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بسم الله الرحمن الرحيم 


0 ا ةو 


ملخص الرسالة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير نبي مبعوث رحمة للعالمين ؛ ولعد : 


فهذا بحث في العلاقات النحوية يختص بدراسة : ( موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ) ( 
دراسة نحوية في شرح التسهيل لابن مالك ) حاولت من خلاله إيضاح موقف ابن مالك من 
متقدمه الأخفش الاوقطي القضايا النحوية التي تضمنها شرح التسهيل » ومقارنة ما جاء فيه 

ا 000700 
شقبين 20 حصي ل عن ارصاط نا لسار و القكر رايم . الأخفش الأوسط عند 
ابن مالك ة في شرح التسهيل اننا مياحث هذه الدراسة فهي كالتالي : 


الفصل الأول : مسائل الرواية والإستشهاد 

الفصل الثاني : موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في مسائل العوامل النحوية 
الفصل الثالث : موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في مسائل الألفاظ 

الفصل الرابع : موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في مسائل التركيب 


وقد ذيل البحث بخاتمة وفهرس للموضوعات تفصيلي » كان منأهم ما جاء في الخاتمة من نتائج : 

-١‏ تعد العلاقة التي تربط بين الأخفش الأوسط وابن مالك مجالا خصيا للدراسة النحوية لما 
بين الإمامين من تشابه في المنهج النحوي والأصول النحوية . 

؟- اعتمدابن مالك منهجا دقيقا في موقفه من آراء الأخفش النحوية يقوم على موافقته في 
المسائل التي تكون دعامتها السماع الصحيح والقياس المقبول» ومخالفته فيما عدا ذلك . 

"- يحتل الأخفش عند ابن مالك مكان الراوية الثقة فيما يرويه أو يحكيه عن العرب».دون 
اعتبار لحكم القياس عليه 

5 - وافق ابن مالك الأخفش في أعلب مباحث النيابة وكان الإمامين ينحو ان منحى الكوفيين 
فى هذا الباب » الامر نفسه في باب العامل فلا نلحظط مسائل خلافية بارزة في فضمايا 
العامل: الاساسة ول كه كك تر كد حول العامل في بعض التراكيب الشادة 

5- مما أبرزه البحث أيضا ميل الإمامين للبعد عن التأويلات البصرية للشواهد النحوية 


الطالية ٠‏ المشرف : عميد كلية اللغه 


اد سعد بن رن الغامدي 


| 








بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له » أحمده سبحانه حمدا يليق بحلال عظمته وكمال سلطانه؛ وأنزهه عن كل 
شريك في ا ملك أو مثيل أو شبيه» وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين» حامل لواء العلم 
وسراحه المنير » صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأتم تسليم . 

وبعد: 

يعد مال البحث في العلاقات النحوية من أحصب مجحالات الدرس النحوي وأقربًا صلة به» يعيئ الباحث 

في هذا احور عادة بمحاولة تحديد العلاقات النحوية بين النحاة ؛ سواء أكانت تأثرا أو تأثيرا »معارضة أو 
تأييداء نقاط الاحتلاف ومحاور الاتفاق » أثر المتقدم في المتأحر » موقف المتأحر من المتقدم » من خلال 
دراسة المسائل النحوية الى احتلفت آراؤهم حوها أو اتفقت » ومحاولة تحديد أصول هذه الاتفاقات ومنابع 
الاحتلافات في كتب النحاة المتقدمة . 

ومن هنا كانت فكرة هذه الأطروحة: (موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط)» فحينما أشار مشسرف 
هذه الرسالة بأهمية دراسة هذه ال موضوعات» وطرح مجموعة من الأسماء؛ علق في الذهن تساؤل كبير عن ماهية 
الرابطة الي تربط بين الإمامين الأحفش الأوسط وابن مالك ؟. 

فبالرغم من طول الفاصل الزمن بينهماء إلا أن العلاقة بينهما يمكن أن تكون محورا للدراسة لما بين 
الإمامين من مواطن تشابه في المنهج النحوي ومفهوم الأصول النحوية كالسماع والقياس. 

فالأحفش الأوسط بصري حالف أثمة هذا المذهب في بعض من آرائهم؛ وابن مالك أندلسي قام مذهبه 
النحوي على الاختيار من مذاهب النحاة» والتحررب بشكل مل من قيود التمسك مذهب نحوي. 

والأحفش الأوسط كان يولي السماع تقديرا خاصا مكنه منه علمه الواسع باللغفات ومعرفته الكبرى 
بالقراءات؛ وابن مالك من أبرز النحاة الذين عنوا بالمسموع كثيرا . وهذا ما اتضح حليا في عرضهما للمسائل 
النحوية من خلال كثرة الاستشهاد» وهو الذي يفسر مذهبهما في مخالفة القواعد والاختيار منها . 

إلا أن الأحفش الأوسط فاق ابن مالك في ذلك » لذا نلحظ أنه - أي ابن مالك - لم يقبل كل آراء 
الأحفش النحوية بل كان. يأحذ منها ويرد . ظ 
أما عن القياس فقد اتسع الأحفش الأوسط فيه ومما 3 على ذلك : حدة ذكائه واعتداده بالسماع عن 


العرب » أما ابن مالك فكان يقيس في حدود أضيق من اقيسة الأخفش الأوسط ؛ إلا أنه لم يعمد إلى تأويل 


(00 





الفوائد المحوية في المقاصد النحوية ١‏ 


المغدمة الأسدية؛ . 
توفي في الثاني عشر من شعبان بدمشق سنة 1ه وصلي عليه بالجامع الأمريه . 
أما عن موقعه بين النخوين + ققذ.عرف :ابن مالك غذهب متفرد وطريق خاضة فق اقضيارة بين اذاهب 
النحوية »فلا نستعليع القول بأنه مال لطريق البصريين دون الكوفيين أو العكس ولا نقول إنه توسط بين 
الفريقين بل كان صاحب مدهب متميز في النحو العربي. 
حكى السيوطي عنه فقّال : ( لابن مالك في النحو طريقة سلكها بين طريقي البصريين والكوفيين فإن مذهب 
الكو فيين القياس على الشاذ ومذهب البصريين اتباع التأو يلات البعيدة الى خالفها الظاهر وابن مالك يعككم 
حكم بوقوع ذلك من غير حكم عليه بقياس ولا تأويل بل يقول إنه شاذ أو ضرورة كقوله في التمييز : 
والفعل ذو التصريف نزرا سبمًا. 
وقوله في مد المقصور : 
والعكس في شعر يقع . 
قال ابن هشام :وهذه العلريقة طريقة المحققين وهى أحسن العلريقين .)5. 


التعذاد 5 فبيال م يز 


5 5 58 000 | 57 و 500 20 9 
لقد وقف ابن مالاك موقفا منصفا من السو الكرق اخلاف 34 اكبيرة م 0 


1 
آراءهم وتوحيهاهم وأيدهم في كثير من احتياراقم للمسائل النحوية خاصة ما بن منها على السماع .فكتيه 
وعاء أمين حفظ للأّجيال آراء نحاة الكوفة الذين اندرست آثارهم العلمية» كذا كان موقفه من الخلاف يتميز 
بالموضوعية حيث كان يرجح ما يترآى إليه سواء كان من آراء البصريين أو الكوفيين »ومن هنا نفسر كثقرة 


احتياره لاراء الأخفش لا 





)14.-1 5 تحقيق الدكتور ة وداد يحي لال حرسالة ماحستير -حامعة أم القرى كلية اللغة العربية -ه.‎ ١ 
؟ عنطوط‎ 

١ م.‎ 1١82 أحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » بيروت : عالم الكتب ط7‎ ٠١ 

؟ ! بغية الوعاة )١91/1(‏ » الوافي بالوفيات (53/5؟) ظ 

ه شذرات الذهب (575/5) بغية الوعاة )١1/1(‏ 

)١57( الاقتراح‎ 5 

با انادف بين النحويين (١‏ 1574) 


00 


1 





آراء ل الحسن الأحفش قُُ النحو يراها تالف أصول التقنس ير ىِ كثير من المسائل مع انه تيمر ف تاك على 
سميبو يك » قمرأت احيانا ينتبسعم يذد قُْ بل الحو كيان 3 و نشتر تسيا وجحدهاء تدلرة عن وجتهك نغار هم و حال ابن مالك 0 
الأحشش كنا كان مع الخليل وسيبويه . يتشق معه إذا وجد المق واضصا في م.مائله والبرهان قويا ثي ارانهء 
فكلا الإمامين أقام دعائم منهجه على الاختيار » ولم يتحجر بقيود المذهب النحوي الذي ينتمي إليه 
وقد فاق الأحفش ابن مالك في ذلك لأنه قد عرف بانتمائه لمدرسة البصريين » أما الأمر مع ابن مالك فهر 
وملة القول إن الروابط الى تربط بين الإمامين أكثر من أن فيط كا صفحات مكتوبة » فما بين 


الإمامين أعمق أثرا » وأبعد غورا من أن تكشف عنه دراسة مبتدثة »و كآن الإمامين نسج متكامل يتسايز حينا 


ويلتكم حينا أخرى . 





)؟١7( المدرسة النحوية قي مصر والشام في القرنين السابع والثامن من اشجرة‎ ( ١ 


00 





الآاخفش عند ابن مالك في شرح التسهيل 


انصبت هذه الدراسة في محورها الرئيس على بيان موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط من خلال 
دراسة الآراء النحوية الى ساقها ابن مالك في شرحه للتسهيل. 

أما سبب احتيار شرح التسهيل فهو نابع من أهمية التسهيل ذاته» فإن كان من أشمل مؤلفات ابن 
مالك جمعا للمسائل النحوية وأكثرها عرضا للخلافات النحوية -و حسبنا في ذلك شهادة معارضه أي حيان : 
(أحسن ما وضعه المتأخرون من المحتصرات وأجمعه للأحكام كتاب تسهيل الغوائد لأبي عبك أل سينك ب 
مالك الياي العلائي» مقيم دمشق. -١)‏ ؛ إلا أنه أخصرها في ذكر الحجاج والبراهين» فلم يعرض فيه الأدلة 
والبراهين» و كأنه عرل في ذلك على شرحه له الذي عد من أوسع مصنفات ابن مالك بسطا للقضايا النحرية. 
فهو يشرح ويسهب ويعرض للاراء ويعللها بالدليل والحجة والبرهان, مبينا مسادر نقله إياها » فشرح التسهيل 
من أهم الكتب النحوية ال حفغلت لنا جزءا كبيرا من مصنفات النحاة المتقدمين بنشله فيه عنها » وعزوه إليها 


حينما يتسى مجبال للحديث» وأستو عبت تراث النحاة الغابرين. 


وكأن رع مالك برسم لغار ثيه علو مل المنمج العلمي الدقيق كُّ البعحث والتعيقق») و يشادد علي اقزي 


الصدق ف النقل والتحرير . 


وما يضيف إلى قيمته فوق كل ذاك هو ظهور شخصية ابن مالك النحوية فهو لا يكتفى بالعرض 
الواقي فحسب ؛ بل يقف موقف المخحالف تارة والمعارض تارة مبينا في كلا الموقفين علة الموافقة والمحالفة 
بالحجة والبرهان. 

وقد أفصح ابن مالاثك ذاتد عن هذاء فقال في شرح الكافية الشافية عند عرضه للحلاف حول أل 
التعريف : ( وقول الخليل هو المختار عندي » وبسط الاحتجاج لذلك مستوق ف ( شرح تسهيل الفوائد, 
وتكميل المقاصد ) فلينظر هناك) ؟. 
وضعف ما سواه يفتقر إلى بسط » وهو أليق بشرح كتابي الكبير» فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه) *. 


لكل ذلك كان شرح التسهيل هو ممورنا في الحديث عن موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط )2 


رغم تضارب الأقوال حول سر وصوله مشروحا إلى باب مصسادر الفعل الثلاثي ١‏ فقيل : إنه وصل في شرحه 
ل بأتب: متسادر الفعل الثلاني و كسل عليه ولده وقيل إنه كمله وكان "كافاد سيك تنيابت الدين أي 8-5 يمسء 


0-6 


100000 





)١د/9( البحر المحيط‎ ١ 
0 4/١١ شرح الكافية الشافية‎ 3 


شر 5 الكافة الشيافة ) /١‏ 3 0 


شه ' 


00 





يعقوب الشافعي تلميذه » فلما مات المصنف ظن أهم إجلسونه مكانه . فلسا حرحت عنه الوظيفة تألم لدلاك 
فأحذ الشرح معهء وتوحجه لليمن غاضبا على أهل دمشق .وبقي الشرح تفروما بين أظهر الناس في هده البلاد 
.١‏ 
فننقل المسائل الي نسبها ابن مالك للأحفش سواء أكانت روايات منقولة أم قضايا أخوية كان الأحفش 
فيها آراء مشهورة ثم نتعرض طا بالدراسة مبينين مذهب الأحفش فيها وموقف ابن مالك منه فيها . 
ولا يعن هذا أنا أغفلنا بقية مصنفات ابن مالك الأخرى » بل حاولنا الرحوع إلى بعض مصنفاته 
الق كاتكيين ابديناا فق عملة مح المسائل #وغرهنا مق ذال 
بيان مرقف ابن مالك فيها من الأحفش ومقارنة ما وحد في شرح التسهيل جما وجد في غيره كشرح الكافية 
الشافية وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ والتحفة وشواهد التوضيح والتصحيح في شرح مشكلات الجامع 
الصحيح. فقد ينسب ابن مالك للأحفش رأيا اياون اسه الوناى لاخر كنااق عسالة إعشال العدة 
المصاغْ على وزن فاعل في الاسم الذتي يليه النسب ؛ حيث نسب في شرح التسهيل حواز تنوين العاد 
والنصب به للأحفش فتقال : ( وأحاز الأحفش تنوينه والنصب به ء ...) ”. أما في شرح الكثافية الشافية فقا 
نسبه لتعلب وحده فشال : ( وأحاز ذلك ثعلب وحده ء ولا حجة له في ذلك ) . 
وهنها أرضا مسألة أثر يج وحه التدسب يعد اسم الفاءءل اأتلى بأل حيك نشل في شرح الخافية الشافية 
عدم الخللاف ف الإعمال ونسب في شرح التسهيل ذلك للمازن .4 
بل قد تباين موقف ابن مالك من اللأأخفش في القضية الواحدة بين مصنف وآخر كما في مسألة العامل في 
المقسم به عند حذف الجارء حيث ضعف مذهب الأخفش في شرحه للتسهيل- أن الجر بالخرف 
الحذوف-ت)2 وقوى مذهبه - أن الجر بالعوض من الحرف المحذوف في شرحه للكافية الشافية 5. 
وأجانا يكون هذا التتبع لبيان كيفية استفادة ابن مالك من آراء الأخفش النحوية» وقد تعلى هذا 


نخحاصة قُْ كتاية شو أهد التورضيح والتصحيح 34 حي استشاد 00 أراء الأخحشش النحوية قّ أخخر يعج نممو سرد سمس * 


ما 


الفاط الحديث النبوي 





)١1/1١ بغية الوعاة‎ ١ 

شرح تيون 200723 
الزن ينعار حن ا لمم الرسالة 
؛ ينطر ص (5 )٠١‏ من الرسالة 

ه )١53/9(‏ وما بعدها 


1 (؟/مكى وما بعدها 





ولا يعن ها أن ابن مالك قد ساق في شرح التسهيل كل آراء الأحفش النحوية بل قد تماوز بعض 
المسائل منها على سبيل التمثيل :حكم حر خحبر ليس الثان صنل جر الاول 4 فضك نف أبن مالك عن هذه 


والقول في دلك قول الأحفش ؛ لاستعمال العرب إياه 2١)....‏ وأغفل ذكر هذه المسألة في شرحه للتسهيل . 
المقابل وهي المسائل الي نسبها ابن مالك للأحفش في شرح التسهيل دون مصنفاته الأخرى وال كشف عنها 
البحث مثال ذلك : الخلاف حول النون المحذوفة عند احتساع نون الوقاية والرفع حية :قز ابن عالمنالت اق 
شرح الكافية الشافية رأي سيبويه وهو أن النون اشاءوفة هي نون الرفع وأدمج رأتي الأحفش وهو أن السون 
احذوفة هي نون الوقاية بقوله: (وزعم فوم ) ". 

بل وحدت أراء للأاحفش مشهورة م ينسبها أبن مالك إليه في مصنفاته الين بين أيدينا منها: دلالة 
الكاف على الاستعلاء؛ فقد نسب للأحفش والفراء وجماعة من الكوفيين #احواز ببىء الكاف دالة على 
الاستعلاء » كقول بعض العر ب :كخير في جواب كيف أصبحت ؟ يريد على خير. 

واستدلوا على شله الإاجازة بعول العر ب الذي 3 الأحفش: 0 553 الت قمعئاه عندهم 5 0 
على فعل هو أنت 4 . 


قال ابن مالك في شرح التسهيل : | وقد بحيء بمعين على كقول بعض العرب : كخير . في جواب من قال : 


كين طن عور حكاه الفراءأ 0 


عو 


ومنها دلالة رب للتقليل فد نسب ابن مالك للأحفش أن معين رب عنده هر التقليل متابعا في ذلك أثمة 
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البصريين كالخليل وسيبويه وعيسى بن عمر ويونس وأبي زيد وأبي عمرو بن العلاء » وجمهرة من الكوفيين 


)4؟3/1١( شرح الكافية الشافية‎ ١ 

شرام الكافية الشافية (١/48١؟)‏ وينغلر أيضا المسالة 

معان القرآن(417/1؟ )اجن الدني (8/اغ -180) » مغ اللبيب )١0/7//١(‏ مدي الأريب )79/9/١(‏ ارتشاف الغسرب (10795/4) 
ب 0 14 ا ْ 8 5 5 - "0 2 - 

شرح قواعد الاعراب للكافيحي )5756١‏ شع اشواميع 045/549 )١‏ شرح التصريح على مضمون التو ضيح 0 (١‏ 

رسف الماي ركلاىع 

ن اام 

1 الأزهية (559) امن (173)! شرح الخمل لابن عصغور (؟/! ٠د)رتشاف‏ الضرب (5/ ١778‏ )”مع أضوامع ( 0 

)١075-114/5( ينظلر على سبيل التسثيل الحئ (53: -7: 4) ”مع الشرامع‎ ٠+ 


000 





ونلحظ هنا ابن مالك لم ينسب للأحفش الأوسط صراحة القول يمجيئها للتقليل؛ واكتفى 
بقوله (وأكثر النحويين يقولون معين رب التقليل ) ' باعتبار أنه من جملة النحويين . 
ومنها أيضا مسألة وصف بحرور رب » فقد ذهب المبرد 25 وابن السراج 27 والفارسي 4» والهرويه وأكثر 
اتأجرينة إل ودرب وصف بحرورها الظاهر , إما عفرد :. نحو : رب رجحل صا ». أو يجملة » حو: رب 
رحل لقيته . ف(لقيته) جملة في موضع خفض » على الصفة .أو بشبه جملة نو: رب رجحل عندك .أوبصفة 
مشتقة /ا» وقيل إنه مذهب البصريين86. 

وذهب الأحفش والفراء و الزجاج وابن خروف وابن طاهر إلى أنه لا يلزم وصف ممترورها 09 وهر 
تاهر ملذلهب سييو يه .١ ١‏ 
قال ب شرح التسهيل :( والمبرد وابن السراج يرون وجحوب وصف اترور برب ء وقلدهم في ذلك أكقر 
المتأخرين مع أنه حلاف مذهب سيبويه .١١)‏ إلا أن ما يعنينا في هذه المسألة هو إغفاله نسبة هذا الذهب 
للأحفش » فمحاولة تتبع هذه المحاور لها أكبر الأثر في الكشف عن خيرط هذه العلاقة. 
أما مصادر ابن مالك التي استقى منها آراء الأخفش النحوية في شرح التسهيل فهي: 


مصنفات الأخحفش 2 المقام الأول 3 وق معدمتها المعان عزيت +" ال لقيلف قُْ اضطلا ع م مالاك 
على المعاني وذلك لما عرف عنه من سعة الاطلاع وغزارة العلم والحرص على كتب الأوائل. 





. )٠١5( »شواهد التوضيح‎ )١075/7( شرح التسهيل‎ ١ 

*واحلب اقل عن البرده ته له المزادي ق«المئ الداو عن اب اعنام 8137 ارارق فاللساق لبرت اسيل 1/1 وراظتير 
ارتشاف الضرب ))١7/541/5(‏ #مع اشوامع )1١7/5(‏ 

+ الأصول ( ١/4148)شرح‏ التسهيل )١18/(‏ شرح الكافية (05373/5)» الى الداي 509 4) 

5 الإيضاح(١٠١٠)وينظر‏ المقتصد(/0/6م)ء شرح التسهيل (*/81١)»البسيط‏ (855/5) ؛ الجن الداي (551-450) »شرح الكافية 
للرضي(7317/5)»ارتشاف الضرب (10741/4) همع اشوامع(4 /م7١)‏ 

ه5 الأزهية )55١‏ 


: 1 م 4اذة ٠١‏ . : م : ُ ١ 8 ١‏ 235 ما ب 2 ١‏ 0 0 0 
5 الرضي في شرح الكافية (237/54)» ابن عصفور في شرح الحمل ( .7/١‏ ه)ءأبو علي في التوطئة (5 54 ابن أي الربيع في البسسيط 


(855/1) وممن نسب هذا المذهب للمستأخحرين المرادي في الى الداي (851) » أبو حيان في الارتشاف (1751/5) غ ممع الموامع 
1/5 
الأزهية (55) شرح الكافية للرضى 83/49 


ا وا دوو امد 0( 8 07 اللي عق إناووة ات كدااننية ا“ )0 “ع انوامع ) :ارا )١‏ 
انان وسو اكات ادي ا 4, شيم امرام ان ابن خروف ف شرم التفيي 0 
١٠‏ الكتاب (؟ كه دناه )ابن الداي (-+25) 

0 شرح ال‎ ١١ 
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وقل احتلف نقل ابن مالك عن الأحفش ف المعانى على وجوه كثيرة فهو تأرة يست شسههال. بشواهد 


من أبواب هذا البحث. 


وتارة 5 ى يشل نسو صا تتضمن تفسميرات وأخليللات لمعا ب بعض الايات الشرانية كسا في مسائل 
نيابة الحروف بعضها عن بعض. 
و أحيانا أخرى ينقل توحيهات أحوية ذكرها الأحفش عند تعرضه لبعض المسائل النحوية من لال سياق 
الآيات القرآنية . 

أو قد .يستدل فق إثبات:رآاي للأغفش غلى ما يناء في العاق .© فكتاب :لحان عنك ابن مالك هبر 
الفيصل في ما نسب الأحفش من أقوال »حيث تلحظ أنه اعتمد عليه في تصحيح بعض ما نسب للأحفش من آراء. 
وهذا من المستغرب لمخالفته ما عرف عن الأحفش من تعدد الآراء وما أثبته ابن مالك ذاته الأخفش من كثرة 
المذاهب الي قد تتفق مع ما جاء في المعان أو 1 

فالمعانى وإن كان كتابا قد ألف تلكوفيين إلا أن الآراء الي فيه بصرية الوجهة في أغلبهاء ولعل الدافع 
لذلك في وجهتنا أنه كتاب مؤلف لبيان مذهب البصريين وإيضاحها للكوفيين » فليس من المتقبل أن يؤلف هم 
في مذهبهم وهم أعلم بوجهتهم منه في هذا المضمار. ظ 

: 0 ابن مالك عن المعاى نقل أميرخ فهر ينقل النصوص بحذافيرها دون زيادة أو نقصان إلا أنا 
نعجب في المقابل لإغفاله الإحالة للمعان أحيانا -كما سيتبين من خلال مسئل هذه الدراسة -. 

كذا تقل ابن مالك عن كتاب الأحفش المسائل في بعض قليل من المسائل » وصرح هذا النقل -اإلا أن لم 

أقف على هذا الكتاب -. كذا اعتسد في تخريره لمذهب الأحفش على تعليقاته على كتاب سيبويه فحواشسي 
كتاب سيويه من مصسادر ابن مالك في تعرير آراء الأعفشء ولا غرو فابن مالك إمام مطلع وكتاب سيبويه 
رق أشن الكدسن النحوية وفي مقدمتها. إلا أن المستغرب هو أن ابن مالك وف بعض المسائل و خاصة الروايات 
يذكر نسبتها للأحفش دون سيبويه رغم ثُبوتما عنده في الكتاب .١‏ 

اها الفضدر النان الل اعتسد عليه ابن مالك فهر : مصنفات كبار النحويين » فلم يفت ابن مالاث 
وهو الإمام المطلع أن يستقي من مصنفات الفارسي وابن جين حيث عدت مصنفات هذين العلمين مصدرا 
مهما. حوى آراءٍ الأحفش النحوية كالمسائل العضديات كذا نقل عن اللمع لابن برهان العكبري. 





١‏ دير 0 ذلك 00 ألذء ا د إن الممساعيق 


0 








لقد تميز شرح التسهيل عن بقية مصنفات ابن مالك الأخرى بوضوح العبارة وسلاسة الأسارب 
ونصاعة الحجة » ومقارنة يسيرة بين عباراته قي المسألة الواحدة تكشف عن ذلك » وهذا ما استدعانا في أغلب 
مسائل الدراسة إلى ذكر النصوص كاملة رغم ما فيها من إطالة في العرض » ولكنا أثرنا ذلك ليقوم الدهن 
بعفد مشارنة يتحلى من نحلاها الرأي الا كمسل »وهذا ما جعل شرح التسهيل هو المعين الأول الذي ثر كرت 
عليه هله الكراسد 1 

وقد يعود ميز هذا المصنف عن بقية المصنفات وحاصة شرح الكافية الشافية؛ لأا شرح لنظم تعليسي 
ينبغي أن يفوم على السهولة والوضوح والبعد عن الإغراق في الدليل وعرض الحجة » كذا الأمر مسع شرح 
عمدة الحافظ وعدة اللافظ. أما شرح التسهيل فكان كتابا مقّدما لابن مالك بععين أنه وضع فيه خلاصة عقله 
ولباب فكره النحوتي » وحاول من لاله تعلية الفكر النحوي الذي يمثله . 

لدا لام نستغرب وأخن تمعن في صفحاته ما أ إليه ابن مالك من عرض الاراء المختلفة في المسائل , 
الأفضل فيها » ولم يتردد ف الاعتداد بنفسه . وتقوية رأيه » وهذا في رأينا هو قمة التمكن وقوة الفكر وليس 
من مظطاهر الغلو » نحاصة وإن كان من إمام حليل كاين 7" 
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اللمهدد : 


ويحتوى على ما يلي: 
1[أ] تعريف موجز بشخصية كل من الأخفش وابن مالك. 


[ب] الأخفش عند ابن مالك في شرح التسهيل. 





ثانيا : ابن مالك 


هو كمال الدين أبو عي الث ممت ينخيل :الل ب غنيك ال بعالك الملسناقى و المستان جحي اللسيي :ا 


الاندلس. : 


اكتلعبااق: رمن ولاؤئة كتبل:© :و لداسينة ون تهب) :ها وقيل دل سلة و11 موسي و وقرة ساف 14نم 
ميان في الأندلس. تلقى علومه الأولية على يد شيوخ مصره في الأندلس » حيث تخصص في دراسة علوم 
اللغة. وممن أشهر من تتلمذ على أيديهم أبو علي الشلويين حيث حلس في حلقته؛» وقرأ النحو والقراءات على 
تابقدون كيان روف أ كتاب سيبويه على أي عبد الله المرشاني 5 . ول يفته درس القراءات يالا لين ب عرد 
روخ فيها ‏ كل كما رحل بقية العلماء حينما ظهرت بوادر الفتن في الأندلس للمشرقء فترل معصرء ثم 
الحجاز حاجاء ثم انتقل إلى بلاد الشام فترل في حلب ال كان فيها ابن يعيش شارح المفصل و جالس ابن 
عمرون تلميذه » وتصدر بما لإقراء العربية » وأقام بها مُدة يصدف ويدرس حن ترج على يديه جماعة كسبيرة 
ثم انتقل إلى حماة وأقام يما مدة ثم استوطن دمشق“ ؛ ومع يما من السخاوتي والحسن بن صباح وجماعة 
/. كان شافعي المذهب وإن كان مالحكي المذهب في أول حياته قال السسبيدا فق : برقم فيل 
إتقان لسان العرب حى بلغ فيه الغاية » وحاز قصب السبق » وأربى على المتقدمين . وكان إماما في القراءات 
وعللها وصنف فيها قصيدة دالية مرموزة في مقدار الشاطبية وأما اللغة فكان إليه المنتهى ف الإكثار من غريبها 
والاطلاع على وحشيها وأما الدحو والتصريف فكان فيه بحرا لاتجارق وحبرا لا .يبارى وأما أشعار لعزب الي 


يستشهد با على اللغة والنحو فكانت الأثمة الأعلام يتحيرون منه ويتعجبرن ..)9. 





8 3 زأءم 3 7 1 0 52000 0 5 1 00 : 2 
١‏ سباك المنذلوم وفك المختوم ل(؟) ؛ شرح الندلم الأوجر فيما يهسز وما لا بهسر (55) شدرات الذعب (د/993) »ء الوائي بالوفيات 


3/6 ممم بغية الوعاد )١./1١(‏ © تنغطر تر جمته وافية ف المدرسة الدحوية في مصر والشام العرون اهيبا النامن ر5:١-4/ا؟)2.‏ 


يعم 
الدراسات اللغوية عند ابن مالك بين فقه اللغة وعلم اللغة 115 )١311-‏ 

شرح النفلم الأوجز فيما يهسز وما لا يهمر )١5(‏ ء الواقٍ بالوفيات (53/9” ) بغية الوعاة ٠/١9‏ 15) مقدذهة عدد اللافل (د5١-.مع‏ 
5-شدوانت الذهب (د/ 3م بغية الوعاة )170/١9‏ 

5 بغية الوعاة (19/1) 

د بغية اأوعاة )١1701/1١(‏ ء تعليق الغرائد 4/19) 

1 الواقي بالوفيات 3/9 دم بغية الوعاة )١21/1١(‏ ء تعليق الفرائد )1/١19‏ 

الوا بالرفيات (753/7) » بغية الوعاة (1-0/1) تعليق الفرائد (4/1) 

8 بغية الوعاة م 


3 شيلوات الذهب (د دعسم 
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بيمجييجعه يبي بابب سح سه عوسي موسباياه موا جي توح ادي ته .ع سد عد عوسي يوسي وجامع بإب يماسو لصو لصم مير حور جعي الج سا وشيم ممم عو بسار هو لصم لعا لتحي مول 1 


وكان أمة في الاطلاع على الحديث » فكان أكثر ما يستشهد بالقرآن » فإن لم يكن فيه شاهد عدل 
إلى الحديث فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب . وكان كثير العبادة » كثير النوافل » حسسن 
السمتء كامل العقل . وانفرد عن المغاربة بشيئين : الكرم والمذهب الشافعي) 4 
يال امكو ان الات المع فقن كان تدز انق علدت ودر الاقف سيف وفيت اانه بين النحو واللغة إلا 
أن أشهرها ما يلى : 
الاعتضاد في الفرق بين الغلاء والضاد ؟ . إكمال الإعلام بتثليث الكلام م 
النظلم الأوحز فيما يهمز وما لايهمز وشرحه؛. 
المقصور والمدود نغلم الفوائد -_ 


0 59 
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الضرب في لسان العرب /. لهج ذا 
تسهيل الفوائد وتكسيل المقاصد ٠١‏ +ء 
شرح التسهيل .١ ١‏ 
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شرح عمدة الخافئل وهدة اللافل؟١.‏ 





)١1/1١( بغية الوعاة‎ ١ 
)١81/19 بغية الوعاة‎ ” 
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)١71/١( بغيد الوعاة‎ 
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الفوائد ا محوية في المفاصد النحوية ١‏ 
ياك المنخلوم وفك المحتو م. ؟ 
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح؟. 
المقدمة الأسدية؛ . 
ترق في الثاي عشر من شعبان بدمشق سنة لاه وصلي عليه بالجامع الأموريه . 
أما عن موقعه بين النحويين ؛ فقّد عرف ابن مالك ذهب متفرد وطريق خاصة في اختياره بين المداهب 
النحوية »فلا نستطيع القول بأنه مال لطريق البصريين دون الكوفيين أو العكس ولا تقول إنه ترسط بين 
الفريقين بل كان صاحب مدهب متميز في النحو العربي. 
حكى السيو علي عنه فقال الأيى مالك:ى الحو علريقة سلكيا نين طر يقي البحسريين والكورفين فإن مذهصب 
الكوفيين القياس على الشاذ ومذهب البصريين اتباع التأو يلات البعيدة الى خحالفها اللاهر وابن مالك لحكم 
يكم بوقرع ذلك من غير حكم عليه بقياس ولا تأويل بل يقول إنه شاذ أو ضرورة كقوله في التمييز : 
والفعل دو التعبر يفن نتروا ميقا 
وقولد في مد المقصور : 
والعكس شعر ياسع : 

قال ابن هشام :وهذه العلريقة طريقة المحققين وهبى اجبين العا ريشو ا 

لغد وقف ابن مالك موقفا منصفا من النحو الكرق:- إخلاف فنة كبيرة من النحاة -. فقد عرض 
آراءهم وتوجيهاتهم وأيدهم في كثير من احتياراهم للمسائل النحوية خاصة ما بن منها على السساع .فكتبه 
وفاع امون حفظ للأجيال آراء حاة الكوفة الذين اندرست آثارهم العلمية, كذا كان موقفه من الخلاف يتسير 
بالموضوعية حيث كان يرجح ما يترآى إليه سواء كان من آراء البصريين أو الكوفيين »ومن هنا نفسر كفرة 


اختياره لآراء الأحفش 7. 


١ ا ادق 3 «داد لخبي لال در سياه ها بحستير سجأمعرة أم الغر ث0 كك اللغة العر دياه عدت . هع ؤس .هه‎ ١ 
مخطواط‎ "١ 

اي محسد فؤّاد عبد الباقي » بيروت : عالم الكتب طل” 04 م9- ١1.8‏ 

؟ | بغية الوعاد )١1/1١(‏ » الواقي بالوفيات (53/6©) 

م كدراك الذعت زه دسمم رقية الرهاة )عام 

)١5( الاقتراح‎ 5 

/ا الخلاف بين الدحويين ( 1514) 


000 








و هده الصلة الى أشا ر إليها كثير من الدارسين منهم الدكتور 


عبد العال سالم مكرم » فقد أأ لمح إلى وحود صلة بين الإإمامين وإن ْم ينص عليها ا اد 
آراء أبي الحسن الأحفش في النحو يراها تخالف أصول البصريين في كثير من المسائل مع أنه بصري تتلسدذ على 
سيبويه » فنراه أحيانا يضع يده في يد الكوفيين ؛ ونفترب وحهة نظره من وحهة نظرهم وكان ابن مالك مع 
الأحفش كما كان مع الخليل وسيبويه ؛ يتفق معه إذا وحد الحق واضحا في مسائله والبرهان قويا في آرائه ,ع 
وتغتلف معه حينما يعوز دليله القوة والوضوح)١.‏ 

فكاد اللامامين أقام دعائم منهجه على الاحتيار » و ُ يتححر يفيو المذهن النتحور ون الدكن ينتسي إليه؛ 
وقد فاق الأحفش ابن مالك في ذلك لأنه قد عرف بانتسائه لمدرسة البصريين . أما الأمر مع ابن مالك فهر 


على السواء لأنه كان ينتسى إلةللدوسة الانولسية الع غرفت بالاسقيار 


وجملة القول إن الروابط الي تبعل ييخ الافامين ١‏ كثر من أن تغيط كا صفحات مكتوبة » فسا بين 


الإمامين اعمق أثرا ؛ وابعد غورا من أن تكشف عنه دراسة مبتدئة »و كأن اللإمامين نسج كام ايه .جرها 


ويلتئم حينا أخحرى 


اص بو عمج سج د نهب سج سنن ب وب سجن سسب 22 22 
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اا وا ا 


نازر ستيان باتوا الى بان قن اندي 

أما سبب احتيار شرح التسهيل فهو نابع من أهمية التسهيل ذات فإن كان من أشل مؤلفات ابسن 
مالك حجرعا للمسائل النحوية وأكثرها عرضا للخللافات النحوية --و حسينا 2 ذلاك شهادة معار ضه 5 حيالن : 
مالك الحياني الطائي» مقيم دمشق. -١)‏ ؛ إلا أنه احصرها في ذكر الحجاج والبراهين» فلم يعرض فيه للأدلة 
والبراهين» وكأنه عول ف ذلك على شرحه له الذي عد من أوسع مصنفات ابن مالك بسطا للقضايا النحرية 
فهو يشرح ويسهب ويعرض للآرا ء ويعللها بالدليل وا لحجة والبرهان؛ مبينا مصادر نقله إياها » فشرح , التسهيل 

من أهم الكتب النحوية الي حفظت لنا حزءا كبيرا من مصينفات: التوحاة ١‏ نتشدمين بنقله فيه عنها » وعزوه إلييا 

حينما يتسى دان للحديث و استو عبت ترات النتحاة الغابرين. 
الواق افحيت: ؛ بل يقف موقن الخال ثارة والمعارض تارة مبينا في كلا الموقفين غلة الموافقة والمخالفة 
بالحجة والبرهان. 

وقد أفصح ابن مالك ذاته عن هذاء فقَال في شرح الكافية الشافية عند عرضه للخلاف حول أل 
التعريف : ( وقول الخليل هو المختار عندي » وبسط الاحتجاج لذلك مستوق في في ( شرح تسهيل الفوائهد ع 
وتكسيل المقاصد ) فلينظار هناك) ؟. 


و صعم ها سواه رسفن إلى بسط موقو البق يشر كتان'الكرير: فسن احب الوقوف عليه فليسارع إليه) ". 


لكل ذلك كان شرح التسهيل هو حورنا في ١‏ لان و عن موقف ا بن مالك من الأخفش الأو سطل ع 
رغم تضارب الأقوال حول سر وصوله مشروحا إلى باب مصادر الفعل الثلاثي » فقيل : إنه وصل في شرحه 
ن باب مصادر الفعل الثلاني وكمل عليه ولده وقيل إنه كمله وكان كاماد عند شهاب الدين أن بكر نه 


و 2 سه 





( ١ د/١١( الببحر ابيط‎ ١ 
)013/1١( شرام الكافية الشافية‎ "١ 


شرح الكافية الشافية 714/19 


0 





يعقرب الشافعي تلميذه » فلما مات المصنف ظلن أهم يجلسونه مكانه ؛ فلسا خرجحت عنه الوظيفة تألم لدلك 
فأحذ الشرح معه؛ وتوحه لليمن غاضبا على أهل دمشق .وبقي الشرح مخروما بين أظهر الئاس في هده البلاد 
3 

فننقل المسائل الي نسبها ابن مالك للأحفش سواء أكانت روايات منقولة أم قضايا نموية كان لالأحفش 
فيها أراء مشهورة ثم نتعرض طا بالدراسة مبينين مذهب الأخحفش فيها وموقف ابن مالك منه فيها . 

ولا يعن هذا أنا أغفلنا بقية مصنفات ابن مالك الأخرى . بل حاولنا الرحوع إلى بعض مصنفاته 

ال كانت بين أيدينا في جملة من المسائل » وغرضنا من ذاك : 
بيان موقف ابن مالاث فيها من الأحفش ومقارنة ما وحد في شرح التسهيل ما ود في غيره كشرح الكافية 
الشافية وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ والتحفة وشواهد التوضيح والتصحيح في شرح مشكلات الجامع 
الصسحيح. فقد ينسب ابن مالك للأخحفش واب خؤياكون ان ييه الرددق الأضن كا فى اله إعسان العده 
المصاع على وزن فاغل في الاسم الذي يليه النتصب ؛ حياث نسب في شرام التسهيا عخييواز :تسيو يك السيادذ 


والنصب به للأحفش فقّال : ( وأحاز الأخفش تنوينه والنصب به اد تبي ان امنا 8 شرح الحافية الشافية فقد 


نسبه لنعلب وحده فقال : ( وأجاز ذلك علب وحده ء ولا حجة له في ذلك ) ". 
ومنها أيضا مسألة أخريج وجه النصب بعد اسم الشاعل الى بال حيث نقل في شرح الكافية الشافية 


عدم الخلاف بي الإعمال ونسب في شرح التسهيل ذلك للمازن .؛ 


بل قد تباين موقف ابن مالك من الأحفش ف القضية الواحدة بين مصنف وآحر كما في مسألة العامل في 


المقسم بد سد حدف الجارء حيث ضعف مذهي الأضفةم 4 أن +1١‏ 


2 1 3 
3 تت سسا صر بعتي 


ل مسر 


9 1 |. 
نامل مس1 لا 35 عام ون 


امناو ف 2 وقوى مدهباه ش أن اجر بالعر سس من اجر 3 ادو ك0 شر سحل للحافية الشافية 31 
وأحيانا يكون هلا التتبع لببان كنية استفادة ابن مالك من آراء الأخحفشش النحوية. وقد إحلى صذا 


تخاصة 5 كتابه شواهد التو ضيح اله حيعح 4 حي م0 استفاد مو آراء إل : فى ال بد 8 لخريج مو سد 1 
الغاذل الحديث النبوي 


0 





)١71/1١١ بغية الوعاد‎ ١ 

)41/١ ( شرح التسهيل‎ ١ 

ّ مدن وينتار ص )١١/8(‏ من الر سالة 
يدان حكن 5 )فر الرشيالة 

د )١93/8(‏ وما بعدها 


5 (85/7) وما بعدها 


)١5( 





ولا يعن ها أن ابن مالك قد.ساق ف شرح التسهيل. كل آراء الأخفش النخوية بل قد تعاوز بعض 
المسائل منها على سبيل التمثيل : حكم جر بر ليس الثاني عند حر الأول » فقد تحدث ابن مالك عن هذه 
المسالة فقال في شرح الكافية الشافية : (ويجوز جر الخبر الثاني إدا جر الأول عند الأخفش », لا عند سيبويه. 
000 الأحفس + الاسعمال العرفيه ايام ينع ان وأغفن د كر هذه المسألة في شرحه للتسهيل ١‏ 

وهذا النوع من المسائل في إجماله قليل حدا رغم ما ذكر من عدم اكتمال شرح التسهيل- :فلاف 
المقابل وهي المسائل الى نسبها ابن مالك للأحفشش ف شرح التسهيل دون مصنفاته الأحرى وال كشف عدها 
البحث مثال ذلك : الخلاف حول النون اممذوفة عند احتساع نون الوقاية والرفع حيث ذكر ابن مالاك 4 

ح الكافية الشافية رأي سيبويه وهو أن النون المحذوفة هي نون الرفع وأدمجج رأي الأحفش وهو أن السون 

الحدوفة هي نون الوقاية بقوله: (وزعم قوم ) ". 

بل وحدت آراء للأحفشش مشهورة عم ينسبها ابن مالك إليه قي مصنفاته ال بين أيدينا منها: دلالة 
الكساف على الاستعلاء؛؟ فقد نسب للاأُحفش والغراء وجماعة من الكوفيين #اجواز ثسىء الكاف دالة على 
الاستعلاء » كقول بعض العر ب :كتخير في حواب كيف أصبحت ؟ يريد على خخير. 

واستدلوا على هذه اللإحازة بقول العرب الذي حكاة الأحفش: (كن كما أنيك/ فمعناد عندهم ف 
على فعل هو أنت4. 
قال ابن مالك ف شرح التسهيل | وقد تحى ء معي عل تقول يعن العرب : كخير . في حواب من قال : 
كيف أصبحت 24# 





ومنها دلالة رب تفلي شل لبا أبن ماللت لالأحفضى ا معي رب تناد صو التشليل > ستابعا ق ذلاك أيه 


البصريين كاخليل وسيبويه وعيسى بن عمر ويونس وأبي زيد وأبي عسرو بن العلاء » وجمهرة من الكرفيين 


كالكسائي والفراء وابن سعدان /. 





)573/1١( شرح الكافية الشافية‎ ١ 

١‏ شرح الكافية الشافية (١/8/١؟)‏ وينظظر أيضا المسالة 

" معان القرآن(472/1)الجن الدني (580-4378) ء مغين اللبيب )١/ /١(‏ مدن الأريب (70/3/1) ارتشاف الضرب 1919/49) 
شرح قواعد الإعراب للكافيجي وى جمع الشوامع )١3/59١‏ شرح التصريح على مضمون التوضيح 7/9١‏ )2 

5 الباق 17/5 ؟) 

5 و ايام 

1 الأزهية (555) ابن (4573)! شرح العمل لابن عسفور (1/5١3)رتشاف‏ الضرب (4/ ١078‏ )مع اطوامع ( )1١0714/4‏ 


1 مر على َل التسترل الى 6241-5 م امو ومع 5 / 0 


)١1( 





ونلحظ هنا ابن مالك لم ينسب للأحفش الأوسط صراحة القول ممجيئها للتقليل؛ واكتفى 


ام 0 2 : اس ١‏ 7 9 

بقوله (واكثر الدحويين يقولون معين رب التقليل ) باعتبار أنه من حملة النحويين . 

ومنها أيضا مسألة وصب كرور ربج كعد دم انيز 7 >وابق السراع 1 بوالفارسى 6+ واطروعيه و اجر 
بلدا حور ور ل وجحوبب وصضصفي تخرورها الزاهر ع إما عفرد 5 لخو : ربب رحل صاحح .2 أو تهلة) لخسصيو بان 
فيتفة ع وقيل أنه مدهب البفبر ون 

ذاهر مدهب سسمبو ياء 0 

قال في شرح التسهيل :( والمبرد وابن السراج يرون وحوب وصف المحرور برب . وقلدهم في ذلاك أكثر 


المتأخرين مع أنه خلاف مذهب سيبويه .١1١)‏ إلا أن ما يعنينا في هذه المسألة هو إغفاله نسبة هذا المذهب 
للأٌحفشش ؛ فمحاولة تتبع هذه امحاور لا أكبر الأثر في الكشف عن حيوط هذه العلاقة. 
اما مصادر ابن مالك التي استقى منها آراء الأخفش النحوية في شرح التسهيل فهي: 

مسصنفات الآ : حفش فقي المهام الأول فق مقدمتيا المعاان يكن لك عبان لشاف فق اضطلا ع ابن شالف 


على امعان 1 ذلاث ا مر ش 2 ضناء ل سعراء الامزاك 2 3 غزار َ العلم , الجر 5 تعالى 5ص الأو انأ 


* 


00001 





200 


. )٠١5( »شواهد التوضيح‎ )١175/5( شرح التسهيل‎ ١ 


0 


5 


و استلف النّل عن المبردى فنسسبه له المرادي قِ الى الداى عن ابن هشام (١دة)ودابن‏ مالك في شسر > اهيا عملي تسو 
ارتشاف الضرب »)١741/5(‏ همع اطوامع (1078/4) 

الأصول ( ١8/1١5)شرح‏ التسهيل )١81/5(‏ شرح الكافية (075375/5)» الى الدائ (. د4) 

؟ الإيضا-(١‏ ١2)و‏ بنظر المقتصد(؟//6./)») شرح التعويل :9" كارا #السيط (853/1)ء الى الداني )5531-155٠0(‏ .شرح الكافية 
للرضي(357/4١)»ارتشاف‏ الضرب )١0741/5(‏ عشمع الشوامع( )١/8/‏ 

)51١ الأزهية‎ 5 


اك 


ا كا م ' ١‏ 5 الت طئد حت 2,١5:‏ . 1 ف ! أ 
2 سير 3 الخافية 0557/59)ن 8 عصفزر ف 8 8 الجمل 0 اي )نابو على تُ التو حلئة (25 3 أبن ابي الر بيع 2 الس دود 


(؟/855) وممن نسب هذا المذهب للمتأخرين المرادي في ان الداني )45١(‏ » أبو حيان في الارتشاف (197/41/4) » تمع الموامع 
لمان 

/ الأزهية (516) شرح الكافية للرضي (54/ة 0 

م ممن نسسياهء للجمهور اصرق 5986 الداي ( ٠د:)»‏ ارتشافت الوضت :امن )0 ”مع اشواسع ) 000 

3 الى الداي »))55٠(‏ ارتشاف الضرب (19/41/5)) شع اشرامع (8/5/ا١)»‏ وينظر رأني ابي شر وف في شرح التسهل (183/8) 

042 اشاب ر 1/5 د لاد)اه 0 اأدالي‎ ٠ 

)181١/9؟( شرح التسهيل‎ ١ 


)١( 


العف يبيل 





رقد ااحتلف نمل ابن مالك عن الأحفش ف المعاني على وجوه كثيرة فهو تارة يستشسهد بشواهد 
شعرية رواها الأحفش» وينقل روايات نثرية حكاها الأحفش عن العرب ف المعان وقد أثبتناها في الباب الأول 
من أبواب هذا البحث. 

و رد ينل نصوصا تتضمن تفسيرات ولعليلاات لمعا بعض الايات العرابية كينا في مسائل 
نيابة الحروف بعضها عن بعحن: 
و أعضيانا امغر ينقل توحيهات أحوية ذكرها الأحفش عند تعرضه لبعض المسائل النحوية من خلال سياق 
الايانت: القر انيه 

أو قد يستدل في إثبات رأي للأحفش على ما جاء في المعاني » فكتاب المعاي عند ابن مالك هو 
الفيصل في ما نسب الأحفش من أقوال »حيث نلحجل أنه اعتسد عليه في تصحيح بعض ما نسب للأحفش من أراء. 
وهدا من المستغرب لمخجالفته ما عرف عن الأخفش من تعدد الاراء وما أثبته ابن مالك ذاته للأحفش من كثرة 
المذاهب الي قد تتفق مع ما جاء في المعان أو أختلف. 

فالمعاني وإن كان كتابا قد ألف للكرفيين إلا أن الآراء الي فيه بصرية الوجهة في أغلبهاء ولعل الدافع 
لذللق اق بوعديفنا انه كتاب مؤلف لبيان مذهب البصريين وإيضاحها للكرفيين ؛ فليس من المتقبل أن يؤلف لهم 
ف مدهبهم وهم أعلم بوحهتهم منه في هذا المضمار. 

:0 0 انو عاللفق عن المعان نقل 00 فهو ينقل النصو ص أحاافيرها دون زيادة أو تلعيينان الأاتيا 
“لعجي فى اللقائل الاشقاك الإتجالة للمنان ايان دكين عون مسن كازة ل جسم ل دن لوو اي > 

اكذا نقل ابن مالك عن كتاب الأخفش المسائل بعض قليل من المسائل » وصرح هذا اللشل -اإلا أن م 

أقف على هذا الكتاب -. كذا اعتمد في تحريره لمذهب الأخحفش على تعليقاته على كتاب سيبويه فحواشي 
كتاب سيويه من مصادر ابن مالك في خخرير آراء الأعفسشء ولا غرو فابن مالك إمام مطلع وكتاب سيبويه 
من أشهو 'الكتب الميحوزية وق قيار إل أن المستغرب هو أن ابن مالك وف بعض المسائل وحاصة الروايات 


3 
21 


يذ كر نسبتها للأحفش دون سيبويه رغم ثبوتها عنده في الكتاب١.‏ 
أما المصدر الثان الذي اعتمد عليه ابن مالك فهو : مصنفات كبار النحويين » فلم يفت ابن مالاك 


ميا محر ودار اد الأحفش النحوية كالمسائل العضديات كذا نقل عن اللسع لابن برهان العكبري. 


ينار اق ذللك شيدالة: ان لأفيل» وات المتان 
59 0 ةا م 


)14( 





لد تميز شرح التسهيل عن بقية مصنفات ابن مالك الأخحرى بوضوح العبارة وسلاسة الأسلوب 
ونصاعة الحجة » ومقارنة يسيرة بين عباراته في المسألة الواحدة تكشف عن ذلك . وهذا ما استدعانا في أغلب 
مسائل الدراسة إلى ذكر النصوص كاملة رغم ما فيها من إطالة في العرض » ولكنا آثرنا ذلك ليقوم الدهن 
بعقد مقارنة يتجلى من خحلاطا الرأي الأكمل .وهذا ما جعل شرح التسهيل هو المعين الأول الذي تركزت 
عليه هذه الدراسة . 


وقد يعود ثميز هذا المصنف عن بقية المصنفات وخاصة شرح الكافية الشافية؛ لأا شرح لنظلم تعليسي 


0ه 559 لمي 
ل 000 2 ) 


عمدة الحافظ وعدة اللافظ. أما شرح التسهيل فكان كتابا مقدما لابن مالك بمعين أنه وضع فيه خلاصة عقله 
ولباب فكره النحوي 2 وحاول من حلاله أخلية الفكر النحوي الد له 


لذا لام نستغرب وثحن نمعن في صفحاته ما لحأ إليه ابن مالك من عرض الآراء المختلفة في المسائل : 


وأخليلها » وبيان وجه الصسواب والخطلاً فيها » مع حرصه على تر حيح أحدها ٠‏ أو اختيار منحى يراه هو 


تا 


5 


الافق ل فيونا ول اوترحة ى«الاسسواه ضيه ا فور ؛ وهذا ٍِ رأيئا هو قمة التسكن وقوة الفكر وليس 
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بآ كالا:222 ور 
اله سر سد سحب سوا معدي سس سس 1ك 


الفصل الأول: 


مسائل الرواية والاستشهاد التى 
حكاها ابن مالك عن الأخفش 


-١‏ الشواهد الشعرية. 
؟- الروايات النثرية. 





مسائل الرواية والاستشهاد الى حكاها ابن مالك عن الأحفة 
بق ؟”؟“9؟7_ ات بلس ا سس جص 


توطئنة 





لعل م 0 ملامج الالتقاء بان مدهام الأحشش وأبن ماتلك النحو مي صو قيام أسسهما على ١‏ ييا 3 
السماع, و تقديمه على ب بقية الأصول النحوية 0 والإجماع وغيرهماء فالسساع هو المعتمد الأول عند كل 
الفكرية الى استقى منهما الإمامان علمهما والبي كان طا أكبر الأثر في إبراز هذا المنحى لديهما . 

فقد عاش الأحفش ف البصرة في زمن كانت الرواية في عصرها الذهبي؛ فروى عن العرب شعرا ونثئرا 

وأكثر ه من حكاية مسموعاهم ونقلها حي حين عرف بالأحفش الراوية» فلم يكن يتقيد بقيود البصريين في تضييق 

دائرة قبول المسموع عن العرب زمانا ا في معانيه عن ( قيس وب أسد و علي - وأهل الحجاز وأهل 

المدينة وبئ ي عشيل وبى العنبر وأسد السراة امن شنؤة وبين الحارث بن كعب وب قشير وبكر بن وائل وأهل 
اليمن ) » ولا يخفى علينا ما في الاستشهاد بالأواخر منها من نخلاف'. 

ع يحن 'حصصر نقوله في المشهرر المعروف بل لششد تعرد بي كثير من المسائل باشتهار سماعه دون سمام 
: بره زد نقله لروائحيات دول 3 جود د كيت لها سيان يت 0 فى حشيرا ما تيبا يلنا تلرث 1 لغبناراتت: 
( وحكىالأخفش شذوذاء وروى الأحفش شاوذاء واستشهد الأحفش ب...) » وهذه النقطة الأول ال 
مهدت لخروج الأحفش عن تكو اليصريين واقترابه من الك فين أو اقتراب الكو فيين منه :-- كما يقو ل ذلك 
بعض الدارسين -. 

هذا عن الشواهد النثرية اها لقو اكير ا لعن فقد اتسع فيها أبما ات تسا ع ومكتنا استنتا ستنتاج ذلك من 
عحللال كا الشواهد المتناثرة كّ معاي الشران ل. وال با كيايها ا ل مان و سسنعاء شمر شاهدأ َ( هالا شور 
الشواهد الأخرى وال نسبت إليه روايتها في المصنفات النحوية . وهي أكثر من أن تعصى 

فإذا أضفنا لذلك علمه الواسع بالقراءات » والذي يتحلى بوضومح لقاريء كتابه معاي القرآن» حيث 
وضع الأخفش قواعد لقبول القراءات شديدة منها أن تكون مطابقة للغات العرب ورسم المصحف وفوق ذاك 
مستقيمة المعى' ومسموعة عن العرب '؛ عرفنا سر تميز الأحفش وتفرد منهجه في النحو العري » فقد أقيمت 
دعائم هذا المنهج على السماع » دون الإقلال من أثمية تلك العقلية الفذة الي عرفت بالاجتهادات قي الأقيسة 


وي الأحفش !!' أوسط و 2 الد رأسة النحوية )١535(9‏ 
ل (كم١ا)‏ 
, مقدة معان القرآن للأحفشات- د/فائر فارس 689/-5م) 


060 
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و أفها لتفردت -فيما لو ججحاز إطلاقنا عليه - ممسائل التسارين ؟ وعرفنا أيفنيا محمد الاكسق السيي ل اعد 
مالك لأراء الأحفش النحوية . 

لد توزعت محاور هذا الباب حقيقة في أغلب أبواب ومسائل الرسالة» فابن مالك وهو من عرف 
باحترام السماع وتقديمه على سائر الأدلة النحوية لم يتردد ف تايبد الأحفش حينما يكون السماع الصحيح 
قوام المسألة » فلم يكن ابن مالك ممن يلجأ لتأويل الشاهد لاطراد القاعدة النحوية » أو منالفته عند غياب 
الشاهد أو ضعفه . 


وإن كان ابن مالك أضيق في ضوابط قبول السماع قليلا من الأحفش وأو سع منه قي أن ومعه ثي أن 


أما كونه معه ؛ فقد حلى ب تقدم الشاهد المسموع على غيره من الأصول » وف أحذه بلغات العرب 
كلها,.وهذا دليل على فهمهما للواقع اللغري وتقديره » وفي موقفهسا من القراءات » فقّد كان ابن مالاك 
سوافقًا للأحفشش في الاستشهاد بالشراءات فى إثبات الثم اد النحوية بذات الضوابعل ان 0000 فش فلم 
للحك. بينهها تباينا ف ذلك 

وأما السعد فجاءت لما فتحه ابن مالك من الاستشهاد بالحديث النبوي. وأما كونه أضيق منه فقد 
على ذلك في القياس على المروي » فلم يكن ابن مالك يبن على المسموع الشاذ » وإن لم يرده في الأغلب . 

وكأن ابن مالك يلمح للد ا رتسي جامد هام وهو التفريق بين اللأخحفش القعري نروك !اعد الرانايية 


تراث ويف عندها تارة ا ( 9-6 ممنية أل تبي الحكم الذي “ملاتا دون أن يون هادا رأيه . 
كروحا ل حر ما يي الح شرن راد الك الروواي الي مر كودر هو ,روما كينا قروو قاد وا د 


هو ضاحكا ) » وهذه إحدى التفسيرات الي تبين علة تعدد آراء الأخفش النحوية . 


وقبل الخوض في بيان مسائل هذا المبحث لا بد أن نوكد على الحقيقة الى 


حك 


ال للشاث فيها وهي 


ا اا 0 وب الراوية ال ا هم 


لنا المكانة الكبيرة ا 0 ابد فاللةه و تميينا ان نسوق 000 





)0754( مقات اللغويين‎ ١ 
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253 ججح فيه لشدوده أذ لا بعلم للانتمة وو لذ قائل مولا ؤاز غدل يتل سرمت عن يوق درسي : 
والاستدلال بما هو هكذا في غاية الضعف )'. 

أما كونه مع الأخفش فهو ينقل عنه تارة ما رواد أو سمعه عن العرب من شواهد شعرية ونئرية ججحاءت 
في كتاب المعاني أو متناثرة في كتب النحاة من قبيل الاستثناس وتأيبد الرأي بل وينص على أقواله في بعسض 
المسائل النحوية اليي حاءت عند حديته ثْ المعابني عن تفسير بعض الأيات القرانية . وأقواله اللين عحياوت فى 
مصنفاته الأخرى كالمسائل . 
ولا يكتفي بالنقل عن مصنفاته بل ينقل عن مصنفات كبار النحويين كأبي علي وغيره . بل وتجعل روايته هي 
الفيصل في قبول الحكم أو رفضه. 


وقد جمعنا في هذا المبحث محورين فحسب » فأثيتنا فيه: 
- الشواهد الشعرية الى رواها الأحفش واستشهد بما ابن مالك في تأييد رأي نري أو منالفته. 
- الروايات النثرية الن حكاها انق خاللق عن الاحتردن في اقبوال #عينا لذ اعونية أو بز فكدونة : 
وتتجلى شخحصية ابن مالك في هذا المبحث أيها أعلى ف بعاده عن التأويل حيث لم يعرض لتأويل الشواهد 
الشعرية؛بل يستشهد ها دون تعرض لتأويل كما يفعل البصريون فالسساع هو الأول عنده. وهما بهذا أقرب 
للفجو الكو فبين : 
فالكوفيون لا يلجأون للتقدير والتأويل للشواهد حينما لا يكون له وجه مقبول » إخلاف البصسريين 


1 0 
شرح الشيهيل 37م 
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و5 آآآثذت 220-00 
أو له : الشواهد الشعرية 
١-إعمال‏ لات في مرادف الحين : 
استشهد ابن مالك .ما رواه الأحفش من قول الشاعر : 
طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء' 
في سياق ما ذهب إلسيه من حواز إعمال لات ف مرادف الحين ءفي مصنفين من متمنفاته » الأول منهما: 
شرح الكافية الشافية ؛ والثاي : شرح التسهيل حيث قال في الأول : 
( وقد تقع (ساعة) و(أوان) بعد( امه )ل افوقوع اجاعة) كقول الشاعر : 
ندم البغاة ولاات ساعة مندم والبغي مر تع مبتغيه وين 
وأنشد الغراء والأحفش : 
طلبوا صلحنا ولات أوان ناجينا أن لبس رتاه 
لعي لزان انان صلح ) فنحذف المضاف إليه (أوان) منوي الثبوت » وب كما فعل 0110 و(بعد) . إلا 
أن (أوانا) لشبهه ب(نزال ) وزنا بن على الكسر » ونون اضطرارا) *. 
وقال ق: الكاق: ١:‏ ورمثال إغعماها ف مرادف الحين قول رجل من طبيىء: 
ندم البغاة وللات ساعة مندم والبغي مر تع مبتغيه 5 
وأنشد أبو الحسن الأحفش وأبو زكريا الفراء : 
طلبوا صلحنا ولات أوان ذاجيها أنالبين ين ماهد 
أراة:: ولات أوان صلح » فقطع أوانا عن الإضافة ونواها »وبن أوانا على الكسر 
تشبيهابفعال) .١‏ 
واطيق: أن كيذ الشاهن موحود في المعان للأحفش 5غ إلا أن 5 لاقي وتعليقه عليه بعده يدل 
على أن مذهب الأخفش افتبااع .غيل الاك ق. .سيوك بين لذا قدر ( حين) محذوفة مضاف إليها (أوان) جاء 


شه * 


5 





قائل الأبيات هو حرملة بن المنذر شرح أشعار اهذليين للسكري (7/هه )١١‏ » سر صناعة الإعراب ( ؟/ 5.9) الأصول ( ؟9/ 47 )١‏ 
شرح المفصل ( 3/ 51) شرح الرضي ( 7/ )١978‏ ارتشاف الضرب ١‏ 7/ 7)) البحر المخيط ( 4/ 5)/) الدر المصون ( د/ 5٠د)‏ 
١‏ شرح الكافية الشافية ( /١‏ 444-4147) 

” شرح التسسهيل (١//الا‏ سم اع 


؟ معان القرآن ( ؟/ 4:د4) 


)2 
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ا لات سح ع ااا اا 
(وقي الشعر : 
طلبوا صّلحنا و لات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء 





فصر (إأوان 6) +:وحدف :وأضسر الحين +.وأضافه إل وزأوان ٠‏ لأن ((لات)) لا تكون إلا مع الحين .١)‏ 
فالاستشهاد إذا بما رواه الأحفش لا يتفق مع سياق ابن مالك لأن مذهب الأحفش مختلفء. وهذه 
المسألة إحدى مسائل الخلاف الى بين الإمامين وإن لم يشر إليها ابن مالك صراحة 7 .. 
وهكذا نلحظ أن ابن مالك يستفيد بما رواه الأحفش ف تأيبد مذهبه» وإن كان للأحفش رأي آخرى 


فهو يتجاهل رٍ ن الأخفش 1 اه لآ يعرف ننه شيئًا. 


١‏ السابق ( ؟/ 14ه4) 
١‏ السابق ( ؟/ 427) 


)55( 
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١-حكم‏ المصدرالمؤول بعد حذف الخافض : 
استشهد ابن مالك بقول الشاعر: 

وما زرت ليلى أن تكون حيبية ال ول ة دسى فا انمةطان؟ 
في سياق ما ذهب إليه من أن موضع المصدر بعد أن وأن لخر » فقال: (ومذهب الخليل والكسائي في (.أن” 
وأن ) أنهما في محل جر » ومدهب سيبويه والفراء اميا قا لعي ومن الأصح؛ أن بشاء الجر بعد حذدف 
عامله قليل والنصب كثير» والحمل على الكثير أولى من الحمل على القليل. وقد يستشهد ال ذهب الخليل 
والكسائي بما أنشده الأحفش من قول الشاعر: 

وما زرت ليلى أن تكون حيبية إلى ولا دين يا أنا طالبه)9؟. 


حسم جمتسس بج جوم جد لصيس وب عبج و سسبسس ب جوج ل هه ومست . نل جو جوجي ون 1 ا عم مسب جاب ع منسيب بمجدوج مس عبن , مم ع جيم قاد بونييهم يعسي سوجيو جر ب جر د و دحج 6 


.)١ 1" /١( قائل الأبيات هو الفرزدق ينظار : شرح ديوان الفرردق‎ ١ 
)١٠5١ ؟" شرح التسهبل (؟/‎ 
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يبيب بيب تس :2-000 


"- الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف: 








ف سياق ما ذهب إليه من حواز الفصل بين المضاف والمضاف إليد معسول المضاف إذا م يكن مرفوعا الحتيارا 
ولتدن خاصا بالضرورة. لار تكابه إياه مع تمكنه من ترك ارتكاباء لا لشيء غير الرغبة في إضافة المصدر إلى 


الفاعل دون المفعو ل .١‏ 


حت انض ابن امالك في أكثر رن متصدك امن .مطتقاته عن ,جدومن اله ال و ماء شرح العمدة؟ ع 
شرح التسهيل4» شرح الكافيةه. ومستنده ف إحازة ذلك : 
السماع عن العرب» والقياس . 
فقد ساق كما من الشواهد جاء فيها الفصل بين المضاف والمضاف إليهمعمول المضاف المنصوب» ومنها رواية 
الأخفيشض السابقة عن العرب-. وهي ما يعنينا 

فالرواية قد نقّل ثبوها عن أي الحسن ف أكثر من موضع منها -حواشي الكتاب عند قول سسيبويه: ( 
وإن لم تنون لم يجر هذا مُعطى درهما زيد» لأنك لا تفصل بين الخار وا تحرورء لأنه داحل في الاسم فإذا نونت 
انفصل كانفصاله في الفعل. فلا موز إلا في قوله: هذا معطى درهم زيداء كما قال تعالى: إفلا تمسبن الل 
مخلف وعده رسّله] إبراهيم (40). جاء فيها: 

( قول أبو الحسن: إلا في الشعرء معت عيسى بن عمر ينشد: 

فز ججتها مسزجحة زج القلوص أبي مزاده 
: يعرف أبو عمر ما حكى الأخفش» وهو عنده وعند أصحكان: حطأ) ى وف غيره اناب 

وهذا يؤ كد لنا مكانئة الأفش عند ابن مالك كرواية ثقّة يقبل ما جاء عنه » ويستشهد يما رواه قي 


قال لعزن الأحكام خاصة إذا لم يكن هو المعتمذ وحده فقفد وقع شلك في صحة الاستدلال بهذا اللبيت ع 


د يا يي ب ا ا ا 
١‏ 52 الايد الشع ري لأحد ٠‏ الس تعلب )6/١(‏ معان القَر أن للفراء /١(‏ مهم (؟/امدكى 1 التصائص 8/1١‏ : 0 

3 َ الر 9 (317/9 3( السيفا ١؟/3م)‏ اميل عين الذهب )١42(‏ الأقياءتب "7/9١‏ : 4 خدرانة الأذدف ١‏ ]د 06 الى أن ل و3١‏ 5؟). 
١‏ الأسائض (5/ل. 1). 

وام 4 ونا سدع 

د طرع السسل رع دلاحا لان 

ه (وكلكمة حورة). 

ينظر الخواشي يي" 
الكتاب .)١075 /١١(‏ 


2 


- 


0 
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مسائل الرواية والاستشهاد الي حكاها ابن مالك عن الأخفضش 

لبعض المونثين ممن لا يمتح بشعره) .١‏ 

لقد تحاوز ابن مالك هذا الشك » واعتبر الأحفش رواية ثقة يقبل ما روي عنه كما يقبل ما يقوله , 
مالان» 5 لعاييك منتاره من الأحكام النحوية بن السماع 2 اللمنالة وأسع والشواهد كثيرة أضاقة الى ما عار به 
0 الفياس. 

وقد نسب هذا المذهب للجمهور الكوفيين؟ . والحق أن في هده النسبة شيء من الخطاً, وأن 
الصوابيه أن هذا المذهب مذهب أهل المدينة أو الحجازيين »6 
قال الفراء: (وليس قول من قال: إنما أرادوا مكل قول الشاع: 

فز ججتها بمزجة زج القلوص أي مزاده 
بشيء وهذا ثما كان يقوله أحويو أهل الحجاز ولم أحد مثله في العربية)2. 

موقف ابن مالك من الاستشهاد بالقراءات في سياق تعزيز الأحكام ٠‏ حيث استشهد بقسراءة أبن 
عامر: ( وكذلك زين لكثير من المشر كين قتل أو لادَهم شر كائهم ] الأنعام )١70(‏ »ع ففصل بين المضاف 
بالقراءات المتواترةع المروية عن كيار علماء العر بية إذا دعمها الفياس: 

لقد رد فريق من النحاة واللغويين قراءة ابن عامر لأف لا تحوز إلا على التقديم والتأحير * فلا وز 
الفصل عندهم في السعة إلا قي الضرورة , وكالوه واكاسن تيل الراي قالي بشروم يهن بسار اهفل يعس 
المصاحف مكتوبا بالياء *. 








.)4١١ /:( الخرانة‎ ١ 

؟ الإنصاف (577/5) وما بعدهاء شرح اللفصل (155- 519) شرح الرضي (50/31) شع اشوامع (8314/5). 

له ل ذلاف* أي لمر أن للغراء ١‏ / مت ) خرابة الأدنى 50 زد 1 

الإنصاف (4207/5) وطاختطاضج المدل ر1 مرج ار هي واوا حدر تن اللعبا 1 

ه معان القرآن للفراء 19 م5م). 

١‏ معان القراءات للأزهر 0 مم ان متصتور ادرشرق الحمد بن أحمل حقيق عيل مصمافى رويس ود ابه سال القوزي دار 
المعارف ل -١531-١ 6١١ ١‏ النشر في القراءات العشر لابن الرري محمد بن مدمد الدمشقي صححه علي محمد الضباع دار الفكر 
١‏ الستابقع 
- السشر القراءات العشر لابن الخرري )١8/9(‏ 

3ه 


مسائل الرواية والاستشهاد الى -حكاها ابن مالك عن اللأحفة 





فابن مالك وقف موقف المدافع وحسبنا أن صاحب النشر قد استدل بدفاعه عن ابن عامر الذي جاء - 
فيه: (وأقوى الأدلة على ذلك قراءة ابن عامر رضي الل عنه : ( و كذلك رين لكثير من المشر كين قتل أو لادهم 
شر كائهم) لأا ثابتة بالتواتر» ومعزوة إلى موثوق بعربيته» قبل العلم بأنه من كبار التابعين» ومن الذين يقتدى 
هم في الفصاحة» كما يقتدى من في عصره من أمثاله الذين لم يعلم عنهم محاورة للعجم يُحدث كا اللحن, 

و يكفيه شاهد غان ها موده به أن أحد شيوخه الذين عول عليهم في القراءة عثسان بن عشان رضي الله ا 
وبحوير ما قرأ به قياس في النحو قوىء وذلك أنها قراءة اشتملت على فصل يدخله بين عاملها المضاف إلى ماهر 
فاعل» فحسن ذلك ثلاثة أمور: 
أجدها: كون الفاصل فضلى فإنه بذللك صا لعا.م الاعتداد به. 
الثاي: كونه غير أحبي لتعلقه بالمضاف. 
الثالث: كونه مقدر التأحير من أجل المضاف إليه» مقدر التقدم ممقتضى الفاعلية المعنوية» فلو لم تستعسل العرب 
الفصل المشار إليه» لاقنضى القياس استعماله» لأنهم قد فصلوا في الشعر بالأحبي كثيراء فاستحق الفصل بغير 
أحبي ل يكون له مزية فحكم بجوازه. 
وأيضاً قد فصل بقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل: (( هل أنتم تاركو لي صاحبي)) وكثرت نظائر: ! قتل 
1 لادهم شر كائهم]» فمنها قول الطرماح: 

يطفن بُحوزي المراتع لم رع بواديه من قرع القصى الكنانن 
ومنلها: لمر بوه بو ا 


(:خلاف إضافة المصدر إل الفاعل مفصر 5 بينهسا ممفعو ل المصار فإن الذورين فيها مأمر تان مع أن الفاعهل 
كجزء من عامله فلا يضر فصله لأن تبته منبهة عليه. فعلم بهذا أن قراءة ابن عامر - رحمه الل غير مناففة 
لفياس العربية. على أننا لو كانيك منافيةا لد اويي اونا لفيينا لاو ان كا 5 اميا نذاق الغاسن الداع 
وإن مم نساو صحتها صحة القراءة المذكورة ولا قاربتها كتوهم: 

(استحوذ) وقياس (استحاذ). وكقوطم: ( بنات ألبيه) وقياسه: (ألبه). وكقوهم: (هذا حجر ضب غصرب) 
وقياس: (خترب). وكقوهم: ( لدن غدّوة) -بالنصب- وقياسه: الحرء وأمئال ذلك كثيرة. ومثل ما تضسمنته 


قراءة أبن عامر قول العلرماح: 


يطفن بحوزي المراتع لم رع بواديه من قرع القسى الكنائن 


200000 





١‏ شرح التسهيل (7107/9؟) 


)54( 


مسائل الرواية والاستشهاد الى حكاها ابن مالك عن الأخفش 

9آزآزآزآآآآآ ل كك لاا 
واتشيد الكعرس» 

نزججتها بمو جاه و القلم ص -- الى مزاده 
وأنشد الأزهري لد يق الطهوري 8 صعة حراد: 
ب 5 1 00 د م أو ١‏ 5 
يقركُ حب السنبل الكنافج بالقاع فرك القطن احا لح. 
وحلق الماذي والقوانس فداسهم دوس الخحصاد الدانئس 
و ادنك بو العباس تعلب جر (معلر ) من قول الشباضر.: 
أي: نكاح مطر إياها. وروى الكسائي نصب (الدراهم) وحر (تنقاد) من قول الشاعر : 
تنفي يداها الحصى ف كل هاحرة نفي- الدراهيم- تنقاد الصياريف 

والشلغورة هن أكمة الغريية: 


عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة فسقناهم سوق- البغاث- الأجادل) ' 


ع سس 8 


١‏ شرح الكافية الشافية (؟/3/21 - غلم ة). 


)55( 


مسائل الرواية والاستشهاد ال حكاها ابن مالك عن الأحفش 





4-- السازع بين عاملين : 
استشهد ابن مالك يها أنشده أبو الحسن الأحفش من قول الشاعر : 
وبالبدو منا السعصوة يحفظوننا سراع إلى الداعي عظام كراكيةا 


في سياق ما ذهب إليه من جواز إتيات ضمير الغائبين بدلا من ضمير الغائب », متابعا في ذلك سيبويه حيث 


4 


0 


أحاز أن يقال : ( ضربت وضربي قومّك » أراد : وضربو ١‏ فأفرد على تقدير : وضرب من ثم) 7. وعلق 
1 بقوله : (فأفرد البهير الاسيرة: لاد تسب إليهم الدفذل فقيح َه بم لصن و مانا . قحاء الت سير 
على وفق ذلك . فكأنه قال : أسرة هم تمفظلهم إيانا ملجأ عذليم اكراكره)". فهذه الرواية جاء ما على سبيل 
التمثيل ٠‏ دون أن يعرض لحكسها كما فعل سيبويه. 

قال سيبويه في باب (هذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهسا يفعل بفاعله مثل الذي 
يفعل به وما كان أحو ذلك ) 
( فإن قلت: ضربئ وضربت اماك قصائز وهر فيج أن شكل اللنلة #الويص كبا اهوال» نالسر العاة 
واعقلهيوا كره بقة اناه . ولا بد من هذا ء لأنه لا يخلو الفعل من مضمر أو مظهر مرفوع من الأسماء » كأنك 
قلت إذا مثلته كرب فون وعرية قوعلة ىن وتراد ذلك أجود وأحسن » للتبيان الذي يجيء بعده فأضمر 


مر الدلرق.. 


قال الأحفش : فهدا رديء في القياس يدخحل فيه أن تقول +« اصجها باق جلس تقتدسر اشينا بكدان في اللف _ذا 


احدا . فقوهم: هو أظرفف الفتيان وأجمله لا يما عليه ألا ترى أنك لو قلت: هذا غلامٌ الى م . مالك ! 
: وهم: هر , سن نر [ م الموام اواصبابحية ام 


ل 


: متسل هاا 3 . تعارل : ١‏ وإن لخم 8 الأنعام أعبرة لايم خا بملو نه من بين ثر لك ودم | الت (15), 


0 


أن النعم يسد مسد الأنعام ه 


101000 
ا 90 قائل ينظر : سفر السعادة (777/7) التذبيل والتكميل (3/97: ١)»والكراكر‏ التماعات ينظر اللسان مادة ؛ كرر. 
ا الكاني: 15م 

بع الك 
>" شرح التسهيل )١7//١١‏ 
الكتاب (0-07/94/1.م) 


د التذييل والتكميل )١ 13/5١‏ 


00 


مسائل الرواية والاستشهاد ال سحكاها ابن مالك عن الأضغم 





م وقوع الاسم بعداذا الشرطية : 
استشهد ابن مالك .ما أنشده الأحفش من قول الشاعر 
أتجرع إن نفس أتاها حمامها فهلا التي عن بين جبيك تدفء ١‏ 


وقوله : 





لاخجزعي إن منفس أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي ' 


0070 


( وني مثل هذا البيت ما أنشد الأحفش من قول الشاعر : 
ابرع إن نفس أتاها حمامها فهلا الني عن بين جنبيك تدفع 
ترفغ نفشا عات مقد ا لذزة لكدى لك زواع انتقفع ل قو ل اله 
فرفع نت مغدرا لانه لازم لاتاها حمامها كلروم اتتفع لنفع وروى قول الشاعر : 
لا تجزعي إن منفس أهلكته وإذا هلكت فعدد ذلك فاجزعي 
نضحي اللسين. غدن. إميهار. لواف تن فعه ها أن ل ىه أ 
مطاوع للسابق فيرفع السابق) 7. 


وهذا النقل ثابت عن الأفش وسنشير إليه في مسالة رفع الاسم بعد إن الشرطية . 





إالست . . !1 ا 3 0 3 ١‏ 1 : 
جيك ارده إن اللوج احمو بق بجر ؛ شرح شواهد المغئي )477/1١(‏ غير معروف المساعد (؟/ +8). 
3 
قانا اله 1. : 70 ' 
فائل البيت هو النمر بن تولب العحلي شن شواهد المغن )477/1١‏ 
* شرت التسهيل (1-141/9 ١4‏ 


ينظر المسالة ص ( 1١١8‏ ) 


)1( 


مسائل الرواية والاستشهاد الو سكاها ابن مالأىن عن الأخفش 





(ب) الروايات النثرية 
إن بك مأخود أخواك 
استشهد ابن مالك برواية الأحفش إن بلك ماحود أخواك ورسهاف مااذمنيه إلبه من :فق مجراق تحلافنه: اليه ال 
و تعدير سير ا محدوف 4 فقّال ) وحكى الأحفش , إن نا مأنحو ذ أحو اك 4 و تصديره 8 انا با ماهو ذ 
أخدو اك 3 فجدف الاسم 4 وهو ضمير المحاملى 4 وجعل (مأ حو ذ ( حورأ مر تسعا باه أنجو الد ل كينا ان ير تفع 
ا مخبمسر ُّ أنما يه تسل مسل.ل حملن 4 ولا يكو ن مقسمر صمير الشأن الك ماد جيك 2 جر أيها اك 
ونقلها دون نسبة في شواهد التوضيح في توحيه قوله صلى اللّد عليه وسلم لون عبنية سحو 
.-2 5 5 
كافر) فقال : 
(وإن كان»الضمير:ضمير الدجال فنظلمره.رراية الأحفض إنا يك مأخوة أحيراك ..والتقدير إثلك باك مب أقيية 
أخواك . ونظيره من الشعر قوله : 
فليت دفعت الهم عنى ساعة قبتنا على ما خيلت ناعمى بال 
اراد : فليتك 
فلو كدت ضبيا عرفت قراب ولكسن زخبي عظيهم المشافر 


مد ل ايد حي يي 2 
١‏ شرح النسهيل (؟/١)‏ 

ارتشاف الضرب (2307/5 )١١‏ 

الفتت : كتات القغء جح يان : ل لم فى المرى : 

ا ح : كتاب الفعن - باب ذكر الدجال ١١5-75‏ رقم الحديث )07١8١١(‏ 


"' شواهد التوضيح (428 )١13-1١‏ 


02 


مسائل الرواية والاستشهاد الي حكاها ابن مالك 2 الأخوى: 





استشهد ابن مالك يما رواه الاخفش من قول العرب : ( زيدٌ فائما ) ف سياق ما ساقه من +سواز 
بخال مغايرة لما تقدم ذكره ما روى الأخفش من قول بعض العرب , تيد قاتها ( والأضن تجميت قاتها أو 
عرف قائما . وأسهل منه مأ حكاه الأرهرس من قول بعص العر ب : (واحكماك مسمطا))أي خكياق لاق منيتا 
( فحكياك ملآ » و خحبره تلقث ومسسعلا حال استغين كرا 4 ابي عار ياه من البثين وجل المعتبرة 0 - و ااسبيمسر 9 
زيدا قاتسا . وعلى مثل هذا عسل ف الأحود قول النابغة الجعدي رحم. الل تعالى : 

بدت فعل ذي ود فلما تبعتها تولت وابقت حاجتى في فؤاديا 


وحَلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا في حبها متراخيا 


ل رقع اناقيا وفع ف الفعل » وجعل ((باغيا)) دليلا عليه » وهو أولى من جعل ((لا)) رافعة ((لأنا»» 
اما » ناصبة باغيا حيرا » فإن إعمال ((لا)) في معرفة غيرٌ جائز بإجماع)١.‏ 

وهده الرواية ثابتة النسبة عن الأحفش في أكثر من مصنف أحوي اوحكيت عنه رواية أحرى تدور 
ف احور داته وهي : (خرجحت فإذا ريد عالهنا )91 قف اب مب الا حيث امتنع فيها تقدير خحبر 
موف أحو ( إذ كان أو إذا كان ) لعدم جراز الإحبار بالزمان عن اللبئة 4 مند قراءة رويت عن علي رضي 
الّد عنه : (وننُ عصبة ) يوسف (48 ) بالنصب د » فعصبة حال من ضمير امبر والتقدير : وحن يتمع 
عصبة 6 , و قوطم لرجل حكموه عليهم وأجازوا كيه : ((حكمك مسمعلا)) أي : :مها .. ذال نهم 
حكموا بشذوذها لأن القياس رفعها لصلاحيتها للخيرية والأثير دوف فشرط نصب الخال الساد مسد الخير 
,الانيكون ضاًا' لآو ايكون خيرا و أن الخال ليست من ضمير معمول المصدر وإنما صاحب الحال مير 
لقنا امقر في الأنبرم, 

ونلحظ أن ابن مالك قد حكم على هذه الرواية بالشذوذ لأنما خالية من شروط الحال الين تسد مسد 


9 





شر السهيل انه اعسوم 
١‏ المساعد )١17/1(‏ شغاء العليل (١//5؟)‏ تعليق الفرائد اا امن الصبان )5١0/1(‏ همع الموامع (؟/07؟) 
؟ا حاشية العمبان )878/١1(‏ 
عطاقي الطدان: 9 يم 
ه المساعد 15/١(‏ )2 تعليق الفرائد 8/99 )١7‏ » شمع الشوامع (0//5؟) دون نسبة . 
02 عد اذم 527 
1 رح التصريح ١81/١١(‏ م )١‏ 
/ا شرح التصريح )185-181/١(‏ حاشية الصبان (1/؟5) 
شرح التصريح (1805-9281/1) 


فده 


مسنانل ال 8 آي السك واد الب من كاه 2 3 الذي عن الاشفش 





لد 

بلفضلها فقال : 
7 دون تنوين ٠١‏ على تشدير : ولا م 0 
مع نيتها » كسا كان مع وحودها ) 0 

وهذه الرواية تابتد النقل ع عن الأحفش 0 وجحاءت عنه بصيغة أخرى وهى قوضم 0 رركن ف البندار 
0 ؛ ووجهه أن تكون امرأة اسم لا كأنه قال ولا امرأة . وهي حلاف مذهب الجسهور؛ الذين 

| البناء قي المعطوف لانتفاء مصححه لضعف لا عن التأثير | إلا فيما يليها أو كان في حكم ما يليها ه »ومن 

ا يي 

قال سيبويه : ( وتقول : ل يا لبو رن 
إلى حنب الاسم ء فكما لا تجوز أن ان تفصل حمسة من عشر ع كدنا م يستقم هذذا لأنه مشبه بهء فإذا فارقه 
محر ى على الأصل فال الشاص - 

فلا أب وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بابد ارتدى وتأزرا ) ٠‏ 
الأول ١‏ وحكى الاحفش : ( لا رجل وأمراة ) بفتس التا بأل" وين على تقابر الاوف نولا افير أو 
على فين المعملو فى مع )0١‏ الكانية 5 حلفت ونويت ) و استص حب مع نتيا ها كان مع اللفط ها. 


وإلى هذا أشرت بقوبي : 


وفتح معطوف بناء قد يرد لقصد تركيب ورلا) لفظا فقد) / 





)58/6( شرح التسهيل‎ ١ 
)١811١/5 ( شفاء العليل (67/1) ارتشاف الضرب‎ )١107/7( ؟ شرح الرضبي‎ 
ح امل لابن عصغور (07/5/1؟)‎ 
)35( اللمع في العربية‎ 5 
)107/5 د شرح الرضي(‎ 
)١811١/5 ( ارتشاف الضرب‎ 5 
865/59١ الكتاب‎ 7 
)ه؟>/1١( شرح الكافية الشافية‎ 8 
)20 





وقال في الثاني : ( يقال : لا حول وقوة وقوة ولا يقال في الكلام المشهور لا حول وقوةٌ وقلت في المشهرر لأن 


الأحفش حكى لا رجحل وامرأة شحج اماعياه وين مع عدم تكريى لهاك تين الا عرو لذ أمراء تور كد 





0ك 


)559/1١١( شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ‎ ١ 


0 


مسائل الرواية والاستشهاد الي حكاها ابن مالك عن الأخفش 
:| ا<اظااد 52 سم سس اميم 


( يوم لاحر ولا برد ) 





ا 


ستشهد ابن مالك برواب "لاحت سكعيو باستولا رالعرريره اه واروي را الاير رن 
ب أل سياف مثيلة وان برقم اسيم لذ العرية و تبي يك اند انه فته لاسم الزمان . فمساق الرواية ها هنا هو 
الي على 5 ذهب اليه 0 ا ( حو 5 المممموق 23 حَن العر بد .6 و صو جأي لنا ان اللاححيدن سن 0 مالاك 
كراوية يعتل مما روآاه خن العرر ب وحكاة- كسا ب مرارا- ويعرر نا 9 000 حّ تزيك !ل" لإمامين شو العتبة 
فق بناء الأحكام وإك ْم يكن هناك فياس. 

قال ابن مالك : ( وق يضاف اسم الزمان إلى حملة مصدرة بلا التبرئة فيبقى اسمها على ما كان عليه 
من بناء أو نصب . وقد يجر وقد يرفع » فمن ذلك ما حكى بو الحسن من قول بعض العرب : جتتاك يوم لا 
سَّ م ساسم 7 ِ من م هسم 3 ات 4 5 
حر ولا برد » ويوم لا حر وبرد ء وَيَوْمٌ لا حر ولا برد » وأنشد : 

تر كتني حين لا مال أعيش به وحينَ جنَ زمان الناس أو كلبا ؟) م 
والحق أن 0 إليها 0 0 يشير وا ارون سيبويه قد 

قال سيبويه : ( واعلم أن روي اسم واحد هي والمضاف إليه 
ليس معه شيء » وذلك خو قولك : أحذته بلا ذنب » وأحذته بلا : حي ؟ ومصحافق اح دم رحسي ياد 
عتاد؛ والمعى معي : دطتة'بغيرعتاد, ..و من هذا النحو قول الشاعر» وهو أ, بوالطفيل : 

تر كنني حين لا مال أعبش باه رحين جن زمان الناس أو كلبا 
والرفع عري على قوله : 

04 3 و #ا ير 
و: كك 

قال الشاعر » وهو العجاح : 


2 





"اعد 05م عسهاء الملبل #11//03ع روبق ارتكات الشرب :187/23 درن بده 
؟ البيت لأي الطلفيل عامر بن وائلة والشاهد منبت في معن الكتاب (5/ 037©) أبن يعيش ( /١‏ ) . 
ا ل 

؟ الكتاب ( ؟/ +.8-ع .عم 


630 


مسائل ١١‏ وأية والاستشهاد الي عدكاقا ابن مالك عن الأشفش 


لغ ام 


تيبي ىتس ةع 20000000000900000000000000000000000000099 


فالجر بإلغاء ( لا ) ور الاسم بالإضافة ) 





قال أبو علي :| ( قوله : حين لا مال ؛ حعل (لا مال ) اما واحدا » وأضاف إليه (حين) أنشد: 

0 ...000 وقد علاك مشيبٌ حينَ لا حين ١‏ 
قال: فإنما هر (حين حين ) و (لا) يمترلة (ما) إذا ألغيت. | ؟" فجعل لا زائدة فكأنه أراد : ((حين حين)) 
ووحه ذلك أن حين تكون للقلة والكثرة » ألا ترى أن الملسوع في ذلاك الوقت هو يسمى وقتا ما يألم . فكأنه 
قال : (( حين حين )) فتزل ((حين)) الأولى يمتزلة القلة و((حين ) الثانية مترلة الكثرة » فكأنه قال : (( سه 
سنة )) و((يومٌ شهر)) على هذا الوجه|8. 

نان اأبو علق #الاهوو أن كران (لا) في هذا البيت هي الي مع الاسم كشيء واحدء لأن ذلك 
محال » وذلك أنه إذا قال رعصلاك مشيب حينا ) فقد أثبت حينا علاه فيه المشيب»ء وإذا قال: ( لاحين) : 
فقد نفى كل حين مضى » فصار نافيا لما أثبته ومناقضا له| 4. 

أما ارذع عل بزلا نافية الوص | قال + للع بأد رف ن.اتض لالدو امكل وول ووناطا طندنا 
على الفتح ؛ كما حعل ((لا)) يترلة ((ليس)) في قوله : 

أ 

والبناء باعتبار لا لنفي الجنس . 

والنصب : عله كما كان مبنيا و لا تعمل الإضافة » كما تقول : ((جنت جخمسة عش)عفلا تعمل 
الماع 





١‏ مار القر ان لأبي عبيدة ( / لمث المسائل المنثوورة. 42939 البيت لخرير 
١‏ التعليقة ١‏ ؟/ )45-41١‏ 22 
* المسائل المنثورة )١١5(‏ 
5 التعليقة ( )15-151١ /١‏ 
د المسائل الخلبيات ١‏ 5م ؟) وينغار المسائل المنثورة ( )٠١١‏ 
5 المائل المنثورة )١٠١١ (١‏ 
د 


مسائل الرواية والاستشهاد الى حكاها ابن مالك عن الأخفش 


د ةسه 
فوقك رأسك وتحتك رجلاك 

تعد فوق ونحت من الظروف العادمة التصرف . حيث نقل ابن ن مالك عن الأحفش أن العرب تقول 

: فواقا رأسك » وتنك رحلاك » فينصبونه١.‏ فلا تنصرفان ! إلا حمن تقول حلست من تحته وقمت من فوقه 

ولا تقول : حلست في فوقك ولا حلست في تمتك الأنهم لم يستعملوهما إلا ظرفين أو بحرورين ب(مسن) . 
قال تعالى : 1 فخر عليهم السقفُ من فوقهم 4 النحل(0) وقال: و أحري من تحتها الأفار ]آل عمران 
وقلع لتاؤنا بن مالك في شرح التسهيل : ( فلو كان اللرف غير متصرف تعين نصبه » وإن كان هر الأول 
في المعين » ولذلك قال أبو الحسن الأحفش : اعلم أن العرب تقول : فوققك رأسك » فينصبون الفوقء لأهم م 
يستعساوه إلا ظرفا » والقياس أن يرفع لأنه هو الرأس » وهو جائر غير أن العرب لم تقله » قال : وتقول: تمك 


رحلاك . لا يختلفون في نصب التحت) ". 


الأحفش » فقال : اعلم أن العرب تقول : فوقك ر رأسك فينصبون الفوق . لأنم لم يستعملوه 000 . ثم قال 
ويشولون أحتك رحلاك لا يختلفون ق تضس. التبحت .هلا نصنه . وقد جاء حر فوق بعلى في قول أي صخسر 

اهذليى : 
وهدا نادر) 1 

وحاءت دون نسبة في أكثر من موه ضع سند غير أبن يهنا تاراق ن النحاة و كلامهم يوحي أكها من قبييل 
التمثيل . (و تقول: تحتتك رحلاك وفوقك رأمّك .) ه ( فتقول : رأسك أو عسامتك فوقك » ورجلاك أو 
نعلاك أحتك » لا يجوز فيهما إلا النصب », لأفهما ل يستعملا إلا ظرفين) 3 

وفي المسألة حلاف وهو لاف ما صرحم به ابن مالك حيث أحاز بعضهم الرفع فيما كان 5 





221211111111110 

)١9/8/6( مع الشوامع‎ )١155- ١/8 ارتشاف القرب‎ ١ 
و لبك زك/كمم)‎ 

7" شرح التسهيل ( 0064/١‏ 

لحرو اللو ا 

ه شفاء العليل )310/-935/١(‏ 

5 تعلق الفرائد 69د ؟١)‏ 

/ ارتشاف الضرب (1451/9 4570-1 1) 


040 


مسائل الرواية والاستشهاد الي حكاها ابن مالك عن الأخفش 
ابي بيب 22-01 
ب القياس » والنصب في هذا كله » كلام العرب في الجسد والقلنسوة)؟. 
رغم أنه فد وقع في بعض روايات البخاري : برفع ( فوق ) » ف قوله صلى الله عليه وسلم : ( وفوقه تسرد 
00 5 5 5 
الرحمن ) واما يتمشى على القول بتصرف ( فوق) 4. 





)١؟ تعليق الفرائد 9ه‎ ١ 
؟ ارتشاف الضصمرب (1173/9-. مولع‎ 
857 "جو اومدقي كتانب ري ابه ياب ما جاء في صفة درجات النة -- 5 /د/ا>» رقم الحديث(.‎ 


4 تعليق الفرائد 5/9 ؟١)‏ 


5 


مسائل الرواية والاستشهاد الى حكاها ابن مالك عن الأخفش 
2آ7إآ27777آذآذ#ذآذذأذذذأذآأذآذآذآأذأذأذآذذذ 122222222221909 وم 
الرجال وأعضاذها و النساء وأعجازها 
استشهد ابن مالك برواية الأخفش : (الرحال وأعضادُها و النساء وأعجارها) في سياق ما ذهب إليه 
من امتناع النصب بعد واو المعية بعد حبر لم يذكر » أو ذكر وكان أفعل تفضيل لعدم الفعل أو ما أشبهه. 
فقال : ( ومن ادعى جواز النصب في نحو : كل رحل وضيعته على تقدير كل رحل كائن وضيعته فقد ادعي 
ما لم يشله عرزن داك اناك إليةاولا تعريج صلية يوا وولاامتل: قن رمتل وضيعة 6 وأننك :ور أيلك قل الدرى 
: الرحال و أعضادها والنساء وأعجارّها » حكاه الأخفش ؛ ومثله إنث ما وخييرا » حكاه سيبويه » ومثله قول 
شداد بن عنترة : 
ثمن يك سائلا عني فإبي وججروة لا ترود ولا تعار)١‏ 
وهذه الرواية قد ساق أبو حيان جزءا منها وهو (١‏ الرجال وأعضادها ) دون أن ينسبهاء وجاءت كما 
فى كر من مصئف دون نسبة “7. فمذهب حمهور النحاة امتنا غ نصسب الاسم بعد واو المعية إذالم تتقدم 
كل الرال 6223 قال سوريه ل رربوأما امك وطالاكر وير كن امرعوم وعيكه ,رانف اقل وراك بلسي 
ذللق ين سكن رفع لا يكون فيه النصب كتنف اا تروك انبر بالحال الى فيها الحدث عنه في حال حديئك ع 
فقلت : أنت الآن كذلك » وغ ترد أن تمعل ذلك فيما مضى ولا فيما يستقبل » وليس موضعا يُستعمل فيه 
الفعل) ه 
وأحاز الصيمري النصب علها مولله اهن الخال أو ال#يظاور. القال 8( وتقوق كل برس ونه 
كمعن مع ضيعته » و كل امريء وشأئه » أي مع شأنه » ويجوز الرفع في هذا على تقدير العطف ويكون صر 
الخد دو ذا + لمقيو م "كل رمعل واايستسيتر و لالقا عابو كل لمر قوير وأ ند توزام 1 
وانتصابه عنده بما سبقه من فعل متعد أو لازم أو اسم معناه/» بدون تأويل وحوز بعضهم النصب على تأويل 


ما قبل الواو أنه جملة حذف ثان جزأيها والتقدير كل رجحل كائن وضيعته 4 





)5514/5( شرح التسهيل‎ ١ 

* اوتشافه الطرني 34/0 

* شفاء العليل (431/1) » شمع الموامع (41/5 ؟) 

5 أوضح المسالك (57/5 )ع المساعد (141/1ه) 

د الكتاب (١/ه.ع)‏ 

5 المقاصد الشافية (١//99-89م)‏ شرح الكافية (١/2؟5هى‏ #مع الموامع (511/9) . 
/ا التبصرة والتذكرة 517/١9‏ ؟) 

8 ارتشاف الضرب9/؟8) 


5 شمع اشوامع 11/6 


مسائل الرواية والااستشهاد الى حكاها أبن مالاك حَن الأو 
تزويييي7ب77بببب ‏ ل ص تصسستتششتتت 22-00000000010 


النصب ب( حاشا) 


استشهد ابن مالك في شرح التسهيل بنص للأحفش يصرح فيه بسماعه عن العرب النصب بعاشا 
فقال : ( وكون حاشا حرفا حارا هو المشهور » ولذلك لم يتعرض سيبويه لفعليتها والنصب بها ء إلا أن ذلك 
ثابت بالتقل الصحيح عمن يوثق بعربيته . فمن ذلك قول بعضهم : (( اللهم اغفر لي ولمن سمعسين حاشا 
الشيطان وأبا الإصبع )) » رواه أبو عمرو الشيباني وغيره . وقال الأحفش : وأما حاشا فقّد سمعت من ينصب 


جما » وأنشد ابن حروف في شرح الكتاب : 


حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين ) ١‏ 

أما هذا السماع فلم أقف على توثيق له فمذهب سيبويه ” وجمهور البصريين أن حاشا في الاستثناء 
حرف جر به حيث قال ( وأما حاشا فليس باسم » ولكنه حرف يإجر ما بعدها » وفيه معين الاستشثناء ) ” فلا 
رسيي سيب ناه م يبلغه لقلته 4 وقيل لا يدكر سيبويه أن ينعلق ما فعلا . في غير الاستثناء » فتكون في 
الاستشناء حرفا » وفي غيره فعلات. 

ومذهب الكوفيين أما فعل دائما 1 » وتابعهم المبرد كما نسب إليه لا وقيل :إن مذهبه جواز 
كوهًا فعلا وامام وتوسط فريق آخحر فذهب إلى أنما تستعمل كثيرا حرفا جارا وقليلا فعلا متعديا جاماا 
لتضمنه معين إلا5 فأحاز النصب ينا كل من اللجرمي والمازن والمبرد والزجحاج١٠.‏ 

ونلحط أن ابن مالك قد وقف في المسألة قولا وسعلا لوحود السماع ف كل من القولين فأحاز كوها 
حرف حر وفعلا ناصبا » مدعما قوله بالقياس على عسى جحاء في سياق رده على من منع فعلية حاشا تلعدم 


اتصال نون الوقاية بها قوله : 





١‏ شرح التسهيل (؟/5007) 

؟ الكتاب (713/5)الانتصار لسيبويه (ككلت شرج العدبة انه 1000ل حوري ابل لذن عصقون كارا رست انان روم 
شرح امل لابن عصفور )١55/5(‏ شرح الرضي(؟/؟1١)‏ 

؟ الكتاب (5149/5) 

5 المقاصد الشافية )41١/١(‏ الجن الداي (225) همع الموامع (575/8) 

ه الجئ الدان (515ه) 

5 الإنصاف )5078/١(‏ المقاصد الشافية )41/١9‏ رصف المباني (55 ؟) ممع الشوامع (6/8.م؟) ؛ التصريح (١//1407؟)‏ ونسبب لسبعض 
المتقدمين في رصف الاي (هه ؟) 

/ المقتضب (7517/4) » الانتصار لسيبويه )١155(‏ شرح اللجمل لابن روف (477/9) شرح المقدمة المحسبة )555/١(‏ شرح الجمل لابن 
عصفرر )١143/(‏ شرح الرضي(؟/4؟1١)‏ 

)؟078/١(فاصنإلا‎ 8 

3 مغيي اللبيب )١١2/١(‏ التصريح )8419//١(‏ 

)1١8/9( الى الداي (011) التصريح (5407/1) شرح الأشون‎ ٠ 


)1( 


مسالل الرواية واللاستشهاد ال حكاها أبن مالك عن الأخحفش 


معد اب نييبت نا بس سس 








(والجواب أن هذا ورد على امتحماها حرها 104000 كتن طن التعيي اه قعارة ب ولو انم قال ايها 
الشيطان فنصب كا دعته حاحة إلى استثنائه نفسه قاصدا النصب لقال حاشان كما يقال عسانني . وَإعما نخلرت 
حاشا بعسى لتساويهما في عدم التصرف وتأدية كل واحد منهما معى حرف , ..). ١‏ 

أما اموضع الآخر فهو رده على من منع فعليتها متعلقا بعدم دخول ما المصدرية عليها ؛ فما ؛ الو 
لا تدحل إلا على الأفعال المتصرفة وحاشا جامد فلا تدحل ما عليه كما م تدحل على ليس ولا يكون على 
أنه قد ع دنحول ما عليها في قوله صلى ال عليه وسلم أسامة أحب النلن إل ما حاش .ا قله ) حة 
الحذيث لا يتاتى الاستشهاد به حيث رد لأنه ليس من كلام ابي صلى المغا يدوي بدليل أند في معحم 


العلبران ما محاشا فادل.ة ولا غير ها. > 


والصواب كما ذهب ابن مالك إذ أن الأخفش قال بالنصب لسماعه به أما سيبويه فقد منعه لعدم السماع 7. 
وحجة البصريين 
- السماع حيث وردت شواهد بالجر منها قول الشاعر : 

عام ان اتويات إن به ضنا على الملحاة والشء 
امتنا ع دخحول ما عليه فلا يقال ما حاشى زيدا كما يقال ما حلا زيدا وما عذا عمن] 
وذهب الكوفيون إلى أنها فعل دائما 5» وتابعهم المبرد كما نسب إليه " »وقيل: إن مذهبه حراز كروما فعا 
انا وتوسط فريق آخر فذهب ا ها تستعمل كثيرا حرفا جارا وقليلا فعلا متعديا جامدا لتضمته مىمد 


إلام فأحاز النصب ا كل من الجرمي والمازن والمبرد والزجحاج؟. 





١‏ شرح التسهبل (9//ا.م) 

)١1؟١/.01١ مغن اللبيب‎ ١ 
)4١+ /١ المقاصد الشافية(‎ * 
)؟78١/1١( الإنتصاف‎ 5 
ونسب لسبعض‎ )417/١( رصف المبان (555) سمع الطوامع (185/5) » التصريج‎ )41١7/١( ه الإنصاف (١7/8/1؟) المقاصد الشافية‎ 
)١هد( المتقدمين في رصف البانٍ‎ 
؟؟) شرح الجمل لابن‎ 5/١1١ شرح الحمل لابن خروف (3873/5)شرح المقدمة المحسبة‎ )١73( المقتضب (91/5) » الانتصار لسيبويه‎ 5 
)١؟ شرح الرضي(؟/4‎ )١13/5( عصفرر‎ 
)؟7/8/1١(فاصنإلا‎ / 
مغينٍ اللبيب (١/؟؟١) التصر بح اع‎ 8 
)155/9( فاط الدانى اد ) التصريح (١//141؟) شرح الأشون‎ 

)45( 
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كس سس ااا و ا ا اشن ااا ا ان ا نط0 سنن انض لانن ا اا لا ا ا 1د 
-١‏ السماع فقد ثبت النصب بنقل الأحفش وأبي زيد والفراء والشيبابي1١2‏ نمو قوفم ( اللهم اغفر لي 
ان يسمع »؛ حاشا الشيطان وأبا الإإصبغ 1 





وما نسب للأحفش من رواية قول الشاعر: 


زأيت النافن ما حناشا قريعاء 


وقول غيره : حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين 4 
حاشا أبا ثوبان إن أبا ثوبان ليس ببكمة فدمه 


95> ينيع حرق اجأتر بعده و تعلقه به وهو لام الخفض به “حو ( حاش لله ما هذا بشرا ) يوسف (١ه)‏ 
فحرف اجر إنما يتعلق بالفعل لا بالحرف لأن الحرف لا يتعلق بالحرف وإنما حذفت الألف لكثرة استعماها في 
الكلام 8 

؟-دحول الحذف عليه والحذف إنما يكون في الفعل لا الحرف » وعلى هذا قراءة من قرأ ( حاش لله )و كتب 
خ امنا السماع فمردود حيث شكك في صحة الشاهد فقيل إن صح . 

وكذا قول العرب السابق قالوا لأن الخلاف ف أخو : قام القوم حاشا زيدا لا ماروتي عن أي عسرو الشيبان 5. 


وهذه الأمثلة من قبيل الشذوذ عند سيبويه 2000 يعول عليها لقلتها وَإِنما يعول على فعليتها إذا كان 


مضارعها احاشي معن عنقي ١١‏ . 





)١/9( شرح الأشخون‎ )8517/١( التصريح‎ )١١7/5( الى الدان (517) تعليق الفرائد‎ ١ 

مغين اللبيب )١*7/١(‏ رصف الباني (55 ؟)تعليق الفرائد(0//5١١)‏ شرح الأشون (11/5) جمع اطوامع (78837/5) ع في شسرح 
الرضي(57/1١)‏ نسب للمازي وف الى الداي (577) نسب للشيبانئ 

)١71/7(يضرلا شرح‎ "١ 

5 شرح الأشمون )١177/1(‏ همع الطوامع (87/6؟) 

هت مع اختلاف الأعجاز فالمثبت ف عبراح الأشون (؟/1 )١‏ وف تعليق الفرائد(7/9. :)١‏ مغو اليب 0 به ضنا عن الملحاة 
والمشتم 

5 الإنصاف (١/580؟)‏ 

)58.0/١( الإنصاف‎ 7 

8 شرح الحمل لابن عصفور )١70/5(‏ 

5 شرح الدمل لابن خرواف (3737/5) 

٠‏ شرح الردنسي(7/7؟17) 

١‏ رصف الما (هه؟) 
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- إن الفعل لا ينجر ما بعده أبدا »؛ وتقديرهم حرف الجر غير سحيح الآن لان تق الاير العام المملرد إذا 
حذف زال عمله » وأيضا إذا جر ما بعدها باللام فليست أداة استثناء ولا ما بعدها مستثى لأنها تقع ف أول 
الكلام لزوما أو غلبة وليس ثم ما يستئئ منه١.‏ 

- ورود الحذف بوقوعه في الحرف للتحفيف عند كثرة الاستعمال حو رب 7. 


. 98 00 ا متااء عق + اث 8 سر نا 5 001 
5 ع 1١ . "1 ٠ 0 00 . ٠.‏ 0 ب هيمر 5 
يرهبون] الاعراف )١55(‏ إذ التقدير فيه يرهبون رهم وشحو: 2ٌألم يعلم بآن اللّد يرى] العلق )١54(‏ 8. 
حد ما تشتق الأفعال من الخروف أخو : سوفته إذا قلت له سوف أفعل كذا ونحو قوهم : سألتك حاحجة 


"َ 


فرلوليت) أي قلت لولا كذا وكذاء وكذلك ولا أحاشي معناه ولا أقول حاشى فلان 5. 


أو أله مأحواذ من لفظ حاشى وليف متصرفا منه كما يقال بسمل وحمدل و حولق فكما تصييتة كيباكة 


الأفعال من هذه الألفاظ وإن كانت لا تتصرف فكذلك هاهنا 5. 





)41١/1١ المقاصد الشافية‎ ١ 

؟ الإنصاف )55/١(‏ شرح الرضي(؟/4؟1) تعليق الفرائد (3/5. )١١.-١‏ 

)5285/١(فاصنإلا‎ > 

الإنصاف )5078/1١(‏ المتقاصد الشافية )141/١(‏ 

ه شرح الخمل لابن عصفور (؟49/7 ؟) الى الداني (554) شرح الرضي(؟4/7؟١)‏ تعليق الفرائد )١١3/5(‏ 


)585/١( الإنصاف‎ 1 
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( أخطب ما يكون الأمير قائم) 

نسب ابن مالك للأحفش إحازة الرفع للحال السادة مسد الخبر في نمو قوشم : ( أحطب ما يكون 
الأمير قائم) فقال : ( وأجاز الأحفش في نحو : أخحطب ما يكون الأمير قائما » رفع قائم حبر أحطب » فيلزم 
تو ذلك ازنكانب عازن 
أحدهما : إضافة ((أحطب )) مع أنه من صفات الأعيان إلى ((ما يكون)) وهو ف تأويل الكون . 
والثاني : الإحبار بقائم مع أنه في الأصل من صفات الأعيان عن ((أخطب ما يكون ) مع أنه في المعيى كون , 
لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه » والحامل على ذلاث قصد المبالغة » وقد فتح بايا ببأول الجملةء 
فعضدت بآخرها مرفوعا . وإلى هذا أشرت بقولي : (( ورفعها حبرا بعد افعل مضافا إلى ما موصولة بكان أو 
يكون جانز )) '.وهذه الرواية ثابتة النسبة للأحفش » قال ابن السراج | وكان أبو الحسن الأحفش يقول : 
(( أسطلب ما يكون الأمير قائم )) ويقول : أضيفت أحطب إلى أحوال قائم أحدها , ويزعم سيبويه أنك إذا 
قلت : ((أخحطب ما يكون الأميرٌ قائما )) فَإِنما أردت : ((أحطبُ ما 08 الأمير إذا كان قاتما )) فيحذفت 
لأنه دل عليهما ما قبلها » و((قائما ))حال » وقد بقى منه بقية |" . 

وأخريج وجه الرفع فيها على حواز رفع الخال الساد مسد الخبر عن أفعل المضاف إلى ((ما)) المصدرية 
الموصولة بكان أو يكون ؛ وهو جائز عند الأحفش “ءوالميرد * »والفارسي ”2 توزا للمبالغة '. فإن التقدير 
: أخمطب أحوال كرن الأمير قائم . أي أوقات كون الأمير , فقتكون قد حعلت الوقت أخعلب وقائما » كسا 
يقال : خاره صائم وليله قائم '. 

وهذا من مذاهب العرب فإهُا تعطي الأعيان حكم المحمادر » وتععلي المصادر حكمُ الأعيان فأحعلب 
إنما هو للأمير » وقد أضيف إلى ((ما)) المصدرية » و أفعل إنما تكون بعضا مما تضاف إليه » فلما أضيفت إلى 
((ما)) المتلوة بيكون صار أحطب كونا » فالتقدير : أحطبُ كون الأمير » فهو وصفٌ للمصدر يما يوصف به 
العين » والمعين راجع إلى الأمير ”. 





' شرح التسهيل 45/١(‏ 97م 1) 

الأصول (7./5©)ء شمع الطوامع ( 51/9 -4/8) 

' شرح الرضى )581/١(‏ ء المساعد ١‏ ١/591-+!؟‏ 
' شرح الرضي )581١/١(‏ المساعد ( )05-/١‏ 
'المساعد (١/١١51-؟١)‏ 

"العامة و امم 

' شع الموامع (40//5 -مغ) 


5 أمالي ابن الجر 57 )0 1/١‏ وت أنحدت. 6 


)1( 


مسائل الرواية والاستشهاد الى حكاها ابن مالك عن الأخفش 


يي 7 ات السسسس ل )ار ٌل ف ا 7ا7اااااسسااايي سسسب 


وهذه الرواية نقل عن الأحفش تخريجها بالرفع والنصب ؛ و الرفع هو ما يعنينا لأنه موضع الاستشهاد 
ا 75 - ١‏ - 0 7 : 8 اعم 2 2 
الذي بحام بك ار مالك وقبله 0 9 يشو وي ما ذهب إليه أبن مالك من قبول الرفع السما م قرل م 9 اخعلب 








ما يكون الأمير يوم ابجمعة بالرفع ) وأيضا كترة وقوع ((ما)) المصدرية زمانا » و كثرة وقوع الرما "ميك اليه 
للواقع شبك 6 كتو له . لقد لتنا بأ أم اام ئّ ٠‏ السر وحشنك 0 دأ 6 المعلسبي بنائم 


اد سبحي ار عن بنسسس بقن مساو / ١ب‏ اسع سج واو هجويو ل جز باس لات ودر ولتسصيوة صوي بن مداص مسر ما 0-7 بر مس فص و عمسم اعم صر يه :مون ميدي و م سم ووب ممم ص ع عدج ووم ماه فصت موسو و م رمت مد مسج سه حو و سف تسح ب موس نف سد عسو ووو و سلس و عع جلو ل يي ا 


أما النصب فهو : بتقدير حذف الخبر و فيها وحهان من التقدير أحدهما فقولك : أحطب ما يكون الأمير 
معين أخطلب كرن الأمير لأن ما مع الفعل بتأويل المصدر حو قول الشاعر : يسر المرء ما ذهب الليالي 
وكذلك ما يكون يمعين الكون والمراد بكونه وجحوده والتقدير أمطب وجود الأمير إذا كان قائسا 
حعل وجوده حطليبا مبالغة ويكون إذا الخبر وهو في موضع نصب بالاستقرار على ما تقدم. 
الوحه الثان : أن يكون قوله أجحعلب ما يكون ععين الزمان لأن ما تكون ععبن الزمان لأها في تأويل المصدر 
والمصدر يستعار للزمان على تقدير حذف مضاف كأنه قال : أحطب أوقات كون الأمير كسا يقال : مقد 
الحاج وحفوق النجم أي زمن مقدم الحاج » وزمن خحفوق ١‏ لنجم ويكون الخبر إذا كان قائسا سَلى ما تقدم إلا 
أن إذا على هذا ف موضع رفع حبرا عن الأول كما تقول : وقت التتال يوم الجمعة فكأنه قال : أخطلب 
الأوقات اللي يكون الأمير فيها حطيبا إذا كان قائما ومثله على سعة الكلام عل مكوير العمل والسيهان ١‏ 
وهما لا يمكران ل>؟ كن لما كان فيهما جعله طما , ومتله [ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ) 
والنهار لا يبصر إنما يبصر فيه » والذي أحوج إلى تقدير المصدر بالزمان هاهنا وي ما 
يكون الأمير يوم الجمعة بالرفع فكذلك قدر الآول بالزمان وقضىي على إذا الي هي الخبر بالرفع' 
قال سيبويه : (وتقول : عبدٌ الله أنطبُ ما يكون يوم الجمعة , والبداوة أطيبُ ما تكونُ شهري ربيع » كأنك 
قلت : أطب ما يكون عبد الله في يوم الجمعة » وأطيب ما تكون البداوة في شهري ربيع . ومن العرب من 
ا ور اي ل يات 
الأمير يوم الجمعة » وأطيب ب أزمنة البداوة شهرا ربيع .وجاز أجعلب احاقية يوم الجمعة كد ى سعة الكلام . و 
قال : أطيب الأزمنة ١‏ ل تكرنءاقيها اليداء: شهرا ربيع ؛ وأمطب الأيام الى يكون فيها الأمير 0 


١0 
1 


المسعة) ش 8 





شرح التصريح )١81١/١(‏ 
' شرح الرضم شن ١/1:‏ 41 5) 
' شرح المفصل )3/-310/1١(‏ 


“لكان 11 من م 
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( جاء وا خمسة عشرهم) 


استشهد ابن مالك برواية الأخفش عن العرب : ( جاءوا خمسة عشرهم وجعن حمس عشرقن ) في 
سباق حدديكه عن نغ الخال عدا :مر كبا فقال : ومن وقوع المعرف بالإضافة حالا لتأوله بالكرة قول أهل 
الحجاز : جاء القوم ثلاثتهم وأربعتهم ؛ والنساء ثلاثهن وأربعهن إلى عشرقم وعشسرهن » النصب عند 
المجازيين على تقدير جميعا » ورفعه التميسيون توكيدا على تقدير جميعهم . وذكر الأحفش ف ((الأوسط)) 
أن من العرب من يقول : حاءوا خمسة عشرهم وجئن خمس عشرتمن .١)‏ 
وهذه النسبة ثابتة عنه ؟. 
نقل عنه ابن السراج قوله : | فإذا حاوزت العشرة لم يكن إلا مفتوحا إلى العشرين» تقول للنساء ع 
ب اد 


َ )منهم السيو حلي ه. 


لبوق مان عاشر هن ٠‏ وللرجال 1 أتون حانية خشرهم )2 


١‏ شروت اللسويل وعم 


؟ شرح الرضي )5١1/7((‏ ارتشاف الضرب (7//7) 





3 الأحسر 0 ”»/9١‏ 0 . ا 0 1" على 00 المنقى ل 000 5 ( 
00 و 0 
أ (؟/01)ء همع اموا ع 34/14 


شرح الر سي 
5 جمع اشوا مع (3/4) 
(30غ) 
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متسيس سس 2 2 ٌٌٍُِ”لمظل”<ل< حلمم سسا 
ترب الكعبة 





تقل ابن مالاك رواية عن الأخفش حير فيها دول تاء لقم على رك ةمال ( وشك دذدول 
من اعلى اللّد ودخول التاء على الرب روي ذلك عن الأخفش )5. 

وهذه الرواية قد ثبتت نسبتها للأحفش حيث نسب جمهرة من النحاة إلى الأحفش الأوسط نقله 
رواية عن العرب دحلت فيها تاء القسم على غير ما اختصت به » وذلك قوطم (ترب الكعبة)") و ( تربي )4) 
أما موقف ابن مالك من هذه الرواية فهر الحكم بشذوذها وهو مذهب الجمهور الذين حكموا بشذوذها 
وشذوذ أمتاهًا لسسع 7الرعيمية ولعياتلت:.5. 

وعلة الحكم بشذوذ الرواية هو ضعف قياسهاء فكسا أن من قد دححلت على لنظظ الخلالة الل 
شدوذا كذا دحلت تاء القسم على لفط الرب شذوذا ء فالأصل أن تقتصر كل منهما على ما اختصت به ولا 
تتجاوزه . 

وعبارة ابن مالك في المسألة لا تكشف لنا عن حقيقة موقفه من هذه الرواية » فقّد علق عليها 
بالعبارة المترددة في كتب النحاة (وروى الأحفش شذوذا) دون أن يتجاوزها لأبعاد مرقفه منها » إلا إن 
أحذنا في اعتبارنا قبول روايته ها وهو أمر حدير بالاهتمام _كما تبين _وتأكيد نسبتها إليه وهذا ما أكده في 
بقية مصنفاته كشرح الكافية حيث قال : ( ولا يجر بالتاء إلا ماحكى الأحفش من قول بعضهم ترب 
الكعبة) 7)ر شرح العمدة : ( ودحول التاء على الله - تعالى وحده - هو المشهور » وروى الأخفش:ترب 
الكعبة )/اونلحظ من حلال هذين النصين اكتفاء ابن مالك فيهسا بتأيبد نسبة الرواية إلى الأخفش . دون 
أن ينعار ق لتعليسق عليها يقوذ أن قيرف 

أما في الفوائد احوية فقد حكم بشذوذ هذه الرواية فقال:(وتنتتص _ أي من _ في القسم بالرب ) 
والتاء بالل . وروئ الأخفش دول كل واحدة منهماعلى معمول الأخرى شذوذا )2. 

هذا عن موقف ابن مالك أما عن موقف الأحفش من الرواية ذائا فلا يمكن تقريره في ضوء غياب 


اعبار الأخحفش الأو سل النحوية يز القياس عليها أم بغف عند حاءودها ولا يتجاو ز هاه 





)55//9( كذافي الأصل وهو الصواب لا ما أثبته المحقق ينظطر شفاء العليل‎ ١ 

؟ شرح التسهيل (0/5 )١‏ » وكذا في متن تسهيله للفوائد 459 )١‏ 

“' شرح التمل لابن عصمفور 4/١(‏ 7ه) شرح المفصل (14/8؟) الإيضاح في شرح المفصل (55/5١)رصف‏ البابي (97155-/20 ؟) 
5 الإوشاة إلى قواعد الإعراب (٠‏ 050 الى الدان ١لاه‏ ). 

5 الج الدائ (لاه) 

5 شرح الكافية الشافية (؟0/37/5) 

' /ا شرح العمدة 15 0) 


ل (2ه) 


مسائل الرواية والاستشهاد الى حكاها ابن مالك عن الأخفش 








حاصة وأن عبارهم توحي بنسبة الحكم بالكذود لالاأخفش الأورسط: فيقولوق:وروق الأضف ترب الكفة 
شذوذا فالمسألة من قبيل القياس الشاذ عنده فكما دحلت من في القسم على غير ما اختصت به وهو إرب) 
دحلت التاء على غير ما اتصت به وهو لفظ الجلالة الله لا من قبيل الإبدال الصون في الكلام وإبدال التاء 
من الباء. فقد عد النحاة العرب الباء أصل حروف القسم » لأنها أعم حروف القسم ١إذ‏ تآنٍ مع الفعل ومع 
حذفه ومع السؤال وغيره ومع الغلاهر وغيره فتدحل على المضسر كما تدحل على الملهر» والإضمار يرد 
الأشتياء إلى أصوطا ؟.و لاستعماها في القسم الاستعطافي في نحو : بالل هل قام زيد". 

قال سيبويه : ( والواو الي تكون للقسم بمترلة الباء وذلك قولك واللّد لا أفعل والتاء في القسم بمترلتها 
وهي تال لا أفعل 2 
ثم لما كثر استخدامهم القسم ف كلامهم آثروا التخفيفء فحذفوا الفعل من اللفظ ثم أبدلوا الواو من الباء 
توسعاء خفتها إذ هي من حروف اللين وحفة حركتها ومسا سهل ذلك اتحاد مرحهما الشفويه؛وقرب 
معنا”مافسعن الواو الجسع ومعينالباءالإلصاق والإلصاق جمع في المعين". ثم أبدلوا من الواو التاء لأنم رأوها 
تبدل من الواو ف مراضع كثيرة»: نحو تكاة وتراث وتوراة وتفسةلاءلشبهها بها من حيث اتساع المحرج 
أضف لدلاك مااتسمت به التاء من #مس فناسب «مسسها لين حروف اللين//. 

ولما كانت التاع عندهم بدلا من الواو والبدل ينحط عن درجة الميدل منه إذ الغر ح لاجبري بحرى 
الأصل م تعمل في كل ظاهر بل اختصت باسم الله تعالى لكثرة الحلف به » قال الفراء : ( العرب لاتقول 
تالر حمن ولاتمعلون مكان الواو تاء إلا في الله عز وحل. وذلك أنها أكثر الأبمان مجرى في الكلام ؛ فتوهموا أن 
الواو منها لكثرتما في الكلام)9 
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)١55/5( شرح المقدمة الككافية 5/7 3)) الإيضاح في شرح المفصل‎ ١ 

5 سر صناعة الإعراب )١45-14/1(‏ »شرح المفصل (/69) »الإيضاح في شرح المفصل (154/6). 

© الأشباه والنظائر ( ؟/5١؟١)‏ 

5 الكتاب (5107/54) 

ه الفتضب )©1١8/5(‏ الأسول9١47/1)‏ ؛ معاي اروف للرمان )1١(‏ شرح المفصل (م/9؟) المفاسد الشافية ز «/باد ل 

1 سر صناعة الإعراب 45/١9‏ ١)كمعان‏ الخروف )4١(‏ أمالي ابن الشجري (؟11/1 ؟) الإيضاح في شرح المفصل (14/5ه ١)شرح‏ 
السل لابن عصفور (١5/1؟ه)‏ )المقاصد الشافية و 9/لاد اع 

لامعاين القران للفراء(؟/1د) المقتضب (/518 1ع الأصول(١/؛‏ وشير مشاعة الاعراي رن 6 الملفن (١/75)شره‏ 
المفصل (51/8)» شرح الكافية الرضي (500/4)» شرح الشافية للرمني ( 8/9 190-5١‏ ) المبتع في التصريق (١1/هم‏ )مقي اللبيسسب 
) أ الى عانا ف اللي زلاه) ارتشاف الصضريب /؟ ا/ا١)‏ 

4 شرح المفصل لابن يعيش بتصرف (74/8) وقد علل ابن الحاجب ذلك لأنمم يتقصدون التخفيف أكثر قعوضوا عن الواو حرف العلة 
حرفا صحيحا وهو التاء 5/19 )١5‏ 

3 معابى القرآن للفراء 11 


)49( 


مسائل الرواية والاستشهاد الى حكاها ابن مالك عن الأخفش 


رآ ري 0 
وقيدت بكون متعلقها محذوفا علأنها فرع الفرع فخص كا الأشهر ءوإئما كان عملها الجر دون غيره لأْنا 
أوصلت القسم إلى المقسم به كما يوصل حرف الجر _ المبدلة منه _ الأفعال إلى الأسماء١‏ »ومن أمثتلة ذلك 
قوله تعالى: إوتالله لأكيدن أصنامكم) الأنبياء ( لاه )» وقوله تعالى أيضا: إ نالل تفتوا تذكر يوسف 
أ يوسف (85) قال سيبويه : ( للقسم والمقسم به أدوات في حروف الحرء و أكثرها الواو » ثم الباء يد لان 
على كل محلوف به. ثم التاءءولا تدحل إلا في واحدءوذلك قولك واللد لاأفعلن .وبال لأفعلن » وررتادك 
لأكيدن أصنامكم )) ؟. 


وما يسهل الأمر - في نظرنا - أن الكلمات الي دحلت عليها التاء هي من الألفاظ المستعسلة في 


القسم كثيرا فلا غرابة أن تدخل التاء على رب الكعبة وربي ما دامت قد دحلت على لفظ الحلالة لكثرة 


الاستعمال. 





١‏ معان الخحروف (55) وينظر: الكتاب (433/7)ءالمقتضب 3/59 1)ع الاطتحرل 10 سر لصتاف اللغدرانيين ةا ق44 
الممتع(١/.ه5م)‏ 
4/1 ). 


د 


مسائل الرواية والاستشهاد الي حكاها ابن مالك عن الأخفم 


من الله ومن أيمن الكعبة وأيمنك وأيمن الذي نفسي بيد 








استشهد ابن مالك برواية الأعلش من 1 بق اشدومن لقنن الكفية د اعنك ومن الذي نفسي 
نرق © كلو كانت كذلك اميم ننا فنص به من الد حول على (ري) فى القسم #قلها كانت احتهن باللئد 
تبين أنها لغة في ايمن وهذا على الأشهر في استعمال كل من ( من » ولَيمن ) : وساق رواية عن الأحفش يز 
حلاف ذلك دخلت فيها من وايمن على غير ما اختصت به حيث قال : قال في مغن التسهيل :| وليست الميم 
1د من وارءو 0 اصلها رزمن)) غيااقا أن زغواذلك ون ] أوقال وشرسه | ورغي ال عفري فسن تمضنا 
مع ربي . فحدفت نوفا وليس بصحيح أيضاء لأنها لو كانت إياها لاستعسلت في النقص مع ما استعسلت في 
التمام على الأشهر ِ كما ١‏ يستعمل أعن قُّ النقس عدم ما استعسل قّ التسام على الاو 0 و اعت رت بال دير 
من روايد الأخشش حن بعس العرب 5 من الك ومن امن الحعبة و أعنك وأبمن اللاي لمي بمات 2 5 

فسذهب ابن مالك أن( م) لغة من لغات يمن المتعددة * .والذعي سوغ هم التصرف فيها كفرة 
استعماها ودورافا في الكلام 4» فهي اسم 5.متابعا في ذلك سيبويه و الأحفش” وجمهور النحاة /لا» قال 
سيبويه : ( واعلم أن بعض العرب يقول م الله لأفعلن يريد : أيم الل » فحذف حين صيّرها على سبش فيه 6 
حيث لم يكن متمكنا يتكلم به وحده....)/ 
ونختص بالدحول على ما اخحتصت به ايمن وهو لفظ الخلالة 5؛ وما عداه فشاذ 2.٠١‏ وقيل : وز إضافتها إلى 
الكعبة أيضا حكى سيبويه عن بعض العرب : ( أبمن الكعبة لأفعلن) .١١‏ 





)١5١ ( تسهيل الفوائد‎ ١ 

)١١ 7“ ( شرح التسهيل‎ ١ 

“ ينظر ف ذلك التبصرة 9 /١‏ 4 ) شرح المفصل (8/ 1") البسيط ( 5//م3) اللباب ( )١ /١‏ الإيضاح بي شرح المفصل /١ ١‏ 

5" شمع اشوامع ( 8/1 0”) 

التبصرة ( )158/1١‏ ارتشاف الضرب ( 5/ )١0/7١‏ #مع الموامع ( 2/4 9م) 

ه تسهيل الفوائد ( )١5١‏ شرح التسهبل ( ع/ م0 

"لالس المعرح 1م “لا )١‏ 

لا ذكرت هذه اللغة في لمن ف التبصرة ( 58/١‏ 5) البسيط ( ؟/رم4) )١١//1 ]5 0 ١‏ شرح المفصل لابن يعييش 

)8/ 95 رصف المباني ( 55 ومن الحدير بالذكر أن ابن #سفون ل اسردم اول 1م 1 وان فيال الأرنا وى شيرع 

المفصا ل( 188/5 5/53 6000/87) والسيوطي شمع الطوامع (5 )١51/‏ وا “شري فقالوا وزعم بعض النحويين 

6 الكتاب 5 6/ 65 وينظر .البسيط ( ؟/ )3141١‏ ارتشاف الكار ") » ونسب الرضي في شرح الكافية لسيب ويه 
حلاف هذا المذهب وأن (م) أصلها من ينظر ( 5/ ؟ 092 

4 شرح الكافية ( 4/ 5 الإيضاح في شرح المفصل ( ؟/ /910م) 

٠‏ التبصر 73 شرح الجمل لابن عصفور /١ ١‏ 555) والذي حكم بالشذوذ اي ن هشام شرح التسهيل ( */ 07 8-97. ؟) 

٠‏ ارتشاف الضرب ( 5/ )١0//1‏ مع الموامغ (4/ 540) ظ 

١١‏ الكداك ار 20 وينظر شر ح الكافية لارمن 2١ 1 ١‏ ارتشاف الضرب ( 4/ ١/ا/ا١)‏ مع اشوامع ( / 46م) 
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مسائل الرواية والاستشهاد الى حكاها ابن مالك عن الأخحفش 


ب لت 7 سلس __الل لل 0 سملسمس77ب والس ملل ”2 


أما مذهب الزمخشري فإن (م )عنده أصلها (من ) فحذفت النون تنفيفا ؛ لأنه حل تنفيف وحص 





الحذف عند دحوها على اللّد ملزما لا فيد من الاستئقال لو بقيت ( من) لزم التحرياث لالتقاء الساكنين وإغفا 
حاز ضمها لأنما منشولة عن ( من ) في قوم من ربي » وتلك جوز مها .١‏ قال : | وقوهم | م الله | أصله 
من النّد لقوهم: من ربي إنك لأشر فحذف النون لكثرة الاستعمال وقيل أصله أيم ومن ثم قالوا؟ من ربي بالضم 
ورأى أن تكون الميم بدلا من الواو لقرب المحرج ] 5 وقال ؛ في موضع آخر :]| وإذا حذفت نوها فهي كالتاء 
تقول م اللّد و مٌ الله كما تقول تالله ومن الناس من يزعم أنها من أبمن| : 

فد رد ابن مالك ما ذهب إليه الزخشري بأا لو كانت منها لاختصت بري كما اختصت به من 
فلا تدحل من على غير ربي 5 » وما جاء بخلاف ذلك -واستشهد حيشذ برواية الأخفش من الل 7 و من 
عن الكعبة ( اعنك) و (اعن الذي نفسي بيده ) - فقد حكم بشذوذه /. 

أما الرواية الأول فالمشهور عند جمهرة النحاة أن ( من) تختص بربي » و لا تدحل على غيره كلفظ 
الجلالة تعقال سيبويه : (واعلم أن من العرب من يقول : من ربي لأقغلن ذللفء ومن وق اجيلة لاسر » 
تجعلها في هذا الموضع بمترلة الواو والباءءقي قوله: وال لأفعلن ولا يدحلونما في غير ربي » كسا لا يدحلرن التاء 
في غير الله » ... ولا تدححل الضمة في من إلا ههنا » كما لا تدحل الفتحة في لدن إلا مع غدوة حين تقول : 
لدن غدوة إلى العشي) .٠١‏ 





0١ 4/59 )١ 50-1١84 الإيضاح في شرح المفصل ( ؟/‎ ١ 
الذي ف شرح ابن يعيش قال وما أثبته من المفصل‎ * 
المفصل ( 784-180) شرح المفصل لابن يعيش (// ه؟)‎ 4 
)586( ه المفصل‎ 
الللئن‎ )”31١ ( رصف الما‎ ٠٠ 43 شرب الرفي‎ 18 /8١ )التهذيب الوسيط (1810) شرح المفصل‎ 451 /١ الي‎ 
)50؟١‎ ١ الداي‎ 
/ا المفصل ( 85م:)‎ 
شرح المفصل ( 8/ 55©) الحبئ الداني ( 701”) لم ينسباها  لأحد‎ 8 
لديم‎ ٠ اللباب‎ "٠ ١/3 شرح لكافية للرضي‎ 3 
ول ينسب لسيبويه‎ )"501- 36٠0/5 ( والرضي في شرحه‎ ١ /1 9 الكتاب 9 / 4834) ونه اله كوف ليون ق اللات‎ ٠ 
50 )و شرح المفصل (// ؟) )و شر م الحمل لابن عصفور ( ١8ت -5؟5) و الإيضاح ح في شرح المفصل‎ 2/١ ( ق التبصرة‎ 
ولسب بق حياكن إلى سيبو ية القول بَأن‎ ) )5 7 
وقد 00-7 حيان إلى سيبويه القول 0 ن (م) ورا م ) و( مُن) وبقية اللغات أصلها أيمن يعبر يتكلر ار نشاقت الخدرية 2 / وقد أحال‎ 


افق ١!‏ لى الموضع الذي صر م فيه سيبويه بأن ( م ) اصلها أ ا م يعلق على من 
شي 


مسائل الرواية والاستشهاد الن حكاها ابن مالك عن الأخفش 


الل سل للح سك سي سسسمسسسيس سي و 


وقد دك الوم مالك هذه الرواية في أكثر من موضع وحكم بشدوذ ها منها ما حاءفي جعما نه 





حروف الأر فقال شرح التسهيل : |وشذ دخول من اعلى اللّد ودحول التاء على الرب » روى ذلك الأخفش 
]٠‏ ومنها ما جاء في باب القسم. 
أما الروايات الثلاث الأخر: 
فأولاها : من يمن الكعبة » دخلت فيها من على غير ما اختصت به وهو ايمن وأضيفت امن إلى غير ما 
اخحتصت به وهو الكعبة . 

أما الروايتان الثانية والثالئة فهسا ( اتمنث) و (ليمن الذي نفسي بيده ) أضيفت في أولاهما لمن إلى 
ضمير المخاملب وف الثانية إلى الاسم المو صول و الجامع بين هذه الروايات أمو :“كفاع ابن عالاف"ق التعليق 
عليها بعدم الشهرة فحسب ف موضع سابق من الباب ذاته» لاف من اللّد وال حكم عليها بالشدوذ 
؛وتصريحه بجوازها بقلة .حيث قال:|وأما الموصول الهمزة فيلزم الإضافة إلى الل أو إلى الكعبة أو إلى ضمير 
المعحاطب أو إلى الذي » لكن إضافته إلى غير الله قليلة» وإضافته إلى ضمير المحاطب وإلى الذي أقل من إضافته 
إلى الكعبة . ومن إضافته إلى ضمير المخاطب قول عروة بن الزبير رضي الل عنهسا (( لابمنك لفن ابتليت قد 
عافيت )) ومن إضافته إلى ((الذي )) قول الببي صلى اللد عليه وسلم (( وام الذي نفسي بيده )). |" فهي 
ليست شاذة عنده بل قليلة يؤكد ذلك تورع ابن مالك عن إطلاق نحكم الشذوذ عليها جميعا رغم تصريده 
في أكثر من موضع بشذوذ أولاها. وتختص بالتالي بالدحول على ما اختصت به يمن وهو لفظ الخلالة 4 وقيل 
وز إضافتها إلى الكعبة حكى سيبويه : ( وبعض العرب يقول : أيمن الكعبة لأفعلنٌ)ه. 
وزعم الفارسي أنها لا تضاف إلا إلى الل والكعبة وقد مع إضافتها إلى غيرهما : 

ليمن أبيهم لعش العذرة اغتذرو] :+ 

وقد تابع أبو حيان و السيوطي ابن مالك اجواز إضافة يمن إلى غير لنظ الخلالة الل ثم : الكعبة 

والذي وضمير المحاطب بقلة أو أن الأول هو الغالب 7 وهذا يكشف عن أهمية الدور الذي قام به ابسن 


مالاب 3 و ب قيال الشاها و الامتدل ل باه ) وما أديافاء للأحكام النحجو باك بصسعاء املللاس.ء وقرايانهء قييل تتسامح 





١‏ ماف النص الحقق اللام وما أثبته هو الصواب 

” شرح التسهيل ( ؟/ )١5٠‏ وينظر تسهيل الفوائد (5 ١)الفوائد‏ انخحوية (04) سباك المنظوم ( 01 - 

*' شرح التسهيل ( / 03-5 8)وينظر المباع قر )5١١-‏ ارتشاف الضرب ( 4/ )١9/1١‏ شمع اطرامع ( 4/ 140؟) 
؟ التبصرة ( )51448/١‏ شرح الحجمل لابن عصفور ( /١‏ 578) 

ه الكتاب ١‏ 8/ 5.7ه) 

)١40 /4 ( ارتشاف الضرب ( 5/ ١/ا/0١) شمع الموامع‎ 5 ٠ 

/ا ارتشاف الضرب ( 5/ ١/ا/١)‏ ممع الموامع ( 5/ 140؟) 
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مسبائل اأرواية والاستتدياد الي سجكاها أبن معالاك عر الاشغش 





مسجب بوبه وى مسمس سه حدجه مج يله لقا قي سد عسوي شي بسن سس ملس عه موصي سي ويد جاضي وس ب حم مسج وجل بن لاا سم نعود يوه يس جوم و وس دوه بد مسمس سجس وجوه يت سه سه مد حسحيه مصوي اجنو ن مساح حاعه جعحب جو جكب سس + صف صا جب و بن تسوه ده وبا مومه امس د بوجت وض مش ص 


ابن مالك كتب النحو و المعاجم وفتش ووججد هذه إلا ستعمالات مدونة في أشهرها حكى سيبويه : ( وبعض 
العرب يقول: أيمن الكعبة لأفعلن) .١‏ 
ونقل ذلك الجوهري في الصحاح وابن منظور في لسان العرسه. *. 

فمذهب ابن مالك مب على السما ع فإن حكم بشذوذ المسموع » لم تبن الأحكام على الشاذ سماعا 
وإن كان القباتى ل ترف ابن في ذلك ( لا يبمنع ذلك ) قال ابن الحاحب (ودحول من على اسم الل تعالى لا 
مانع له إلا من حيسث الاستعمال على أنه قد سمع عن الأخفش على ما ذكره آخرا » والقياس يقتضي 
الخواز ):. فالسماع عند أبن مالك تحتل المرتبة الأولى في إثبات القواعد والحكم عليها. 

والحق أن مذهب ابن مالك ف احمية (م) » وكوها لغة في إيمن يقالف ما نص عليه في مصنفيه سبك 
.و قل تضم ميم من هذه .و تحاف نوا في الخالين فتختص بال.) ؟:. 

ومن تنبه لذلك السيوطى حيث نسب إلى ابن مالك القول بأن من و م بلغاقها حرفان فى سباك 
المنغلوم دء إلا أنه أغفل الإشارة إلى نصه على ذلك بي الفوائد الخوية أيضاء أضف إلى ذلك أن في نسبته هذه 
حلال نصه السابق . 

والظاهر أن ابن مالك كان يجوز أن تكون (م) المضمومة لغة في (ايمن) وأن تكون لغة في (مُنُ) وليس 

تبعد ؛ فتخفيف العرب للكلمات بالحذف لكثرة الاستخدام في الكلام أمر وارد ءإلا أنه قد ارتضى أخيرا 


المنظوم والفوائد المحوية عن التسهيل وهذه المسألة مبنية ف الحقيقة عل خخلاف 1: فى أذ اورت 
1 كن : ,. على حر وهو حرفية من أو اسمميتها 





١‏ الكتاب /89١‏ ؟.ه) 
؟ الصحاح مادة (يمن) ١‏ 5/ 59512 ع لبينان العرب: 15/ 5 ) وما بعدها, ومن الخدير بالذكر أن عن الى جحاز فيها كل 
هذا التصرف ألفها ألف وصل وليست ألف قطع لأن الثانية جمع يمين » قال الجوهري : وإيمن اسم وضع للقسم ء هكذا بضم الميم والنون 
» وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين » ولم يببيء في الأساء ألف وصل مفتوحة غيرها. وهذا ظاهر كلام ابن مالك ف التسهيل وشرحه 

ينظارر ف موضعه 

الإيضاح في شرح المففصل ( / /00) 

5 الفوائد الموية ( 4 د) وينظر سبك المنظلوم )5١(‏ النص ذاته مع تغيبر بسيط عند قوله : ( وقد تضم ميم من ذه ولعمذف نوكما 
فتمخحتص في الخالين بالك ( 

ه همع الموامع (؛ / 5كمم) 

3 تسهيل الفوائد ( )١16١‏ شرح التسهيل ( ع/ 08 ) 


ف 


مسائل الرواية والاستشهاد الي حكانا ابن مالك عن الأحفش 








ايها بصت جو وسعت عع ع ل بيتلسر يني عد و لإسسصيسها بون ليطن ار بوم وم حت و لصفا لست وج جو ب ا ا ا يي ا ا مس222 لجا ص بو د م هه ا جه سه .مج جب اوتومي بان بحس سس محسحب ينج وه محري بيجيب باب مج يي م ته و و سس د و 0ك 


الات اق واوا و و 0 لا الس 
وقل بعال : نوق 50 .ولا تجوز ذلك كُّ حير قسم عو كاختصاص ر((من)) ف القسم بالر نين ضبان 
التاء واللام فيه بالله حو ( تال لقد آثرك الل علينا )غ ولله لا يؤخخر الأحل . وشد دول من ١على‏ الله ودخول 
العا 00 ارت 4 روت ذلك الأخحفش؟. 

لصي أسى| كما دسينين 0 ذلاك فريق مم النعمان 0 يسما ((أعن)) عندهم ١‏ وأما 0 قال 38 03 الل 
بضم الميم والنون » فكذلك أيضا اتفق الدحويون فيه على أن الفاء مذوفة » وأن الأصل : يمن » ثم حذفت 
الماع » وبقيت العبين والللام ويكون مرفوعا بالابتداء .عترلة : أعن اليد 3 
وحجتهم في ذلك: اتعاد معنييهما فمعى (( مُن ربي )) و( لعن الل )) واحد» و تصرف العرب فى امن 
يبعد أن تمذف ألفها وياؤها » فتبقى ((من )) فيكون هذا الحذف من التصرف فيها بد » كما تصرف فيها 
أن ««مُن)) بضم الميم لم تثبت حرفيتهاء في غير هذا الموضع ". 
-أنها لو كانت حرف حر لأوصلت ما بعدها إلى ما قبلهاء ولا يستقيم هنا أيضا لها لفساد 

ورد بآما لو كانت من ((لبمن)) لم تستعمل إلا مع اللد كابمن . والقياس استعساها مع ري ل8, وبأفا 
لو كابق اننا لأعريت: :لان المعرسنة 0 يرول عن اغرانة حدف شيء منه فبناؤها على السكون دليل على أكا 


حرف 4ولأن الاسم المعرب لا وز حاقه حين يبقى على شرف واسد ,3١‏ 


ا ا 





١‏ ما 2 النص اق اللام و وما أنبته هو || لصواب 
"شرت اويل 4 
* شرح المفصسل ( 8// شريح اجحل لايق عصتفون جز 1نم" اللبات: 1 / 05ا”) رصف الباني ( 33-731*) الى الدان ( 


51 الابعنا عق 


رح المفصل ( / 217 7) شير يكسيو 

#البسبط 9 3417/9 

ه رصف المباني ( 37-31م) 

7احن الدان ١‏ سم ظ 

سيف لكا مم 

شرح اخمل لابن عصفور /١(‏ 084) الح الداني ( 851) همع اموامع 9 4 / وج 
1 ينظر ف ذلك شرح الجمل لابن عصفور ( /١‏ 5 )الى الداني ( )991١‏ 


“مم اشوامع ( : / 00308 


مسائل الرواية والاستشهاد الي حكاها ابن مالك عن الأفش 


مسلب سس 1 1 1 م٠707‏ بللالجب ال 521 


أما من المثلئة الحرفين ( من ) المقتطعة من اين غير من الي هي لغة في منْ » لأن الأولى اسم وليست 








حرفا مثلث الحرفين » قال المرادي : ( وذكر ابن مالك في ((باب حروف الجر )) من التسهيل أن ((مُن)) 
هذه حرف . قال : وتختص مكسورة الميم» ومضمومتها » في القسم بالرب . وذكر في با ب(( القتسم )) أن 
((من)) متلث الحرفين مضافا إلى اللد مختصر من (إأمن)).قيل : فيكون مذهبا ثالثا . وهو أفا حرف إذا 
ضمت ميمها أو كسرت » واسم إذا كانت مثلثئة الحرفين . والنحويورن ذكروا الخلاف في المضمومة الميمء 

قال ابن عصفور : وزعم بعض النحويين أنها ايضا بقية امن . وذلك باطل لأن الاسم المعرب لا 
يدحل عليه حرف خفض لا يكون إلا مرفوعا أو منصوبا » فاستعماطها مكسورة دليل على أنها مبنية وأنفا 
يبدل بعضها من بعض شحو : فلان بمكة وفي مكة ومذهب سيبويه أن (مُ) و(أيم ) و( مُن) وبقية اللغات أصلها 
كن ) 37 





١‏ الخحين الدان ا بام 
؟ شرح االحملى م ععشور ( /١‏ *ه/) 
ارتشاف الضرب ( 1/ )١775‏ وقد أحال الحشق إلى الموضع الذي دسر مح فيه سيويه بأن رم )اصلها أيم ول يعلق على :.٠‏ 


250 


مسائل الرواية والاستشهاد الى حكاها ابن مالك عن الأخفش 


عيبي 2 اس 2 ا ٠سص٠7٠س ‏ للاببببلمساسللللاي ا 0ًطص 
( الله لأفعلن) 
استشهد ابن مالك برواية عن الأحفش حكى فيها عن العرب حواز حر لفظ الخلالة في القسم دون 


غعغوضص فقال: آ وحكى الأخحفش 2 معانيه أن من العر ب 0 اسم الذّد مقسما به ذون جار مو جود ولا 





عوض » وذكر غيره من الثقات أنه مع بعض العرب يقول : "كلا الله لاتيناك ء يريد كلا والل.| .١‏ 

وهذه النسبة ثابتة عن الأخحفش ؛ حاء في معاني القرآن له : | وأما (( واللّه )) فجره على القتسم . 
ولو لم تكن فيه الواو نصبت » فقلت : الل ربنا » ومنهم من يجر بغير واو لكثرة استعمال هذا الاسم » وهذا في 
القياس رديء . وقد جاء مثله شاذا ..71. 

وهذا ثما احنص لفظ الخلالة ( اللد ) به في الأساليب ١‏ لتركيبية لكثرة دوره في الكلام » وترداده فيه 
إذ القياس عندهم ألا يعمل الجار محذوفا دون عوض ف القسم عليه وغيره وإئما جوز في ذلك وعللوا ذلاك 
بكثرة استخدامهم القسم في الكلام 4 فحذفوه تَنفيفا لقوة الدلالة عليه و اعتدوا به محذوفا كماكان منبنا 
للتنبيه على إرادة امحذوف ه . قال سيبويه :| ومن العرب من يقول:الله لأفعلنٌ » وذلك أنه أراد حرف الجر » 
وإياه نوى» فحاز حيث كثر في كلامهم » وحذفوه تَخفيفا وهم ينوونه ..|5. 

والوجه عندهم النصب .قال سيبويه : | واعلم أنك إذا حذفت من المحلوف به نصبته | م على 
القياس الصحيح وذلك أنهم إذا عدوا فعلا قاصرا إلى اسم رفدوه إحرف الجر تقوية له فإذا حذفوا ذلك الحرف 
إما لضرورة الشعر وإما لضرب من التخفيف فإفم يوصلون ذلك الفعل إلى الاسم بنفسه حملا على الأفعال: 


م ديس سس ب و 





05 شرح التسهيل : )"م‎ ١ 

)؟10١-51/./؟( معان القرآن‎ ١ 

* شرح الرضي ( 1/ 205 شرح الجحمل )077/١(‏ لمساعد ( ؟/ 8.07) شفاء العليل ( 5/5 لارتشاف الضرب (17107/4) شمع 
الموامع (4/ 14 7؟) 

5 اللانتصاف (9917/1) شرح الجمل (١/؟57)‏ شرح المفصيل (7/3. )١‏ المساعد على تسهيل الفوائد ( ؟/ 9-07)شفاء العليل ( ؟/ 
185) مع اشوامع (1/ 514) 

ه شرح المفصل ( 5/4 )٠١‏ بتصرف وينظر كتاب الشعر /١(‏ 1) 

١‏ الكتاب (5348/5) وقد نسبت هذه الحكاية عن العرب لسيبويه في المقتضب (557/7) الأصول (477-577/9) شرت المفصل 
)٠١5/5(‏ الجئ الدانى (109؟”7) المساعد على تسهيل الفوائد ( ؟/ 0 7)لارتشاف الضرب (107707/5) شع الطوامع (54/ 4 *5) 
وغيرها ونسبها ابن عصفور في شرح الحمل لللأخفش وحده (١/85ه)‏ و كذا فعل ابن مالك شرح التسسهيل : [5/ ١1-195‏ 5)وم 
ينسب أبو علي الفارسي في كتاب الشعر )47/١(‏ أبو علي الشلوبيين في التوطئة حكايتها عن أحد (>555) كذا فعل اب الحاحب في 
الإيتضاح )١١0/9(‏ 

7 ينظر الكتاب (1491/9 )شرح المقدمة الحزولية الكبير (؟/855) شرح الكافية للرضي ( 707/5) شرح البمسل لابن عصسفور (١/79مع‏ 
التوطئة ( 555) 


8 الكتاب ( 1317/5) 


00 


مسائل الرواية والاستشهاد ال -حكاها ابن مالك عن الأحفش ظ 

دآزآآ ‏ سي اكيت ال 
كالأفعال المتعدية فينصبونه ١والخفض‏ فيه شاذ جدا » لأن الخافض لا يضمر ويبقى عمله إلا مع عرض *. وإِنا 
كان كلللف لحت [أن أصل اللام وغيرها من حروف آل لنتصب وحروف الخفض وحروف حرم أيه لتعودق: 
وتبقى معمولاقا » وألا تحذف معمولاها وتبقى هي. وإنما ذلك لأن الحرف المختص بالشيء العامل فيه كجزء 
منه لشدة اتصاله به وطلبه إله| ؛ ... فإن وجد منه شيء منها تُعحذف فبالدلالة القائمة عليه |. 








لذا اقتصروا على ما "ممع منه ول يحملوا عليه غيره تخلاف ما نحا إليه الكوفيون من القول بالقياس 
فحكموا تجواز إبقاء عمل الخار محذوفا في المقسم به مطلقا 4. 

ونلحظ أن ابن مالك قد نقل رواية الأخفش ال حكت عن العرب جواز حر لفظ الخلالة في القسم 
دون عوض دون أن يتعرض لحكم القياس عليها عند الأخفش أما موقفه فيها فهي كسا بين من النص فقد 
وحكم إجوازها وعم ضعف القياس او رداءته سحيت قال |واتعوق بجر زولك #)درن عوضخ بولا يسارك 3 
ذلك؛ غحلافا للكوفيين, 5 أه ونقل رواية ارق غرم العرنن نسيها إل النقاتت حاز فيها حر لفل الجلالة دون 
عوض وهي قوهم : كلا الله لآتينك. 
في وضع الأحكام » وإن ضعف القياس أو شد . لكن دون أخاوز للقياس قال ابن جين: | واعلم أن الشيء إذا 
اطرد ثي الاستعمال وشل عن القياس » فلا بد من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه ؛ لكنه لا يتخذ أصلا يقاس 
عليه غيره | 7. 

وقل يكون دافعهم لدلك إرادة الاحتصار لعلم السامع .ممضمون الكلام ( فيجرون بك مصادوفا ينعا 
ترون به مثيتا فالخرف المحذوف كالمثبت للتنبيه على إرادة القَسم 





)١10/5( واوجبه ابن الحاجب في الإيضاح النصب‎ )١ ./3( شرح المفصسل‎ ١ 

؟ التوطنة ( 55؟) 

5 “تداو قوذلل كناني الشعر ١١/54-١ه)‏ الإنصاف في مسائل الولااف ١١م‏ ووم وممن ال5: لكتب الي سيت هذا الملذهب 
للك نيت شرح الرضي ( 14/ )3١5‏ شرح الحجمل لابن عصفور )0+5/١(‏ شرح التسهيل: [9/ ١1١-135‏ ؟)شفاء العلبل ( 465/95 
ارنشاف الرب:49/ ) وبجعاها أبو عمرو لغة عن بعض العرب ينظلر المساعد على تسهيل الفوائد (١‏ ؟/ لا" نقاا عن الإقصا- 

د تسهيل الفوائد )١51-١5٠. (١‏ 

(١ .'/ / 0 1 5‏ ثم اشرامع ):/ :- ل 


)٠١٠١/١( الخختصائص‎ / 


0) 


مسائل الرواية والاستشهاد الى حكاها ابن مالك عن الأخفش 
ا 010909090901111 
( مالهن حي رماح) 
استشهد ابن مالك برواية الأحشش على سبيل التمثيل السماعي للحكّم إلغاء المضاف معين والاعتداد 
بالمضاف إليه » قال في متن التسهيل : ( وإشضافة الاسم إلى الصشة شبيهة لمحية لا ضسضة . واكذا إءسافة 
الب ان امور الصفة إلى الموصوف والموصوف إلى القائم مقام الوصف .ء والح كد إلى المؤّكد » والملغى 
إلى المعتبر » والمعتّبر إلى الل 9 


وساق في شرحه كما من الشواهد لإلغاء المضاف و الاعتداد بالمضاف إليه منها ما حكاه الأخفش 





عن العرب حيث قال :( وسمع الأحفش أعرابيا يقول : ما هن حي رماح, يعين أبياتا) . 

وهذه الرواية ثابتة النسبة للأحفش الأو سط ف أكثر من مصنف نحوي "” » إلا إن هناك خلافا في 
ضبط هذه العبارة فمنهم من ضبعلها ب ( رباح ) 4و منهم من ضبطلها ب ( رياح ) 5. وارواية سرح 
التسهيل هي ( رماح ا 


وقد نقل أبو على الفارسي ناهذا انفده أبو الحسن في حكم إلغاء المضاف والاعتداد بالمضاف إليه وهو قول 


الشاعر : 
0 5 م الى 2 00 0 





و هذا النوع من الإضافة عند ابن مالك من قبيل الإضافة الشبيهة باخضة وهي عنده سبعة أنواع منها إضافة 
الملغن إلى المعتير. ديرك قال :+ 

( وإضافة الاسم إلى الصفة شبيهة محضة لا محضة » وكذا إضافة المسمى إلى الاسم » أو الصفة إلى المورصوف 
بالرضواتك إن القائج نام الوصيده عدو ار كد إلي ال قدصو ملت إل السرم والكييي إل اين 1 
وذكر في شرحه أمثلة هذا النوع من الإضافة ومنها رواية الأحفش السابقة حيث قال : 


( ومن إضافة الملغي إلى المعتبر قول الشاعر : 





1 مان التسهبل 083 

| )584 /* ( شرح التسهيل‎ ١ 

٠”‏ ينطزر -حاشية المحقق في كتاب الشعر ( /١‏ 77) حاشية المحقق » المفصل (8-60١١1)ء2‏ ارتشاف الضرب )١8٠١53/1(‏ خحزائة الأدب 
17 بول سريب ارم و راون ين 

المفصل 1١8- ١١07١‏ )» المقرب )5١7/١(‏ خزانة الأدب (4/ +9م) 

ه ينظر .حاشية المحقق في كتاب الشعر /١ ١‏ ؟*) 

5 شرح التسهيل (8/ 5814) 

| ل كتاب الشعر ( /١‏ ”*7) وينظر حاشية المحقق 


ل مان السهيل ((5ذد1) 


0 


مسائل الرواية والاستشهاد الى حكاها ابن مالك عن الأخفش 


ل ا ووو اك 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبلك حولا كاملا فقد اعتذر 





ومثله : يا عجبا لعمان الازد إذ هلكوا وقد رأوا عبرا في سالف الأمم 
ومثله : قالت : أتصرميي فقلت لقيلها فلك يجين ند ذا 1 امير 
ومثله : الاليك أيام المفساء مصيدية وفميا نبا تت 0 
ومثله : وتيه حبططلنا غوها فارتمى بنا أبو البعد من أرجحائه المتطاوح 
أراد فارتمى بنا البعد » ومثله قول أمية في ناقة صا عليه السلام : 

فاتاها ا كاحي الت #جرحعتال : مجحون هداز 
أراد كالسهم فألغى (( الأخ )) . ومن إلغاء المضاف والاعتداد بالمضاف إليه ما حكى من قول العرب : هذا 
حي زيد » وأتيتك وحي فلان قائم ؛ وحي فلانة شاهد . وسمع الأخفش أعرابيا يقول : ما لحن حي رماح ء 
يعن أبياتا . ومثله قول الشاعر : 

يا قرَ إن أباك حي خويلد قد كنت خائفه على الإحماق 
والمععى : هذا زيد » وإن أباك حويلد » وما هن رماح . ومن هذا القبيل قول الشاعر : 

وحي بني كلاب قد شجورنا بأرماح كأشطان القليب 
قال الفارسي : من إلغاء المضاف ([ كمن متله في الظلمات ) أي كمن هو ف الظلمات » و( مثل الحنة الب 
وعد المتقون فيها أنار ] أي الحنة ال وعد المتقون فيها أغار) .١‏ 
وكأنه بذلك يرد على أبي عبيدة حيث حرج هذه الأمثلة على زيادة المضاف وإقحامه » حيث قال : | ((بسم 
الش)) كاهو ياب لت اسم الشيء هو الشيء بعينه » قال لبدلن": 

إلى الول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر | ١‏ 
وتابعه ف ذلك الزتفشري » فالاسم مقحم دحوله وخحروجه سراء » وقد حكي عنهم حي فلانة شاهد ع 
نادوان تأنيثك ال 


وجعل أبن حي هذه الإإضافة و إضافة الممسمى 5 أآبب 70 5 واللاسم دحوله وخجروجحه سنو اع كقوله 0 ((م أسم 
السلام عليكما )) » أي السلامُء ومثل ذلاث قول الشاعر : “لو أن حَىّ الغانيات وَحشا* 


اطع السو وم ‏ كيت وعدم 
" محاز القرآن ( )15/١‏ وينظر شرح المفصل ( 9/ )١9‏ 
© المفص| (10-95؟1) عزانة الأدب (4/ . +ماد وام 


#ختزانة الأدن 9نم 


0 


: 5 : م 00 
مسائل الرواية والاستشهاد الي حكاها ابن مالك عن الأخفش 





بيجي اج ول ممع بي ا ا 





لي الغانيات ٠‏ وأنشد امون راك :: 
يأ قر إن أباك حي حويلد ا على اماق ْ ١‏ 
وجعله أبن يعيش ( من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم كالفنصل المتقدم فالحي هنا ئيس بالقبيلة من قولك : 
حي يم وقبيلة "كلت إعما هو من قولك : هذا رجل يي وامرأة سحية و تلخيصه المشخص الي الذي اسمه زيد 
وأتيتك والشخص الحي الذي اسمه فلان قائم ) ” 
أما فائدة هذه الزيادة فقيل التأكيد فهي بمعين ذاته وعينه. وقيل : الذم؛ فالمراد أن المذكور ليس فيه من 





١"كانت‏ الشيني 801/53 ودار نحاظية التو 
5 شرا المفصل ١‏ ا 5) 
7" ارتشاف الضرب (4/ .)18٠١‏ 


)١١( 


مسائل الرواية والاستشهاد الين حكاها ابن مالك عن الأخفش 
للليبيبيببببيبيبيبيبيبيبيبب ب ست ةا ]2-0000 
( أهلك الناس الدينارٌ الحمراً والدرهم البيض ) 
استشهد ابن مالك برواية الأحفش ( أهلّك الناس الديئارٌ الحمُرٌ والدرهم البيضٌ ) في سياق ما ذهب 
اللفظ وهو الإفراد وهو كثير وشائع . 
قالى ابن مالك : (والأكثر في نعت مصحوب الإحاطية وخبره موافقة اللفظ كقوله تعالى: لوا يار دي 
القربى والجار الجدب 4 وكقوله تعالى : ( لا يصلاها إلا الأشتى * الذي كذب وتولى * وسيجنبها الأتقى * 
الذي يوي ماله يتركى 4 . وموافقة المعن دون اللفظل كقوله تعالى : ( أو العلفل الذين لم يثلهروا على عررات 
النساء ) وحكى الأحفش : أهلك الناس الدينا” الحمر والدرهم البيضّ ومن موافقة المعين دون اللفظ ما هر 
وليس يظلمني في وصل غانية إلا كعمرو وما عمروٌ من الأحد 
الى اللخياني :ولو كلف :ها جر نمق الايان ترون نر الباين أصيت. : 





وحاءت هله الرواية بصيغة أخرق عن الأخفش المصنفات الب تلي ابن مالك »ع منها أهللك الناس الدينار 
الصفر , وا لدرهم البيض . ' إضاقة لسيغتها الأسناسية". 

وبالعودة إلى المعاني بعد أن الأحفش لم يتحدث سوى عن ( أل ) وأنها تأي للجنس واستشهد عليها 
هذه الرواية غير أنه قصر حديئه على ذكر المنعوت دون النعت فقال قال بوساح واف الف 1 
وقال : [ إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأن ربك ) » الملك موي يا كما تقول : أهللك الناس 
الدينارٌ والدرهم ؛ وهلك البعير والشاء » يريد : جماعة الإبل والشاء ]؛ .وقال عند قوله تعالى : [ ثم استوى 
إلى السماء فسواهن سبع سموات ) الطلاق (59) : [ وقد ٍ ((السماء )) يريد به الجماعة » كما تقول 
هلك الشاة والبعير » يعني كل بعير وكل شاة وكما قال : | نلق سبع سموات ومن الأرض متلهن ) , أ 
مرخ الأوطين ]| +واناحظ هاهنا احترام ابن مالك للسماع حيث أنه أمام هذه الشواهد ومنها رواية الأخحفش م 
ملك إلا التسليم يهذا الرأي» رغم أن اعتبار المعين قد رد لمّلته * وخرجت الشواهد عل 52200 
الشمول فلا يراد برواية الأحفش السابقة : أهلك الناس كل دينار وكل درهم ء كذا الشاهد القرآن ! أو 
الطفل الذين مم يظهروا على عورات النساء ) النور ,)91١‏ لأن الطفل يستعمل بأصل الوضع للجميع " 





0559/1١ ( شرح التسهيل‎ ١ 
تعليق الفرائد (؟/رهم)‎ ' 
)١94/1١ المساعد‎ ' 

معاي الفراث ركان 
: معان القرآن ١١1/ده)‏ 

الماعة وم 
' تعليق الفرائد (؟ /اره) 

03) 


مسائل الرواية والاستشهاد الى حكاها ابن مالك عن الأخفش 


آذآ غ0 


( يا زيد بن عمرو) 


( وقد روى الأحفة 


0 


نقل ابن مالك حكاية الأحفش تبعية حركة ابن لضمة زيد ف قوم : يا زيد بن عمرو ‏ فقال: 


5 بعس العر ب حيسم نو ل م اتماغا ليسم الأنعو 0 وشو نعطير رايد مونل درأ: : الحميل 
١ 4 0 3 75 1 1‏ 


٠‏ ؟ 


ومدهب جمهور البصريين أن المنادى إذا كان علما ا موصوقا بابك شتضاك به مضافا إلى علم جاز 
في الضم مراعاة نحله لأنه منادى علم؛ وحاز فيه النصب- وهو المختار عندهم إلا المبرد*- اتباعاً لحر كة 
المنعوت المضاف الحرد من أل الذي ليس فيه إلا النصب عندهم". 


وغايتهم من هذا الاتباع أو اتباع حركة الاسم الأول حركة الاسم الثاني تعديدا التخنيف لكثرة 
ف حكم 
واحدةء فلما كثر من هذين الوجهين حففوه بإبدال الضمة فتحة", لأن الفتحة أحف من الضسمة 
والاتباع حون من عفالفة الحركات . 


استعمال ابن مضافا إلى العلم صفة أكثر من مجحيئه مضافا إلى غيره» وكثرة اللفظ لأنه كلمات متعددة 
كلمة 


ومن هنا شبهه سيبويه بامرئ وابنم إن كون حركة الراء تابعة الحركة الهمزة وحركة النون في ابنم 
تابعة لخر كد اميم فإذا قلت: هذا زيد بن عسرو وهنل ابنة عاصم فهذا متدأ وزيد الخير وما بعده زعت" 
قال سيبويه ف باب ما يكون الاسم والصفة فيه يمتزلة اسم واحد ينضم فيه قبل الحرف المرفوع 


282 1 : ' ! أاء 25 : : 0 1 هق : 200 ' 
درك ء وينكسر فيه قبل الأترف اتحرور الذتي ينضم قبل المرفوع » وينشتح فيه قبل المنصوب ذلك الحرف .. 
(ومئل ذلك قولك : يا زيد بنَ عمرو . وقال الراحزء وهو من ب الحرماز : 





' شفاء العليل (/ 54 3م). 


.)١ 27 /9( حاشية الصبان‎ )5 ١868 /5( شفاء التعليل (١؟/ المساعد (5577/5) ارتشاف الضرب‎ ١ 

' عدة السالك (4/ 24). 

ان 2ه أاأن ام هس - 1 : 1 ا ١‏ 0 عا - 
شرح الكافية الشافية (/ )١538-11/‏ تمع الشوامع (/ه) حاشية الصبان 41/9 )١155 -١‏ التصريح .)١53/7(‏ 

' عدة السالك (4/ 54). 


1 1 50 ا 
الإيضاح في شرح المفصل (؟9/ 528-7517 5). 


0ن 7 5 
الإيضاح 2 18 المفصل ؟/ 1197 ” ل ارا ( باحتصار. 
ثم الى 5 ١‏ 5 
شر المصل لذبن يعيس ١؟/‏ )0 
' الكتاب 


)1( 


مسائل الرواية والاستشهاد ال حكاها ابن مالك عن الأخفش 


سس ص سس 
فلما اتبعوا حركة الاسم الأول حركة الاسم الثاني أحاز الأحفش اتباع حركة الثاني حركة الأول 
فحجته هي القياس على الضد فكما تبعت حركة زيد لحركة ابن في الفتحة حين قالوا: يا باونل ين شهوى اجا 
اتباع حر كة ابن لحركة زيد في الضمة. 
وقواه ابن مالك محتجا ابتاع اللام للدال في قراءة من قرأ ( الحمد لله ) (الفائمة:١).‏ 
وهو خصلاف ما جاء في ضرح الكافية الشافية حيث حكم بشذوذ حكاية الأخفش حيث قال: 
( وأشرت بقولي: تابع ذي الضم المضاف دون آل 
فممة ةمه موث ررم ن ريون واعص من رفعا نقل 
ايا باكر اران ارارواي ما السو االلن ااا رزلا روا بي زيار 
الأحفش حكى: (يا زيدٌ بن عمرو) -- ضم النون. 


واء 0 ' , ١‏ 
فهاا من الشاد الذي يه 5-5 الي ولا 0 غلياء 1 


00 يي يي يي تن ا 77:7 


شرح الكافية الشافية (9/ .)١819‏ 


)15( 


ابن عالاك من الأخعفش الأوسل ف مسائل العوامل النسوية 


الفصل_الثاني: 
موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط 


في مسائل العوامل النحوية 





موقف أبن سالك من الأحفش الأو سل 5 مسائل العوامل النحوية 
اطششٌ]؟_ بتي سس غشخسض ا لس 


له 








تعد نظرية العامل -- على كثرة الاحتلاف فيها قليما وحديئا -- من أهم الأسس الى أقيم عليها 
النحو العري » وبنيت عليها أصوله ودعائمه » فالعامل أيا كان لفظيا أو معنويا' هو المسثول عن إحداث الرفع 
والنصب في اللسملة العربية ومن هنا كان تعريفهم للإعراب بأنه ( أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامسل في حر 
الكلمة» حقيقة أو بحازا) ' وأنه ( ما جيء لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف )”. 
ومن هنا أيضا كان الحديث عنه من أوائل المسلمات الى أراد سيبويه ترسيخخها في الكتاب حيث قال 
في باب خاري أو اخر الكلم من العربيبة عات كدي لل افيه تجار لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه 


: 


الأربعة :ا يدرك فيه العامل ...). * 

وقل حدوأ العامل نه : ما أثر 5 أخر الكلمة من أسم أو فعل أو رفن ١‏ وأفاض متسل مو النحاة كُ 
الحديث عنه وأولوه أبما أهمية فهو أساس العمل عندهم سواء أكان ظاهرا أم مقدراء وهذه نتيجة حتسية عن 
الدراسات الفلسفية والمنعلقية الي كان لا أكبر الأثر في توجيد العلوم في القرنين الثالث والثامد. ١‏ 


فكاؤ الوكين البدرية والكوفية تنك يدا العامل إلا أن جمهور البصريين أمعنوا في هذا الاتّعماه 
لذالا تنتخرب ميل الكوفيين للعامل اللفظلي وعدم لحوئهم لتقدير عامل معنوي أو عامل ممنذوف إلا 
حين غياب أثره تماماء ولا نستغرب أيضا عدم تشددهم في شروط الإحعمال كشروط البصريين بل شنففوا منها 
قدر اللإمكان فآأراء الكو فيين أقر ب للواقع | سوس المستعمل دول تعشيك أو مبالغة في التقدير كنا قي المفعول 


ب 
رده 


اناهن سسحيسيوقق لمكا ين" البامل ع كير هم يخرج عما قررته المدرستان النحويتان من 


الاكسسيسيد علصين أساسية العامل فق التر كيبي التسخر ع. 





| ينظر في موضوع العوامل اللفظية والمعنوية : الأشباه والنظائر (4/1 4١-81١‏ ه) 
' حدود النحو للفاكهي (74) 
' حدود النحو للشيخ شهاب الدين الآبذي (45) 
"الكتالي 0 
1 جدود التصو للغا دهي (0»5) 
١‏ لمارف بين النحو بين )١ 86٠١١‏ وما بعدها 
'المرجع السابق 
(11) 


».رقف ابن مالك من الأفش الأوسط في مسائل العوامل النحوية 





لذا م نلحظ مسائل خلافية للأخفش كثيرة في قضايا العامل حالف فيها أثمة النحاة فدعا إلى حذفه 
أن إلعاكضيل. كان "كانه زلدا إلى اتير روص غناو 
فالعامل عند الأحفش الأوسط هو المسئول عن العمل في الحملة العربية ظاهرا كان أم مقدرا ؛ ويعمل مهما 
كانت صورته. إل أنه طالما ما كان يتحرر من قيود البصريبن في الاعمال وشروطهم فيكفي عنده وجحود بعض 
الشروط وخاصة إن كان الواقع اللغوي يؤيده فهو لا يلجأ للتقدير والتأويل كسا يفعل البصريون » وهو يعمل 
العامل ولو تغيرت صورته بتخفيف أو حذف . 
والناظر تقديراته واخراجاته يبد أنه فيها أقرب للكوفيين من البصر بين ١‏ وقد إخالف كسا فق مسألة رافع 
الاسم بعد إن الشرطية ؛ إذ يرتفع الاسم عند الكوفيين مما عاد عليه الفعل وعند البصريين بفعل مقدر وعند 
الأحفش بالابتداء . 
وعلى هذا الأساس توزعت مسائل الأحفش الي تقوم عليها هذه الدراسة في منحيين أوهما : 
- وحوب العمل حي لو كان العامل منففغا كما ف الإعمال ولو فقد شرط العمل كما في إعمال اسم الفاعل 
دون قيد أو شرط » الإعمال مع تغير صورة العامل كما في تخفيف لكنء الإعمال مع الحذف كما ف 
كاله العامل في المقسم به عند حذف الجار . 
-خلاف حول العامل في بعض المواضع الى جحاءت على خلاف القاعدة كسا في رافع الاسم بعد إذا الشرحلية 
العامل في الاسم المنصوب بعد المصدر النائب عن فعله ناصب فاه إلى قيه إعمال الاسم بعد اسم الفاعل اسم 
الى بأل. 
أما موقف ابن مالك فقد كان يتفق مع الأحفش وينتلف فإن أيد السماع ما ذهب إليه الأحفش 
من إلغاء بعض الشروط وافقه وإلا فلا » ومن أمئلة ذلك : 
-إحازة ابن مالك إعمال الوصف عمل فعله دون اعتماد و منعه إعسال اسم إن عسل فعله لعدم السساع . 
- منع أبن مالك شنفيف ( لكن ) لعدم السماع. 
-أحاز ابن مالك إعمال المصدر عمل فعله لصحة القياس . 
أما في التقديرات فابن مالك أميل فيها لموافقة البصريين دون الأخحفش والكوفيين ع 
وخلاصة الأمر أن ابن مالك لم (يكن له مذهب متميز في العامل وغرضه التختلص من التكلف والسلامة من 


صا ١ ١‏ 8 ص م ماس كن : : : ا 8 
النقتض ( 4 بل كان يسمير على طر يقد المَدذماء الاوائل فى الامتنأد بك ظذاهرا ومعدرا 3 م ينابر ل الاراع 





)5.5-5٠5( ينظر في ذلك : منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية‎ ١ 
ينظر : مقدمة تسهيل الفوائد (لاه-وه)‎ ١ 
)1( 





. ١ 


هو قش ا مالاك من الأخفش الأو سطل قِ مسائل العوامل النحو ياه 








الي دعت لإلغائه بل يذكره في كل مسألة تقتضي ذلك » فبالرغم من القرب الزمئ بين ابن مالك وابسن 
مضاء إلا أن ابن مالك لم يتأثر بآرائه حول إلغاء العامل والعلة» و إلغاء تقدير العوامل ا محذوفة '. وذلك 
عائد - في نظرنا إلى الروافد الى شكلت عقلية هذا الرحل . 


حتاب الرد على النساة (5/ا) 


)14( 


موقف أب مالك من الأخحفش الأوسط قُّ مسائل العوامل النحوية 





إعمال الوصف عمل فعله دون أعتماد 


نسب ابن مالك للأحفش جواز إعمال الوصف ارد عمل فعله دون اعتساد على نفي أو استفهام 
فقال في متن التسهيل: (ولا يجري ذلك المحرى باستحسان إلا بعد استفهام أو نفى خلافاً للأحفش. وقال 
في شرحه: ( وأما أبو الحسن الأخفش فيرى ذلك حسنا » ...)) .١‏ 

وهذا المذهب أنحد مذهبين منسو بين للأحفش ع اكز من فصعت وض الأول مهما :جسواز 
العمل دون اعتماد على معن أو استفهام؟؛ فيجوز أن تقول على مذهبه في نحو : ((قائم زيد)» إن (قائم) 
مبتدأ و(زيد) مرفوع بفعله سد مسد الخبر . 

وقصر ابن أبي الربيع إجازة إعمال الوصف على الأخفش وحده فقال: رولا أعلم أحدا من النحويين 
البصمرين و الك فوج حالف في هذا » إلا أبا الحسن الأحفش » فإنه ادّعى أن اسم الفاعل واسم المفعول 
يعملان وإن َم يعتمدا 3 وحمله على ذلك بعيثه قي الشعر ».. ) ”7 وما ذهبه إليه مردود بنسبة هذا المذهب 
إلى الفراء؛ » والكوفيين 5. إلا أن يكون مراده الأسبقية ف الرأي » وقد رجح هذا القول ابن السراج 5. 

أما حجتهم في إحازة الإعمال دون اعتماد السماع لا حيث نسب إلى الأخفش أنه استدل بقوله 
تعالى : [ ودانية عليهم ظلاها ) الإنسان ( )١5‏ في قراءة من رفع دانية » فقال : (هو مبتدأً يتعلق به عليهم , 
وظلاها فاعله 8, وبالعودة إلى معان القّرآن الأحفش لا تمد ما يؤ كد صحة هذه النسبة » قال الأحفش : ( 
وقد يجوز ني قوله : (ودانية) أن تكون على وجهين:على (( وجزاهم دانية ظلالها)) » تقول : أعطيتك جيدا 


طرفاه » ورأينا حسئا وججهه) 5ة. 





)؟10714-179/١‎ ( شرح التسمويل‎ ١ 
3955/99 ؟ أمالى ابن المااحب 00 (84/4) ؛شرح المفصسل ( 95/5/) »البسيط في شرح حمل الرجاجى ( ١9م ه)‎ 

م سس ) 5 7 2 ني ( ) ( 
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والقياس حيث احتجوا بقوة شبه الوصف بالفعل فهو قاتم مقام الفعل لشبهه به ولأحل ذلك منع ما 
بمنع منه الفعل فلا يُخبر عنه ولا يصغر ولا يثين ولا :جمع كسا أن الفعل لايفيل شيا من :ذلك 

وقد بين أبن مالك الفرق بين وجهة الأحفش والكوفيين منهم وإن كانوا موه في عدم الاشتراط إلا 
أنهم ينالفونه في الإعراب. 

( والكوفيون كالأحفش في عدم اشتراط الاستفهام والنفى في الابتداء بالوصف المذكورء إلا أغخم 
يجعلرنه مرفوعا عا بعد وما بعد مرفوعا به » على قاعدقم » ويوافقونه في التزام إفراده وتجحرده مسن ضمير ‏ 
ويجيزون أيضا إحراءه مجرى اسم جامد فيطابق ما بعده» ويجيزون أيضا حعله نعت منوي مطابق لللأاحر في 
إفراده وتثنيته وجمعه ؛ ولا بد حينئذ من كون النعت مطابقا ويسمونه نخلفا) *. 

أما المذهب الثاني الذي نسب للأحفش فهو اشتراط اعتماد الوصفية وهو مذهب سيبويه واللجمهرر 
“ها الديع اشترطوا اعتماد الرصف الذي يقع مبتدأ ويرفع ظاهرا يقع فاعلا يغين عن الخبر على الاستفهام أو 
النفي ؟» وحجتهم في ذلك تقريب هذا الورصف من الفعل أو تقوية جانب الفعل فيه يختصان بالأفعال لأنك إا 
تسأل عما تشك فيه وأنت إذا قلت أزيد فائم إنما تشلك ف قيام زيد لا في ذاته » لأن ذاته معروفة و كذلك 
النفي هو للفعل .. 

أما موقف ابن مالك فق ضوء ما نسبه اليه ققد استحسن ما ذهب إليه الأخفش من عام اشتراط 
الاعتماد- إذ - ينسب إليه مذهب الجسهور. وحجته في ذلك و السساع بدلك قال ابن مالك : 
( وأما أبو الحسن الأخفش فيرى ذلك حسنا » ويدل على صحة استعماله قول الشاعر : 

خبير بدو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطيرٌ مرت 
ومنه قول الشاعر : 


فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال : يال 
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موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في مسائل العوامل النحوية 
وبجبببببلل لل لل لأ 222222222222222 يسيم 
فخير مبتدأ 4 وحن فاعل 0 ولا يكون (( خعحير )) تحبرأ مقدما ع وشحن مبتدا ) أنه يلزع في ذلك القصضل سيدا 
بين أفعل التفضيل ومن » وهما كمضاف ومضاف إليه » فلا يقع بينهما مبتدأ » كما لا يمع بين مضاف 
ومضاف إليه » وإذا حعل ((نحن)) مرتفعا غير على الفاعلية » لم يلزم ذلك » لأن فاعل الشيء كجزء منه) .١‏ 
فحقيقة المسالة عند ابن مالك هي : عحاللاف في استحسان التخريج لآن تر كيب ((قاثم 0022-6 سائغ 
مغدم و فيه ضمير من زيد كما لو كان مؤخيرا ؟ فالخلاف في الاستحسان ول فرق جديا ال ل الييسية 
والجمع فتقول على الوجه الأول : قائمان الزيدان » وقائمون الزيدون علأنه مع تقديمه على حاله مع تأخيره ) 
وتقول على الوجه الثاني قائم الزيدان » قائم الزيدون ؛ لأنه تجري بخرى الفعل عند رفعه اسما ظاهر فلا يثى ,ل 
قال ابن مالك : ( وإ فعل به ذلك دون استفهام أو نفي قبح عنده دون منع . هذا مفهوم كلام 
في باب الابتداء » ولا معارض له فْ غيره . ومن زعم أن سيبويه لم جر جعله مبتدأ إذا لم يل استفهاما أو نفيا 


فقد قوله ما لم يقل) ه. 


وما فعله ابن مالك في شرحه للتسهيل عند حديثه عن هذه القضية هو حلاف مافعله فق بتة 


مصنفاته فيل اعفل الاقف هذه السالة عند ان قاللك. مكان كبيرا حيث أدار الحديث عنها في جل 
مصنفاته النحوية » كاشفا عن فهم أصيل لحقيقة هذا الخنلاف ؛ وإن كان عرض القضية وبسط الفكرة النحوية 
قد أذ أشكالا مختلفة ففي الفوائد احوية وسبك المنظلوم أعرض ابن مالك عن ذكر أي غدلاق اق السساألة : 
واكتفى بذكر مذهب الجمهور : ( وهو الاسم المعرى عن العوامل اللفظية غير الزائدة » مسندا إليه حقيقة , أو 
حكسا » أو وصفا يلى استفهاما . أو نفيا رافعا لنلاهر مستغين به) 5. فتوله لا وصفا يلى استفهاما أو ننيا فيه 
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أما في شرح العمدة » المحم حديئه فيها إلى قبوله لمذهب الأخفش - وإن لم ينسبه -.. حيث قال 
: ( ولا يكون هذا الثاني في الغالب إلا مسبوقا باستفهام أو نفي نحو : أقائمٌ الزيدان ؟ وما قائمُ الزيدان. وإغا 
قلت ف الغالب لأنه قد يفلو من استفهام ونفى كقول الشاعر : 

خبير بدو لهب فلا تك ملغيا مقالة لبي إذا الطير مرت 

فخير مبتدأ وبنو هب فاعل يراد ميك الخبر في تحصيل الفائدة » واستغين يما ف (خبير) من مع الفعل 
عن وححود ما يقويه من استفهام أو نفي » إلا أن هذا قليل 3 

ول ادو ما مقصود ابن مالك يعفهوم القلة أهو قلة المسموع لأن حقيقة الاحتلاف في هذا التركيب 
هي في التخريج فقط ؛ وهل هو من قبيل التقديم والتأحير في الإحبار أم من قبيل القول تعواز إعسال الوصف 
عمل فعله دون اعتماد. 

أما في متن الكافية الشافية وشرحها فقّد فصل أطراف التراع في المسألة ؛ وبين حقيقة الخثلاف وح 
الاستحسان فإعسال الوصف دون اعتساد جائز عند الإمامين إلا أن اللنلاف في الحشيقة هو في حكم كيدا 
الاغيال ورثبته فسيبويه اجيزم بضعف أما الأحشش فهو ساتئغ شنده مشبول وعضد مذهب الأحفش بالسساع. 
ونلحظ تقارب ما ذكره في شرح الكافية الشافية مع ما ذكره في شرحه للتسهيل)؟. 
قال في متن الكافية الشافية 

وإن خلا الوصف من استفهام أو نفي فإخبارا به له عزرا 

وكونه مبتدأ واه لدى عمسرو وعذدهة سيد جيل | " 
ونلحظ هاهنا اختلاف المصطلحات الى استخدمها ابن مالك في توضيح حقيقة مذهب الإمامين » وإن كانت 
تدور حول مضمون واحد ففي المصنف الأول واه ؛ دون ضعف سينا فى اناك : ( الاستحسان والقبح ) و 
المصطلحان الأخيران أقرب إلى المصطلحات النحوية من الأول مما يؤكد أن شرح التسهيل كتاب قد قسدم 
متقدمي متعلمي النحو آنذاك. 


وجملة القول إن المنحى الذي نحى إليه ابن مالك من قبول مذهب الأحفش هو الأولى بالاسيياد 
فشر دْ الاعضماد أ كسيب نذا ليه وحوبا مو الرأو 0 بالاستبار ١الدوة‏ شنياء اسم الفاءل بالفعل فسادام الفعل قل وفع 


في هذا الموقع فاسم الفاعل يقع ذات الموقع » وهذا ما أشار إليه بقوله في الألفية قال : 





)١هرم-1١1/‎ /١(ظفاللا شرا عدمتة الحافظ وعدد‎ ١ 
)99+/١( شرح الكافية الشافية‎ ١ 

2 ا 1 5 . 
"' شرح الكافية الشافية ٠/1١9‏ 09) 


020 


موقف بن مالك من الأحفش الأو سط 52 مسائل العوامل الدحوية 
85 ْ 


وأول مبتدا والثاي فاعل اعقيت مسي ل امسعسييتاة ذال 


: 0 7 ٍ ل كه ا 7 م 3 0 
حر وهو ابتعاد ابن مالك عن التأويل بإحازته لمدهب الااخحفش » فقد خراج البيت الأول على أن (( 


وهنا أمر 
بير )ا كدوارة أن كردن حم مدو لتو اله ال ين فم : 00 

خبير )) يجوز أن يكون نخبر لانه لا تشترط المطابقة في فعيل لفظا لصلاحيته يصلح للمذكر الو اسيك 
افون الي نا و لان ل عت 1 

والتثنية والجتسع والتذ كير والتانيث 5 من ذلك قوله تعالى: [ والملانكة بعد ذلك ظهير) التحريم (4) عرقوله 


1 وحسن أولفلك رفيقا) النساء (09) . 





صتمي يي ع د حي ب د ا خب ا 
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العامل في الاسم المرفوع بعد لات 


صحح ابن مالك ما نسبه السيراتي إلى الأحفش من أن الاسم المرفورخ بعد لات مرفوع على الابتداء 


١ذ‏ كر السيراقي أن المرفوع بعد للات في مذهب الأخفش مرفر حَ والتعدا م وان ا منصوب بعدها فدهيو بن 
السسسسسشييسيهار ع يإ . وكالت-تتسشةهام الأنى_ _ لش 
ش في تابه اللترجم له (( بمعابن القرآن )) موافقٌ كلام سيبويه في أن لات تعمل عسل ليس على الورحه 
اذ كو 3 


أن المرفو ع مرفو ع ها لأنا تعسل عسل ليس » قال سيبويه: ( لا تكو ن اعد لاحي انين مدل الو عدر قا 


وتنصب الحين لأنه مفعول بف ....)؟. 

وقال الأحفش عند قوله تعالى : (وللات حين مان 1 سوره طن :)1.0 (نشسيييوا وزلاك )6ج 
ب«((ليس)) . وأضمروا فيها اسم الفاعل » ولا تكون ((لات)) إلا مع ((حين) . ورفع بعضهم : (( ولات 
حين مناص ))؛ فجعله ب قوله مثل ((ليس) » كأنه قال : ليس أَحَدٌ » وأضمر الخبر)". 

والحق أن ابن مالك لم يكن وحده من نسب هذا القول للأحفش فهو في ذلك سابق ومسبوق 4) 
لمر كاب انار احص سرك لمان الاتكدا نا دوم اي ليع بع انيدو له وان رن لقنن ا 
الأخفش ف المسألة الواحدة أيضا لا بمكننا البت في هكذا مسائل حاصة وأن ابن مالك ذاته قد نسب إليه فق 


َه 


الفوائد أن المرفوع بعد لا مركرع بالابتداع ميته قال: ورا أطعتا 3 متصورة عق نكرو رو اريذ فك الت 


تيف اللي مقتصرا عليه خبرا لا اسما.وربعا وقع اسما طا لا مبتدا حلافا للأحفش ف المسألتين) ه. 
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<< آأآأثتثىح ل ]2-0 
رفع الوصف الواقع أسماً إن فاعلة مغنباً عن الخير 
نسب ابن مالك للأٌّحفش حواز رفع اسم إن إذا كان وصفا فاعلا مغنيا عن الخبر فال : ( ولا جوز 
الحو : (( إن قائما الزيدان )) » خحلافا للأحفش والفراء .١)..2‏ 
بانيا إحازته هذه المسألة على استحسانه رفع الوصف القائم معامه فاعلا مغنيا عن الخبر دون اعتماد في ذلك 


دكار المبيبالة السابقة -قال في شرح التسهيل " ١‏ وجواز هذا مب على حواز : قائم الزيدان 6 ولخون 


7و0 بحتام وني دو فلاددم تمي اوباب ددا عق الخو هذا يمشتيحه سسميو و سبي 
الأحفش)7 . 


وهاله الدسبة ثابتة عن الأحفش”و الفراء 4 و الكوفيينه ؛ وهي حلاف مذهب الجسهور الذين 
منعوا رفه نع الوصف الواقع اسما لإن فاعلا مغنيا ء عن الخبر كما لم يموزوا الإعسال دون اعتماد على اسستفهام أو 
نشي 8 . 

ونصب ابن السراج للبصريين حواز الإعمال فقال : ( وأصحابنا يجيزون : إن قائما زيدٌ » وإن قائما 
الزيدان » وإن قائسا الزيدون » ينصبنون (ر(قاتسما )) دان اوور عون رودا (( قائع قلى أنه فاق » ورف ليرن 
الفاعل سد مسد الخبر» كما أن ((قائما)) قام مقام الاسم )7. 
أما حجة الأخفش ومن تبعه فهى كما حكى عنه أبو علي الفارسي فقال: ( ومن حجته أن يقول : إن إذا جار 
أن يقع في موضع ضع رقع ها اسل مع أن لحل ل تكو في مرضع الفاعل »وقد وقعت في مرضع الامل في 
باب إن وافآن يقع الاسم لمر تفع بقائم أشي لأنه فد نيك أنه قد ا لاخدا ناذا سن مسا 
الخبوق الارعداء قات بسك سياه شالهنا اوه ل مفرد » وقد سادت الحسلة مسده فسدها هنا مسد فاغل إن 
كما سد مسد الخير /.). 

أما موقف ابن مالك 3 هذه المسألة فهو المخالفة حيث لم يجوز رفع الوصف الواقع اسماً لأن فاعلً 


رغم أنه قد أجحازها ف باب المبتدأ إن وحجته في ذلك: إعمال الصفة عسل الفعل فرع عن إعسال الفعل فلا بل 





)57١ تسهيل الفوائد‎ ١ 

جرع البسيل 1م سيرم 

يد ِ ف علل القراءات الس ع )١15/1١(‏ ؛ أزرنشات الضصرب 2 ام المساعيل عام تعليق الفرائد (1/. )٠٠‏ شفاء 
العليل ١‏ ١/107ه0))‏ مع الموامع ( ؟/514١١)‏ 

: ارتشاف الشرب ( /7807١)المساعد‏ 255 تعلق القرانة وه )٠٠‏ شفاء العليل ( 07/١‏ ؟) 

ه مع الموامع ( 514/7١)وفي‏ ارتشاف الضرب نقلا عن الإفصاح ( )١727/5‏ قصر على كان إن وظننت 

5 همع الموامع ( )١514/5‏ 

)897/١ ١ الأصول‎ 

«الحجة في علل القراءات السبع )١143/١(‏ 


0 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف مسائل العوامل الدحوية ٠‏ 
رييب ب7ب7ب ب ب_بب7بببب ب ةا 220-00010010 
أن تشع السفة الموقع الذني يتمع ثيه الفعل م تعمل اه كأن تشع بع النني أو (١‏ لاا ستضهام خا اديه كلا 
اي ا لأا وافعة في موضع حاص بالفعل بدليل أنهم قدروا قبل الاسم الواقفع بعد. 
فال في شرح التسهيل ( والصحيح أن يقال : إعمال الصفة عمل الفعل فرع إعمال الفعل . فا 
يستباح إلا في موضع يقع فيه الفعل » فلا يلزم من تويز : قائمٌ الزيدان. حواز : إن قائسما الزيدان » ولا لست 
قائسا الزيدان » لعسحة وقوع الفعل موقع اعرد من انو فيض زامتنا اخ و قو شاء بعل”سا) 7 
وقال فى الكافية الشافية: 
تبى هو الغراء » وسعيد هوأ بو الحسس. | الأخحفة » اتفعًا على حواز ©( إقائييا الزيدان7 تجلان الم ة أسم 
(11© ويرفعات ها ما بعدها مغنها عن الخير.» كنبا ينحل المجنيع دلاك نل النقق: والامتتتيام مالكب .+ وس قائة 
الزيدان) و (١‏ أقائمٌ الزيدان )؟ . 
وفاعل ذلك ث بعد النفي والاستفهام معذور , لأن النف ي والاستفهام لشّدة طلبهما الفعا 25252 
الصفة كأنها فعل » وعوملت لذلك معاملة الفعل ٠‏ ولحوا: ( إن قائسا الزيدان) اأخاذنه دللق م لأن و إن سس 
بالأساء فدحوها على ما فيه شبه الفعل مزيل لشبهه به » أو جاعله كالزائل . فمذهبهما ل ذلك ضعيفٌ ) ". 
ورغم وضوح موقف ابن مالك في هذه المسألة إلا أنه م جل بأسا في “خريج قوله صلى اللّد عليه 
حيث قال ' ( وتجوز رفع كافر ممكتوب وحعله سادا مسد خبر إن » كما يقال : إن قائما الزيدان » وهذا ثما 
اتفرد به الأحفش) 4 . 
وناذهب إليه ابق مالك وق«راينا هو الضواب: ابعل قزانى ادن فالصغة إلا إذا وقعت موقع الفعل 
و ما وقوسها بعل ( أل ) فشيه بعل طا عن الشعلية وقرب من الاسمية لأن ن هذا الموضع خاص | بالأسماء وعوامل 
ويا لأسماء الي لا تعمل في الأفعال والظاهر أن الأحفش ماعا قد كابير إن 


سسسب سبدب اسهد ماس وك 





١‏ الأشباه والنظائر بتصرف )6١ 5/١9‏ نقلا عن الخرجان 
١‏ اللي 0 

ح الكافية الشا لشافية ( 2078/١‏ -3/اغ) 
الي 0 


710 


موقف ام مالك مر | الأخحفش الأو سط قٌُّ مسائل ا عوامل النبحوية 
ع ل س..ظط:ة8©1 20111177٠‏ 





إعمال إثما 

استشهد ابن مالك .مما رواه ابن برهان عن الأحفش من حواز إبقاء عمل ( إن ) الناسخحة إذا اتصلت 
وما ما الكافة وهي قوم (إنما قائما زيدٌ ) قال في شرحه للتسهيل: 
(وأحرى ابن السراج غير ليتما بحراها قياسا . وذكر ابن برهان أن أبا الحسن الأحفش روى عن العرب : إثما 
زيدا قائم » فأعمل مع زيادة ما . وعزا مثل ذلك إلى الكسائي عن العرب .)١‏ 
وهذه الرواية حاءت في لمع ابن برهان عن الأحفش قال فيه: 
( وروى أبر الحسن الأحفش عن العرب:إنما زيدا قائمٌ » فأعسل مع زيادة ((ما)).وذكر ابن جزء الأسدي مثل 
ذلك عن كتاب الكسائي عن العرب. كذلك معت 2 أبا القاسم الدقيقي يحكيه) ؟ 

وقلغيره: يق الفسانق الب تلت ابن مالك و نسبت. للكاساني أينا 4 وجاءت هذه الرواية دون 
نسبة أيضنا قي أكثر امن مصتقة. 

ورغم ثبوت نقل الأحفش هذه الرواية إلا أم م اختلفوا في تعيين مذهبه فقيل إن مذهبه الاقتصار في 
حواز الإعمال والإلغاء على (( ليت )) وحدها دون أخراتها " متابعا في ذلك سيبويه لاقال سيبويه : | وقال 
الخليل : إنما لا تعمل فيما بعدها » كما أنْ أرى إذا كانت لغرا لم تعسل » فجعلوا هذا نظيرها من النعل , 
كما كان تعاب اريم الس ها يعمل . ونظير إنما قول الشاعرء وهو المرار الفتعسى : 
أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسسك كالتغام المعلس 
بجعل بعل مع ما ممنرلة جرف واج ء وابتدأ ما بعدها |/. 

وغلة ذلك أن الحرف إنما يعسل بالاتصاص فإذا زال اختضاصه بطل عمله. قلل ابن عصفور : 


( ومنهم من ذهب إلى أن ليت وحدها يجوز فيها الإلغاء والإعسال فتقول : ليتما زيدا قائمٌ وليتما زيدٌ قائم ‏ 





)58/١ ( شرح التسهيل‎ ١ 

)075/١( شرح اللمع لابن برهان العكبري‎ ١ 

الخون الداق :558:3 ارتشاف: الطروي وا تيرم )١‏ المساعد (١/3؟5)تعليق‏ الفرائد (4//ا5)شفاء العليل )55/1١(‏ 0ء 
شرح التصريح /١(‏ 5؟؟) 

5 اين الدان ( 30 )١‏ تعليق الفرائد (17//5") شماء العليل (١/53؟)‏ شرح التصريح 11م لماعك :و ا 
ونسب له الرضي حواز قياس بقية الأخموات عليهما مطلقا في شرحه للكافية (1/ر7 وعم 

ه رصف المبان ( *١؟)‏ شرح الرضي (4/م م عام 

5 شرح الجمسل لابن عصفور ( /١‏ 45) » ارتشاف الضرب (/86١؟١)‏ 

؛ الكتاب ( 0/95 ١-ويرء ١‏ )» شرح العمل لابن خجتروف >/1١(‏ 5؛) اين الدان 9553) ارتشافه الفحرب قر م 
شرح الأون ( )5814/١‏ 

م الكتاب ( 8-518/5() 


00 


ْ م« امع مالاب م الأخفش الأم سَتفل 5 مسائل العوامل الحو داه 


وها قدا ال تجوز فيها إلا الإلغاء» وهو مذهب الأحفش . وذلك أنه لم يسمع الإلغاء والإعمال إلا في ليت 


.. 
م 


. ١)... . وحدها‎ 


وبين أن معتمد الأحفش :ذلك امتنا ع السمام وضعف القياس لأن هده الخروف لا تعسا إلا 


رما * 


بالااختصاص فإذا ذهب الااختصاص امتنع العمل ؛ وقد جاز فيها جميعها باستثناء ليت إيلاء الفعل ”. 


: 55 1 5 ا 7 |ه م : الك ١‏ . 0 000 
وهدأ التصريح ل امن بقار 002 الشاة هيما لمعي نا ل الى لدو 1 رواية ع دجيس م 000 


الإلغاء والإعمال إلا في ليت وقد نقلت رواية إعمال إن عنه ؟ 

وقيل إن مذهبهما حراز الإعمال والإلغاء في ليت وإن وحدهماء ومنع قياس ذلك في بقية أخوا تمما 
الأربعة وقوفا مع السماع * ونسب إليه أيضا حواز ذلك في ليت ولعل وكأن دون إن وأن ولكن وهر 
عب تخمراك الرهاج وبرج المراع 6دواتكارواابن أن الأزييرة لترهطا وى اليك اف لكام نويا عبار شين تر 
فهما أشبه أحوات ليت ها وذلك أنهما غيرا معين الابتداء ما أحدثًا في الكلام من معين التشبيه والترحي والتمسئ 
كما اث ليت في الكلام معن التمى 5. 

وقيل يتعين عنده الإلغاء في إن وأن ولكن ووحه باشتراك الثلاثة الأول في تغيبر معي الدملة الابتداتية 
نغلاف الأحر فإهن لا يغيرن مع الابتداء/ا »وقيل: إن مذهبه حواز ذلك في أن وإن وكأن . 

والحق أن احتلاف هذه المنسوبات يضع الباحث في حيرة أتي الأقوال هو أقرها لمذهب الأحفش ؟ 
وإن كنا ترى أنه قد تكون جميعها على وجه من الصحة فما دام اللأخحفش 'جيز قياس إنما على ليتما فلا بأس في 
حمل جميع الأحوات. 

اما مره موقو «ازع عالاق اقناسقا: منه احترامه للسساع والقياس فهو قد صرح بأهمية ما حككاه ابن 


برهاكن سنن الأحفش من حمل أن على نكما من مييق 2 بل إخاوز ذلاث إل اجازة حمل بافي الاحوات 


فياساء ( وهذا النقل الذي ذكره ابر برهان ر “ره اللد يق يل ما ذهب اليه أبن السراج من إجراء عوامل هذا 





)4914/١( شرح الخمل لابن عصفور‎ ١ 

5 شرح الخمل لابن عصفور )454/١(‏ وينظر رصف المبان ( 0 5) 

" شرح التعمريح (6/1؟5) 

؛ ارتشاف الضرب ( 85/9 ؟١)‏ شرح الجمل لابن عصفور ( )451/١‏ ضمع المرامع )١31/9(‏ 
© رتشاف الضرب (+/86؟١))‏ مع الشوامع (؟/51١)‏ شرح التصريح (١/75؟)‏ 

5 شرح الخمل لابن عصفور ( )1714/١‏ 

لا همع الموامع )١31/5(‏ 

سات الشترافي م 


0008 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في مسائل العوامل الدحوية 
با ر7ببيبيبلببب ‏ ةة ا كككتااا اا سس 
الباب على سئن واحد قياسا » وإن م يثبت سماع ف إعماهًا جميعها. وبقوله أقول في المسألة» ومن أجل ذلك 


قال ابن مال به 


ووصل ما بذي الخروف مبطل إعماها و قد يبقى العمل 
وهذا حلاف ما ذكر ف شرح الكافية الشافية حيث سكت عن أي تعليق حول هله الرواية ولم يفصح عن 
اكارق اط 0 روسني :ابن بوماك اداالالعضى روي سن العرت ز إكا ويد كانه ) عافدل رارم مدي 


( وتلي ((ما)) ((لبت)) فتعمل وقمل . وقل الإعمال في ((إغا)) , وعدم سماعد في (ركأنغل» وررلعلما)) 
و((لكنما)) , والقباس سائغ )5. 

والحق أن الأولى في هذه المسالة الوقوف على السماع إذ الإلغاء ف بقية الأدوات أولى بالاتغاق . لعدم السساع 
وفوات الآ خحتصاص بسبب ((ما)) ؟ عو لتسعفش معن الفعل أن التأكيد الذي هو معناثسا تشوية للثابت لا مع 
أخخر متجلدد 2 

وقد اعترض على ابن مالاث في هذه المسألة هله الجاع علي روات اعمال امبف درق أن الفر او املد يذ هيبي ال أنه 
ل عور صدررما )) ليحي بولة للخل فسوي ابن مالك الامناع كتوال الاسبال لقتال ب سسا 


باطلة ". 
والظاهر أن ابن مالك قد قال بذلك متابعا لابن برهان العكبري حيث قال : (فآما ليتما فالججميع رووه عن 
العرب بالإعمال والإلغاء )7. 


فالرواية ثابتة وإن أنكرها الفراء أو أحد غيره فإذا أضفنا إلى ذلك احتلاف النقل عنه حيث نسب له حواز ذلك 


في لعل و ليت فقط8. و نسب له أيضا متابعة سيبويه 9. 





١‏ شرح التسهيل ( 8/6 ؟) 

شرح الكافية الشافية (481-1440/1) 

" تسهيل الفوائد ( ه*) 

5 شرح الرضي (78/8/4- سام 

شرع الرفى وج رمعب وهم 

1 ارتشاف الضرب 0/9١‏ ؟ (١‏ 

7 شرام الامع, ومع 

ير شرح التصريح (١/5؟5)‏ 

3 شرح التسويل و الريعم ارتشاف اأضرب الهم ١؟1)‏ وماق الأول الراك عن عا عحسيب ثم تقل لمم مييويه قال ابن 

اماو" وال زرط راكد على روا )سان شروق «افمرةا ذكرة مإكاتكو سرك كم جياه اوددر رك ا 
050 


موقف ابن مالك من الأخفش الأو سط ف مسائل العوامل النحوية 


فتن د سو ب ب برو وسو بوب ببس وو وغوه غ هيب بي ب عب ا ص يسيس سب يب يب ب 
لوي سسب امسج ا 











استشهد ابن مالك بالنسص الذي رواه الأحفش في معان القرآن عند قوله تعالى : إن كل نفس ا 
عليها حافظ! سورة الطارق49) 4 في سياق ما ذهب إليه من إنكار مذهب الكوفيين في منعم إعمال إن 
المخففة فهم لا يثبتون إن عنففة ولا مهملة وإنما هي النافية واللام بمعيي إلا ١‏ حيث قال : 
قال أفة ماللك : ( ويؤيد ما ذهب إليه البصريون قول سيبويه : وحدثنا من نثق يدانه تجمع من يول : ((أك 
عمرا لمنطلق)) . وهذا نص لا احتمال فيه . وقال الأحفش زعسوا أن بعضهم يقول : إن زيدا لمنطلقٌ » وهى 
مثل : [ إن كل نفس لما عليها حافظ ) . يقرأ بالنصب والرفع . وأما قوم : 

إن اللام بمعين إلا فدعوى لا دليل عليها » ولو كانت بمعين إلا لكان استعماهًا بعد غير إن من حروف 
النفي أولى » لأا أنصْ على النفي من إن » فكان يقالى : لم يقم لزيدٌ ولن يقعد لعمرو ء .معين لم يم إلا زيدٌ : 
ولن يقعد إلا عمرو » وف عدم ذلك دليل على أن اللام لم يقصد كا إِيْعابُ وإنما قصد كا الت كيد » كما قصد 
مع التشديد) ”. 

وهذا النص موحود في معان القرآن له حيث قال الأخفش : ( وتكون خفيفة في معين الثقيلة وهى 

مكسورة . ولا تكون إلا وفي برها اللام » يقولون : إن زيدا لمنطللق , ولا يقولونه بغير لام ثنافة أن يلتبس 
بابي معناها ((ما)) . وقد زعموا أن بعضهم يقول: إن زيدا لمنطلق » يعسلها على المعى »وهي مثل : (إن كل 
نفد ن لا عليها حافظ ) » يقرأ بالنصب والرفع » و((ما)) زيادة للتو كيد ؛ واللام زيادة للتوكيد » وحى 0 9 
نونك وان كان أصمطاية الخركة لكلا ن اجر ا دولكنها إنارو فعتث على اللند اه بعوة سنك لتنا 
تنع ((لكن )) على الفعل إذا حففت , ألا ترى أنك تقول : لك قد قال ذاك زيدٌ . ولم يعروها من اللام فى 
قوله : ( وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين ).)”. 

وحدثنا من نثق به » أنه مع من العرب من يقول د يرظان وو امل المدية تر ا 


كلا لما ليرفينهم ربك أعماهم )) يخففون وينصبون » كسا قالوا : 





ع ل ا 2011 
زيدا منطلق وتدحل على ((إن)) كافة للعمل فتبى معها بناء فيبطل شبهها بالفعل » فتقول : إنما زيد منطلق . ((فإا )» : هاهنا 
بمترلة (( فعل )) ملغى مثل : اشهد لزيد خخير منك .) 

١الجى‏ الداني )١51-1١*(‏ نزانة الأدب( /79م) : شرح التصريح (١/57؟5)‏ 

ا 3 التسهيل ) تيت )2 وستأن قله امسالة مردٌ 3 أخخر أن غدل اسووية غن تأصسيل اللرام الفارقة 


معان اللخ اضر 1 اكيم ام 


)6( 


موقف ابن مالك من الأأحفش الأوضط قف مسبائل العوامل السحوية 


جبببيببل ب ب ع كاكك]:]::]]------------------2250 


2 


7 00 موت ب لوه 0 0 ١‏ 0 3 5 كا لو سس ١‏ 
كان ندييه حقان؛ وذلك لأن الحرف عتزلة الفعل » فلما حذف من نفسه شيء لم يغير عملة كمانم يغير عمل 








م يلك ول أبل حين حذف . وأما أكثرهم فأدخسلوها في حروف الابتداء حين حطفرا كما أدخلوها ف حرو ف 
الابتداء حين ضسوا إليها ما١.‏ 

وكفي الكرفين أن إن المشار إليها لا عمل لا » ولا هي منففة من إن » بل هي النافية » واللام 
بعدها ممعين إلا , ويجعلون النصب في : (وإن كلا ) . بفعل يفسره ليوفينهم » أو بيوفينهم نفسه » وبه قال 
افراع دزو كلا القولى كوم على أصوطم عه و هذا ال أو يشعتي» الكقع ريوافقرة بق ندم بعك لا 
يعمل فيما قبلها » ولذلك قال الفراء في كتاب المعاي : وأما الذين خشفوا إن فإئهم عسوا ركلا )) بليوفتهيع 
وهو وجه لا أشتهيه » لأن اللام لا يقع الفعل الذي بعدها على شيء قبله » فلو رفعت ((كلا)) لصلح ذلك 
كما يصلح : إن زيدا لقائم .. ولا يصلح أن فول إن ازيذا لامري+» لأن 'تاويله بتوللق سنا ةا ال 
اضرب وك سلا ب اناق ويه حي تخد 

فقد أآقر بأن حمل القراءة على جعل إن نافية واللام بمعين إلا خطأ » ولا شك في صحة القراءة » فإِنها 
قراءة اللانين وامكيين وول" توعيه كا إلا نوبسي التصروق. + العنين الكو مديطقة .ورور لعي انين ا 
البصريون قول سيبويه : وحدثنا من نثق به أنه سمع من يقول : (رإن عسرا لمنطلق)) . وهذا نص لا امال 
فيه. وقال الأخحفش زعموا أن بعضهم يقول : إن زيدا لمنطلقٌّ » وهى مثل : انه كن تقو لساري سان ..١‏ 
يقرأ بالنصب والرفع » وأما قوطم : 

إن اللام .معن إلا دعوى لا دليل عليها » ولو كانت معن إلا لكان استعماها بعد غير إن من حروف 
النفي أولى » لأنها أنصُ على النفى من إن ء فكان يقال : م يقم لزيد ولن يعد لعمرو ؛ معي لم يقم إلا زيد: 
ولن يقعد إلا عمرو » وني عدم ذلك دليل على أن اللام لم يقصد كا إيجابٌ وإنما قصد ها التو كيد » كما قصد 


مغر العسسد ين 
6 








)١10/؟( الكتاب‎ ١ 
؟ شرح التسهيل ( 9؟/14-ه؟)‎ 
)85١( 


3 لعل أبن ها ا كن ويه 2 لامش الاو سمل 5 مسسائل العواه 5 ايه ويه 


5722© ا بحس عسوي بيجي تعب يوسي 
إٍ | لكن ال واه 


التسهيل:( ويمنع إعماها مخففة » حلافا 0 ا 





وتابعه ف نسبه هذا الذهب ليونس والأخفش من تخحلفه من النحاة ؟ وحجتهما في ذلك القياس ن وسحله 
حيث م يسمع عن العرب إعمال لكن بالتخفيف ما قام زيدٌ لكنْ عسرا قائمٌ » بالنه لنصب 4 واحتلف في الأصل 
المقيس عليه » فقيل أنه بالقياس على أن و إن بالتخفيف فكما جاز إعساطما ا حاز إعمسال لكن بالتخفيف ه5. 


وقيل إنه بالحمل على الفعل للشبه بينهما في العسل فكما يبقى عمل الفعل عند حسذف بعض 


حين حذفوا كما أدحلوها في حروف الابتداء حين ضموا ما إليها) > 


وهلا المذهب ادقن مدهب 1 اتمهور الدروة متعرو | عمل )) لحر ) ع( عسل إن وأخو ما الوا إذا 
كانت مثقلة فإذا حففت لم اجر فيها إلا الإلغاء /ا 'حو : ما قام زيك لكر مرو فانم يقال سييودية هناد قبن 0 


القامر 


فما كنت ضفاطا ولكنّ طالبا لا ا 
ما أنت صالحا و لكر طاح )/. 


وحجة المانعين هي امتناع السماع فلم يسمع إعمال لكن بالتخفيف4. أما القياس فمردود لأنه قياس مع 


الغارق إذ بالتخفيف يرول الاختحياض. الدون عملت به هذه الأحرف فيجوز إيلاؤها الاسم والفعل على 


١.شرح‏ الفصل لابن يعيش 1/43مغ شرح الرضي ( 3075/4) . 

5 تسهيل الفوائد ١ه")‏ 

"' شر م الره ضي ( 505/54؟) » ارتشاف الضرب71714/99١1)‏ شفا- ع العليا ل 5555 شرع افون را وواوهيم 5 شرام 

(؟/احمن 5 

4 شرح الرضي ( 5/4/ا؟) شرح التصمريح (١/75؟)‏ 

5 شرح المتصيل لابن يعيش ١‏ 11م ' 

1 الكتاب ١‏ ا" )2 

لا شرح الجمل لابن خروف )156/١(‏ شرح الجمل لابن عصفور )4575/١(‏ شرح الور 6 

© الكنابت راع عم 

8 شرح المفصل لابن يعيش (0/8/) ٠‏ شرح الرضي (07/4؟) شفاء العليل (١/3>؟)‏ تمع اشوامع (5/مم )١‏ 
(١م)‏ 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف مسائل العوامل النحوية 
7221552 2آآ كك 
١ 03 ١ 8 1 :‏ 9" 5 01 0 0 0 ل 00 0 
حد سواءع حو : ما قام زيدٌ لكن قام عمرو ١‏ و مباينة لفغلها لفظل الفعا بالج جحابيشس.» بان شبهها بالدعل 
فليا بالفعل اك هم بز يادة لفذا[ها قلأنا ضقنت أل شيوها 5. 


عه 


أما عن موقف ابن مالك فهو شفالفة الأحفش فيما: هنيع إلية لامتناع السماع حيث مم يسمعم عن 
العر ب الأعمال مع التخفيف نحو ما قام زيدٌ لكن عمرا قائمٌ , بالنتصب ؟» لذا ضعف هذا القول عنده وإن لم 
يصر ح بوجه الضعف. 

قال ابن مالك : ( لم يسمع من العرب إعمانفها مع التخفيف » وأحاز يونس والأخفش إعماا قياسا على 
بعتت قن ادو أن وكات جور بجعا :لاف معيق 4 

وما ذهب إليه ابن مالاك من تضعيف مذهب الأخشش هو الصسواب لأن القشياس هاهنا قياس مع الفارق لعا.م 
ماع ذلك في لكن خللاف إن حو قوله تعال [ وإن كل ا جميع لدينا رون ) هود )١١١(‏ بالنسيب. ت 
قال سيبويه : ( وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول : إن عمرا لمنطلقّ » وأهل المديئة عدوت :زر 
وإن كلا لما ليو فينهم وناك أعساطم )) تحمسول وينصبون » ...)5. قال الرضىي : (ولا أعرف به شاهدا)/7. أما 
ماجحاء من ثحو قول الشاعر: 

1 ولكن - عظيم امشافر 3 
فقد حرج على جواز حذف اسم لككن والتقدير ولكنك زجعي عظيم المشافر والقياس أن ينصب ويضمر اللخبر 
والتقدير : ولكن زَبعيا عظيم المشافر اايعوات ترايف 5 
إكا إذا تحففشت انتزعها شبه آخر وهو الأقرب في أن أحسل عليه وهو الشياس على ( لحن ) العاطفة لدشيه 
اللفغلى والمعنري بينهما » أما الشبه اللفظى فظاهر وأما الشبه المعنوي لأن معناهما جميعا الاستدراك وأن ما 
بعدهما يكون مخالفا لما قبلهما ٠١‏ فأحريت مخراها ف ترك العمل بنلاف إن وأن فإفسا ليس طسا ما يجريان 


عليه في منع العمل .١١‏ 


معد سرء عنيو ع د اوود يت تعمير ا 4 كع ب به عاوام وعيسد » ايج مضو م ممم دون ها احمف المع ود 2 لوي لحو يد وي 


88/5 شرح االجمل أبن معيفون (١/45)سمع أشوامع‎ ١ 
؟ ينظر في ذلك للتيصرة والتأتحرة ولاه ىم شرع العمل لابن يمرن وحم مم الرادم رالخضضمن‎ 
)؟78/١( شرح التصريح‎ ) )25/١ ( المساعد‎ )555 /١ ( شرع الرضىي :4م شفاء العليل‎ 
(١ م8/١ شرح التسهيل ) ا ؛ قاس السيرطي ذلك على مثل ما قاس عليه ابن مالك ضع اشواد.ع‎ 4 
)17/١( ه أمالي ابن الشجري( 5/9 ه) ؛ شرح الحمل لابن عصفور‎ 
6:99 الكتاب‎ > 
لالشرع الرمى 2 ب‎ 
شرح المفصل ( 1م‎ / 
)؟11/١( الأصول‎ 3 
)860/8( البسييط 19/ة: ؟) » شرح المفصل لابن يعيش‎ ١ 
)13107-155/95( الإيضاح ف شرح المفصل‎ ١ 
)865( [ 


#وقف ابن مالك من الأختفش الأوسط ف مسائل العوامل النحوية 


أذ كك ررس 00010101 
اليك الفاصل 
نسب ابن مالك للأحفش أن العامل في ما بعد أد أه الاستفهام ف نعو : أأنت زيد ضربته هو فعل 
معدر وينصب الاسم المشغول. 
قال ابن مالك : 








( وإن حال بين الاستفهام وبين الاسم المشتغل عنه اسم آخر أو ((1أنت يه عب عم بعلل حكم الاستفهام 
عنل سيبوويه لبعده من الهسزة » ولا يبطل عند الأخحفش وإن حاء في أول الكلام والفعل ف آحره فيرفع أنت 
بضرب مقدرا وينصب زيدا » ويرى هذا أولى من جعل أنت مبتدأ أولا وزيدا السيكدا ثانيا خيره ما بعده وهو 


حبر الأول : وهذا عنل سيبويه أولى من الوحه الأول)١.‏ وهذه التجنية ثابتة عن الأحفش. 


حيث نقل عنه قوله لوي روحب رار ي أن ترتفع بفعل مسر 
إذا كان له فعل في اخر الكلام . وينبغي أن ي> يحون الفعل الذي يرتفع به أنت ساقعلا على عبد اللّد » ؟. 


اذا تعمل بيئن الاستفهام د الاسم الدري اشتغل 1 اسل م 0 اف 2 الا كان 0 06 


دجوال.ما ولا ودلك قولك 2 انث ويد شري ونا ام ا 00 
تدخل عليه الطمزة؟ . 
ووجهة نظر الأحفش في لوعو وا سي واو ياو 
وهو دياللاف مدهب سيبويه فسذهبه أن الاسم مرفوع على الابتداء في قوطم ايت زوك ميقم دنه نا 
قال سيبويه كبزي نشول أأنت عبد الل عير دنه خدرية خافن كر أن ااا 


ال شتقيته تعيده بللل7ب927ب7ب7ج7]7>ة727937 0 





)١11/9؟( شرح التسهيل‎ ١ 

#ااسواشئ الكناب. 4/15 

"' شرح اسل لابن عصغور (١/17/0؟)‏ شرح الأشون (5/م/) 
شوح الرضي :110 السام رذ تسم 

ه شرح الرضي )149//١(‏ المساعد 9/39 149+ 
الحكاني 4 


)65( 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في مسائل العوامل النحوية 
ب 2 لش 222 سسسس سس خخ ات سي سي سي ااي 311111“ 


م" 


ووحهة مذهب سيبويه تقوية الابتداء وزيد, فأنت مبتدأ وزيد ضربته قي موضع خبر. هذا إن رفعت زيدا. أما 








إل تديتناء فأنت فال متكبسسر بيشسر الذاهر وزيك منصصسوب ذلك لد نبور و تشاير الكلام 9 حو فك لكر دا 
ظرف أو شبهه لا أثر له ف ترحيح حانب الفعل بالنسبة إلى ما فصل بينه وبينه. واعتمد على أن الهمزة يفتار 


رفعها الفعل ف نحو: ( زيدا ضربته). وعلى هذا فلا حلاف بين سيبويه والأحفش. 


١ 


موقف ابن مالك من الأأخحفش الأوسط في مسائل العوامل النحوية 


تلييرفؤببيبيتبيبيبيب :22-1 
وجه النصب كي قولهم: (كلمته فاه إلى فيه) 

نسب ابن مالك لالأحفشش أن نصيين فاه إلى ق على نررع الخافضءوأن اللتدير كلبدددمن فبسيه ل 3 
فقال : 
| ملسن سيبو يه 8 كلمته فاه إلى قُْ كه صب 2500-6 الخال 3 لاه واقع موقع مشاهها ودزذد معنأهة 4 ومدهب 
الكوفيين أن أصله كلمته جاعلا فاه إلى في . ومذهب الأخحفش أن أصله كلمتد من فيه إلى في .١|‏ 
وهله الدسبة ثابتة عن الأحفش قي اللصتفات الى تليق امن #اللق؟ , 

وقد اختلف النمحاة قُْ هنا الث كني فجعل بعصهم من القراكيت ليقع 1 ججاء عرفا بالإإضافة ولا 
تجوز حذف المضاف إليه منه لئلا يبقى المعرب على حرف واحد؟. 
فخر 5 على ساق ْو جحك . 
الفعل المذكور؛ وهو مذهب البصريين وسيبويده قال سيبويه في باب : | هذا باب ما ينتصب من الأسماء 
الى ليست بصفة ولا مصادر لأنه حال يقع فيد الأمر فينتتصب لأنه مفعول به | وذلك قولك : كلمته فاه إلى 
» وبايعته يدا بيد » كأنه قال : كلمته مشافهة » و بايعته داواني > كلمنه ل هده اام 


العاوع > التعيث على المفعولية» والتقدير : (حاعلا فاه إلى في ) وهو مذهب الكوفيين/. 


.م 


الأحفش والكوفيين فقال : |وجعل ررقاء )) خالا من + ور كله فاط إلى "اق )) أو لعفن أن كوف أضله مي 
فاه إلى في » أو من فيه إلى في » .. [8. 


استعمال حامد موصع مشقء وهوااق هذا البانيمجهود 6 ::وساق كماامن النظائر .المبائلة: فنا : 





“شرت السدهيل 4 مادم سم 
"١‏ شرح الرضي 9؟/1١5)‏ ارتشاف الضرب 59/و ده )١‏ تعليق الفرائد( “/7اب )١‏ شفاء العليل ( ؟/٠ه)‏ 
قرت الو 1م 
؟ التبسرة والتذكرة )53٠١/١(‏ » شرح المفصل (51) 
شرح المفصل )5١(‏ » تعليق الفرائد( )١51//5‏ شفاء العليل ( 9/+7ه) 
#الكابو ا نكم 
لا شرح المفصل (51) شرح الرضي (5/١؟)‏ ارتشاف الصشرب 99/ ةهج )١‏ تعليق الفرائدر 5/5 )١‏ المساعد (79/١١)شفاء‏ 
العايل و 5/كد) 
8 تسهيل الفوائد 
(5ق8) 


موقف ابن مالك من الأخحفش الأو سط 2 مسائل العرامل النحوية 





1 ملحخه أ 0 7 6 مي , أ« 000 3 : 595 . : | ١آ‏ 
١و‏ أولى الغلا" ند أوهًا : لانء قو 0 لمحيو ١‏ بل مجاممل ا 0: له لحمو عابي : محااء يأر 1 واء ا 5 : يه م للددرم 3 


وذلك موحود بإجماع في هذا الباب وغيره » فوجب الحكم بصحته . ومن نظائره المستعملة في هذا الباب 
بايعته يدا افيد 6 بعت الشاء شاة ودرثما » والبر قفيزا بدرهم » والدار ذراعا بدرهم فلا حلاف في أن يدا 
وشاة وقفيزا وذراعا منصوبة نصب الخال لا نصب المفعول به » ولا نصب المسقط منه حرف الجر » فإذا 
اوري ذلك ابحرى كلمته فاه إلى في » توافقت النظائر وأمن الضائر » ..| + 

إخلاف تقديرنا حاعلا أو من فلا نظير له في هذا الباب », وي التقدير ضعف زاند؛ وهو أنه يلزم منه 
ادير من بي موضع إلى » ودحول إلى في موضع من . لأن مبدأ غاية المتكلم فسه لا فم شيره المخاملب . فلر 
كان معين من مقصودا لقيل كلمته من في إلى فيه » على إظهار من . و كلسته في إلى فيه على تشديرها|” . 

.فمذهب الكوفيين كمايراه ابن مالك مردود بعدم الشياس »؛ فعدم اقتياسه دليل على أنه وضع مرضع 
غيره 4. إذ لو كان بتقدير جاعلا لما كان من الشاذ الذي لا يقاس عليه غيره ولحاز أن تقول : كلمته وجهه 


إلى وحهي وعينه إلى عيئ ه ١‏ كذا ما ذهب إليه الأخحفش مردود بعدم عشقلانيته إذ الإنسان لا يتكلم من في 


٠. 
0-0 


عيرهةا. 


وقد دافع النحاة عن أغريج الأاخفش فقيل: بأنه منظلور فيه إلى حانب المع » لتضمن كلمسته مع 
وعدم النظير فلم يوجد حذف حرف ملتزما 9. 


خاصة وأن ابن مالك قد ذكره ف شواهد التوضيح , حاء في الشواهد : | وثي قوله : (( فاه إلى في 
)) ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون الأصل : جاعلا فاه إلى في. فحذف الحال وبقى معسوله كالعوض عنه . 
الثان : أن يكون الأصل من فيه إلى في فحذفت من » وتعدى الفعل بنفسه فنصب ما كان مجمرورا . الثالك : 


أن يحو ل مؤو يه عتشافهيين 3 53 ب , ل بأبعناء بأ 5 ا مر دن ١٠‏ 5 


١‏ الساعك :9 رمم 

؟ شرح التسهيل ( 4/5 6-79 81) 
شرح السهي 35« لاس عنم 
ساف م 

ه شرح المفصل )5١(‏ 

" تعليق الفرائد( 51/5 )١‏ 

السافل 1/9 

تعليق الغرائد( )١1/‏ 

١ :/9١ المساعغد‎ 3 

)١3514-١37( شواهد التوضيح‎ ٠ 


000 


موقف ابن مالاث من الأحفش الأوسططل ف مسائل العوامل الدحوية 





«ساسلس اس بوي بيصيو جين وبا ساسسساس يوهج جره مز مق سيج :0 خس سس ةحسم 


واستنتج الدماميئ من ذلك اخحتلاف موقف ابن مالك فقال : |قوله هنا ( أولى) معناه أن الجسيع 
عنده جاثز . وأن بعض الأو جه خير من باقيها » لا أن أحدها عنده متعين » فكأنه احتار الأول ؛ لأن 
جار التأويل اسهل من مجماز الخذف والتقدير| 8 والحق أن هده امنيا لد شيف لنا ن مرو انك هلا الراحل 


لعلو الوا نامر (١‏ 
ركى3م) 


موقف أبن مالك 0 الأحفش الأو سط قِْ مساثل العرامل النحوية 


حثتثذت تل اي وس سس سم 200 
العامل في المقسم به عند حذف الجار 








تسيب ابن مالك [لأغيفئن أن العامل في الاسم ابحرور عند حذف حرف الجر هو العوض من الخحرف 

امحذوف حيث قال : | ووز حر («الله ))دون عوضء ولا يشارك في ذلك؛ حلاف للكوفيين» وليس الجحر 
في التعويض بالعوض » خلافا للأخحفش ومن وافقه| ١‏ . 
وبين أن معتمده في نسبة هذا الرأي الأحفش كتائة الأوسططة خذو ميزه هه عيواك السهن : الألة تسيب 
النصوص والاراء إلى مواضعها. 

حيث قال : | ومذهب الأحفشش أن الجر في ها ال و'خوه : بالعرض من الخرف الحدوف لا بالحرف. ذكر 
ذلك في كتابه ((الأوسط)) ووافق الأحفش هذا جماعة . وانتصر طذا بأنه شبيه بتعويض الواو من الباء 
»والتاء من الواو »ولا حلاف في كون الحر بعد الواو والتاء يمسا » فكذا ينبغي آن يكون الجر في 1 و ها كما لا 
بالمعوض عنه . والأصح كون الخر بالحرف المحذوف, وإن كان لا يلفظ » كما كان النصب بعد الفاء والوار 
وحب وكي الجحارة ولام اللجحود 00 امحذوفة وإن كانت لازمة الحذف ١‏ 
وهذه النسبة ثابتة عن الأحفش فد نقل عنه أن الجر حال التعويض بالعوض نفسه ويبدو أن قوله في 
المعاني : |وأما (( وال )) فجره على القسم ...ولو لم تكن فيه الواو نصبت » فقلت * الله ربناء ومنهنم من بجر 
بغير واو لكفسرة استعمال هذا الاسم » وهذا في القياس ردتيء . وقد جاء مثله شاذا ..] 4 هو الذي حملهم 
على نسبة هذا الذهب الأحفش» و نسب بعضهم هذا المذهب للكوفيين2 . 

د أن في هذه النسبة شيء من الصواب وفقا لمذهبهم ومنحاهم في أن العامل في مجرور رب اتحذوفة 
هو الواو والفاء وبل النوائب عنها ” .وممن ذهب إلى هذا المذهب ابن عصفور حيث قال :[وإذا حذفت حرف 


اقشع قلا خذاق أناتعرض منة شيع أو لا "وض إن عرض مية شي ير إلا ايض لأن العرضن 
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)١١١-١5٠ ( د تسهيل الفوائد‎ ١ 
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*' شفاء العليل ( ؟/ 585) المساعد (5//١٠7)ارتشاف‏ الضرب (117/53-11758/5) همع المرامع (4/ 584) 

معان القرآن (؟/./81071-1) 

5 تمن نسب هذا المذهب للكوفيين ابن عقيل في المساعد (5//.؟) والسيوطي في همع الموامع (555/4) ونسب أبو حيان 
ف ارتشاف الضرب للكرفيين خلافه (15/ / 52لا سوام 


0025559 وينظر على سبيل الاستئناس شرح المقادمة الكافية (357/5) وصف المبان‎ ))78-1175 /1١( الإنصاف‎ ١ 
جمع الطوامع (4/؟؟5)‎ )١54 ( الجن الداني‎ 


(65م) 


دوقف ابو مالك من الأخحفش الأو سط ىٌِ مسائل العرامل إك يه 


حدس سس سس مس مب هط ا عسات سن سمه عسوو موسرو ووو مونو سوبو مونو وو اوور و 1د 


بجر في جر ى المعوض منه ١]‏ وابن أ الربيع حيث قال : ولما كانت هلد اليا عواضت من مكراكب اسم 3 








وحرف القسم يُخفض » جحعلت هذه الأشياء حافضة | ؟ 

وذهب فريق آخخر من النحويين إلى أن الحر بالحرف المحذوف الذي صار المذكور عرضاً عنه واستدلرا 
لصحة ذلك: ظ 
-أن النصب بعد الفاء والواو وأو وكي واللام بأن المحدوفة وإن كانت لازمة الحذف 7. 
-حواز حذف الجار قي القسم و إبقاء عمله دون عرض ؛ إذ القياس ألا يعسل الجار محذوفا دون عرض فى 
القسم عليه وغيره » لكنهم استثنوه لكثرة استخدامه في الكلام 4 فحذفوا الحار أنفيفا لقوة الدلالة عليه و 
اعتدوا به محذوفا كما كان مثبتا للتنبيه على إرادة امحذوف ه » قال سيبويه :| ومن العرب مسن يقو لاق 
لحان ود ودللك ناراف عرف التصرن رايا نوى 2 فجاز حيث كثر في كلامهم» وحذفوه أخفيفا وهم 
ينوونه .. أ د" 

والوجه عندهم النصب 7 قال الأحفش : | وأما (( والله )) فجره على القسم . ولو لم تكن فيه 

الواو نصبت » فقلت : اللد ربنا ؛ ومنهم من تجر بغير واو لكثرة استعمال هذا الاسم » وهذا في القياس ردتيء . 
وقد جاء مثله شاذا ..] 8 . لذا اقتصروا على ما مع منه ول يمملوا عليه غيره بخلاف ما نحا إليه الكوفيرن 


من القَول بالقياس فحكموا يجواز إبقاء عمل الجار محذوفا من المقسم به معلاقا 5. 








)ه85-ه91/١‎ ( شرح الجمل‎ ١ 

؟ البسيط ( 350-311/7) 

النساعد على تسهيل الفوائد / ١‏ شفاء العليل ( / 185 ارتشاف الضرب (4/ 1173-4) ممع اشوامع (5/ 00 

4 الإنصاف (١/5317؟)‏ شرح الجمل ( ١/29-6+1ه)‏ جمع الطوامع (4/ 5514). 

ه شرح المفصل )٠١5/9(‏ 

5 الكتاب 410/69 )4 برقن سيت 3ه اطكانة عن العرب لسيبويه ئي المقتضصب (785/5) الأصول (١/4+9-م45)‏ 
شرح الففيسن (5/ه. )١‏ الجن الداي (550) المساعد على تسهيل الفوائد ( / 07> 1)لارتشاف" الفيزاتت :ا شيع 
الموامع (4/ 4) وغيرها ونسبها ابن عصفور في شرح الجمل لللأخفئش وحده )377/١(‏ وككذا فعل ابن مالك شر 
التسهيل : | ؟/ لساب ")دم تست أبو علي ىُْ التوطئة حكايتها لاعن (555) 

ينظر الكتاب (337//5 4 )شر ح المقدمة الحرولية الكبير (؟/85) 


- 


م معان القرآن (/. 07١-717‏ ؟) 

5 ينظر في ذلك الإنصاف ف مسائل الخلاف رالطو؟ جوس ومن الك ذلالي نت هلها لغ الله للك برعي ا برت 
الرضي ( 4/ )7١0‏ شرح الحمل لابن عصغور (1/؟+3) شرح التسهيل : [5/ 133 501 )شهاء العايل ( كنت 7 
. ارتشاف الضرب (4/ )١758‏ وجعليا أبا عمرو لغة عن بعض العرب ينظر المساعد على تسهيل الفوائد ( ؟/ 5017 نلا عن 
الإقصا- 


0000 


مو قم أبن مالك حون الأحفش الأو ل 3 مسائل العوامل أل ويه" 


أما موقف ابن مالك ثما ذهب إليه الأحفش فهو المخالفة , حيث خالف الأخفش فيما ذهب إليه وبين أن 








مذهبه هذا إنما بناه أو قاسه على ار بالباء والتاء عوضا عن الواو في القّسم فكما أن الجر يما كذا الجر هنا 
بالمعوض به١.‏ 
و اث مدصي سد 5 المر تضى لأن الخر بعد الفاء والواو وأو وكى واللام بآن الدوفة وإن كانت لأزمة ادف 
القدؤة الللتوفة المدف م 

فالجر عند ابن مالاك بالحرف المحذوف لأنه في نية المذ كور وإن لم يلفظ فقال : |والأصح كون 
الجر بالخرف المذوف » وإن كان لا يافذل ؛ كسا كان النصب بعد الفاء والواو وحين وكي المارة ولام 
الجحود بأن الحذوفة وإن 5 لازمة الحذف |”. 

وهذا يكشف لنا عن أصية السماع بين الأصول النحوية لدى ابن مالك , فالسما م الصحيح ختل 
المرتبة الأولى في وضع الأحكام » وإن ضعف القياس. 

وهذا الموقف من ابن مالك تحلاف ما نحا إليه في شرح الكافية الشافية ؛ حيث قرى مذهب 
الأحفش الأوسط مبينا علة ذلك حيث قال :| ومذهب الأخفش أن الجر هنا - بالعرض من الحرف لا 
باخرف احذوف.وتبع الأحفش في هذا جماعة من امحققين وهو مذهب قوي , لأنه شبيه بتعويض الواو مد 
الباء » والتاء من الواو .ولا حلاف في أن الخر بعد الواو » والتاء يمما . فكذا ينبغي أن يكون الخر بعد (آ) 
أو (ها) جما لا بالمعوض منه » ومن النحويين من يُجعل الجر بالحرف الحذوف »؛ وإن كان ل يلفل بهدع كمسا 
كان وديم اأماء والران .اورراو) وترحق )رركي الخارة وب أفزم الدبرفية إن مانسيف لأ 


االحذق | 4., 





وهنا يلح علينا هذا التساؤل ويغرض نفسه وهو ما مختار ابن مالك ف المسألة؟ وما حقيقة موقفه من 
الأحفش الأو سط ١‏ وما سر هذا التباين رغم تكافو الأدلة واتعادها في كلا المصشيت؟ 

إن غياب الدليل الذي يبعث ف أنفسنا الاطمثنان لصحة الترتيب الزمن لمصنفات ابن مالك يُجعلنا لا 
تقلع القول بترحيح أي من الرأيين » وإن كان الظظاهر أن ما ثنا إليه في التسهيل وشرحه هو الأولى بالقبول 
عنده » فمسا يقوي ذلك أن مذهبه في العامل في الاسم اخرور بعد رب المحذوفة المعرض عنها هو الم ف 
اخمذوف لا المعوض منه ه. 





١‏ سمع الطوامع (74/4؟-ه8؟) 

١‏ المساعد (0/8/5؟)ارتشاف الضرب (4/ )١09/535--24‏ شمع الطرامع (4/ 74؟) 

>" شرح التسهيل : [9/ 01-195 ؟) 

5 شرم الكافية الشافية ( ؟/ 55-856 

د شرح الكافية(؟/ ٠.‏ 8655-45 التسهيل ( )١14‏ ء شرح التسهيل (85/5 51م )١‏ 
(351) 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في مسائل العوامل الندحوية 
بيبب7 7 #ذذذآ[ ‏ ل ا كك ا 
أضف إلى ذلك ما أشار إليه أبو حيان في الارتشاف من أن غنتار ابن مالك هو ما صححه في معن 
التسهيل وشرحه:( ومذهب غيره أنه بالحرف امحذوف الذي صار هذا عوضا عنه » وهو اختيار ابن مالك تابعا 
لمذهب الكوفيين ف ذلك ١)‏ موافقا ف ذلك شراح التسهيل كابن عقيل حيث قال : [ بل هو صرف 
حذوف,. وإن كان لا يلفظ » كما أن النصب بعد الفاء والواو بأن لازمة الحذف.|؟ والسلسيلي؟ رغم أن 
السيوطي قد نسب لأبي حيان عدم القطع بتر جحيتح الن تن الى رن 1 
وهذا هو الأولى بالقبول والاعتبار فالعوض لا يشترط فيه أن يعمل عمل المعوض منه » ثم إن ابر لا 
تعمله الأحرف إلا للاختصاص بالاسم .والهمزة عير شنتصة كذا الحاء » ولوكانت الحمزة هي العاملة بذاتها أو 
الحاء لم يكن بأس أن نراها تعسل في غير لفط الخلالة الث غوضا غن الواو» فإذا لم ينبت وضح وهن هذا 
المدهب » إلا إن قبلنا ما ذهب إليه الزمخشري من أن هذه الأحرف لفن الماز 8 وهو ديق السن» . 


على 


وما يشوي هذا أههم أحازوا حر لفط الجلالةدون عوض وإن ترددوائي القياس ضشليه . وأن 


3 
المذهب المحتار لديهم في بحرور رب المحذوفة امعوض عنها بالواو أو الفاء أو ثم أن الجر كا لا بالمعوض منها , 
فقد تكون المسالة من قبيل فياس حروف القسم على حروف الخفض ألاكرا من واد وأحل عليها إجامع 
الاختصاص أو حملا للنظير على النظير» يضاف إلى ذلك أن القياس ها هنا قياس مع الفارق إذ إن الباء حرف 

جر أصيل فيها والواو كذلك بنلاف أدوات النصب الى ليس أصلها النصب. 


)1 753-١758 /5( ارتشاف الضرب‎ ١ 
2) / الا‎ 
)5285/5( ؟ شفاء العليل‎ 
)588-5714/4( ضع الطوامع‎ 
)7١05/1(يضرلا 5ه شرح المفصل (87/8) شرح‎ 
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عمرك الله 
تراوح أساليب القسم في النسق العربي بين الألفاظ الصريمة والعبارات الأصيلة وبين الألفاظ غير 
الصريحة وهو ما يحتاج في الدلالة عليه إلى قرينة' » ومن هذه الألفاظ عمرك اللد وهو من ألفاظ القسم غير 
الصريح فمى راك المتكلم أن يجعله قسما أتبعه لفظ الجلالة» وقد. احتص باستعماله بالقسم المقترن بطلب فيد 
طلبء لذا اشترطوا في تاليه أن يكون أحد ستة أشياء : استفهام. وأمرء وي ء وأن ء. وإلاءولما بمعين إلا . ' 
واحتلفوا في ناصب لفل الخلالة» فنقل ابن مالاك سن الأخفش نحا عن الأحفش الأوسط يبين فيه أن 
أضل .هذا اللفظل أسألك بتعميرك اللد فحفف بحذف الزوائد ثم حذف الجار ثم نصب يعذف الخنافض قال ابن 


مالك 


أ وكان الأصل أن يقال تعميرك ا لكن حففوا بحذف الزوائد »؛ وروى بعض الثقات عن أعرابي عمرك الل 
برفع ((الل)) قال أبو على : والمراد عمرك الل تعميرا فأضيف المصدر إلى المفعول ورفع به الفاعل . وقال 
الأحفش ف كتاب («(الأوسط)) أصله أسألك بتعميرك الثّد وحذف زوائد المصدر والفعل والباء فاتتصب ما 
كان مجرورا|' 

وهدا المذهب خلاف مذهب سيبوبه وجمهور النحاة فعمرك عندهم اسم مصدر متصوب يفعل 
محذوف جعل بدلا من اللفظ بالفعل» والأصل فيه :عمرتك تعميرا ثم حذفت زوائد المصدر ؛وأقيم مقام الفعل 
مضافا إلى المفعول به الأول “قال سيبويه : | وكأنه حيث قال : عمرّك الله وقعدك الله . قال : عبَّرتُكَ الله 
بمترلة نشادتك اللّد ؛ فصارت عَمرّك الله منصوبة بعمّرئك الله » كأنك قلت : عمّرئُك عمراء ونشدتك ندا 
ولكنهم حزلوا الفعل لأنهم جعلوه بدلا من اللفظ به 


ومعين : عسرتك : أععليتنك عمرا بأن سألت الله أن يعشّرك عفلما ضمن عسر معي السؤال تعدى إلى 


5 





المفعول الثاني واحتلفوا في تقدير المحذدوف .منهم من يقدر أسألك يُعَمَرك الله وتعسيرك الأ , أي : وناك الل 
بالبقاء . 
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0 ( تمع اشوامع‎ 
000 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في مسائل العوامل النحوية 








وأجاز فيه المبرد وجها آخر وهو أن يكو ن منصوبا على نزع الخافض والتقدير أقسم بعمرك اله والمراد بالعمر 
التعمير والمعين أقسم بتعميرك الل أي بإقرارك له بالدوام والبقاء' قال المبرد :[ وإن شعت كان عاى قرلاك : 
بيمين اللّد وما أشبهه. فلما حذفت حرف الإضافة وصل الفعل » فعسل ...وإن شدت كان على قولاك : 
عسر قا الل تعسيرا ع و ستاك ا قتا 5 وضعت عمرك في مو ضع الور و كدلاق أخرو اد : 


وذهب أبو علي الفارسي إلى أن عسرك اللد مصدر . استعسلوه :ذف الزوائد وأصله حمّرتك الل تعسيرا مشفل 
تعسيرك إياه نفسه , أني سالت الل تعسيرك مثل سؤالك إياه تعمير نفسك » فالتعسير الأول مضاف إلى الفاعل , 
يعن الكاف والاسمان الآخران مفعول بُما » ثم احتصر ذف الفعل والفاعل والمفعولين » فبقي تعميرا مثل 
تعميرك إياه نفسك » ثم حدفوا الموصوف الذي هو تعميرا وقامت صفته الى هي مثل مقامه فبقي تعميرك إياد 
نفساك » ثم حذفوا زوائد المصدر ء فبقي : عسرك إياه نفسك » فوضع الظاهر اللّد في موضع المضسر إياه فصار 
عمرك الله نفسك فحذفوا المفعول الثاني فبقى : عمرك الث ' 


وافمحناا تفيننيه ايع الم يعد حيرك اانه 'معضيواف بالضةن فكانه قال 8 أساللة. وي كيوك اله بويواع يالك الند 
بالبقاء ". 
على إسقّاط الخافض » وهو رواية أهل العربية » وبالنصب حاء ف كثير من شعرهم أحو قوله : 


ساك اللنة كين يلشيان: 


٠١ 
سٍِ‎ 


و على المشعو لا قال أب حيال |وقيل: تيار 0 الله : أراثيت - و ( ولنفدل ! لال دأى 0 لمعو ل ا 
4 اء 2 0" ' 0 

أسالك اللد تعمير اك ا[ فيكو ن أسم اللد منصو با بعمرك على قول 3 و بالفعل المدر على قول ؛ وفيه معي السؤال 
وناك تعاب يا يقاب به قسم السؤال ( وقيل منصوا ب بشعل مهدر ) ا شالق اله حفرك قن شاءاة وقفتحت 
العين في القسم تخفينا ؛ والفرق بينه وبين قول سيبويه : وإن كان بمعين سألت اللّد تعالى باك » أن عمرك على 


مذهب سيبو يه .معين عمرتاث اتروع حلقه 4 وهو الناصب له 4 وأسم إل تعالى المشعول الثابي 4 وعلى لاخر 


| أمالي ابن الشحري ( 3/5 )٠١‏ ونسبه أبو حيان للسيراف أيضا ارتشاف الضرب ( 4/ 119/344->1/3) 
"المتشبيية 9 وام اسه امم 

“انال اد لشمخرا ا امح العا 

و السبراقي الحرء ؟ لوح 5+النكت (١/17/1-5077؟)‏ شرم المفصل لابن يعيش )1١58/1(‏ 
ارتشاف الضرب(5/ 11914->35/ا١)‏ 

ارتشاف الضرب ( 54/ 119/414 145ل 


موقف ابن مالك من الأخحفش الأو سط في مسائل العوامل النحوية 





0 سَُ : 7 1 أن م : ِ د - 0 3 
عمرك واسم اللد مفعو لان نا لاقن المعدر قال أبو على 8 انتصاب أسم اللد حر وحل في ( عمرك أللد ( يأك 
الكاف قد حال بين (عمر)وبين اسم اللّد تعالى أن يضاف إليه وكذلك (قعدك الع" . 
وجه رفع الاسم بعده : ومن نصب الخلالة جعل الكاف في موضع الفاعل » ومن رفعها فالكاف المفعول وحمي 
الفاعل » والمعن على مقتضى ما سبق ف عمرتك اللّد الي هذا بدل منه ؛ أسألك بتعمير قلبك بالل » أو بتعسير 
الل قلبك . وللنحويين فيه كلام مضطرب منتشر متكلف". 
أجاز الأخفش الرفع ف اليد بالمصدر كأنه قال بذ كر اله إياك بالبقاء على أن الفاعل للتد كير هو 5 كانه قال ٠:‏ 
الات كانه كر لك للد بيه“ من الفيزدر مكبافف لالع ل امو تر لق اله عي ٠‏ 


؟: ا 01 


و أصله عنده أسألك بتعميرك التّد » أي بأن يُعَمَّركَ القّد » وحذفت زوائد المسدر » وحذف الفعل الذي هر 
مع 0م دم 9 1 8 7 الى 9 | 0 د 
أسالك » وحدف الخار قفانتتصب اجحرور . قال أبو على ؛ وتوحيهه عند الااحفش اصله بتعميرك الك » حذاف 
زوائد المصدر والفعل» فانتصب ما كان محرورا يما ويدل لما قاله الأحفش وأنه ليس منصوبا على إضمار فعل 
١ 95 1 ' 2 00 0 ُُ 1‏ ' و م 1 ٠‏ 1 
صحة هذه الرواية حيث قال فيما نشله عنه أو حيان : ووجدت في بعض الكتين : ححى عن لي العبجه امن 
غن أي عثسان أنه مع أعرابيا يشول : عسرك الله ولا بيء هذا على تفسير النصب »ء والمعن فيد » إن "كان ثبناء 
انه اراق اشير لك اند تعميرا » فأضاف المصدر إلى المفعول» وذكر الفاعل بعد '' 
اشار إلى:ذلك البغدافي © | وأما الرفع فقد ذكر ابن مالك عن أبي علي ان المراد عمّرك الله تعميرا »فأضيف 
المصدر إلى المفعول ورفع به الفاعل . و كذا تدم عن الاجف »؛ فقد اتفق قولاهما على أ اسم النّد تعالى 


مرفو ع بالمضيدو على الفاعلية 3 ولكن أبو على يرى أن تعن :فمرك على الطغدر » والأخعفئش يوس انمه 





ْ الإيضاح في شرح المفصل ( 1/١‏ 5907-75) 

)١9ه‎ /١ ( التعليقة‎ 

السا ا مم 

2 السيراق الخرء ١‏ لوح شرح المفضل لدت تعيتن ١‏ ا عدوانة بالكشرن 2 9ه اياك 1 ااا م ابام 
شفاء العليل (؟/ 584) ارتشاف الضرب ( 4/ 10735-119/314) 

وه ارقن را مانم 

""انتل:اذن لمر وار م 

"اقل ان امسو 1 ١)ارتشاف‏ الضرب ( 4/ أولا؟ كولال 
"ارتشات الضرب (4/ ١1/54‏ كول ل)ضزائة الأدب ( 4/5 
>2 الضرب ( 5/ )1١17355-11/34‏ 

الي لى اأخحري (5/ )11١١‏ أرنشاف أأسرب (4/ عولاظز حولانل 
:مالم ابن الشجري (5/ )١١١‏ ارتشاف الضرب ( 4/ 11/314- 1/3 


0 


١ 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في مسائل العوامل النحوية 

آذ 7 7ب يي يي 22 ا 
منصوب على نزع الخافض » وهذا كان الفعا الذي يقدره أبو علي : عسرتك . والفعل الذي يقدره الأ حفخ 
أساللت ١‏ * 


امنا موقف ابن مالك من الأخحفش فلم يصرح عنه كما بين من خلال نص .شرم التسهيل :9 كما سيكون مر 
حلال نص شرح الكافية الشافية » فقَال :| واستعملوا (عمرّك اللّه) بدلا من اللفظ ب( عمّرتك الل كقول 
قيس العامرتي : 
يا عمرك الله إلا قلت صادقة أصادقا وصف الجنون أو كذبا 
وكان الأصل أن يقال : ( تعميرك الله ) لكن حفف ذف الزوائد . وحكى المازن عن أعراي : ( عسرّك ا 
ا أبو على #والرام عد زان مسرا ناضاق المصدر إلى المفعولءورفع به الفاعل كقول الحطينة : 
أمن رسم دار مربع ومصيف لعينيك من ماء الشثون وكيف 
وذكر الأحفش في كتابه ( الأوسط) وجه الرفع فقال : أصله : أسألك بتعميرك الله . أي بأن يُعَترك الل . 
وحذفت زوائد المصدر , والفعل » والباء » فاتتصب ما كان بمرورا يها .|" » وقال في المتن : 
بالطلب البا اخصص كذا (نشدتكما الله ) أو ربالله) أو ( عمّرتكما) 
وزعمرك اللم كذا و(الله) قد يقال كل طلبا في ذي اعتمد ل 
ومن التدير بالذاكر أن ابن مالك لم يشر إلى الخلاف ني هذه المسألة وااكتفى بتأ ديد كتونما من ألفاظ القسمى 
فالمغار ب لا يسمون هذا وأعو قسسا » بل استععلافا » لأن القسم لجاب إلا اإجملة حعرية . وهذا عبات بالنالت 
؛ وروجهه أم القسم يتعلق به الحنث أو البر » ولا يتحقق ذلك إلا فيما يدحله الصدق والكذب » ويؤيد. ذلك 
أنهم لا يقولون : أقسم بالل هل قام زيد ؟ 4. 
قال أبو حيان : (فصل في السؤال والطلب الذي ذكر بعض النحويين أنه من باب القسم » وليس من اسم في 
شيء وجعل الطللب ابن مالك قسما من القسم » قال : ومن القسم غير الصصريح : ( نشدتاك)»و سر 
تُك)ءفللناطق بمما أن يقصد القسم » وألا يقصد ء ويعلم كونه قسما بإيلائه الله و :نشدتك الله وعسر تاك 


لد ولا يستعسلا إلا في قسم فيه طلب ثحو : نشادتاك اللد إلا أعنتي » وعسرك اللد لا تطع هواك»وتسستعمل 


سس ع 





١‏ جرزانة الأدب ١‏ 1 د( 
' شرح الكافية (؟/ 855م-01لم) 
٠‏ ” شرح الكافية ( ؟/8510) 
؟ امساغل ( | فم 
(351) 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في مسائل العوامل النحوية 


22707 !ل :1 





أولاء وفعل الطلب لا يعدى إلا بالباء وحدها , وييموز حذفه . كقوله : 
بدينك هل ضممت إليك ليلى 
التقدير: أسألك بدينك » وقد يُعذف الفعل وحرف الحر كقوله: 
أقول لبواب على باب دارها أميرك بلغها السلام و أبشر 

أي أسألك بأميرك |' 

وإن حذفت اللام وجب النصب في ((عمر ))خاصة . ويكون نصبه على أنه مفعول لفعل محعذوف . و((الله) 
منصوب أيضا مفعول ثان » فإذا قلت : عمرك اللّد » فالتقدير أسأل عمرّك الل . فأما من قال : إن (وعس)) 
منصوب على المصدر فليس بواضح عندي ., لأنه لو كان كذلك لبقى اسم اللّد منصوبا بغير ناصب ن لأنه لا 


يستعمل إلا منصوبا وليس له ناصب إلا الفعل اذو ف الذي نصب الاسمين جميعا"' . 


فإن نم يرد كسا القسم ء فالمعين سألت القّد ان يعليل عسرك . وقيل المراد به : ضد الخلو من شمر الرجل مزله . 


كأنه أر اد تذ كير القلب بذكر اللّد » تأكيدا للسدق » والتقدير : ذكرتاكت الله بالله تذكيرا يعمّر القلب ء فلا اخار 


5 
منك . 


؛ أ كاف ادير 1/ ؟ )١‏ 
' التهذيب الوسيط (87؟) 
7 
همع الشوامع ( 58-555/54؟) 
فه 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط فْ مسائل العوامل 1!: 


22 آل سسسب ااا لللل7وصو7وبسمماا 0010 
العامل في الاسم المنصوب يعد المصدر النائب عن فعله 





نسب ابن مالك للأخحقش الأوسط أن العامل في المصدر الواقع بدلا من فعله هو المصدر ذاته حيث 
قال 2 مان التسهيل )2 تخي + بعل العكير الكائن ا من الفعل معسول امله على الأصح الجليل نه الال 
مند وفاقا لسيبويه والأحفش )). ١‏ 
الفصنين» يع ا المذكورة كا 500 لا 50 المضمرة . وأما 00 والفراء فسذهيهسا في ذانك 
سم ؛ والظاهر أنه اعتمد في بيان مراده على ما جاء في المتن. 

وغذة السزة اتايئة عن الأضفي وقد نقل ابن السراج عنه أند قال :| قال الأحفش كل مصدر قام 
مقام الفعل ففيد ضمير فاعل وذلك إذا قلت سقيا لزيد » وإتما وود تسن ا رين وو فلنش:: يفنا الل 
زيداء كان جحيدا لأنك جعت يبعا يقوم مقام الفعل ...41 وجاء في معان القرآن للأخعفش عند قوله 
تعالى: م إلا قيلا سلاما سلاما) الواقعة (75): | إن شنت نصبت السلام بالقيل وإن شنت جعلت السلام 
عطفا على القيل كأنه تفسيرله وإن شئت جعلت الفعل يعمل في السلام تريد((لا تسمع إلا قيلا الخير )) 


0 ا 0 
2 2 عهاى ا داهو 8 1١‏ أن 2 ليا / 1 ّ 57 00 1 : م 1 2520100 أ” 5 أ 0 اجومعةة ١‏ ( 


ا 





وعند قوله تعالى: ( وبالوالدين إحسانا ! البقرة ( 87) حيث قال : [ فجعله أمرا .كأنه يقول : وإحسانا 
بالوالدين 0( أي : احسنوا إحسانا]*. حيث علق امار بالمصدر و ُ يعلقه بالفعل الذي قدره . فإذا أضفنا إل 


ذلك ما نقل ابن السراج على لسان الأأحفش من الحكم بتحمل رصاحي الى مار لنيابة م يبق لنا 
غبالاللشلق اق هذه السب 





)١ تسهيل النموائد (5؟1‎ ١ 
و ييا‎ 
جع السابة م‎ 
١ 0 
ه معان القرآن للأحفش (؟/431).‎ 
شعان النرآن 3 مم‎ 


)07( 


موقف ابن مالك من الأخفش الأو سط في مسائل العوامل النحوية 





ودسب للمبرد 3-4 و ابن السراج ه مخالفة سيبو يه والجسهور وضي هله الفمية شيء من التحصوز 
والأضوين ١‏ والأعلم الشنتمري؟١‏ والبغدادي7١»وغيرهم‏ من أئسة النحاة . 

فالمصدر عامل عندهم من جهة كونه بدلا من الفعل لا من حهة كونه مصدرا » فكسا أن العامل 
في الحال إذا كان ظرفا هو الظرف لا الفعل العامل فيه » أخو قوهم : زيد في الدار فاتببا. “كل| إدا دلق سنا 


زيدا (زيدا) منصوب ب( سقيا ) من حيث قام مقام ( سقى ) 





( شفاء العليل ( ؟/ ارتشاف الضرب (د/هة؟5) هم اشرامع‎ )41١ /6( شرح الرضي‎ )١١8/١٠١8 /١ ( الكتاب‎ ١ 
]ولع‎ 

5 ْ لمعل )0 3 0 ضع ال مو اسع / كلا) و : ينسب ابن عقيل م ادر ابييي ها أدهي لأسن شرح 9 
عقيل /١(‏ 511 )لباب الإعراب ( 11/9) 

)895 /١ (١ معان القرآن للفراء‎ "١ 

4 نسب ذلك إليه في المساعد على تسهيل الفوائد ١‏ ؟/1414١)‏ ؛ ارتشاف الضرب )5١55/5(‏ وهو بخلاف ما أثبته في 
المقتضب ( )١10/4‏ حيث قال : ( فإن لم يكن في معين أن وصلتها أعملته عمل الفعل إذ كان نكرة مثله » فتقدمت فيه 
ايت دؤذلك قولف كتريا زيدا .وإن شحت قلح ريك فيويا بواتذنه لبس ال .معي أن إفاعو اسن تقو ترى #توضويا 
زيدا)“يشفيبية بالأمر ب كاك قلت : اضرب ء إلا أنه صار بدلا من الفعل لما حذفته .) 


بل 
كك 


: ( فإن م يكن في معي ((إن فعل )) وصلتها اعملته عمل الفعل إذا كان نكرة مثلهء فقدهت فيه وأخحرت وذلك قولك خمربا 


© نسب ذلك إليه في ارتشاف الضرب (0/هه؟١؟)‏ وهو لاف ما جاء في الأصول /١(‏ 3/110 18) حيث قال ابن السراج 


يذ + وك كشك كلت زيك! خيريا لأنه ليمن فيه معي ووأ )) غنما هو أمر ..) 
فين مكدو أن خيل محقق الارتشاف على المواضع ذاها من الكتابين دون أن يلتغت إلى ما فيها من تصريح بالمخالفة لما ثبت 
عنيما 

5 ارتشاف الضرب )5١55/5(‏ » المساعد على تسهيل الفرائد ( 14/5 14؟) 

/ا شرح المفصل (5/ 3ه) 

المقاصد الشافية ( /١‏ ١5؟)‏ 

3 البسيط ي شرح حمل الزجاحي ( 1/5 355) 

اقرع ارق لفل 11 1 م ور عم 

١‏ حاشية الصسبان (؟/ 86م؟) 

حصبيل عين الذهب )١1١9--311١8(‏ 

١7‏ خزانة الأدب ( /١١‏ 55 )لشاهد التاسع عشر بعد الثلائمائة 


035 


موقف ابن مالك من الأخفش الأو سط ف مسائل العوامل النحوية 





واحتجوايعا :ل المعيدر 5 بشاث م معام الفعل لحميمة بل كالقائم مقا مشامه إذ لو كان بدلا حش مسة ١‏ 
يبصسحم تعدير 0 قباد وإعا يقالن لس بول من الفعل ثمازا إذا : حجر إظطهار الفعل كان الل على لات عام 
حواز اسع لينك وبان الفعل لفهلا 3 كما اح م بان ادك اباد دياك كل 

فلو أظهر الفعل وقلت اضرب ضربا زيدا قاد قي زيدا إلا الفغل دون الصدر |فالمصدر ها إنننا 
يُحل مممله الفعل و-حده بدون أن ء وماء تقول : اضرب زيدا » وإنما ((زيدا )) منصوب بالفعل اله محذوف 
النا سسا َ للمصدر|] 3 

فإن كان الفعل مذكورا أو محذوفا حذفا غير لازم فالعمل له لأنه مراد لفظا أو تقديراء 
وليس لمصدر بدلا عنه فيعمل كالأول » بل حكمه حكم المذكور » فكما أن المذكور فعله لفظظا 
ْ» عمل له باتفاق فكذلك اذا كان مرادا :جوز 00 أنه كالملفو فل يه كينا في سماثر العوامل البي تشدر/ا. 

أما عن موقف ابن مالك من الأخحفش وهو مأ يعنينا فهو | لوافشة كما تبين من خلال نص ناديمل 
السابق وعلة هذه الموافقة هي ما ذهب إليه سيبويه في |باب ما جرى ف الاستفهام من أسماء الفاعلين 

. 22 م . 5 “از ا 0_4 د 9 4 : , 005 
والمفعولين مصرى الفعل كما يجري ف شيره شرى الفعل 9 لحيل ساوى بين المصدر النانب عن فعله والدبي 
عمسم إظهاره معك, 

فجعل ندلا و علاقة مساوين لضرب بالسيوف » بل لقد فته الى أن اعينا ل أن نكل و صبم يي فة 


وأشباههسا ْو 0 رخ اعسال كمسر - وشسبهاء ل أو ل واقع 95 8 0 نمس 4 والثاي :راقع )0 ع رقن وفعسسل 





١‏ المقاسد الشافية ( /١‏ 5 خطر الندي 439 ارانشاهيب الشيري (ه/ت 5 ؟ يصع الخواه أ 305:18 والسمية ارك كه 

: ْ 2 ا 
ا ا 0 ْ 54 5 3 7 3 اه - 2« 
للمحققين شرح المفصل ( 16) وم يدسدسب 9 عميل 2 شر سوه للألغية /١١‏ 6) الاسفرابيي ىِّ ليا الإعراب ) ا 
هذا المذهب لخدن 
5 شرح الرضي 1 4١‏ وينظر شرم الف 0 5521م الساعد على تيل النوائد ل م6 لول 
العترفك وه]هه؟؟) 
لاوط ر الندى ( 477) وينظر شرح التصر يح )07/١(‏ 


ترح الركني 4101/1 


حوع 


ه شرح الرضي ( 5/ )41١-41١‏ بتصمرف 
5 قطر التدق ) 27) 
لا شرح المقدمة الكافية ف الإعراب ( 8/ 513م) 
م الكتاب ( )١٠١8/١‏ الكتاب (١/ه‏ لدي عماء اق التسهيل. هونا عرى اق الالسفياء من أاد الفاعلين لقف 
بترى الفعل : وما تجري مخرى فعل من المصادر 
(١ ٠ 0)‏ 


موقق ابن مالك من الأحفكن الأوضط فق مسائل العوامل التحوية 





ونسبة العمل إلى ما هو ممع ما هو العامل نفسه أولى من نسبته إلى ما هو عسي | جز وين أحدثما عامل 
والاخر حزء غير عامل .١‏ 
واكويعلن لااحمية اه سيور 3155 كر ناك بون أ العواق بل ١‏ التدو اتاطتم انرق حينة كر زد ادا ينك 
الفعل لامن جحهة كونه مصدرا كماإن عمل اللرف ناشي ء من كونهء بدلا بل إذة] داعني لخر تمك ا عع مهدا نا 
ينسب العمل إليه لكو نه صاحا للإظهار قريب العهد بالإضمار ء»:خلاف عامل المصدر المشار إليه ؛ فإنه غير 
اط لالاطهار .و لذ قريب» العهنا بالاطسان :فق حاو سيا ميسيا | 
وهذا دأب ابن مالك في الاحتجاج » فالقياس التنظيرتي هو أشهر أنواع الأقيسة النحوية عنله. 
لذا لم يكن من المستغرب أن أده ينظر لصحة ما ذهب إليه في هذه المسألة مما ذهب إليه سيبويه 
من تساوي المصدر وغيره من أسماء الأفعال في العسل في باب: ((من الفعل سمي الفعل فيه بأماء مضافة))؟. 
حب فال للف علي ان حدرك مترلة عليك قولك أحديري زيدا » إذا أردت حذرن زيداء فالصدر 
وغيره في هذا الباب سواء] ؛. 
فسزيد منصوب بتحايري زيدا » كسا هو منصرب بعليك وحذرك في عليك زيدا وحذرك زيدا . ويلرم 
منه تساويها ف العمل إذا قيل حذرك زيدا وعليك زيدا ه. 
اها في التحفة فقد ا كتفى بعرض ما حاء في المسألة من اراء دون نسبة ودون تعليل لاختياره لمذهب الجمهور 
حيث قال : | قولد : (إفإن كان مططللقا فالعمل للفعل )). مثل ضربا زيدا » فيجوز على هلدا هلجم معسو له 
عليه » مثل : زيدا ضربا ؛ لأن |ضربا ْ منصوب بفعل . فالفعل أولى بالعسل منه في المفعول به . ((وإن كان 
ا لم يسمع له فعل مثل : دفرا زيدا » وأفة عمرا » أو مما الترم حذف فعله مثل سقيا زيداء 
وجدغا عمرا » فوجهان : أهدههما : العمل للفعل المقدر ؛ لأنه نصب المصدر فينصب المفعول به . والثان : أن 
العمل للمصدر .وكأن الفعل لم يوحد , وهو المختار وهذا يكون في الدعاء مثل : غفرانك : وف الأمر | 5. 
كذا فعل في الحافية الشافية وشرحها حيث اكتفى بنسبة هذا المذهب لكبار النحاة » ووقف موقف 


ذُُ 3 ' 5 95 
الايد مكتفيا بعرض المذاهب ف المسألة/. 





١‏ شرك اليل 15م عفرب 
الذوت اللسيبل 1511م 
الكدابين ) )١1 /١‏ و«الدي عن عليةايه شاللع هد اناف ن الفعل بتعمممى الشعل ويف بأسراء م تدتلى ها 
5 الخاف 381/5 وال عيه ساءوين 
7 2 1 5 
5 شرح اويا ا اه 
5 ا 94 الف ) 3 1١1‏ © 11) 
2ت اس كأ ا ال 5ج ع ا سس _ا رشت 
/ا شرح الكافية الشافية ( ؟/ 551-55.0-585) 


0000) 


موقف ابن مالك من الأخفش الأو سط في مسائل العوامل النحوية 





1 0 1 5 0 
واعز هذا البوع ما من عمل يليه . او قل : فعله ذو العمل 
وقال 2 شر حها , أفسذهب حم| عرد عر كيار النحو بن ان العامل مو المعها لمصساءر لٍِ 1 جلف عو فعلّدى وفعا- كدي 
صار يتنا مدمميأ 5 8 هيت أخجر شن أل العاد 0 صو الفعل ييه 0 بار 3 خئ 0 لمتينيياء الصمايو نيان البنة 
ذلك نوجي للأعتياة عليه وعدم الإإعراض عنه وبعض هذه المصادر امعو له بدلا من اللفخل بالفعل ل له 
أصلا كل (بله) إذا استعمل مضاقا فإنه حيئثل منصو ب نصب ( ضرب الرقاب) وجيع به بدلا من الشفظذ 
ب«(اضربوا الرقاب )|7 . 
و(أو) هاهنا تومي ء إلى عدم جحدوى هذا الخلااف» فلك أن تنسب العمل للفعل أو أذاتسيه للمصيدر وهدا 
حلااف ما بجا 3 0 ثبع علو المضالة من أحكام. 
والغلاهر أن ما ذهب إليه ابن مالك متابعا الجسهور هر الأولى بالاعتبار ؛ وما يقوي 
مذهبهم امتنا م استعمال الفعل ظاهرا رعد ) اذ الشيء إعما جوز محل 3ه مع صعحةه المعن بدو ند إدا كان امو ضع 
المدعى فيه حذفه مستعملا فيه » ويكون الذكر مع ذلك كفي الحذف »ء أضف إلى ذلك ما داك 0 إضافتد 
المفعول بي نحو قوله تعالى: و فضرب الرقاب ) م 
م بجوأ ر 4 جم بان الملل والمبدل منكء 0 مشمسعم بان المسمد ر وفعلد ؟ وهاا العمل احكم الأصل ان 
المصدر في قرة الفعل و يطلب ما يعللبه الفعل لأن معناه معين الننع| د 
والحق أن الخلاف ف المسألة نما لا طائل فيه فلأي كان العمل فالصدر منصوب؛ إلا إن 
بالفعل الناصيب: للمتضدرع احاز التقدجم فيصخ عندهم ( رَيَدَا ضرا 5:0 لأنتفاء: سنن المنع وهوإن 
معمول المصدر قُْ الحقيقة شو معمول الفعل الذي ضو صلة الخرف ومعمول الصلة يج يتعدم على 





ث اس 11> !د ”5 أده * 1-1 
١‏ شرح الحافية الشافية / 17 5) 
؟ شرح الكافية الشافية ( ؟/ )55١-55.-583‏ 
فرت الرصى 415/9 لساعة علق 'تعيدي القواكة رذع اهم 


ْ شرح ابن عقيل ( /١‏ )2 


زعي 


المقاصد الشافية ( 1/1 م/١5)‏ 0 

"شرح الرضي )5 مع شو امع ) هه 75) نيت ذلك الملرغنيف لم5 كُّ لماعل كاين تسيل الفوائد ١‏ ؟/4غع؟* )2 
اوتقافع العشرون لايق لابن السراج ف ارتشاف الضرب ( ه5/ 5555) ) وهو خحلاف الصسواب كما تبين 

لا المقتضب ( 4/ا5١)‏ الأصول ( ٠ )١٠١3/١‏ شرم المفصيل لابن يعيش ( 50/5 ) شرح الرضي ( 5/ ١5‏ 8) البسيط ( 
ع 

م 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في مسائل العوامل النحوية 





ومن جعل العمل للمصدر . احتلف في حكم التقديم على قولين : 

الأول : حواز التقديم لأنه ناب عن فعله فهو أقوى منه » إذ كان غير نائب » وغير مقدر بحرف مصاري حك 
يشبه الموصول في الامتناع .١‏ وهذا مب على المذهب المشهور من أن الناصب للمصدر فعل قام هو مقامه؟, 
وهو ظاهر مذهب ابن مالك حيث قال: ويعمل مقدما » ومؤسرا », لأنه ليس بمئرلة موصول ولا معسوله تمنرلة 
صل . فيقال:(ضربا رأسه ) و( رأسه ضربا ) ؟. 
الثاني : امتناع التقدم قياسا على المصدرة وهذا مب على أن ضربا وبابد منصوب بالتزم؛ فشربا في معن أن يضرب : 
وهو الناصب لزيد » وحينقك لا يجوز التقادتمه . 

والحق إن تقديم معمول المصدر النائب عن فعله لم يسمع لذا قد يكون ما قيد المسألة به أبو حيان 
بقصرها على السماع 5 هو الصواب. 

ومن الأحكام المترتبة على الخلاف حول الناصب للاسم المنصوب بعد المصدر أيضا ؛ حكم تعمل 

هذا المصدر للضمير :من ججعل العمل في المفعول للمصدرءاحتلف في تسل المصدر حمسيرا والأصح الحواز فإذا 
قلت: ضربا زيدا ففي ضربا ضمير مستتر :فلاف المصدر المقدر حرف مصدري والفعل فإنه لا يتحمل الضسير 
على الأصح . وهو مذهب الأحفش :| قال الأحفش كل مسار قام مقام الفعل فغيه ضسير فاعل وذلك إذا 
قلت سقيا لزيد » وإنها تريد : سقى اللد زيدا . ولو قلت : ستنيا ال زيداء كان حيدا لأنك جعت يما يقوم 
مقام الفعل ...]6 وتابعه فيه ابن مالك حيث قال #وعاصوري هذا الوع وولا تحور ف النسوج الأول 
استتار ضمير فيه مرفوع به 9. وقد جمع بين الحكمين ابن مالك في متن الكافية الشافية فتال : 


والسبق في معمول هذا يغتفر كذاك رفعه ضميرا استترا ١١‏ 





١‏ ينظر في ذلك شرح الرضي ( ؟/ )4١١-14١١‏ المقرب )١5١ /١(‏ البسيط شرج مل اساي ,وان ورت 


الكافية الشافية (؟/ 4) همع الطوامع ( ه/ 5لا ) 

؟ المساعد على تسهيل الفوائد ( ؟/1414؟) وينظر ارتشاف الضشرب ( ه/ 5ه؟5) 
'' شرح الكافية الشافية ( ؟/ )١٠١14‏ 

؛ المساعد على تسهيل الفوائد ( 64/9 4 ')جمع المرامم ( ه/ 5 وقد نسب أبو سيان للأعفش القراين ينقزر ارتشاف 
الصبرين :ا م ده )2 

ه«الباعد على تسهيل الفوائد ( 1 4 ") وينظر ارتشاف الضرب ١‏ د 65 )وهر ماده سيبويه محاشية الدسبان ( / دم ؟) 
5 ٠أى‏ تسهيل الفوائا ( ؟/غع )اليه الور / )رودل 3 لدو ادع ره/ 5/ا) 

/ا شفاء العليل ( ؟/ شرح ابن عقيل ( ؟/ 59ة) 

8 الأصر ل لابن السراج ( 5155/١‏ 15307) 

5 شررح الكافية الشافية ( ؟/ )١١١14‏ 

)١٠١١؟14 شرح الكافية الشافية ( ؟/‎ ٠ 


م 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في مسائل ! لعوام| ل التعحوية 


5 5 سس بسي وريه الاب يي يي لللللللللللللللللسسسس77 66777 لال نسم ص سس صا 


يعمل أسم الفاعل المحلى نال عمل فعله مطللمًا عنل جمهور النحاة فيرفع فاضعا" وينحسب مشي لا به 
ونعالف نات الأحشش فدهب إلى أن التعون له لاسسم الذي يا بلي اسم الفاعل 8 ان قال ابسالاك فى 
نسبد التسهيل. وليس على المفعولية | ولسو نتصب ما بعد المشرون ب((ال)) ممنصوصا بالمضي حلافا للرماي 
ومن د أنشاء 3 ولا على الختييية بالمشعو ل نحالاقا الاعف 0( ولا ذ بسعل مسر خحلافا شوم ا 2 
ونسبة هذا الذهب إلى الأحفش ثابتة في المصنفات الى تلت ابن مالك * 


دلة الذي فعل في المعين » وما يعمل فيد 6 وذلك قولك : هذا الضارب زيدا » فصار في معن هذا ل 
ضرب زيدا » وعمل عمله , لأن الألف واللام عا الإضالة بوصارنا وله العوين يبو كلاق «الطاري الجا . 
وشو وججحه الكلام ) ©6. 
حقيقة الخلاف ف هذه المسألة مبنية على حلاف أخحر وهو نوع أل المتصلة باسم الفاعل. 

فمذهب الأحفش أن ( أل) المتصلة باسم الفاعل لاتعريف لبهي اجر الخاا وبر الرسن و سيف او 
فحيقك. يكون المنصوب بعدها على التشبيه بالمفعول لا على المفعولية". لكون التعريف من ختصائص الأسماء 
افر والوصى فلما ‏ كان حذلك الترينيه بوي الاسم دون الفعل و م بخن طلا عسل 

وتابعه المازن إلا أن العامل يي الاسم المنصوب هو فعل مقدر و ( أل )ل( الساريى) للتعروس تالت مزل 


الجزاء » واخحتصت بالاسم احتصاص ( قد )ع والسون 4 وسوف بالفعل //. 





)١١ا/‎ ( تسهيل الفوائد‎ ١ 

شرح الرضي ( ؟/ )17١‏ شرح ا الملفصل لابن يعيش (7/3) الماضي المساعد على تسهيل الفوائد ( ؟/ 195) شر- 
إل عون :01 لق ريه فك التيرو ردي 05-5515؟١5)‏ مطلقا, همع المرامع ( 5/ 8-85م) مطلتا . 
" شرح المفصل لابن يعيش ( 5/ 07/) 
؟ تمع الموامع ( ه/ 0 
ه الكتاب ( ١١ /١‏ -كم/() 
؟ المساعد على تسهيل الفوائد ( ؟/ )١34‏ ارتشاف الضرب ( ه/ 515 57075-5) جمع المرامع ( 5/ 5-85م) شرك 
الأشمون (؟/ 5 5)حاشية الصبان على شرح الأشمرن ( ؟/ >3)) 

/ا المساعد على تسهيل الفرائد ( ؟/ )١915‏ 

م شرح الرضي ( ؟/ )47١‏ . 
00 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف مسائل العوامل النحوية 
تبتبريتريب_ب_بب7ب7ب7ب ب تصصتصة 200-00000116 
ومذهب الجمهور أن ( أل) فيه موصولة ع ويعمل ماضيا وحالا » ومستقبلا نحو : هذاءا ا"الفباويه زيذا 
ميدن 1 الآن » أو غدا فالنصب على المفعو لية ١‏ لأنه ف موضع التقدر تن والدليل على ذلك أنه قد رجع !. 
الأصل ف بعض الضرائر وعليه قول الشاعر : 
ما أنت بالحكم الترضى حكرمته ول الأضيل ول ذي الاى وادك ' 
وقيل إثما عمل ذو اللام معطلقا » لكونه في الحقيقة فعلا ”ا.حيث قام تأوله بالفعل مع تأول أل بالذي مقام ما 
فاته من الشبه اللفغلي 5 قام لزوم التأني بالألف ؛ وخدم التدلين 5 اسع معام التودسن الثاري قُْ منع 
الضصرف 4:., 
قال ابن يعيش | فلما كان في مذهب الفعل عسل عمله فهر اسم لفلا وفعل معن وإثما حول لفل 
الفع| اطع ا اد اكد ا ان ي أوحب نقل لفظه حكم 


ع 


ومدهب جمهور البصريين وبين أن حفيفة الخلاف هو حول حقيقة أل إلا اند مم ببين نوحخ ال عن الأحفش بل 
بينها خناك البخيتر بن فهي خندهم أهما هو صميو ل: فالتفيب) لين المشعو ل أو خهاديد فالتصى على التينية بالمفعو 1 
فقال أو مذهب الأخفش أن النتصب بعد مصحوب أل على الككيية بالمفعول به . وأصحابه يقولون إن قصد 
بأل العهد فالنصب على التشبيه بالمفعول به » وإن قصد معين الذي فالنصب بي سم الفاعل . وقال قوم النتصب 
بفعل معدوف بعدما قرن بأل من ١‏ سم الفاعل أو مصدر ري لك لا -حاححة إليه ٠‏ وقد نبه على ذلاك كله في 

0 1 : 50 7 7ن ا ا ل اح 0 

اما قُّ التحفة فلم بعرض لكر الأخحفش واكتفى بالسية للمازني قال نُْ التحفنة: 0 قوله : تان 
. 5 4 - كل 5 ء 0 ٠‏ ا 3 ا 


عن شبه الفعل » إذ الفعل لا يقبل التعريف فدخوطما كما تقدم في الصدر . ولما منع المازن كم 





3 حاشية الصبان على شرح الأشمرن ( ؟/‎ ١ 
)ه6١‎ /١ ( شرح الجمل لابن عصفور‎ " 

الو اللو و امه 

4 همع المرامع ( 5/ كسك 

© شرام لفل رق هيدان 5 20 


* شرح التسهيل ( / لابار/) 


موقف ابن مالك من الأخحفش الأوسطة مسابل العوام البحوية 





اعبيد هيب 8ه سد و صعب مياء دي لسييردم 7 ٠.‏ دعس رمات وددس مشديية ويدوي, سموي جيه دع اع هوه وبعه بجوم ع سا م مور بن حم مه م وميه منس ع جديي مسمي.. بو متسس جوم بنجب ملساو بوي اامسسسووويم منص باد دجو وس بسو وار ا يزيتتتيتيتتتتتت صب ا ا لعز مضا شن ضسسة لس طسوو سوس وه همي 


بالتعريف عن شبه الفعل .١‏ 
أما ف شرح الكافية الشافية فد نقل إجماعا من النحاة على إعمال المحلى بأل دون حلاف » وهو 


حلاف ما أثبته النيحاة وما أثبته ذاته في التسهيل. 





كفعل. اسم فاعل في العمل إن كناث عق مطيه عع ل 

وولي استفهاما أو ما ينفي أو سيق للإخبار أو لوصف 

أو كان حالا وإذا ولي ( أل) رفهو على الإطلاق أهل للعمل " 
ا والخلاف إنما هو في المجرد من الألف واللام . وأما الملتبس كسا فلا حلاف ف إعمالهم|. 

رتو امار 8135 كريد سرعه الالدية ريت علق على قراف عديك: لا للاؤبرإنا ركان اين 
الفاعل ( صلة أل ففي المضى * وغيره إعماله ند ارتصي )قال اق شرح الكافية: : بيذ عدلواف» تع لاذه 
لكنه حكى الخلاف في التسهيل فقال : وليس نصب ما بعد المشرون يال عنصوصا بالمضي حلافا للسازي ومن 
وافقه ولا على التشبيه بالمفعول به سخحلافا للأحفش ولا بفعل مضمسر حلافا لقوم على أن قوله قد ارتضى 


يشعر بذلك. 


عاد ل بيس اس 
١‏ التحفة ( 8 )9١‏ 

)١١5؟17/ شرح الكافية الشافية ( ؟/‎ ١ 

”' شرح الكافية الشافية ( ؟/ )١١5‏ 


)١5( 


موقف أبن مالا 0 الأخفش الأوسظط قُّ مسائل العوامل النحرية 


أ 


تجبتبتييب_ب_ببيبيبببيببيببي ص تصصة .2-1-1 
العامل في البدل 
اختلف النحاة ف العامل في البدل فنسب ابن مالك للأحفش أن العامل في البدل هو العامل في المبدل 
منه فعلى هذا لا يجوز عنده مررت برحل قائم زيد أبوه أن يكون أبره بدلا من زيد وأحازه على معن 
700 
فقال : ( ولكونه - البدل -- ف تقدير حكم العامل منع أبو الحسن : مررت برحل قائم زيدٌ أبوه » على 
العذا لب و اساكية على أن يكون صفة » ولا يلرم من هذا تقدير عامل آخر إذا لم يعد العامل » كما لا يلزم ذنك 
في عطف النسق مع كثرة إعادة العامل معه )'. 
وهذه النسبة ثابتة عن الأخحفش كسا حكى ابن السراج عن الأحفش فقّال : 
( إن البدل إغما هو اختصار خحبرين » فإن قلت زيد ضربت أنحاكء إياه . لم يج لأن الكلام الأول ما تم » فإن 
جتنت برحل قائم رجحل أبوه فجعلت أباد بدلا من رجحل ل تجزء لأنه لا يصلح أن تقول : مررت 
برحل قائم أبوه ؛ وتسكت », ولا يتم بذلك الكلام » فإن قلت : مررت برحل قائم زيدٌ أبوه » فقد أحازه 
الأحفش على الصيفة وقال. : لآن قولك أبوة من “ضفة زيد + فصاو كآنه بعض سمه ولو كان بدلا من زيد لم 
يكن كلاما » ونظير هذا كررت برحل قائم رحل يحبه وبرحل كانم زيدٌ الضاربه) . 
وفل حكى ابن حب 


بي عنه حلاف ذلك فنقل جواز الو حهين الوصف والبدل فقال : ( وحدشا 
ابو على أن الويادي يال آنا الحسن عن قوطم : مررت برحل قائم زيد أبوه » أأبوه بدل أم صفة 4 قال : فقال 
أبو الحسن لا أبالى بأيهما أحبت . أفلا ترى إلى تداخل الوصف والبدل . وها يدل على ضعف العامل المقدر 
مع البدل) . 

:و اتصال البدل بالمبدل نه أشد تن اتضال ما حمل على المعى .ما قبله » وَإِئما يأ بعد استقرار 
الكلؤام الأول ورسوفعة + .ولبيين كذلك البدل » لأنه وإن كان العامل فيه غير الأول فإنه ين مع ذلك مشابه 


للصفة وجار بحراها ".و لم يبين ابن مالك موقفه من الأحفش ف المسألة. 


0 اه 
١‏ شر التسهيل (ع/لعم) 
ا الأصسول (١/4ه-ده)‏ 
"لاض رن اميم 
' الختصائص (5/.©؛ 
0 


موقف ابن الك من الأحفش الأوسط في مسائل العوامل الندحوية 
777يبيبتبب)ب:بيبببب تت ة00900000009اك.ك.ك.ك...2 
وافم الاقم يقد القرجاية 
نسب ابن مالك للأحفش جواز رفع الاسم الذي يلي إن بالابتداء وإن كان الرفع بتقدير فعل هر 
فيدر الو حهين ونشل نصا عنه يبين رأيه فشال ٠‏ 
و أحاد الأخفش رفع الاسم المتقدم بعد إن بالأهداء وقال. ي,قوله تعالل 5[ وإن أحذ من اشر كين اهبا لد 
فاحره ) فابتدأ بعد إن و أن يكون رفع أحد على فعل مضمر أقيس الوجهين . قال : وقد زعموا أن قول الشاعر : 
أتجرع إن نفس أتاها حمامها 

لا ينشد إلا رفعا وقد سقط الفعل على شيء من سببه » وهذا فل ابتدبيء بعد إن وإن شعت جعاته 

رقعا بفعل مضسر هذا نصه وقد أشرت إل هذا وسروة حورا ف اتن الللطدل: ١‏ وردنا كن سال ا 


وهذا النص مو جود في المعاى حيث قال عند قوله تعالى : ( وإن أحدٌ من المشر دين استجارك ) 
التوبة (5) : ( فابتدأً بعد زر إنم) وان يكرة يوفع وراحدم) على قدل مسمر أقيسالريحيين + الكآن معد واف 
اممازاة لا يبتدأ بعدها . إلا أنهم قد قالوا ذلك في ((إن)) لتمكنها وحسنها إذا وليتها الأسماء وليس بعدها فعل 
روم ف اللفظ» كما قال : 

عاود هراة وإن معمورها خربا 
وقال : 
لا تجرعي إن منفسا أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 
وقد زعموا 0 نول الشاع؛ 

أتجرع إن نفس أتاها حمامها فهلا التي عن بين جنبيك تدفع 
له يدشد إلا رفعا وقد سقط الفعل على شيع من سببه » وهذا قد ابتديء بعد ((إن))» وإن شعت جعلته رفعا 
بفعل مضمر) ؟. 

فمذهب جمهور النحاة أن إن لا يليها إلا فعل لأنُا به أولى ؛ لذا احتاروا تغدير فعل مضسر بعدها؟. 

فإذا وجل بعدها الاسم لابل من تشادير قعل شندوف فنحو: إل زيك قام حمل زيا على تعدير فعل راه 


فع له ولا 
تحمل على الرفع تالا تلا 9 








)١.-١.3/5( شرح التسهيل‎ ١١ 
)١5./5( مع الموامع‎ )+.7/١( المساعد‎ » )١555/75( ؟ معان القرآن (؟/107؟7) و ينظر : ارتشاف الضرب‎ 
)؟9؟/١( ؟ التبصرة والتذكرة‎ 
)5141--514-0/١( البسيط‎ 4 
)١١48( 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في مسائل العوامل النحوية < 
وعللوا ذلك بأن (إن)) ف باب الجزاء بمتزلة الألف في باب الاستفهام وذلك لأا تدحل في مواضع 
الجزاء كلها وسائر حروقف الجراء شعو : من وميت ها مواضع #نصوصة فمن شرط فيمن يعمل ومين شرط ىُّ 
الزمان وليست إن كذلك بل تأن شرطا في الأشياء كلها نلذلك حسن أن يليها الاسم في اللفظ ويتدر له 
عامل وذلك شحو : إن زيد أتان أته ترفع زيدا بفعل مضمر يفسره هذا الظاهر والتقدير : إن أتاي زيد أتان 


أن 


)85/١ ( شرح الفصسل لابن يعيش‎ ١ 
)١5( 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في مسائل العوامل النحوية 
ب تك ة0ز2000010000000000099 
رافع الاسم بعد إذا الشرطية ظ 
نسب ابن مالك للأأحفش حواز رفع الاسم بالابتداء بعد إذا الشرطية فقال في متن التسهيل: 
(وتضاف أبدا إلى جملة مصدرة بفعل ظاهر أو مقدر قبل اسم يليه فعل » وقد تغين ابتدائية اسم بعدها عن 
تقدير فعل » وفاقا للأحفش ) .١‏ 
وقال في شرحه : ( ولا يليها عند سيبويه إلا فعل ومعسول فعل » فإن كان اسما مرفوعا وجب عنده 
أن يرفع بفعل مشدر موافق لفعل ظاهر بعده 'كقوله تعالى : [ إذا الشسس >كورت * وإذا النجوم انكدرت ! 
فالشمس مرفوع بكورت مضمرا والنجوم مرفوع بانكدرت مضمرا وكذا ما أشبههما , لا يميز سيبويه غير 
ذلك . وانحتار الأخفش ما أوحبه سيبويه » وأجاز مع ذلك جعل المرفوع بعد إذا مبتدأ )؟ 
و هذه النسبة ثابتة عن الأخفش حيث نسب إليه حواز وقوع المبتدأ بعد ((إذا)) ”ا وحجته في ذلك السماع 
من حو قول الشاعر: 
اذا هو يخفني في ابسن عمي -و إن القسه - البرجل جل الظلومُ 
تدرو عنو, )مين الجيانا مرفوع والرافع له هو الابتداء إذ لا يصح أن يكون مرفوعا بفعل مس 
حم رجره مس (دامتوله 1:0 عق ب لذ رعيس نوكر تيار له الس 


لأن الفعل هاهنا ممتا ج إلى تفسير و لا يصح أن يكون العامل في الضمير على شريطة التف لتفسير فعل مساج م إلى 


عى * 


الغا أن جملة ((لم يخفئ الرحل الظلوع )) تفسير لضمير الشأن هو فإذا ثنت أن هذه اجملة إنما هحى 
تفممين للقي لعن ١‏ بقي ذلك الفعل المضمر لا دليل عليه » وإذا م يقم عليه دليل بطل إضماره؛ . 
قال ابن جني : 

( وق هذا البيت تقوية لمذهب أبي الحسن ف إحازته الرفع بعد إذا الزمانية بالابتداء في مر قوله تعالى: 


إذا السماء انشقت ) و ( إذا الشمسٌ كورت 5)4. 





)54 57 تسهيل الغر انل و(‎ ١ 

؟ شرح التسهيل ( ؟/ 14١؟)‏ 

؟ الحبائتى ركه 5١٠)ءآمالي‏ ابي اهيار لساري انا ول لابن الم وو الام انان ينانا 
ا ».)٠‏ الى الداي ( 55/8) مغين اللبيب ( 5-0 تشاف الضرب ( 5/ /5()١41١‏ 1-5158 
مع الطوامع ( 5/ )١8١‏ 

)١٠١5-١١8 /١ ( ؛ الخصائص‎ 

)١٠١١-١١6 /١ ( ه الخصائص‎ 


000 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في مسائل العوامل النحوية 





الحقيقة 2١‏ واحتحوا بجواز نحو زيدٌ ضربته ضربئه » ولو كان الفعل لازما لم يبز الرفع » كسا لا يجوز إن 
ع ضربته ضربته إذ 20 الاسم إلا بالابتداء والخبر فدل على صحة وقوع المبتداً بعدها ١‏ ونس ب إلى 


ومدهب جمهور النحاة امتناع رفع الاسم بالابتداء فإذا جاء ما ظاهره رفع الاسم فهو على تقدير فعل 

محذوف ؛ لامتناع وقوع اللمبتدأ بعدها ؛ونسب إلى سيبويه بشرط كون الخبر فعلاً وعلى رداءةه مستدلين 
بشوله: ظ 
( ويقبح إن ابتدأت الاسم بعدهما إذا كان بعده الفعل. لو قلت: اجلس حيث زيد جلس وإذا زيدُ يجلس كان 
أقبح من قولك: إذا حلس زيد وإذا يملس وحيث يجلس وحيث جلسء والرفع بعدهما لأنك قد تبتدئ الأسماء 
بعدثما فتقول: اجلس حيث عبد الثد جالس واجلس إذا عبد اله جلس)5. 

فهر قبيح من حهة الترتيب مستقيم من جهة المعين واللفظ لأن الجملة بعد إذا مبنية من اسم وفعمل 
وقدم الاسم على الفعل يؤكد ذلك أنه إذا قدم الاسم أو أحره إنما يضيف إلى الحملة لا الاسم فالمعن سواء ولو 
كانت مضافة للفعل دون الفاعل حر الاسم عند تقديمه وأضيف إليه. فالمعى عند تقديم الاسم وتقديم الفعل 
سواء (: لتساويهسا في جحودة المي والترنيب قبل دحول إذا وفي المع فقطل بعد دححر طالا. 

ومذهب جمهور النحاة امتنا ع بعد إذا فإذا -حاء ما ظاهره رفع الاسم فهو فاعل لفعل ستذوف؛ ونسب 
لسيبويه6 فإذا يطلب الفعل لما فيه من معي الشرط. 
قال يرنه :يناذا كان لما م يقع ل يضف إلا إلى الأفعال ؛ الانةا فق معين إذا 6و إذا هسسده لأ تحاف إل 
إلى الأفعال) 5. و قال في موضع آخر : ( وما يقبح بعده ابتداء الأسماء ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعل 


على يت من سبيه تسيا 3 في الشياس ذا وتيت . تشول اذأهية :اذ تلدوذا كسد و رديت حمطا نمه 


١‏ شرح المفصيل (4/ 5) )الإنصاف في مسائل الخلاف (150/5) ء الإيضاح في شرح المفصسل ( /١‏ 2117) دون سسة 
١‏ الإيضاح في شرح المفصل ( )01١ /١‏ 
اطي الدان 183ل اليباعن و ١‏ ادوع ارنتاف سرمي و 
لي ا )١07‏ شرح السيراقي ( )١15 /١‏ » المسائل البغداديات ( 5 ١؟)‏ الأزهية (5004)» شرح المفصل )١7/5(‏ ( 
شاف الستر هر 1 
5 الحبي الداني (25548) المساعد ١7 /١(‏ 5) ارتشاف الضرب (5؟/ .)١141٠١‏ 
5الكتاب ا اك اسراي ام 
لا ينظر في ذلك الانتصار لسيبويه على المبرد (/51- 5/8). 
6 أمالي ابن الجاحجب (5/ 45). 
“الكنانفي قم 
م 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف مسائل العوامل الدحوية 


تروييب_ب-ب7ت7ب7ب 7بتك 525252222222226266642660606200009900ضسم 


فأكرمه ؛ لأهُما يكونان في معين حروف المحازاة . ويقبح تلقاه فأكرمه » وحيث زيدا أحده فأكرمه ؛ يكونان 





2 معن انخحازاة) ١‏ 5 


واحتجوا: 
- بالقياس على إن الشرطية وإن كان قياسا مع الفارق فلا تجازص بإن إلا على أمر معلرم كونه يبنلاف إذ؟. 
فلب كانت كذللك أكون الفعل كما يقتضي الشرط الفعل وبطل تقدير الابنداء لآن الأتزاء :هو التعزي "من 
العوامل اللفظية المظهرة أو المقدرة". 
- عدم حواز الفصل بين حرف الشرط وبين الفعل باسم م يعمل فيه ذلك الفعل إذ ولا يجوز أن يكون الفعل 
هاهنا عاملا فيه لأنه لا يجوز تقدتم ما يرتفع بالفعل عليه , فلو ل يقدر ما يرفعه لبقي الاسم مرفوعا بلا رافع 
وذلك لا يجوز فدل على أن الاسم يرتفع بتقدير فعل وأن الفعل المظهر الذي بعد الاسم يدل على ذلك 
العدن 4 
أما عن مورقف ابن مالك في المسألة فهو موافقة الأحفش فى وجهته هذه » وحجته في ذلك قَرة القياس وصحة 
السساع ؛ حيث قال : 
( وبقوله أقو ل ء لأن طلب إذا للفعل لين كطلبى إن ابل طليها له كيللين ما هو بالفشعل أو ل ادل شمن له 
فيد دهسزة الاستفهام » فكما لا يلزم فاعلية الاسم بعد الحمزة لا يلزم بعد إذا . ولذلك حاز أن يقال : إذا 
الرحل في المسجد فظن به خيرا . ومنه قول الشاعر : 

إذا باهلىّ تحته حنظلية له ولد منها فذاك المذرعٌ 
فجعل بعد الاسم الذي ولي إذا ظرفا واستغئى به عن الفعل ولا يفعل ذلك ممخحتص بالفعل . ومما يدل على 
صحة مذهب الأحفش قول الشاعر : 

فأمهله حتى إذا أن كأئه معاطي يد في لجة الماء غام” 
فأول إذا أن الزائدة ويعدها هاه امعية » ولا يفعل ذلك بما هو عتتص بالفعل » وأنشد ابن ج. 


سس سس 
١‏ لكاي ور كن نيم 
؟ المسائل البغداديات ( ١١؟)‏ 
* الإنصاف ف مسائل الخلاف (570/9) 
؛ )الإنصساف في مسائل الخلاف (515/9) 
6 


موقف وي مالك مم ن الأخفش الأوسط ف مسائل 1 'عواه| ل النحوية 





إذا هو لم يَخَفْن في ابن عمّي وإن لم ألقه الرجل الظلرة 


إل“ 


26 : اه 0 بالت)» : 00 
وقال ١‏ 2 هكد 8 عل و 1 أر نشأ 0 مادو ا ذا الر دنا لبك “دحا له 9 أج 5 ال دضو مسمس سه ور أن لاسر 


ى 0 
والتان 8 تبمسير المتان 3 ير نع بشعل 5 افيا بعادت و “كاك * 8 مثل ما انشانة و جحي 03 ل ألا خجر 5 
وآنت امرز جلط إذا هي أرسلت عيتك شينا أمسكنه شمالكا 


كذا صرح في موضع آخخر من شرح التسهيل حيث قال : 
( ولا يقال “اتيك مين ويد ذاهئ كنا ل يقالن :7للقبررذارزية داعي عامط ساعن سن 
500 أعينٍ منع حواز دحول إذا على 8ل انيه وشبهها ي إعراب.ضدرهاة والمميجيح رازه الأمريد 
لكن على قلة دوقد اظرف إل ذلك باب اللروف» وذكرته لأحل صحته نثرا ونغلسا » وأغين ذلك عن 
قول ثان)؟ 

وقد تعرض هذه القضية في بقية مصنفاته الأحرى ففي سباك المنغلوم وافق ابن مالك مذهب الجسهور 


في منع إيلائها المبتدأ فقال : 


(وحكم اسم وليها حكم ما ولى إن على الأحود وأحيء للسفاجأة مقدرة بغير ذلك ورتم ما حكم أخرفيتها ولا 
يلبها فعل )7. بل لقد ضعف مذهب الأحفش في التحفة فقّال ( وقوله: "بواذا الشوعية "يدوه الرفسع 


مذهب الأحفش وهو ضعيف . والحق وجوب النصب بعدها ؛ تلر ف زمال متضمنة مى. ف الشراعك .فو #قسينب 


النصب بعدها كك (إن))4. 


أما في الغوائد اخوية فقّد رجح مذهب اا و ا 


كذ فعل في شراحه أ للتن الكافية ١‏ الشافية حيث تعدث عن هذه الفعيية قم و ننه أل 


2 
ا 
ب 


ملهبه 7 منتاره با تسن بعر ص ما بدا ه 5 لاله من اع فشَال 1 


وم يضف لفرد (إذ ) ورإذا) ووخيت فيفر كدو هذا 
ونادر إفرادها وااتسصييدا إفراذ ( إذ ) منونا 006 





)14 ا‎ ٠١ رض السما‎ ١ 
؟ شرح التسهيل (؟/ ,ىه ؟)‎ 
3 ( ميات المنظوم‎ 
)١7 ( التحفة‎ 

د الفوائد الخرية ( )١١١‏ 


)١١1؟(‎ 


موقف ابن مالك من الأخحفش الأو سيط ف مسائل العورامل النحوية 





( تضاف ( إذ) إلى حملة فعلية . وإلى جملة سسمية : ولا تضاف ( إذا) إلا إلى جملة فعلية وأحاز الأدض.ش أن 
تضاف إلى جملة اسمية » وحمل عليها (حيث) فألزمت الإضافة إلى الجساتين .١)‏ 

ولا تضف ( إذا ) جملة ابتدا رمثلها معنى كهًا اجعل أبدا 

وغيرٌ هذا عن قياس انعزل نحو: (التلاق يوم هُمْ) فلا تل 
( إذا ) اسم زمان مستقبل فيه معن الشرط -غالبا -فلذلك لا يليها إلا فعا" ؛ أو اسم بعده فعل حو قرله تعالى 
3 ]ذا السسدك انشقك: ١‏ . وإذا وليها اسم بعده فعل جعل الفعل المتأخخر مفسرا لفعل متقدم رافع للاسم . لا 


لك 


تجيز سيبويه غير هذا .وأجاز الأحفش ارتفاع الاسم بالابتداء ) 8. 

وما ذهب إليه ابن مالك هو الصواب لصحة السماع و كترته . منه كدو قول الشاض + 
إذا انت لم تنفع فضسر فإغا يرجى الفق كيما يضر وينفع " 
إذا المرء لم يخش الكريهة أوشكت حبال الشويى بالفق أن تقطعا 4 


قول الشاعر : 
اذا ابن تمسو لسى بلال بلغته فقام بغاس بين وعبليلة جازرت 


وقد أنبت ابن هشام صحة رأي الأحفش فقال: ( وأما إذا قال ذلك الأحفش أو الكوف فلا يعد ذلك 


الإعراب خخطأء لأن هذا مذهب ذهبوا إليه ولم يقولوه سهواً عن قاعدة) 


)517019 شرح الككافية الشاهية ( ؟/‎ ١ 


" شرح الحافية الشافية ( ؟/ 14 814-ه :ىع 
” المسائل المشكلة ( #م+) 

52-76 ١ عنمن‎ 

ه شرح السيرافي )١47 /١(‏ 


3 3 / ش - 1 
5 شرح المفصل ( 1/14 35) 
3 

معي 


ميا 
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نسب ابن مالك للأخفش أن ارتفاع الاسم بعد أداة الاستفهام على الفاعلية في نحو قوم :أزيد قام 
“فزيك مرفر ع بفعل مقدر يفسره الظاهر فقال : 

( وذكر السيراتي أن الفاعلية في أخو: أزية قام راححة على الابتداء عند الأخفش مرحوحة عند 
اجر مي وف قول سيبويه احتسال. كذا زعم السيراقي وليس كسا زعم؛ بل صرح بوجوب الفاعلية فإنه قال: 
وتقول أعبدُ الل ضرب أحوه زيدا ايكرت إلا الرفي لآن الذي عن سبي عيك ان فاخل والادي ليس من سيبه 
مشعول فيرفع إدا ارتفع الا لمكن فرك ين كما ينصسب إذا انتصب» وي> كول لين ر ما يرفع كنا يمره نل الال 
ما ينتصب. فإنما حعل هذا المضمر بيان ما هو مثله. هذا صف كان يه خلاقم ما زعي السيراق 3 

قال سيبويه: ( وأما الألف فتقديم الاسم فيها قبل الفعل حائز كما حاز ذلك في هلاء وذلك لأف 
حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه إلى غيره» وليس للاستفهام في الأصل غيره)7. 

واحتار الأحفش في غى : : أزيد قام» أن يرفع زيد بفعل مق مغدر مفسر بالظاهر إلى «مزة الاستفيام ومن 

تم قال سيبويه في أخو: أأنت زيد ضربته: إن رفع زيد أولى» لأن مبتدأ لا فاعل على ما قدمناه فق ضير ددا 
وهو: زيد ضربتهء بال «مزة استفهام أولى من نصبه لها سنبين في شرح قوله: عند عدم قرينة سخلاقد وأما إذا 
كان الفاصل بين همزة الاستفهام والاسم المحدود. ظرفا و ضربتدء فالمختار النصب اتفاقا لكون الغارف 
عاك بالفعل) فالأولى كمرزة الاستفهام إذن أن تقدر داحلة على الفعل؟. 


أزيد قام وإن زيد قام قمتء فإن قام لا يعمل هنا في زيد مقدماً عليه عند اللجميع إلا من شد ولا فرق 


با اللو ميو سان اليقة وان" أ من الذول م الامبيبار 2 ١‏ اسوا ولع ع أر و ارد ب أ .نميه 520 دليل قامله 4 
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نسي ابن مالل لاحش أن الاي | الفموبيع ونان آنا غنده منصسوب على المسدرية؛ فهو مصدر 
مواكوق اللعرونك وكير علا لبه .+ 
(والأحفش يبعل المنصوب مصدرا مؤكدا ف التعريف والتنكير » وجمعل العامل فيه ما بعد الفاء إن م يقترن .ما 
عرسيو 352 تند اناصتيز ضام وبمدعيد لاسو امهنا يك من ش د قال كر تلن 
لازم الكائنى ادا تدع هلما والعاويل بقيه ما يعد القازب" كما زم قلاع ادر ور رربي +[ :013 لتر الوه 
تقهر ] والتقديز مهما يكن من شيء فاليتيم لا تقهر أو فلا تقهر اليتيم ...وقال سيبريه في أما الضرب فضارب , 
مثل قول الأحفش في افااعليا تجا رب وأجان ييحن السدرية أن يكون المنصوب بعد أما من المصادر مقع لا 
به في التدكير والتعريف » والعامل فيه فعل الشرط المقدر فيقدر متعديا على حسب المع ؛ فتقدير أما علسا 
فعالم على هذا : مهما تد كر علما فالذي وصفت عالم١.‏ 

وتابعه في نسبة هذا المذهب للأحفش من خحلفه من النحاة فهو عنده مفعول مطلق مو كل لناضية: قي 
التعريف بآل والتنكير » والعامل فيه مأ بعد الفاء إن لم يقترن به مانع » وإن ن اقترن بالعامل فعل الشرط 5. 
والتقدير : مهما يكن من شيء فالمذكور عالم علما فازء تقديمه كسا لزم تقدم المفعول ف ( فأما اليتيم فلا 
تقهر) . والأصل مهما يكن من شيء فاليتيم لا تقهر 

وهذا المذهب كاد متحي سبروسعيه لمي ]نان الحم اصروب ره نا وال موك انك 
".قال سيبويه ف باب هذا ما ينتصب من المصادر لأنه حال صار فيه المذكور : 

(وذلك قولك : أما “منا فسمينٌ » وأما علما فعا . وزعم الخليل رحمه الله أنه عتزلة قولك: أنت 
الرحل علما ودينا » وأنت الرجل فهما وأدبا . أني أنت الرجحل فى هذه الحال. وعسل فيه ما قبله وها بعدده , 
ول بحسن ف هذا الوجه الألف ؛ واللام كما م يحسن فيما كان حالا و كان في موضع فاعل حالا . و كذلك 


هذا . فانتصب المصدر لأنه حال مصير فيه )+ 


9: 
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معن الكلام مهما يذ كر إنسان في حال علم فالموصوف به عام ؛ أو مهما يكن من شيء فالمذ كور فسا اق 
حال علم ويكون على هذا التقدير عا مزكداءوإها يصع :هذا التقدير عضت وق عد ماامفد الثاء قب 
قبلها . فهذا من المواضع الب ليست عوقوفة على السساع '. 
وذهب الكوفيون إلى أنه في النصب منكرا » ومعرفا بأل مفعول يه يفعل الشرط للقدر والتقدير مهما تكد 
علما فالذي وصف عالم؟. 

واحتاره السيراقي وابن مالك لأنه لا يخرج منه شيء عن أصله إذ الحكم عليه بالحالية إخراج المصدر 
عن أصله اروص مرجع اسم الفاعل واو درورو نيما لمن معد راي ابنأ قريها انا يرن : 

أما علما فعالم تقول ذلك لمن يصف عند شحصا بعلم وغيره فتقول كالمتكر عليه وصفه بغير العلم , 
والناسي 11 هو فعل الشرط الدوق.ه.وصباحب:اللبال هو الرقوع بقل الشركة + 
أما موقف ابن مالك من الأحفش في هذه المسألة فهو المخالفة فقد رجح المذهب المنسوب للكوفيين - كما 
سبق- فقال : إقلت : وهذا القول عندي أولى بالصواب ٠‏ وأحق ما اعتمد عليه في الحواب : لأنه لا يرج فيه 
شيء عن أصله و لا بمنع من اطراده مانع , فلاف الحكم بالحالية » ... ه. 

فمذهب الأحفشش مردود بعدم اطراده ف كل موضع ففد تدحل الفاء على ما يمتنع عمل ما بعده فيما 
قبله نحو : أما علما فلا علم له أو فهو ذو علم أو فإن له علماد . 


00 
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موقف ابن مالك من الأخحفش الأوسط ف مسائل العوامل النحوية 


تك ككات اكاكلا 
إعمال اسم الفاعل المشنق من العدد 
نسب ابن مالك للأحفش جصسواز إعمال العدد المصاغ على وزن فاعل النصب »عفقال فى متن 
التسهيل :( يصاغ موازن فاعل من اثنين إلى عشرة .معن بعض أصله فيفرد أو يضاف إلى أصلهء وينتصب إن 
كان اثنين لا مطلقا خلافا للأحفش) ' 
وقال في شرحه : ( صوغ موازن فاعل من ثلاثة إلى عشرة ,معنيين أحدهما : أن يكون معن بعض أصله أي 
كعين بعض ما صيغ منه » ويستعمل مغردا كثالث إلى عاشر . ومضافا إلى أصله كثالث ثلاثة وعاشر عشرة . 
وأحاز الأحفش تنوينه والنصب به)". 
وهذه النسبة ثابتة عن الأحفش' في أحد قوليه ' متابعا في ذلك تعلب ” حيث نقل عنه جواز ذلك 
إذا كان بمعين الحال والاستقبال ' ( قال الأحفش : قلت له : فإذا أحزت ذلك فقد أحريته بحرى الفعل » فهل 
يجوز أن تقول : تلثت ثلاثة ؟ قال : نعم» على معن أتممت ثلاثة » وجعلت الثلاثة ثلاثة بضم نفسي إلى 
اثنين ) . وممن أحاز ذلك الكسائي و قارب أيضا * 
وحجتهم في ذلك القياس: 

(١‏ العرب لا تقول : خامسٌ حخمسة غدا بالنصب ولا ثان اثنين إلا بالنصب وقد يتجوز فيما دون 
العشرة أن تنون وتنصب » وأن تأن بالألف واللام » لأن ذلك ثما يكون في الأفعال وإن كانت العربُ له 
تتكلم به » ولكنه في القياس جائرٌ ) ' 

وهذا المذهب خلاف مذهب سيبويه ' 'وجمهور النحاة'' الذين ذهبوا إلى أن اسم الفاغل المشتق من 


العدد إذا كان بمعين واحد من جماعة لا يعمل في الأصل المشتق منه إلا الإضافة نحو : ثاى اثنين وثالث ثلائة 
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نحو قوله تعالى : ( لقد كفر الذين قالوا إن الل ثالث تلؤانة 1 |المائدة: ما | وقال عر وجل © ( إذ أحرسب» 
الذين كفروا ثاني اثنين) [التوية:. 4]. 

قال سيبويه في باب |هذا ذكرك الاسم الذي به تبين العدة كم هي مع تمامها الذي هو من ذلك 
اللفظ ]: (قبناء الاثنين وما بعده إلى العشرة فاعل » وهو مضاف إلى الاسم الذي به يبن العدد . وذلك قولك 
: ثاني اثنين . قال الله عز وحل : (( ثاني اثنين إذ هما في الغار )) و (إثالت ثلاثة » وكذلك ما بعد هذا إلى 
العشر 8 : 

ونه التعفين أرض »وحجتهم ف ذلك أن الأصل المصوغ منه لا فعل له فلم يقولوا : تلفت 
الثلاثة» ولا ربعت الأربعة ' »فهو ليس باسم فاعل حقيقة ' » يضاف إلى ذلك أن عمل اسم الفاعل فرح عمل 
الفعل لذا امتنع وجه النتصب فهو ليس ف معي ما يعمل فالترمت إضافته لآن الراد أعحد: اثيق و إلحدى اتنية 
وأخد غشرة وإحديئ:عشر كما تقول: يعض هذه الغدة بالاضافة”. 

أما موقفه ما نسبه للأحفش وكما ذهب إليه الجمهور فهر المخالفة حيث ارتضى مذهبا آخر فسنع 
العنئ فيها يا باستثناء الاثبين لأن له فعلا مشتقا منه حيث قال : ( وما ذهب إليه غير مرضي ؟ 
لأن موازن فاعل المشار إليه إذا أريد به معين بعض لا فعل له . إلا أن يكون ثانيا » فإن العرب تقول : ثنيت 
الرحلين إذا كنت الثان منهما » فمن قال ثان اثنين يهذا المعن عُذر ؛ لأن له فعلا . ومن قال : ثالث ثلاثة م 
يعذر ؛ لأنه لا فعل له) '. 
وما ذهب إليه ابن مالك يمد له أصلا في كتاب الأفعال لابن القعلاع حيث قال عند مادة ثنيت : ( الرجلين 
صرت الثاني منهسا هذا كلام العرب وإن كان القياس غيره » ..) " 

أما في شرح الكافية الشافية ققد نسب هادا المذهب لتعلب وحده ونص على انفراده بذلك دون 

متابعة أحد من النمحاة لد حيث قال في المان : 


وتعلب أجاز حو : ( رابسع أربعة) ومالله من تاسابع” 


مي د ع 
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-- : 5000 ا 
وغ يقبل ما ذهب إليه معللقا ونص على عدم حجية هذا المذهب 
ٍ فالمستعسل مع ما اشتق منه حب إضافته فيقال ف المل كر او اسن ) وى اخ مور دانية اسان )د 
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إعمال المصدر النصب إذا كان بمعنى الأمر أو الاستفهام 

مذهب الأحفش والفراء حواز إعمال المصدر النصب إذا كان بمعين الأمر أو والاستفهام وذلك 
لأنمما يطلبان الفعل. 

قال ابن مالك : ( وأجاز الأحفش والفراء النصب والإعسال في الأمر والاستفهام لأنهما يطلبان الفعل 
نمو : ظئك زيدا منطلقًا يكرا نووالق » .معين ظن ظَنَك زيد منطلقا » وم ظننت ظّك زيدا 
منطلقا ؟ "3 

وتابعه في هذه النسبة من حلفه من النحاة " واحتلفرا في العامل قيل إن العامل الفعل دون المصدر 
و قيل العامل هو المصدر لقيامه مقام الفعل لا لكونه مقدرا بأن والفعل *. 
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موقف ابن مالك هن الأخفش الأو سط في قضايا الألفاظ 
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الفصل الثالث 


موقف اين مالك من الأخفش الأوسط 
في قضايا الألفاظ 


[أ] تأصيلها. 


[ب] نيابتها . 
[ث] زيادتها. 


[ث] تنكيرها وتعريفها. 
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موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا الألفاظ 
ااي ةذزذزذدذدتد 77 ش33 
القياس على مجيء خبر (إن) فعلا غير ناسخ 

نسب ابن مالك للأحفش جواز القياس على مبيء خبر (إن) فعلا غير ناسخ فأحاز نحو: (( إن قام 
لأنا))» و((إن قعد لأنت))١‏ وجاءت هذه الرواية بوجه آخر وهو: (( إن قعد لأنا))» ((وإن قام لنحن))؟. 
وتابعه في هذه النسبة فريق من النحاة .قال في متن التسهيل: 
(ولا يليها غالبا من الأفعال إلا ماض ناسمٌ للابتداء» ويقاس على نحو: ((إن قتلت لمسلمات)) وفاقا للكرفين 
والأحفش» ولا تعمل عندهم ولا تؤكد بل تفيد النفي» واللام للإتجاب)؟. 
وقال في شرحه: ( وكذا إن وليها فعل من الأفعال ين" لقسراي غذا ار اشر كترامة ارد سوه رصعي اد 
عنه: | قال إن لبثتم إلا قليلا» ذكرها الأحفش ف المعابي» و كقول او قفص اللاتن جطل دم إن معاد لخ اطبا 
تعن النبى سلى الله عليه وسلم. وكتقول بعض العرب: إن يزينك لنفساث» وإن يشيناك لحيه. وكقول امسرأة 
الزبير رضي القّد غنهسا: 

تكلتك أمك إن قتلت لمسلما عا فاق عقوية اليد 
ويروي هبلتك أمك» وأجاز الأخحفش أن يقالل: إن قعد لأناء وإن كان صا حا لزيدُ» وإن ضرب زيد لعمراء 
وإن ظننت عمر لصالحاء صرح بذلك كله في كتاب المسائل» و بقوله 
اقول أقنعة الشراقة عل للق تاه وغرا 8 

وهذه القراءة قد ذكرها الأحفش ف المعان جاء عند قوله تعالى: [إن لبتتم إلا قليلا! المومسون 
0 انلية راي ما لبثتم إلا قليلا. و في حرف ابن مسعود: ((إن لبثتم إلا قليلا))» وقال الشاعر: 

هبلتك أمك إن قتلت لمسلما وحبت عليك عقوبة المتعمد»> 
وهذا المذهب هو مذهب جمهور الكوفيين27 لأن (إن) الي تدحل على الأفعال عندهم نافية لا منفغة 


مغ الليجد ةا 3-2 

كو لأسو اك رن اماك سبوب 11 

© مغ اللبيب )١© - 54 /١١‏ المساعد /١(‏ /501- 730/8),و ينظر 

تسهيل الفوائد (15). 

ه شرح التسهيل (؟/ 707). 

ل لا ا ع ا 

0 الإيضاح في شرح المفصل (5/ )١4٠0‏ شرح المفصل لابن يعيش (8/ 971) شرح الرضي (55/4”) ارتشاف الضرب (575/9- 
3) تعليق الفوائد (54/ 14>- 55) شفاء العليل /1١‏ مهع- 219 المساعد )١78-71//1(‏ حزانة الأدب /١1١(‏ 910/78). 

م كتاب اللامات )١١3(‏ الى الداني و١؟)‏ شفاء العليل /١(‏ 3-52 ©) ححزانة الأدب /١١(‏ 0/5؟) شرح التصريح /1١(‏ 177). 
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موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا الألفاظ 








معناه: ما زيدٌ إلا قائم١‏ ومن ثم فرق الكسائي بين دحوطا على الاسم والفعل فهي منففة إن دحلت على اسم 
ونافية إن دحلت على فعل؟. 

ومعتمدهم قي ذلك القياس على بعض الأمئلة المسموعة عن العرب منها قول الشاعر السابق: 

شلت ععلف ان قلت لمسلما وجبت عليك عقوبة المتعمل" 
وقولية إن روك النساع وان موه ليه ةوقو لسعم العررب ران قسيه كاتاك لتبوطا م 


وبين أن مذهب الأحفش حواز القياس على ميء حبر ((إن)) غير ناسخ فأجاز أخر: ((إن قام لآنا)», 
و((إن قعد لأنت))5 وحاءت هذه الرواية بوجه آحر وهو: ((إن قعد لأنا))» ((وإن قام لنحن))7. وذكر أمثلة 


حرق كلما تون هن خعاذل النطنة إر كان سالك لرية وان عسي زوه العير و نا جاددك شمر لفي نا . 


ومذهب البصريين منع إيلاء (إن) المحففة الفعل سوى ما كان من باب النواسخ8 ؛حى لا أخفرج ((إن)) 
بالتخفيف عن أصلها بالكلية9. 


وما حاء تخلاف ذلك فهر شاد١١‏ »وقيل: قليل لا يقاس عليه .١ ١‏ و حجتهم في منع ذلاث 1ح 


للقياس والسماع؟١‏ ؛ لأنه لم يأت في القرآن الماضي غير الناسخ بعد إن ولا في كلام فصيح؟١.‏ 


.)553 -754 /١( شفاء العليل‎ ١ 

.)؟ا/9/١١( غيرانة الأدب‎ ١ 

© الخاطريات (27) المفصل (535) وروايته: باللّه ربك إن قتلت لمسلما وجبت عليك عقوبة المنعمد » شرح المفصل لابن يعيش 
(/ 7) بالل ربك إن قتلت لمسلما. 

شرح حميل الزجاحي لابن عصفور )178/١(‏ الجى )5١8(‏ مغجى اللبيت :1/ -:-02)785 الإيباح لق شرا المفصل (535-0/7غ+ تعلين 
الغوائد /5١‏ 55-- ت5) شفاء العليل /1١‏ 7 لين شرام الرضي 6 55" شيزانة الأدب 2١‏ بام تالئد ربك إن فتلت عسملما. 
5 المفصل (د85©)» شرح المفصل لابن يعيش (7/8) مغين اللبيب /١(‏ 5 7- د؟) شرح الرضي (5/ 555) شفاء العليل (71/1؟- 
8 المساعد /١(‏ 717 708) شرح التصريح /١(‏ 577). 

ه نسب حكاية هذا المثال للكوفيئ شرح حمل الر حاجي لابن عصغفور /1١‏ 158) وينظر ده نا شمة سافن ع سيو 
عقي اللعى و1 اا ا 

.)384 -388 /5( منسوبة للأخفش والكوفيين ارتشاف الضب‎ ٠ 

8 ارتشاف الضرب (5؟/ 387 - 355) المساعد /١(‏ /51- 378) تعليق الفوائد (1/ 515- 55) شفاء العليل /١(‏ 53-77 18). 
شوخ الرضى :54م 

.)707/8 /1١( خحزانة الأدب‎ )١57 /54( شرح الرضي‎ ٠ 

/:( المساعد (/751-- 958 تعليق النرائد‎ )١ د‎ -58 /١( مغين اللبيب‎ )) /١( شرح حمل شرح جمل الر عماجي لابن عصفور‎ ١١ 
"1 

.)131 -13٠ /1( الإيضاح في شرح المفصل‎ ١ 

017 الادياس قو التي اميل بو نك ا توفلا النواطاو د 4 


)1١١5( 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 





حيث نخرحوا البيت والحكاية على الشذوذ 2١‏ أو على تتريل الحمل الخبرية الفعلية مجرى الاسمية كما 
أحروا إنما قام زيدٌ مجرى إنما زيدٌ قائم» وكما أحروا علمت ما قام زيدٌ بحرى علمت ما زيدٌ قائم؟. أو علسى 
أضمار اسم إن وزيادة اللام لأن بحيء اسم إن مضمرا بابه أن يبيء في ضرائر الشعر» ومما يدل على ذلك أن 
لام التأكيد إنما بايما أن تدحل على المبتدأ أو ما هو المبتدأ في المع وهو الخبر» وأما المفعول الحض فلا سبيل إلى 


دحول اللام عليه إلا أن تكو ن زائدة؟. 


.)7/5 8( شرح المفصل لابن يعيش‎ ١ 
.) ١14١ 1١9٠. الإيضات في شرح المفصسل (؟/‎ ١ 
.)15//1( شرح حمل الزجاجي لابن عصفور‎ ٠+ 
)١51( 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا الألفاظ 


اي 12 1 101010101 1|ذ1[1[1[1[1[آ[# آذ ااا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ااا اا ااا لسلس 10225 
نسب ابن مالك للأحفش جواز مجيء المضارع المنفي بلا صالحا للحال والاستقبال فقال :(إذا نشي 
المضارع بلا لم يتعين. الحكم باستقباله بل صلاحية الحال باقية » روي ذلك عن الأخفش نصاء وهو لازم 


لسيبو يه وغيره من القدماء لاحتماعهم على صحة قول القائل : قاموأ اا يكو ن زيدا » معن إلا زيدا. ومعلوم 


أن المستثى منشي ء للاسككناء 4 والإإنشاء يه بك من معارنة معنأه للفخله 4 و(الا يكون)) هنا استئناء كمعناد 





مقارن للفغله » فلو كان النفي بلا مخلصا للاستقبال لم تستعمل العرب ((لايكون )) في الاستثناء للمباينته 


الاشتقال: : 


ومثل هذا الإجماع إجماعهم على إيقاع المضارع المنفي بلا بي في مواضع تناقي الاستقبالنحو: أتفلن 
ذلك كائثنا أم لا تظنه ؟ وأتحبه أم لا تحبه ؟ ومالك لا تقبل وأراك لا تبالى » وما شأنك لا توافق ؟ ومثل ذلك 
ف القران كثير كقوله تعالى : | وما لنا لا نؤمن بالل | و [ لا أحد ما أحملكم عليه ] و [ والله أحرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمرن شيئا 1 4 و ( ومالكم لا تؤمنون ) و [ مالكم لا ترجون ] و 21 ومالي لا 


أرى المدهد) و [ ومالي لا أعبد ) .وهو في غير القرآن كثير » ومنه قول الشاعر : 


يرع الخامر التساهة املق من الأمر مالا يرى الغائب 
إذا حاجة ولتك لاتستطليعها فخ طرفا من غيرها حين تسبق 
كان ل يكن بين إذا كان بعده تلاقى ولكن لا إحال تلاقيا 


والذي غر الزمخشري وغيره من المتأخرين قول سيبويه في باب نفي الفعل : ( وإذ ١‏ قال: هو يفعل أي هر في 
حال فعل فإن نفيه ما يفعل . وإذ ا قال هو يفعل» ولم يكن الفعل واقعا فإن نفيه: لا يفعل ) فاستعمل ما قٍ 
تفي الخال . 

وكون المضارع المنفي بلا صاح لتعا ل لقنا ل" نمك عن الاسقنيشض' والنورة "فيب 
الزمشري إلى أن لا تخلص الفعل المضار ع للاستقبال . 
قال ابن مالك : ( ولا حجة في شيىء منه ؛ ولك أن المدّعى هو أن ما صلح للحال والاستقبال » ولا مرحح 


لأحدهها ٠‏ ! ذا نشي بلا يتحلص للاستقبال » وهذه المواضع الخ .د كرها المصنف ْم يكن الفعل قبل ذلاك صالححا 


شرح اأرحسي )١11١7/4(‏ 
' التذييل والتكسيل )107/١(‏ المساعد (١/؟١)‏ شفاء العليل )١٠١ 5/١‏ #مع الموامع (11/1) 
'. التذييل والتكميل )810//١(‏ المساعد (11/1) شفاء العليل (4/1 )٠١‏ همع الموامع )55/١(‏ 
شفاء العليل )٠١ 5/١(‏ 

)١١0 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 





مما » أما في الاستثناء فإن قوله : ( لا يكون زيدا ) أجحري مجرى إلا زيدا فجرى هذا الفعل المنفي بلالا بحرى 
أداة الاستثناء الى هي إلا » ولذلك أضمر ف يكون اسمها مغردا حي لا تكثر المخالفة » فهو فعل جرى بخرى 
إلاو : يكن قبل دحول لا صالحا للحال واللاستقبال » فللا يورد دليلا 86 المخالف 
الحال» فهه قرينة صرفته عن الاستقبال إلى الخال » فلم يكن صا حا للحال والاستقبال . 

وأما قوله : ((مالك لا تقبل )) فإن الاستفهام هو في الحال » ولا تقبل قيد فيه » وقيد الخال حال . 
وكذلك ((أراك لا تباليى )) » فإن أراك فعل حال » ولا تباللي قيد فيه . و كذلك يرى الحاضر فعل حال عامل 
في ما لا يرى الغائب » فكانت صلة ما حالا لأن المع عليه . وأما قوله : إذا حاحة البيت » فحمله على الجال 
تستعليعها ) جملة مستقبلة . والمعن : إذا تولى -حابحة عنك غير مستعتليعها » أني غير قادر عليها ‏ فتخحل حلرفا 
من غيرها . فمّد اتضح ا الي ذكرناه أن لا لم تدحل على مضارع صا للحال والاستقبال » والخلاف إنما هر 
في هذا . 
وقال المصنف : على أن كلام سيبويه لو كان صريّحا قي أن المضارع المنفي بلا لا يكون إلا مستقبلا لم جم 
الأذ به بعد وجود الأدلة القاطعة فلاف ذلك كما قدمنا انتهى كلامه . وقد تكلمنا على أدلته القاطعة على 


وابن اللبرن إذا ما لز في قرن 2 ل يستطع صولة البزل القناعيس )' 


. أ‎ 3 ١ 
25:15 شرت السهيل‎ 


)١١؟(‎ 


موقف ابن مالك من الأحفش الأو سط ف قضايا الألفاظط 





نسب ابن مالك للأحفش أن أي عتده في ثحو قوطم: يا أيها الرحل اسم موصول فقال: (وأجاز 
الأحفش أن تكون ((أي)) هذه موصولة» والمرفوع بعدها نخبر مبتدأ محذوف» والجملة صلة 0 

وهذة السية تاعة عن الأنحقق ' لقد سبي ]ليه القول عوصولههاو إعراب :ما عدها خيييرا سكيد 
وهما أي النداء وها التنبيهء. فلما حذف صدر صلتها بنيت على الضمء فحرف النداء على هذا يكون داحلا 
على اسم مبن على الضم فلم يغيره وإن كان مضارعا للمضاف كما في قولك: يا من قال هذا . 


وحجته في ذلك الفناس على أي الموصولة حيث كثر وقوحع أي موصولة وندرة كوفا موصوفة » نقل 


عنه ابن يعيش قوله: |لأن أيا لا تكون اما في غير الاستفهام والجزاء إلا بصلة| . 


وذهب الجمهور أن (أي) منادى مبهم مبن على الضم لكونه مقصودرا مشارا إليه يمتزلة يا رجل وها 
تنبيه والرحل نعت والغرض نداء الرجل» وإنما كرهوا إيلاء أداة النداء ما فيد الألف واللام فأتوا بأي وصلة إلى 


نداء ما فيه الألف واللام فصار أتي وها وصفته يمنزلة اسم واحد ولذلك كانت صفة لازمة . 


ولا يستعسل اله بسلة إلا 5 الجاع واااستفهام, فلما ُ بو صل. الرم السفة لنناء كينا كانية ديه 


قال سيبويه: ( فأي ههنا فيما زعم الخليل ر حمه ال كقولك يا هذاء والرحل وصف له كسا يكون 
وصفا هذا. وإنما صار وصفه لأنه يكون فيه إلا الرفع لأنك لا تستطيع أن تقول: يا أي ولا يا أيها وتسكت» 


لأنه مبهم يلزمه التفسير» فصار والرجل بمترلة اسم واحدء كأنك قلت: يا 00 


0 د - مأ ه ٠ه‏ > 

شرت السعهيل 04/1 
1 ََ . َِ 0 . - -: ان أي 0 ب ام 1 3 لما 1 
5/9 ه). 


1 


ارتشاف الضرب .)5١55/4(‏ 

شرح الرضي )7077/١(‏ ينظر على متعثرة على طريق حديد النحو العربي .)١5(‏ 
تررك الررهفي 0/1 . 

' شرح الرضي /١(‏ 5077) ينظر على متعثرة على طريق تحديد النحو العربي (56). 
شرح المفصل لابن يعيش .)١50/1١(‏ 

شرح المفصل لابن يعيش .)١50 /١(‏ 

الأفيو ل وا 
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الكباني و 11 


)١155(9 


موقف أبن مالك 2 و الأعفش الأو سط 3 فضايا الألقاظ 





أما موقف ابن مالك من موصولية أي في النداء فهو المحالفة وحجته في ذلك: 
- الترام حذف صدر الصلة فلا يقال يا أيها هو الرحلء فلو صح ما قال لغلهرت لأن الغرض من الصلة 
هو الإيضاح والتبيين والذي يتناقتض مع الحدف 
- التزام اسمية ما بعدها ورفعه فلو كانت موصولة لوصلت بالظرف وامحرور واحمل الفعلية كغيرها . 
قال أبن مالك (ولو صح ما قال لجاز ظهور الممتدأ ولكان أو من حاكدي لذن كمينال الفعيلة أولى من 
اختصارهاءولو صح ما قال لحاز أن يغينٍ عن المرفوع بعد أي جملة فعلية وظرف» كما يجوز ذلاك في غسير 
النداء» وف امتناع ذلك دليل على أن أيا غيز موصولة)” . 
وما رد به قول الأحفش ما احتج به الزحاج من بناء أي هاهنا على الم فلو صح ما ذكره الأخفش 
من الموصولية لنصبت فلا يبن في النداء ما يوصل به (أي ما كان مشاكا للمضاف) وإنما ينصب ثهو: يا نخيرا 
يغيره وإن كان مضارعا للمضاف كما في قولك: يا من قال هذا . 
وما ذهب إليه ابن مالك في رأينا هو الصواب, فالحجة الى استند إليها في رد مذهب الأحفش لا 
0 عليها فكأنه 0 أن قياس م المسآلة 0 وكأن الي ذغاه لذنك العكنابه 
أنه لا يخص مع بعينهع وبين الغرض من النداء وهو الإقبال والذدي بسثل م 00 


ب 


.)605 ارتشاف الضرب (5/ 95١؟) شفاء العليل (؟/‎ ١ 
الماع و د مم ظ‎ 

“لاضن را قم سوو هنا الراي فيه لجا د 

شرح التسهيل (7/ ٠‏ 

شرح المفصمل لابن يعيش /١(‏ 170). 
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موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 





وقوع الذي المصدرية 


نسب ابن مالك للأحفش القول تجواز وقوع الذي مصدرية في رواية حكاها عن يونس في شرح 
التسهيل : ( و حكى أبو علي ف الشيراز يات عن أبي الحسن عن يرنس وقوع الذي مصدرية غير ستاحة إلى 
عائد » وتأول على ذلك قوله تعالى : م ذلك الذي يبشر الله به عباده! قال أبو على : ويقوتي هذا أنها جاءت 
موصوفة غير موصولة»..) ا 
وهو مذهب يونس ”؟ .و البغداديين 27 والفراء 4»و اختاره ابن مالك « »مدعما صحتها بكم من الشواهد 
بطريق الاأاخفش وهي موحودة في المسائل العضديات 8 لأبي على الفارسي » جاء فيها : ( ويجوز ف قوله : ( 
لاما علق الذي أحسن ١‏ 1.وبعة اخ علق مأ 'براة البغداديولة أيظيا"» وضكاه أبو اسن عر يوقن ف وغو أن 
يكون ( الذي) مع ما بعده من الفعل فيمن قسدر أحسن فعلا في تقدير المصدر »كما يرى الجميعٌ ذلك في ( 
ما ) في نحو قوله : [ بما كانوا يكذبون4 » أي بكذكم » وهكذا قال البغداديون » أو من قال منهم في قوله 
5 و(وخضتم كالذي حاضوا 5 3 إن المع : وخحضتم كخوضهم . وحكى ابو اتسين ع يوسن ق قوله + 

5 . 5 1 ات ' ع ١‏ 

ذلك النق فهر الب فاده الخو اعدرابي له يو كاه وللة كشي الندعيا ةم 31 


و قد جحاءت هذه الرواية في مصنف آخر من مصنفاته وهو شرح الكافية الشافية حيث قال : 
زواعان لقو اوس وبا ساو والدي من اقول هال[ قاما على الذي أحسيي أن تكمون تسع اريم 


)١١8/١ ( شرح التسهيل‎ ١ 

١‏ الدر المصون ( 487/9) البحر الحيط ( 3/: عم 

م لبان العضديات )١53(‏ 

5 معان القرآن )”5/١١‏ تعليق الفرائد 58/69 ؟)الدر المصون ( 60 ارتشاف الضرب ١‏ ؟3435/7) 
ه شرح الكافية الشافية (١/53148-5777؟)‏ شرح التسهيل )5١48/١(‏ ارتشاف الضرب ( 333/5) البحر المحسيط ( 5814/3) المساعد 
5/١١‏ 

5 ارتشافه الضوب: مم 

7 ازاتشاقة الصرات رم )2 ا المساعد ( /١‏ 000 

8 المسائل العضديات )١53(‏ 

3 الشورى ((57) 2 

)13( التوبة‎ ٠ 

)١97١-1١53( المسائل العضديات‎ ١ 


)١١51( 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 








إليه الفراء حكى مله أبو علي في الشيرازيات عن أبي الحسن » عن يونس . وبه أقول وهو اختيار ابن 
خحروف) .١‏ 

ونلحظ هاهنا أمرا وهو أن ابن مالك في شرحه للكافية الشافية قد ذكر هذه الرواية مرتين في ذات 
المبحث فقا حكاها مرة خن أن علي عن الأخفش عن يونس أما المرة الثانية فقد حكاها حن أي غاي عن 
يونس مباشرة وأغفل الأخحفش. 

وهذا من المستغرب فلا يعقل أن ينقل أبو على عن يونس دون واسطة فإما أن الواسطلة بينهسا غير 
الأحفش وإما أنه سكت عن ذكره اكتفاء بذكره أو لا وهذا هو الراحح لدينا إلا أن التساؤل الذي يطلرح نفسه 
لم أعاد ابن مالك الحديث مرتين ؟ الظاهر أن ذلك من خلط النسخ. إلا أن ما يعنينا هو موقف ابن مالك من 
المسألة والذي تحلى ف أمرين: رواية الأحفش ويتبى ابن مالك لرأي الأحفش إن كان رأيه» ومكانتها ومدى 
صحتها؛ فما يرويه الأحفش يختل عند ابن مالك مكان الثقة فهو عدل ثقة سواء أكان صاحب الرواية 
مباشرة أو حلقة في سلسلة إسنادها يؤكد ذلك ما صرح به ف متن الكافية الشافية ومتن التسهيل جاء في 
الأول 

وفي الحروف المصدريات يعد عن يونس فاعرف وحقق ما ورد ” 
و حاء بي الثاني (( وقد تقع (( الذي )) مصدرية وموصورفة بمعرفة أو شبهها » في امتناع لحاق ((ال)) “'وقال 
في التحفة: ( قد تكون (الذي) مصدريةء كقوله تعالى: ( ذلك الذي يبشر اللّد عباده الذين آمنوا 4 الآية » إذ 
لو كانت موصولة كان العائد ممذوفاء وكان غير جائز الحذف ؛ لأن الموصول لم يتصل با اتصل به أنه لا 
تجوز حذدف العائد ا بجرور ما ' يتصل الموصول مئله » يجوز : زأبيك الذي مررت » وتجوز : مررت بالدي 
مرررت). 
أما مال إثبات تبينٍ الأحفش فهذه الرواية فهو أمر لم أتمكن من الوقوف عليه. 


حيث تحرج النحاة قوله تعالى : م خضتم كالذبي حاضوا ) الشورى (7؟) على وجره غير المصدرية منها : 





١‏ شرح الكافية الشافية ( /١‏ د ؟) وها كدها 
شرح الكافية الشافية (77/1؟) 

تمي الفوائد ١‏ 707؟) 

5 التحفة ١55؟)‏ 


)١1١ (9 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في فضايا الألفاظ 








4 أن اللعن:: وحمعم وها كخحوض الذين حاضوا » فحذفت النون تنفيفا على لغة ١‏ .أو وقع 
المفراة موقع الجمع » ثم حذف المصدر الموصوف والمضاف ا 8 الوا قسيمو :0 وعاقد الملوصول 


تعصديرد: نحاضود. 
والأصل : حاضوا فيه ؛ لأنه يتعدى ب(في) فاتسع فيه» فحذف الحار فاتصل الضمير بالفعل فساغ حذفه؟. 
00 الذي صفغة لمفرد مفهم للجمع ؛ أي : وخضتم حوضا كخوض الفوج اللق: حعاضيوكء ,او الغزيق السادئع 
نحاضوا والعائد فيه كالذي قبله وقال حاضوا باعتبار معناه ؟. 
ا الذي من صفة المصدر » والتقدير : وحضتم حوضا كالخوض الذي حاضوه » والعائد منصوب من غير 
- أن الذي بمعن الذين .والمعين حضتم حوضا مشبها خحوض الذين خاضوا أو حوضا مثل حوض الذين 
خاضواء فيكون على هذا التقدير مصدرا وعلى التقدير الأول حالاه. 

ومئلها الآية الأول وهى قوله تعالى: [ذلك الذي يبشر اللد غباده 4 التوبة 5949 » فالموضصول 
جعلوه نخبرا والعائد عليه محذوف » أي يبشر النّد به عباده ورد قول يونس أنه اثنارتك للاشتراك بين مختلغي 


ل21١‎ ١33١/1 التسريم‎ ١ 
)127/9 ( )ءالبحر الخيطرد//اد:) الدر المصون‎ 387/١ ( ؟ الدر المصون ( 587/7) و ينظر ف ذلك : الإيضاح قي شرح المفصل‎ 
)11/١ ( الدر المصون ( 485/9 53م 4) تعليق الفرائد (؟/53؟) شرح التصريح‎ "” 
)١51/١ ( ؛ الدر المصون ( 487/7) شرح التصريح‎ 
)11/١ ( شرح التصريح‎ )445/١ ( الإيضاح في شرح المفصل‎ © 
)181/١ ( ينظر البحر الخحيط ( 14/3؟) » تعليق الفرائد. ( 553/5؟) شرح التصريح‎ 5 
)60/5 9 ينظر البحر المحيط ( 4/5 78) الدر المصون‎ 7 
)١ ١85 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الألفاظ 





إذا الفجانية بين الحرفية والاسمية 

نسب ابن مالك للأحفش أن إذا حرف يدل على المفاحأة فقال : ( وروي عن الأحفش أنها حرف 
دال على المفاجأة »...ع . 

وهذه النسبة ثابتة عن الأحفش '» يقوي ذلك كسر همرة إن بعدها عنده وإلن لا يعمل ما بعدها فيسا 
قبلها نحو قولنا: (فإذا إن زيدا بالباب ) و نسب هذا الذهب للكوفيين". واختاره أبو على الشلوبيين ف أحد 
5 3 5 7 0000 : . 5 1 1 7 ا . !. ب 
قوليه وإليه تحتمل قول المبرد حيث قال : ( ول (إذا ) موضع أحر وهي الى يقال ها : حرف المفاحاأة . 
وذلك قولك : حرجت فإذا الأسد » وبينا أسيرْ فإذا الأسد . فهذه لا تكون ابتداء » وتكون حوابا للجزاء 
كالفاء قال الث عز وجل : ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يمنعلون ) |الروم:”؟| » لأن معناها : 
ضهن ين عبد اتقالن عفييوةة. غلق إراذة الكلمة بطري . 

١ 1‏ اه 000000 ؟ 1 3 5 لت 5 5 

وذهب المبرد إلى أن إذا الفجائية ظرف للمكان ؛ واستدلوا عليه بقوله : ( فأما ( إذا ) الي تمع 
للمفاحأة فهي الى تسد مسد الخبر » والاسم بعدها مبتدأ وذلك قولك : حئتك فإذا زيدٌ وكلمتك فإذا أحوك. 
وتأويل هذا : جفت ففاجأن زيدٌ وكلمتك »ع ففاجأن أحوك ٠‏ وهذه تغي عن الفاء » وتكون جحو ابأ للجزاء ؟ 
نحو : إن تأتن إذا أنا أفرح على حد قولك : فأنا أفرح . قال اللّد عز وجل : ([ وإن تصبهم سيئة ما قدمت 
أيديهم إذا هم يقنطون 1 قُّ مو ضع يقنطلوا ”.قال قُ مو ضع آخر ) وتقول جر ججت من الدار فإذا زيد 


فمعين إذا هاهنا المفاجأة فلر قلت على هذا حرجت فإذا زيد قائما كان جيدا » لأن معي فإذا زيد » أي فإذا 


١ 


ب ال تم . ع ا ع 50 ' 
زيد قد وافمئ ) .و تابعه أبو علي الفارسي »وأابو الفتح ابن حي عواختارة أبن عغصفور ‏ 6 و تستسيتب 


شرح السهيل 29/ دهم 

مغن اللبيب ١١//0م)‏ الى الداى (5/ا) ارتشاف الضرب )١517/7(‏ المساعد ١ ٠/١(‏ ت) شمع اشرامع )١85(‏ 
' المساعد (2170/1) الجن الداني (ه/ا©) همع الموامع )١85(‏ 
' الجن الداى (3075) ارتشاف الضرب )١517/8(‏ 
" المقتضب (5/لاه-/ره) 
' المقتضب (؟/لاه-مه) 
" شرح الرضي (77) مغين اللبيب )89//١(‏ الحين الداي (د/ا7) ارتشاف الضرب )١1١7/8(‏ تعليق الفرائد (د/77٠١‏ همع اشرامع ( 
“م ))١‏ 
* المقتضب وعم 1) 
' المقنتضب (71714/8) 
7 الج الداني (3075؟)ارتشاف الضرب )١517/7(‏ لمساعد (311/1) تعليق الفرائد (ه/107) شمع الشرامع ( )١85‏ 
'* اق الذائ (218 ارتشاف الضري 841/8 المشاعد :19 هم تعلين المرافد بوه / 15م 
7 مغن اللبيب )807/١(‏ #مع الهوامع ( )١87‏ 

)١؟15(‎ 


موقف أبن مالك من الأخفش الأو سعل في قضايا الألفاظ 





- 


١م‏ اع ا 13 3000 و ل ل ا 
إلى سيبويه .قال سيبويه : (وأما ( إذا ) فلما يستقبل من الدهر » وفيها بجازاة » وهي ظرف » وتكون 
للشيء توافقه في حال أنت فيها » وذلك قولك : مررت فإذا زيدٌ قائم) . 


متال ذلك إذا قلت : حرجت فإذا زيدٌ فهي حبر عن زيد كأنك قلت فبحضرتن زيد أو ممكان زيد 2 
فيه الخبر كما تقول في الدار زيد قائم والمراد بحضري زيد قائم أي فاحأن عند حروحي) . 


و احتجوا بجواز وقوعها إذا حبرا عن الحئة ف عو قوم : خحرجحت فإذا زيد» فظروف الزمان لا تقع 
خبرا عن الحثة وكذلك الحروف . 


وذهب الزرجحاج إلى أنما تلرقيخ للزمان أو رحا امكتوير ين . حيث رعم ل عاملها فعل مدر مستق 


من لفظ المفاجأة قال عند قوله تعالى : ( ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم 1 |الروم: 5 ؟|] فيه التقدير 
إذا دعاكم فاجأكم الخروج في ذلك الوقت ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو حرحت فإذا زيد جالس أو 
المقدر في نحو : ( فإذا الأسد ) أي حاضر وإذا قدرت أنما الخبر فعاملها استقر أو مستق * 

ونسب للمبرد أيضا ' » واخحتاره الشلوبيين إبقاء لها على ما استقر فيها وعلى هذا يمتنم حرجت فإذا 
زناه صل نا حبر زيد لأفنا نلرف زمان وزيد حثة إلا أن يقدر مضاف اك فغي الزهفيان يون رياه 5 


. 33 2 0 3 م ا الك 
واحتاره ابن طاهر وابن حروف والرياشي . أما موقف ابن مالك فهو الموافقة وعلنها بتمانية أو جه فقال: 


( والثانية الدالة على المفاجأة » وهى عند المبرد و السيراي طرف مكان » وعند الجا 


الشلوبيين لرف زمان حاضر » وهذا ظاهر قول سيبويه فإنه قال حين قصسدها : 


ارتشاف الضرب 117/9 )١‏ المساعد )011/١(‏ تعليق الفرائد (5ه/77١)‏ 

' الكناب ( 87/4؟) 

6011/1 * 

)3//4( شر ح المفصل لابن يعيش‎ ١ 

"الجئ الداي (ه/ا؟) | 
1 شرح الرضي (73777)مغيٍ اللبيب (87/1) الى الداني (7075؟)ارتشاف الضرب )١517/5(‏ المساعد (311/1) مع لشرامع (65م١)‏ 
١‏ مغين اللبيب )89//١(‏ المساعد )31١/١(‏ تعليق الفرائد (د/7/١)‏ شمع الشوامع ( )١85‏ 
* مغ اللبيب (١//10م)‏ 
' الج الدان (07/5")المساعد (511/1) 
'' ارتشاف الضرب (9/؟141) المساعغد (11/1د) 


'' الميئ الداني (ه/ا©) ارتشاف الضرب )١511/5(‏ تعليق الفرائد (100/5) 


)١1©( 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 





الس سن سس حي عو وس ماسفس ١‏ عه لالس و مسا د ويس بي سس ا م سيب لا جب ووب جسب سنس | لمش جوبنو جع سس عند لمق وو يب سس تاف عد سام باج باج سيب فسا ساس ابي يجبي مسي م ميب نج و1 اللا ا ا ا ممما ا 00 


( وتكون للشىء توافقه في حال أنت فيها وذلك مررت به فإذا زيد قائم » هذا نصه وروي عن الأخفش أها 
حرف دال على المفاحأة » وهو الصحيح عندي ويدل على صححته ثمانية أوحه : 

أحدها : أنما كلمة تدل على معن في غيرها صالحة لشيء من علامات الأسماء والأفعال . 

الثاني : أنها كلمة لا تقع إلا بين جملتين » وذلك لا يوجد إلا في الحروف كلكن وح الابتدائية . 

الثالك : أنها كلمة لا يليها إلا جملة ابتداثية مع انتفاء علامات الأفعال ولا يكو ن ذللق الاق الخروف . 
الرابع : أنما لو كانت ظرفا لم يختلف من حكم بظرفيتها في كوا مكانية أو زمانية إذ ليس في الظروف ما هر 
كدنات:: 

الخامس : أنها لو كانت ظرفا لم تربط بين جملة الشرط والجزاء في نمو : [وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم 
إذا هم يقنطون 4 إذ لا تكون كذلك إلا حرفا السادس : أما لو كانت ظرفا فالواحب اقتراها بالفاء إذا صدر 
ما جواب الشرط » فإن ذلك لازم لكل ظرف صدر به الجواب. 

نحو : إن تقم أقم فحيشذ أقوم » فإن لم تقم فعند مقامك أقرم . 

السابع : أما لو كانت ظرفا لأغنت عن خبر ما بعدها » ولكثر نصب ما بعده على الخال كمسا كال مع 
القلروف الممسع على ظرفيتها » كقولك : عندي زيد مقيسا وهناك بشر حالسا » والاستعسال في حو : مررت 
فإذا زيد قائم بُخللاف ذلك 

الثامن : أنما لو كانت ظرفا لم تقع بعدها إن المكسورة غير مقترنة بالفاء كما لا تقع بعد سائر اللروف أحو : 
علق ألك فأضل + وآمر إن هند إذا المفاجأة لاف ذلك كقوله : 


إذا أنه عبد القفا و اللهازم . 


فتعين الاعتراف بثبوت الحرفية وانتفاء الظرفية ) . 


بجع ب به بي به ع بج يب ا سا م م 


)؟1١5--51‎ 4/05 شرح التسهيل‎ ١ 


)١55( 


موقف 2 مالك من الأخحفش الأو سط 2 قضبايا الألفاظ 


معدا ب سا ا ا ا شط نا ا ا ا ا نا 1 





رب بين الاسمية والحرفية 

نسب ابن مالك للأحفش موافقة الكوفيين في مذهبهم القائل بامية رب » وموافقة البعسريين في 
مذهبهم القائل بأن رب حرف فقال : (وليست اسما خلافا للكوفيين والأحفش ف أحد قوليه) '. 

وهاتان النسبتان ثابتتان عن الأخفش »حيث نسب جمهرة من النحاة إلى الأخفش الأوسط متابعة 
الكوفيين في القول باحميتها قال ابن السراج: (وحكى عن الكسائي أو غيره من القدماء أن من العرب 
يقول:رب رحل ظريف فترفع ظريفا تمعله حبرا ومن فعل هذا فقّد حعلها اسما )' » ومتابعة سيبويه البصريين 
في الحكم بحرفيتها قال سيبوبه :(لأن كم اسم و(رب)غير اسمء فلا يجوز أن تقول رب رجحل لك ).' فتحصّل 
لنا أن له في المسألة قولين '. 

وبالعودة إلى معان القرآن للأحفش بعد أنه قد تحدث عن رب ف أكثر من موضع في معانيه. 

فهي عنده حرف جر يعمل مذ كورا ومحذوفا معوضا عنه » قال عند حديثه عن قول الشاعر : 
ودوياء قفر تمشيى تعام ها كمشي النصارى في خفاف الأرندج 
إيريد: ورب دوية | » وقال في موضع آخر: [أما (والل ) فجره على القسم . ولو لم تكن فيه الواو نصبت » 
فقلت :الل ربنا »ومنهم من يجر بغير واو لكثرة استعمال هذا الاسم » وهذا في القياس ردتيء . وقد جاء مثله 
شاذا قومهم : وبلد عامية أعماؤه إنما هو رب بلد ..وصارت الواو عرضا من رب في وبلد| »والدليل على 
حرفيته اختصاصه بالأسماء فلا يدحل على الأفعال ما لم تتصل به ما الزائدة » قال في المبااين عن قوله تعالى | 
رعا يود الذين كفروا ) الحجر (5): |وأدحل مع رب ما ليتكلم بالفعل بعدها.وإن شعت جعلت ما يمترلة 
ل »فكأناك قلت ورب شىء ويردءأتي :رب ود يوده الذين كفروا | وهو لخت بالنكرات دون المغارف 


قال الأحفش:إفلولا أكما نكرة-أتي من-- يمتزلة(رحجل) لم تقع عليهازرب)1|". 





١ 


تسهيل الفوائد (/ا5 )١‏ 

' الأصول )518/١١(‏ وينظر الإنصاف في مسائل الخلاف (857/5 ) شرح المفصل لابن يعيش (/2»)53 شرح الكافية للرضي 
588/59 عارتشاف الضرب منسوبا للغراء »)١071/5(‏ #مع اطوامع (54/ )١07‏ 

' الكتاب (8/١107)»وينظر‏ المقتضب (ل//اه) » الأصول (417/1)نمغين اللبيب )١84/1(‏ الى الداي(452). المقاصد الشافية (؟/ 
0 

١‏ شرح الكافية للرضي (588/5) الح الداني (/57)» المساعد على تسهيل الفوائد(؟/784) وممن نسب له متابعة الكوفيين فحسب هو 
الاسفرايين ف لباب الإعراب (153) ٠‏ 

"معان القرآن (ك/مم 200 

' معان العرآن للأحفش ( 5/ 771) 

“السابق 8 / ببسم 

1 السابق ( م 

)١15/( 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا الألفاظ 


بج ا سا اا ا نا ا ا اا 0 ل ا الا 7 ا ا شن ا ا اا 0غ 





فجميع النصوص السابقة تلمح إلى كون رب عند حرف جر : 
أما دنا نميه إلياه من القول با“ميتها فللا نستبعادد 32 لوا عياب اثار الأشحفضش الأو 1 انحر بساء 
المنعددة خاصة إن أحذنا في اعتبارنا تلك الرواية التارئفية الى تؤ"كدانتقاله إلى الكوفة واتصاله بالحسائي إمام 
الكوفيين - » فليس من المستغرب إذن أن يرى الأخفش ١‏ سميتها كما رأوا » لأن مستندهم السماع الذتي 
يقدره الأحفش أبما تقدير» والقياس على كم الخبرية في الدلالة على التقليل ونصوص الأحفش السابقة الي 
بحاءوت 8 الباق بوحي بأن رب عنده للتقليل قُ دلالتها -وانيهيج على التقليل. 

ومن السماع الذي استدل به الكوفيون قول الشاعر ثابت بن قطنة: 

إن يقعلوك , فإن قتلك لم يكن عار عليك ورب قتل عار ' 
: 505 . ' 3 1 1 6 ا 3 
فلولا ١‏ سميتها ما جاز الإخبار عنها في قوله :ورب قتل عار» وف نحو قول العرب:رب رحل ظريف . 
ومن القياس: حمل رب على نقيضتها كم في الدلالة على التكثير-في مذهب الجمهور '- أو نظيرتما إن كانت 
للتقليل واحتجحوا عفارقتها الحروف الجر في جملة من الأمور منها : 
© وقوعها في صدر الكلام بخلاف حروف الجر الَن لا تقع في صدر الكلام حقيقة. 
© اختصاصها بالنكرة مرصوفة إخلاف حروف الخرالي تعسل في النكرات وغيرها موصوفة أم لا. 
© عدم جواز إظهار الفعل الذي تتعلق بد فيلزم معها حدف الفعل الذي أوصلته إلى ما بعدها. 
© انتفاء لازم حروف الجر منهاوهو التعدية »فتن مع الأفعال المتعدية بنفسها تذاك ف حروف الجر »قال الرضي 


(وتشكل عليهم حرفيتها بنحو:رب رجل كريم أكرمت فإن حروف الخر:هي ما يفضي الفعل إلى المفعول 


الذي لولاها : يبغفض إليه » وأكرمت يتعدى 000 





| مغن اللبيب )١85/1(‏ الج الداني (858) المساعد (585) 
' الأصول (418/1) » شرح المفصل (707//8) 
" في نسبة هذا المذهب للجمهور خلاف بين النحاة وإثبات نسبته هرالصواب » ينظر رصف المباني (157)ئ الداني(17-1473 5) 
شرح الحمل لابن عصفور(501/1) مغين اللبيب )١554/١(‏ شمع الموامع (17/3-17/5/5)» وعبارة ابن السراج في الأصول تشير إلى أن 
ذلك مذهب البصريين والكوفيين(418-5417/1) واختاره صاحب المقتضب( 753/5١)»وابن‏ جين في اللمع »)١54(‏ واشروي ف 
الأزهية (155)»وأبو على في النوطئة (ه4 ؟)وفي شرح المقدمة الحزولية :(871/1) ابن يعيش في شرح المفصل ( 17/8) عوغيرهم 
ونسبه ابن أي الربيع للبعمريين دون الكوفيين في البسيط (859/7) ء و كذا فعل أبو حيان في الارتشاف (17517/5) وفيه نظر ينظر تعليق 
محقق البسيط 853/9١‏ )) 
١‏ ينظر في جميع الاحتجاحات السابقة الإنصاف عار قا اسرار العر بية (7557) 
" نات الاعراب الأسفرانيق 2459 

)١18( 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الألفاظ 








أما حجة البصريين فقّد استندوا في القول بُعرفيتها إلى عدم قبوها لعلامات الأسماء اللفغلية. والمعنوية 
من الإنخبار عنها ودنحول الجر عليها وإلى مشايهتها للحرف ف الدلالة على معين في غيرها ثم إلى بنائها ولو 
كانت أسما لكان حقها الإعراب . 

أما عن موقف ابن مالك ثما نسب إلى الأحفش الأوسط من موافقة الكوفيين في هذه المسألة» فهر 
المخالفة حيث أيده فيما ذهب إليه من متابعة البصريين وقد تحلى ذلك الموقف في متن التسهيل وفي شرحه دون 
غيره*ما من مصنقاته وعلل قوة رأيهم يما استدل به البصريون على إثبات مذهبهم من عدم قبول رب لعلامات 
الأسماء اللفظية والمعنوية كجواز الإخبار عنهاءودخول ار عليها سواء أكان بحرف أم بإضافة»أضف لذلك 
بحيئها لمعن في غيرها كالحرف ونلحظ هنا أن ابن مالك _كدأبه عند عرض الخلافات _ لم يتطرق إلى الرد 
على ما احتج به الكوفيون في إثبات مذهبهم » بل اكتفى بذكر حججهم فقّط وا كتفى يتغعكبيك. سسا ار تيهاة 
واحذه. 

فال : ( وحرفيتها أصح لخلوها من علامات الأمماء اللفظية والمعنوية»و مساواكا الخرف قَّ الدلالة 
مفهوم بلفظلها . ومقتضى هذا التقدير أن تكون كم حرفا » لكن ١‏ سميتها ثابتة بالعلامات اللفظلية وهي الإضافة 
إليها ودحول حرف الجرعليها والابتداء باءوإيقاع الأفعال عليها وعود الضسير إليها. واستدل الكوفيون على 
العيتهنا :بشو ل الشاغر.: 


فزعموا أن رب مبتدأ وعار حبر » والصحيح أنه حبر مبتدأ محذوف والجملة صفة لقتل والتقدير رب قتل هو 
عار ) ' 

والحق أن مستند الكوفيين في هذه المسألة ليس قويا حي يعتمد عليه في قبول ما ذهبوما إليه 
فالسماخ في هذه المسألة قليل . و هو على قلته لم ينج من التأويل» فقول ثابت بن قدلنة مردود بأن الرواية 


الشهيرة ضي :(و بعس قتل)) وإن سلم بصحتها -- على ناحيب فلو ملم عق التارريل أذ التخصريج . فقد 





! شرح الكافية للرضي (88/5/؟85-5؟) 
" الأصول »)51١7/1١(‏ المقتضب (5//ه)شرح المفصل(07/8؟) الإنصاف في مسائل الخلاف » الجى الداي ( 1573) 


"كرت اليل 015/51 ؟ 


05 


موقف ابن مالك من الأخفش الأو سط في قضايا الألفاظ 


وعد ااا ا ا اا نا ا 





خحرجوها أو أولوها على تقدير مبتدأ محذوف يقع غار تغير لقاو اوموق غير #الراتك زر اناميا 
تعلقوا به من قول بعض العرب:رب رحل ظريف برفع ظريف فهو شاذ ) . 

أما القياس على كم فهو قياس مع الفارق ؛ لأن كم تحسن فيها علامات الأسماء إنلاف رب الي مم 
تستعملها العرب كذلك ' قال ابن أب الربيع : ( وثما يدلك على أن العرب فرقت بين (كم) وبين ررب) أناك 
تحذف منفوض كم فتقول : كم عندي » وكم ضربت » تريد : كم رجحل ضربت وكم غلام عندي » ولا 
تقول رب عندي » تريد رب غلام عندي فدل على أن (رب) ليست باسم و إنما هي حرف) ومن الفروق 
مهنا أيذا أن كم يجوز أن يليها الفعل ؛ وأن يفصل بينها وبين متبوعها خلاف (رب) . ولسنا بمبعدين إن 
قلنا إن القياس في هذه المسألة من قبيل القياس الشاذ فقياس(رب)على كم الخبرية في الاسمية قياس شاذ علأن 
حق (كم) ألا تقبل أيا من عللامات الأسماء لأا لا تدل على مع ف ذاقها كرب إلا أن اأعرب أخحرجتها عن 
قياسها وعاملتها معاملة الأسماء في استقلال الكلام بها ودحول العلامات اللفظلية عليها » إذ والتقليل والتكثير 
من معان الحروف لا الأسماء ' قال ابن مالك: ( ومقتضى هذا التقدير أن تكون كم حرفا » لكن | سميتها 
ثابتة بالعلامات اللفظلية ..)" وإنما سوغرا قياسها عليها لاشتراكهما في وحوب التصدير » والاختصاص 
بالنكرات » وهو من قبيل قياس الضد لأن الاسم المنكور الواقع بعد كم يدل على الكثير » والاسم الواقع بعد 
زب يدل .على القليل”. 
والجواب عما تعلق به الكوفيون من حجة المنع: 
- أما كرا لا تقع إلا في صدر الكلام ؛ فذلك بسبب الحسل على كم --كسا تبين-- » وقيل لحسلها على 


حروف النفيءفإشا كاكت 500 على التشليل امبوية حروفت النشي 0( البي ا حبار الكلام اد تشليل الشى»ة 


ىو .ث. 5 
يعارب نفيه . 





' الأزهية )١1(‏ »مغ اللبيب(75/1١)»‏ الج الدائ (573)» المقاصد الشافية ( 75/1١)شرح‏ الرضي (757/4 ) »#مع الموامع ( 
)2 
ل ٠‏ 
شرح المفصل )١07/8(‏ 
" الإنصاف (877/9). ابن الطراوة ( 545 )١‏ 
* الب م 
' شرح المفصل (8/ 707)» «سع الشوامع . 
' المماصد الشافية )١52/5(‏ 
0 5 530 02 7 
شرح التسهيل (75/5٠١)؛وتابعه‏ ابن الربيع ينظر البسيط في شرح حمل الزحاجي (871/5). 
* الجن الداي(17 14) 
١‏ الأصول(١517/1)‏ شرح اللحمل 0 عصفور (١//01.ه)‏ المقاصد الشافية(553/7١)‏ الإنصاف (715/5؟١)‏ 


)04( 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا الألفاظ 





يي ست ا ل ا ايد ب سي وس سب سب سوس ب باس سمس م سسسب سنسيبب جب سس سس سس تس مسي سوسم 


- وأما كوفا لا تدحل إلا على نكرة فلأكما تدحل على واحد يدل على أكثر منه فجرى مجرى التميي: ألا 
ترى أن معين قولك:رب رحل يقول ذلك قل من يقول ذلك من الرحال فلذلك احتصت بالنكرة دون غيرها 
ليصح فيها التقليل' .فلو عرف ( وقع التعريف ضائعا)'. 
حر اا كرا نارم عله رورم اسار للق ري ايعاد ل اشن الج د و نر لل 
ضرورة الشعر» ولأنها للتقليل »والجنس في نفسه ليس بقليل وإنما يقل بالنظر إلى صفة ما '. 
-| وأما اختصاصها بر النكرة الموصوفة فلا يلزم من اختصاصها ببعض الأسماء اسميتها ء وإلا لزم مسن 
اختصاص التاء والواو بالظاهر أن تكون أسماء | . 

- وأما ما تعلقوا به من كون الفعل الذي تتعلق به محذوفا فهر من قبيل الاختصار والإتجاز لكونه معلوما 
ضرورة »عفإذا أظهر كان ذلك (توكيدا و زيادة في البيان)'» وذهب أبو على الشلوبيين إلى أن الفعل كثيرا ما 
يحذف لأن رب أكثر ما تكون جوابا » يقول القائل : هل رأيت رحلا ؟ فيقال في الجواب:ربّ رجحل صا 
اقيرت» النقدم ذ كرواق السوال وتابعة: أبو سان '. 

أن ححيا طوم حدر :انك عزبيهنة والترقك 31 وني لاهن روفن المرزدرو لاتخخوال باللا شعن 
سوك وان راهنا رفن بل إن الاق قن وريم ا سهان نه ال سوقت لذقه جوالانن افيه وانعنة. 
وقد عد ها ابن مالك ف ألفيته مع حروف الجر متال: 
هاك حروف الجر وهي من إلى * حتى خلا حاشا عدا في عن على 


مذ مبذ رب اللام كي واووتا * 2 والكاف والبا ولعل وم" 


'الأصول )517/١(‏ شرح المفصل (1//8؟) شرح الكافية لمرضي ( 7317/4)» الإنصاف (854/7)ء شرح الحمل لابن عصفور /١(‏ 
لاءه و .ت) رسف المان (/753). 

' شرح المقدمة الكافية (3143/5) 

١ - ١ المتفاصد الشافية‎ : 

' أسرار العربية (575-15717)» الإنصاف في مسائل الخلاف (/174-9م) 
' الأصول .)1117/١(‏ 

* التوطئة (47 ؟) بتصرف ع وينظر ارتشاف الضرب(71//4ا1) 

” الإنصاف (885/5) المماصد الشافية ( )١52/5‏ 


' الألغية (4؟) 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا الألفاظ 





تأصيل اللام الفارقة 

اتلف النحاة في اللام ال تقع بعد إن المحففة أهي لام الابتداء ال تقع بغد المشددة أم غير ما ؛ 
فنبيت :اب مالك 1لا حفن ان المي ا اي ال ا 
الفارسي أن اللام الى بعد المحففة غير ال بعد المشددة » واستدل بأن ما بعد هذه ينتصب نما قبلها مسن 
الأفعال أحو : ( وإن كنا عن عبادقم لغافلين .و : [ إن وجدنا أكترهم لفاسقين 1 . وكشول امرأة ازربم 
رضي اللّد عنهما : 

وما بعد تلك لا ينتصب با قبلها » لو قلت : إنك قتلت لمسلما لم يجرء فعلم بهذا أن الى بعد المخحففة 
غير الى بعد المشددة . هذا حاصل قول أبي علي في البغداديات » وهو مخالف لقول أبي الحسن الأحفش في 


١ 


كتاب المسائل الكبير » فإنه نص فيه على أن اللام الواقعة بعد المحففة هي الواقعة بعد المشددة » و...) . 
وتابعه في هذه النسبة للأحفش من حلفه من النحاة ' » وقد حاء في المعان ما يقوي هذه النسبة قال الأخفش 

( وتكون حفيفة في معن الثقيلة وهي مكسورة » ولا تكون إلا وفي خبرها اللام » يقولون : إن زيدٌ لمنطاق , 
ولا يقولونه بغير لام » مخافة أن يلتبس بالى معناها ((ما)) . وقد زعموا أن بعضهم يقول: إن زيدا لمنعللق . 
يعملها على المعين » وهي مثل : ( إن كل نفس لما عليها حافظ ) » يقرأ بالنصب والرفع » و((ما)) زيادة 
للتوكيد » واللام زيادة للتوكيد » وهي الب في قوله : [ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين | » ولكنها إنما 
وقعت على الفعل حين خحففت كسا تقع ((لكن )) على الفعل إذا حشفت ء ألا ترى أناك تقول :لكن قد قال 


ذاك زيدٌُ . ولم يعروها من اللام في قوله : [ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين 1) . 
فإن حينا تمسل لتخفيفها تلزمها لام فارقة تفيد الت وكيد هى ذاتما ال تدحل على إن المشاددة . 


ونسب اهنا للأحفش الأصغر وابن ل وجماعة” وابن عصقور '» وجمهرة من النحاة . وهو مذهب 
معرب ماران اناف رفع وتوران تركب ارايت ونه لان عرو إن سققيع قري للك تكد انكل 


' شرح التسهيل ( ؟/85-76) 
' ارتشاف الضرب )١1١7/1/89‏ المساعد )751/١(‏ شفاء العليل )77//١(‏ تمع ا شوامع )١81/1(‏ شرح التصريح (5757/1) 
' معان القرآن )١١/1(‏ وينظر الحملة الاسمية عند الأخفش الأوسط (817) 
أارتشاف الضرب )١571/9(‏ المساعد (١/710؟)‏ همع الطوامع )١81/5(‏ 
' المقرب )١١(‏ شرح الحمل لابن عصفور )158/١(‏ ارتشاف الضرب )١7171/9(‏ ثمع اشوامع )١81/1(‏ 
"شرح الخدل لابق روف 4714/19) شرع الرضي 14 ا اا 
)١15١‏ 
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سسب جينجي ءوسب ببيسيشه جوم وجو ججض عه عسوي هد ابسراسيس ع ١‏ مجب جوأ م سج يا بصو ١‏ ديه سامك© بد ياجسليس عير يس د موويوم كواب 4 م جاة ج ١‏ ومشارس اإسبااة بجو . يقوي ب وؤوفي و عر ججيها ميك وها جاب معو رلطذء. عم سلف سوام ولجسد بر ل( م مسج ماجمايو ١‏ .حيو ص يماشي و د تسيو 


به وليئبت الكلام .غير أن لام التوكيد تلزمها عوضا مما ذهب منها 

وقد حالف في هذه المسألة أبو على فذهب إلى أن هذه اللام لام أخرى غير لام الابتداء ابن تامع 
المشددة » فهي لام أحرى للفرق 2 وتابعه ابن جين ' والعكبري . وهو مذهب أبو على الشلوبين ” وابن أبي 
العافية ' وابن أبي الربيع “قال أبو علي : ( فليست هذه اللام لام الابتداء الى إذا دلت على خبر (إن) عُلق 
الفعل للتقدير بما أول الكلام لكن دلت مع (إن) هذه » لنفصل بينها وبين النافية وتخلصها منها وتميزها ) ” 
واحتجوا: 
- أن الأصل في لام الابتداء أن تدل على إن فأحرت إلى الخبر لئلا يجتمع تأكيدان » إذ كان الخبر هر المبتداً 
في المعين وما هو واقع موقعه وراحعٌ إليه . فهي لا تدحل إلا على المبتدأ أو على خبر إن إذ كان إياه فى المع 
أو متعلمًا به ولا تدحل من الفعل إلا على ما كان مضارعا واقعا في خبر إن وكان فعلا للحال * 
- وأن هذه اللام دحلت على الفعل المتصرف ثحو : إن زيدٌ لقام » وعلى منصوب الفعل الم حر عن ناصبه في 
و وإن وحدنا أكثرهم لفاسقين ) |الأعراف: |١٠١7‏ وكلاهما لا يجوز مع المشددة 
وعلى ما ليس مبتدأ ولا حبرا في الأصل ولا راجعا إلى الخبر كالمفعول في نحو : إن قتلت لمسلما ''. 
- عمل الأفعال الواقعة بعد إن المحففة فيما بعد اللام و لام الابتداء الى تدحل في خبر إن الشديدة لا يعمل 
الفعل الذي قبلها فيما بعدها قوله التالي نمو : و وإن كنا عن عبادتكم لغافلين )| يونس: 15]. 


فلما عمل الفعل فيما بعد اللام علم أنها ليست الى تدحل في خبر إن الشديدة ' 





' الكتاب (77/4؟) الي الداي (4١)ارتشاف‏ الضرب (1771/5) المساعد م شفاء العليل (1١/8/-0)همع‏ الطرامع )١89/5(‏ 
1 التصريح (1١/75؟)‏ 

' البغداديات ( ١75‏ -1007) شرح الرضي (5/4 85-/8130©) لحن الداني (14) المساعد (7717/1) شفاء العليل (712/1) تعليق 
الفرائد (11/5)جمع الموامع )١81/5(‏ شرح التصريح (87/1؟) 

' الخاطريات (50) شرح التصريح (97/1؟) 
' شرح اللمع )19/١١(‏ 
: الجئ الداني )١54(‏ ارتشاف الضرب (717/1/5١)المساعد‏ (3510//1) شمع اشوامع (181/5) 

اجات امور امار سات الدواريير ار مايه ح التصريح (١/75؟)‏ 

همع الشوامء ع (181/2) شرح التصريح ح 07/١١‏ 

* البغداديات 8-1859 1) 

' خزانة الأدب ( /ه05-0”) نقلا عن البغداديات 

'' تعليق الفرائد (5-55/5) 

)١م5-١/85١( البغداديات‎ )١81/5( همع الطوامع‎ 08/1١ التصريح‎ 2 ١١ 

'' خزانة الأدب ( /ه/ا-5لاس) نقلا عن البغداديات 

067 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الألفاظ 








قال أبو على : ( فليست هذه اللام لام الابتداء ال إذا دلت على سير (ِإنْ) علق الفعل للتقدير يما 
أول الكلام لكن دحلت مع (إن) هذه » لنفصل بينها وبين النافية وتخلصها منها وتميزها إذا لم تكن إياها م ملع 
من فتح (إن) لأن العلة الموحودة في لام الابتداء الي علق الفعل معدومة من هذه » وهي أن التقدير يها وقرعها 
في الصدر ؤي لك على أن هذه اللام ليست الى للابتداء أن كلاف توضل غلق :لقتو انفسه ذا لضن نيك إن 
واسمها, ولا تدحل على الفضلات وما ليس افتقار بالكلام إليه كما دحلت هذه في قوله: لفارساء وحوهء 
فتبين مما ذكرناه ويما قدمناه أن هذه ليست تلك » فإذا لم تكن إياها فلا بد لها من معين من أجله 001 
وذلك المعين ما ذكرناه وذكره أبو الحسن أيضا من الفصل بين الإيجاب والنفي » إلا أن أبا الحسن أنشد قوله - 
هذا بهذا الفصل الذي بيناه عليه. وذ لمق أن هذه اللام ليست للابتداء لم بمتدع أن يفتح ( إن) إذا كانت هذه 
اللام معها ودحل عليه ما يوجب فتحها إذا المانعة من انفتاح (إن) غيرها وهي الى للابتداء .) ' 
أما موقف ابن مالك فهو الموافقة حيث ارتضى ما ذهب إليه الأحفش » ورد ما ذهب إليه الفارسي مفندا 


بأن الفعل والفاعل يمتزلة الشيء الواحد وما حالان شل ابرء الأول الذي يلي أن والمفعول كاطازء 
الثاني فإن قتلت لمسلما يممتزلة إن قتيلك لمسلم ثم إن كان الفعل ناسخا دحلت على الخبر الذي كان حرا في 
الأصل وإن كان غير ناسخ دحلت على معموله فاعلا كان أو مفعولا ظاهرا كان أو مضمرا منفصلا فإن 
1 5 , 1 1 5 ؟ 
احتمع الفاعل والمفعول فعلى السابق منهما ما لم يكن ضميرا متصلا' . 
فقال : 


(وهو الصحيح عندي » والحواب عن شبهة أل علي الانيقال نا ار أن مكو عيسو ني ها بعد 
المخففة معسولا لما قبلها من الأفعال , لأن الفعل بعد المحففة في موضع الخبر الذتي كان يلي المشددة » فئان لما 
بعادة”ما كان 1 نيغك: تاليهها أن مين :قال :إن فلت سلما + فترلة من قال:+ إن قتيلاك لمسلم .بو إن ضمي ان 
نشول عا سينا إناالا افع نيد واققية رقا وها تر كنا فا مرضوالة لبد أنه انطعلت يزه سه 
النافية» فكان الأولى بذلك اللام الى كانت تصحب حال التشديد » فسلك ها مع التخفيف ما كان ها مسع 
التشديد » من التأحر في اللفظ » والتقدم في النية » فلم بمنع إعمال ما قبلها فيما بعدها » كما لم بمنع صسع 
التشديد » لأن النية بها التقديم » وبا تقدم التأخير ) '. 


“«الغذادياك وير وريم 
1 

شرح التصريح )5177/١(‏ 
1 

شرح التسهيل ( ؟/ه-0) 


)١54( 


موقف ابن مالك من اللأخحفش الأو سعط في قضايا الألفاظ 





ويظهر أثر الخلاف في حكم تعليق الفعل بعدها عند دحول : ضلست أوإحدى أسواتها على الجسلة 
الاسمية فإن قلنا أنها لام الابتداء في مثل : ( قد علمنا إن كنت للمؤمنا ) علق العامل بعدها عن العمل و كسرت 
( إن ) وإن قلنا إنما لام فارقة لم يعلق الفعل بعدها عن العمل وفتحت إن ' والحملة الفعلية هي الفعل الناسخ 
المنبت من باب كان غير ليس » ولا الواقع صلة » فلا تدحل على ما أوله حرف نفي » ولا على ما دام » ومن 
باب ظن غير الذي لا ينصرف » فلا تدحل على هب ونحوها وتلزم اللام ما وقع في اللفظ ثانيا من معمولي 
كان » ومعمولي ظن وأخواتما » ولا تدحل على ما خبره منفي في باب كان ولا على ما ثانيه منفي في باب 
ظن وسواء في ذلك الفعل المضارع والماضي ' . 


1 ,ء. 1 
تعليق الفرائد (77-77/1) شرح التصريح (7757/1) 
"عاقب طرف زع اداع 


)١15( 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في فضايا الألفاظ 








تعد ما المصدرية إحدى أشهر الموصولات ف العربية » واحتلف النحاة في حقيقة (ما) هذه وتأصيلها 
وهل هي اسم أم فعل ؟ . 
فذهب سيبويه 'ءو جمهورالنحاة' ءإلى أها حرف لأنه لا يعود عليها ضمير من صلتها » فالتقدير عندهم في 
قولك: أعجبئ ما قمتُ أي قيامك ولو كانت اسما لاحتاحت إلى عائد ' و أن ها شبها ب(أن) المصدرية إلا 


أنما لا تعمل عملها » فأعجبن ما صنعت كترلة أعجبئ أن قمت . 


1 عٍِ - 700 3 04 / ع 5 ١‏ 3 
الكوفيين أيضا * » وهو مذهب المازي '' و السهيلى''. 


واحتجوا بعود ضمير المصدر عليها من صلتها إن كان الفعل غير متعد فإذا قلت : أعجبئ ما قمت . 


أي 


0 وحجتهم في ذلك : 


-أنها موصولة غير عاملة » فكانت اسما كأمئالها من الموصولات “7 فإن كانت معرفة فهي يمتزلة الذي » وإن 


| زعم ابن خروف أن ما المصدرية حرف باتفاق » ورد على من نقل فيها خلافا » وهو حلاف الحقيقة كما تبين 
' الكتاب (8 ١53/11-1١/‏ )كتاب معان الحروف (83)» شرح المفصل لابن يعيش (17/8 ١)رصف‏ الباني(281) » الحن الدان( 
©)شفاء العليل ( )١ 15/١‏ 
' شرح الحمل لابن عصفور )174/1١(‏ نسب للبصريين في رصف المباني (741) 
معان الحروف ( 85) اللباب في علل البناء والإعراب )١17/1(‏ ارتشاف الضرب (431/1)شفاء العليل ( 55/1 43-1 )١‏ 
' شرح المفصل لابن يعيش )١547/8(‏ 
كتاب معان الخروف (85) شرح المفصل لابن يعيش (47/8 )١‏ شر ح الكافية للرضي (5/5 ؟) اللباب في علل البناء والإعراب 
5/0 رضف المباق١١98©))‏ الى الدائ( 17)مغين اللبيب (١/ه١؟)ارتشاف‏ الضرب 3/١‏ ة) لماعل 8525م شفاء 
العليل ( ١/د؛‏ ١)تمع‏ الطوامع ( 38١ /١‏ ) حاشية الصبان ( )١07/1١‏ 
' تمع الموامع ( /١‏ 1" 
* شرح الكافية للرضي (5/7 مغن اللبيب (705/1)) الى الداي( 757)ارتشاف الضرب (4517/5) المساعد ( /١‏ 1077) شفاء 
العليل ( 45/١‏ 1)همع الموامع ( )581/1١‏ 
سك المباي(١١)‏ الى الدان( 7907)المساعد ( )١7 /١‏ شفاء العليل ( 15/١‏ ؟) 
'' تمع الشوامع ( )58١ /١‏ ظ 
نتائج الفكر »)١44(‏ مع لشرامع ( /١‏ 581) 
'' المساعد ( )١071 /١‏ شفاء العليل ( 55/١‏ 157-5؟) رصف المبان(١+-87*)‏ تعليق الفرائد (71078/5) 
'' ارتشاف الضرب (337/9) 
''اللباب في علل البناء والإعراب (117/7) 
)١455(‏ 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا الألفاظ 








كانت نكرة فهي في تقدير شيء ويكون الفعل بعدها صفة ها و لا بد من عائد يعود إليها . 
- أن في القول باسعمية ((ما)) المصدرية '< خلصا من دعوى اشتراك لا داعي إليه ؛ فإن ((ما)) المو صولة الامعية 
ثابتة باتفاق » وهي موضوعة لما لا يعقل»والأحداث من جملة ما لا يعقل » فإذا قيل : ((أعحبن ما قمست  ))‏ 
قلعا التعدي : أعجبن الذي قمته » وهو يععلي معن قوطم : أعجبن الذي قمته » وهر يععلى معبن قوطحم: 
أما موقف ابن مالك : 

فقد تحلى في الفوائد امحوية وسبك المنظلوم حيث نسب للأخفش القول بافتقار ( ما ) المصدرية عنده 
إلى عائد في أثناء حديثه عن الموصولات الحرفية »ولم يذكر ما يترتب على قوله هذا من حلاف ف اسمية ما أو 
حرفيتها. 

حيث قال: (ومنهسا: "ما" وتوصل بفعل متصرف غير أمر » ونختص بنيابتها عن ظرف 
الزمان » وتوصل بجملة اسمية على رأعي » وتفتقر عند الأخفش إلى عائد ) '.بخلاف ما صرح به في متن 
التسهيل وشرحه » حيث بين ما ججحاء في المسألة من عحللاف» وأطراف هذا الخلاف », وموقفه منه -وهو ما 
التسهيل إلا أنا نلحظ أنه قد اكتفى ببيان موقفه دون أن يعرض لعلة هذه المخالفة»:(وليست اسما فتفتقر إلى 


في مان الكافية الشافية و شرحها فقد أضرب ابن مالك عن ذكر أي خلاف ف المسسألة: 
وسم موصولا من الحروف ما يغ عن المصدر حيث مما 
وقال في الشرح : (الموصولات الحرفية (أن ) و (أن) و(ما) و(كي) و(لو) إذا حسن في موضعها (أن) ) . 
-بأن الاسمية لا تثبت من حيث كانت موصولة غير عاملة » فإن ذلك ليس من حد الأسماء ولا علاماتماء لأن 


كوا موصولة يمخرحها عن حكم الأسماء إذ من حكم الأمفاء التمام » وكوفا لا تعم حكم أكثر الحروف فعلم 
أن الاسمية تثبت بدليل غير هذا ". 


١ 0‏ : 
شرح المفصل لابن يعيش 2 0 
' مغيئ اللبيب (805/1) 
1 و2 1 5 5 0 7 
الفوائد ا محرية (١؟)‏ وينظر سبك المنظوم )١(‏ ب 
تسهيل الفوائد ( 7م /) 
شرح الكافية العافية و01/0ع] 
0 1 
شرح الكافية الشافية ( 0 
* اللباب ف علل البناء والإعراب )١57/5(‏ 


)١50 


موقف ابن مالك من الأخفش الأو سط في قضايا الألفاظ 





-بأن فيه تكلف لا ضرورة تدعو إليه » وإن كان يمكن أن يقال به إن كان ضمير المصدر بارزا أحو.قوله: هذا 
سراقة للقرآن ل أي يدرس الدرس . 

وأما إذا لم يكن في اللفظ ضميرٌ فلا حاحة تدعو إلى تقديره ' لأن الأصل عدم الإضمار . 
-مميء حجملة من الشواهد تعذر فيها تقدير الضمير عائدا : 
نحو قوله تعالى ( وما رزقناهم ينفقون ]|البقرة:؟| فلو كانت ما هنا اما للزم أن يكون في الجملة بعدها 
ضمير ولا ضمير فيها يصح تقديره لأن الفعل قد استوق مفعوله ' 
وقوله تعالى [ وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ][التوبة:.7١١]‏ لأنه ليس ف صلة عائد إذ الفعل لازم ولا 
يتعدى ولا يصح تقدير إلحاق الضمير به. 

و نحو : ((حلست ما حلس زيد )) تريد به المكان ممتنع مع أنه ثما لا يعقل » وأنه يستلزم أن يسمع 
كثيرا ((أعجبن ما قمته )) لأنه عندهما الأصل » وذاك غير مسموع » قيل : ولا ممكن ؛ لأن قام غير متعدء 


كذ !فطل يو لان امات المقدر و مقع ل معللق ا شعو ل ب 


١‏ رصف المباني(5/5-581) 
' شرح الكافية للرضي (71/6) 
١‏ فرع المفصل لابن يعيش 57/3 6 
* فقون اللبينت 15 تيع 
)1١4‏ 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا الألفاظ 





تعد صيغة التعجب (ما أفعله) من أشهر صيغ التعجب في الأساليب العربية » وأكثرها دورانا في 

النسى العربي » وقد احتلفت آراء النحاة في حقيقة وتأصيل ( ما ) الى في هذه الصيغة على أقوال متعددة 
افنيي هقينا ارم نالا للأحفش مذهبان في التسهيل : 
أوها : أن ( ما ) نكرة تامة معين شيء» فهي اسم واقع في موضع رفع بالابتدا و (أفعل) بعدها في صل رفع 
وثانيها : أن ما اسم موصول صلتها ما بعدها » تقع مبتدأ والخبر محذوف وتقديره الذي أحسن زيدا شيء 
أو موحود أو عظيم . 

قال في متن التسهيل: ( ينصب لمتعجب منه مفعولا عوازن ((أفعّل )) فعلا لا اسما حلافا للكرفيين 
غير الكسائي . عخبرا به عن ((ما)) متقدمة بمعين شيء علا استفهامية»خلافا لبعضهم» ولا موصولة خحلافا 
للأحفش ف أحد قوليه.)) . وقال في شرحه : ( وبعد ثبوت اسميتها فهي إما معن شيء » وإما معن الذي 
وإما استفهامية والقول الأول قول البصريين» وهو الصحيح ؛..) » ( ووافق أبو الحسن الأحفش على صحة 
جعل ما التعجبية نكرة » وأجاز كوا موصولة بفعل التعجب مخبرا عنهما بخبر لازم الحذف ...) . 

وشاتان السبتان. غير مستيعدين عن الأسفش. فق ضوء ها عرف غنه من تغسدة السراي ق السسالة 
الواحدة حاصة وأن القول الأول هو قول الخليل و سيبويه وجهرر البصريين 

قال سيبويه في باب ما يعمل عمل الفعل ول يجر مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه : ( وذلك قولك ما 
أسسسيرة 0000 . زعم الخليل أنه بمنزلة قولك : شيء أحسن عبا. الل ؛ ودخله معن التعجب .وهذا تمليل ونم 


يتكلم به) . 
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' تسهيل الفوائد ( )1١‏ . 
' شرح التسهيل (9/ 1- 88), 
' المرجع السابق. 
"الكناي 8/15/) : المتعطبت 0110/09 الأول 10 3ب التعليقة 5:9 :015:5 + شرع الميراق 19 9ت البضرة 13/ 
58 بحالس العلماء ( © ؟1) المفصل (754) شرح المفصل ( 07 / )١45‏ » أسرار العربية ( ١١7‏ )الإيضاح فٍ شرح المفصل ( ؟/ 
2)١‏ شرح المقدمة الكافية في الإعراب )3707/8١(‏ شرح الرضي ( / 3 التلاف النصرة ( 9/7) المرتعل ( 15 )١‏ مغين اللبيب 
)م 233/١‏ أوضح المسالك ( / قم ارتكاف العرن وه م للاعد ١‏ ؟/ )١‏ شفاء العليل ( ؟/ 1) التصريح ( ا1) 
٠‏ "الكتاب /١(‏ ا) وينظر : شرح السيراقي ( 1١47 /١‏ ب) التبصرة ( /١‏ 550) المفصل ( 7548) شرح المفصل ( 1 / )١143‏ شرح 
الحمل لابن عصفور ( /١‏ «28) المرتجل ( 55 )١‏ الى الدائي (89) 
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ذزذزذ2ذ 2 777 050006-00-22 
وقد تابع ابن مالك في نسبة هذا المذهب للأخفش جمهرة من النحاة ' في أحد أقواله في (ما) 
رليست هذه النسبة ببعيدة في ضوء ما عرف عن الأخفش من تعدد أقواله في المسألة الواحدة » نخاصة وأن هذا 
المذهب مذهب البصريين » وقد حاء في معانيه ما قور ل قزله اناق عت قال : 
| وقال : ( إن الله نعمًا يعظكم به ) ف (ما) هاهنا اسم » وليست له صلة » لأنك إن جعلت ((يعظكم به)) 
مئلة: لنت ازلانا ضار كقر اكد إن الله نعم الشيء » أو نعُم شيتاء فهذا ليس بكلام » ولكن ؟معل ((ما)) اسما 
وحدها كما تقول : غسلته غسلا نعم » تريد به ((نعم غسلا )).فإن قيل : كيف تكون ((ما)) أسما وحدها 
وهى لا يتكلم بما وحدها ؟ قلت : هي يمتزلة (( يا أيها الرحل )) » لأن ((أيا )) هاهنا اسم و لا يتكلم به 
وحده حي يوصف » فصار ((ما)) مثل الموصوف هاهنا . لأنك إذا قلت : غسلته غسلا نعمًا » فإنما تريد 
لمبالغة والحودة » فاستغن يبهذا حن تكلم به وحده ومثل ((ما أحسن زيدا)) » ((ما)) هاهنا وحدها أسم. 
وقوله : إن مما أصنع كذا و كذا » و((ما)) هاهنا وحدها اسوء كأنه قال : إى من الأمر » أو من أمري صنيعي 
كذاء كذ ] . 
فتنظيره إياها بما الى في نعما والمستغنية عن صلة بعدها هو المثال الذي عول عليه النحويون في الاستدلال . 
كذا رأيه الثان في المسألة وهو أن ما اسم موصول صلتها ما بعدها » تقع مبعداً والخبر محذوف غير 
مستبعد لأنه منسوب له “و لجماعة من الكوفيين ” وثما يقوري صحة هذه النسبة ما جاء في حاشية الكتاب 


لسيب ويه: ( قال الأحفش وإن شعت جعلت أحسن صلة لما واطمر :انكو فهلا اليس واكتر ) +نوميسا 





' شرح الرضي ( 4/ 737؟) المر تل 597 )١‏ الى الداني (1773) مغين اللبيب ( )537/١‏ ارتشاف الضرب ( 5/ )5١75‏ ابن عقيل في 
المساعد ( 58/5 )١‏ شفاء العليل ( ؟/ 293) التصريح ( 9؟/ 810) 

' نسب الرسي له القول بالموصولية ومتابعة سيبويه ينغلر شر ح الكافية 4/ 1-5 08) وكذا فعل ابن الخنشاب في المر تمل ( 1537 )١‏ 
و الجاسيان و شناء العلبل نوف ونسب له وابن هشام في أوضح المسالك ( / 5١‏ 5) ود/ عبد الأمير في منهج الأعفش في 
ار اسة الدسويةو 7314 35أ8؟) الول كا دسو لهو 0 أقصسة ٠ه‏ لوعن لفداب سد ل دم 5 المفمسل عى ابن درمتوية ( / 
8 وأبو حيان في ارتشاف الضرب ( 4/ 58١؟)‏ وكذا ابن عقيل في المساعد ( )١58/5‏ و الأزهري يي التسريح ( 807/9) وابن 
هشام في مغ اللبييب ( )590/١‏ و المرادي الى الداني (127©) ثلاثة أقوال » ونسب له الزمخشري في المفصل (7548) وابن الحاحب 
في شرح المقدمة الكافية في الإعراب ( */ 47107) الإيضاح في شرح المفصل ( )١١١ /١‏ الول بأنه موصولة فحسب 

"معان القرآن ( ١//519-م؟)‏ 

“الأصول »)٠٠١/1(‏ شرح السيرافي (487/1١ب)»‏ (أماني ابن الشجري (؟/+5ه) ء المفصل(778)» شرح المفصل (13/17 )١‏ تقلا عن 
ابن درستويه » (شرح المقدمة الكافية في الإعراب ( 971/5) » الإيضاح في شرح المفصل )1١1/9(‏ » شرح الرضي ( 77:5/54) » شرح 
الجمل لابن عصفور (28/1) عالمر تمل (57 ١)ءالتبيين‏ عن مسائل الخلا ف(585))و نسب ف أسرار العربية لابن الأنباري إلى جماعة من 
البصمريين )١١57١‏ 

' شرح المفعسل 7 / 43 )١‏ ائتلاف النصرة 9؟/) ارتشاف الضرب ( 4/ متء 0 المساعد ( ؟/54/8١)‏ 

' الكتاب ( /١‏ 9/ا) 
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نقله ابن السراج في الأصول عنه حيث قال :(إذا قلت: ما أحسن زيدا » ف ((ما)) : في مرضع الذي , 
وأحسن زيدا صلتها » والخبر محذوف, ..) ) 
ونلحظ هاهنا أن ابن مالك قد اكتفى بنسية قولين للأحفش إخلاف ما جاء عن النحاة حيث نسب إليه مذهب 
ثالث وهو أن (ما) نكرة موصوفة الفعل صفتها , والخبر محذوف واجب الحذف التقدير : شيء أحسن 
زيدا عظيم '» وهو قريب من المذهب الأول مذهب الجمهور إلاأن فيه تخلصا من الوقوع فيما ذهبوا إليه من 
جحواز الابتداء ب(ما) نكرة تامة دون مسوغ من وصف وأخحوه . ظ 
والجامع بين المذهبين الأحيرين أو القولين الأحيرين هو كون الخبر محذوفا ممتاجحا إلى تقدير » وغالبا ما 
يقدرونه بشيء . 
وبتضافر نسبة المذاهب التلاث للأحفش ف (ما) يلح على أذهاننا التساؤل التاليى : 
“م ماسر تعدد مذهب الأحفش فى حقيقة ( ما) و تأصيلها ؟ 
خاصة و إن الخلاف في مثل هذه المسائل ثما لا يترتب عليه أي تأثير على الحكم النحوي ل(ما) نفسها ع 
فقد أجمع النحاة باستثناء الكسائي على أن (ما) اسم يُختل موقعا من الإعراب هو الرفع على الابتداء سواء 
أكانت ( ما ) نكرة تامة وما بعدها حبر أو معرفة ناقصة وما بعدها صلة أو نكرة موصوفة وما بعدها صفة لا 
والخبر محذوف في كليهما . فما هذه الأوحه المتعددة - في رأينا - إلا اجتهادات من الإمام أوحت إليه كما 
الصنعة النحوية في حدودها الممكنة . وما أشبه تصرفه في هذه المسألة بتصرف الصرفيين عسائل التمسرين ؛ 
حاصة وأن نسبة القول إليه ف جميع الأوجه الثلائة ثابتة وإن كنا نميل إلى متابعة وأخحذ الأحفش .ذهب سميبو يك 
والجمهور البصري لا توافر فيه من مراعاة شرطين أساسيين وهما الصنعة النحوية والمعئ النحوهي » و أن 
قوله موصولية (ما) هاهنا إنما قال به لحوازه من حيث الصنعة النحوية ف( ما) يجوز أن تكون اسما 
موصولا وما بعدها صلة و نكرة موصوفة وما بعدها صفة وإن كان المعي الذي يقتضيه التعجب بعياا 
- كما ستبين -- ؛ وهذا منحى من مناح الأخفش الأوسط ف التفكير » فما دامت مقاييس الصنعة النحوية 
عون ذلك قلا باس من أن يقر نيه وإة: ل سيق ب وما يو كلاق سانذعت لبه الأعنض .من التول ان 


1 "الأضوك ( الم 
' شرح المفصل ( 7/ 8 » أوضح المسالك ( */ )55١‏ مغين اللبيب ( ١/317؟)‏ الح الداني (5155) . 
)1١539‏ 
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قال الرضي: ( وهذه التقديرات كلها باعتبار الأصل لا على أما الآن هذا المع » وإنما معناها الإنشاء 
كما تقول : في (بعت) : فعل ماض وفاعل» يعين في الأصل _ إذا كنت مريدا به معن الإنشاء -- فكذلك 
هذا 7" 

أما عن موقف ابن مالك من الأحفش ف هذه المسألة فهو الموافقة والمحالفة معا حيث وافقّه فيما نسبه 
إليه من متابعة الجمهور وخالفه في القول بالموصولية ' . 

ويبدو أن إغفال ابن مالك لنسبة المذهب الثالث في (ما) للأحفش يعود لقربه من الأول ف(ما) 
فيهما نكرة تامة .ععين شيء » فما يعنيه هو (ما) وحدها دون اعتبار الخالة الجملة بعد ( ما ) في الأول خيرا : 
وف الثاىن صفة والخبر حذوف. 


أما عن علة موافقته للجمهور فقد بينها في شرحه للتسهيل وشرح الكافية الشافية فقط ول خرج 
فيها عما ذكره الأوائل في مصنفاتهم من أن. 
0 باب التعجب باب إهام » فالتعجب إنما يكون مما في سببه فناسب النكرة المبهمة الى لاشيء أشد إكاما 
1 د 200 5 5 . 
منها ؛ فناسب النكرة التامة غير الموصولة ولا الموصوفة » المخبر عنها يما يليها من الفعل » وجاز الابتداء يما 
كما جاز بنلائرها (من) و(ما) في سياق الاستفهام والجراء أما قولحم : هي .عن شيء فهو تقريب للتعليم : 
فشيء لا ينائي إرادة ذلك الإمام » وإن كان ليس نصا فيه '. و (قد يدل المعين في اللفظ » ولا يدخل في 
نظيره ) . 
*م* أن ما بعد ما التامة إما أن يكون صفة؛ أو صلةء أو خببرا ولا يجوز أن يكون صفة أو صلة لا لأمور 
دو تحهيا : 
إن الغرض من الصفة والصلة توضيح الاسم الذي تحيئان صلة له أو صفة وتخصيصله وتبيينه » والتعجب 


ْ شرح المقدمة الكافية في الإعراب ( 9/ /971) 
" تسهيل الفوائد ( 10 وينظر : شرح التسهيل (9/ 1مجم) 
5 ينظر في ذلك :المقتضب ( »)١١9/١ ١ةقيلعتلا »)١07/5‏ الأصول »)٠٠١/١(‏ التبعسرة ( )55/1١‏ » شسرح المفصل ( 7/ 
3).ء التبيين ( 587")الإيضاح في شرح المفصل ( ؟/ )١١١‏ حاسية الصبان ( 8/ )١107‏ 
المساعن :و ار لم ظ 
'المقتضب (5/ )١075‏ 
' البغداديات زده؟) 
٠‏ ' ينظر في ذلك : المقتضب (4/ /10) ء الأصول ( /١‏ 44) ء التعليقة ( ١‏ © البغداديات( 550)ء المرتمل ( )١437‏ » شرح 
المفصل ( 7/ )١53‏ » النكت ( .)5١١ /١‏ التبيين ( )١87‏ 
)٠58(‏ 
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ونظروا لها في كوا مستغنية عن الصلة بمجيئها في بابي الاستفهام و الحزاء ' فالعلة الي من أحلها كانست 
(ما) في الاستفهام والحزاء غير (موصوفة موصولة )موحودة بعينها في التعجب » وذلك أن المستفهم إنما 
يستفهم عما لا يعرف ولو وصل (ما) لأوضح واستغين عن الاستفهام ؛ وامخازي إنما يريد أن يعم فلو وصل 
لحصل على شيء بعينه فاستغن عن الصلة » وكذلك المتعجب مبهم فلا يصح أن يصل ( ما ) فتخرج عن 
الإهام لأن الصلة إيضاح وتبيين ' . 
“م إن الحكم على (ما) بأنها نكرة تامة بمعين (شيء) فيه استغناء عن تقدير» بخلاف الحكم عليها بأنما موصوفة 
أو موصولة ؛ فإن فيه حاجة إلى تقدير محذوف يقع حيرا » إذ الوصف مع الموصوف لا يكون كلاما تاماء 
كما أن الصلة مع الموصول لا يكون كلاما تاما '. 

نضيف إلى ذلك أن الخبر ينبغي أن يقدر با يتم المعى ويوضح الفائدة بأن يقصد به شيء أو يُخص به أمر ؛ 
وإلا فلن تكون هناك فائدة من وجوده فضلا عن تقديره »وإذا كان كذلك بطل ما ذهبوا إليه من إدعاء 
الحذف فضلا عن التقدير » لعدم تحقق معن التعجحب وزوال الإهام والمنفاء . 
(ومن صار كذلك فقد بعد أن يكون تعحبا , فإذا لم جز أن يكون الخبر مضسرا ء أو لم تكن (ما) صلة و لا 
صفة ثبت أن (ما) اسم منكور غير موصوف) .. 

قال ابن مالك في شرح التسهيل : ( لأن قصد المتعجب الإعلام بأن المتعجب منه ذو مزية إدراكيا 

حلي » وسبب الاختصاص بها حفي » فاستحقت الجملة المعبر يما عن ذلاك أن تفتتح بنكرة غير مختصة ليحصل 
بذلك إام متلو بإفهام . ولا ريب أن الإفهام حاصل بإيماع أفعل على المتعجب إذ لا يكون إلا مختصا » فيتعين 
كون الثاني مقتضيا للإكام وهو ((ما)) فلذلك اتير القول بتنكيرها ولا بمتنع الابتداء يما وإن كانت نكرة غير 
مختصة » كما لا يمتنع الايغداء عن وما الشرطيتين :و الانسنه امن )4 فصحة المع الذي يقتضيه التعجب ) 
هو علة متابعة ابن مالك مذهب الأخفش و الجمهور في هذه المسألة دون غيره من المذاهب في (ما) » وهي 


١ 


ينظر : المقتضب )١79//1١177 /5 ١‏ التعليقة( ١١١-١05 /١‏ » أمالي ابن الشجري ( ؟/ 257) الكت ( )5٠١ /١‏ 

' شرح السيران ( ١ /١‏ _(1) بتصرف وينظر المقنتضب (١‏ 5/ 107 /لالا١)‏ التعليقة( )١١١-13 /١‏ النكت ( ))٠١ /١‏ 
' البغداديات ( 555) عو ينظر شرح المقدمة الكافية ( /356) التبيين ( 67ح 

البغداديات ( ه5؟) وينظر : التبيين ( 87؟) 

شرح التسهيل ( 7/8 املع 
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«#» وإنما جاز الابتداء بالنكرة لإفادتها التعجب لا الإخحبار المحض 'ء أو لتقديرها بالنفي وذلك أن 
المعين في قولك : ما أحسن زيدا شيء جعله حسنا » والمراد ما جعله حسنا إلا شيء كما قالوا : شر 
أهر ذا ناب والمعين ما أهره إلا شر فساغ الكلام لأنه في معين النفي والنكرة في تأويل الفاعل ‏ . 

مه بحيء (ما) نكرة تامة غير موصولة ولا موصوفة أيضا على حد دخوطا في باب التعجب في مواضع 
منها: 


-قوطهم : إن مما أن أفعل » أي إن من أمر فعلي وذلك إنما يكون في سياق الاقة و لاسا مين اليد 
بالإكثار من فعل . 

-ومن المواضع الى جحاءت فيها ((ما)) نكرة تامة أيضا قوطم : غسلته غسلا نعما , لذ يفسوي أن تكسهون 
((ما)) هنا زائدة لئلا يبقى الفعل بلا فاعل . ولا يتصور أن تكون موصولة لأنه ليس لما صلة » فثبت أن ما هنا 
تامة وليست شرطا ولا استفهاما ولا تعجبية» ولكنه موقوف على السماع .' 


وظاهر مذهب سببويه أنها معرفة تامة تمع فاعلا » فغسلته غسلا يراد نعم الغسل ول توصل (ما) 
هاهنا لأن نعم إنما يليها المبهم . 
- مجيوها مقترئة ب( نعم ويئس ) » إذ أن مملها هو النصب على التمييز عند الز شري والفارسي في أحد 
قوليه » نحو قوله عز وجل :1 بتسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا )»2 فما هنا أيضا نكرة في موضع 
نصب على التمييز » مبيئة للضمير المرتفع ببفس وتقدير الكلام : بئس شيا اشتروا به أنفسهم كفرهم » كما 
يقدرون : ما أحسن زيدا شيء أحسن زيدا » فأما قوله : ( اشتروا به ) » فصفة له غير صلة . 'وأحو قوله 
تعالى: [ إن تبدو الصدقات فنعما هي ) فما نكرة تامة بمعن شيء في موضع نصب على التمييز وتقدير الكلام : 


فنعم شيئا هي ' وظاهر مذهب سيبويه أنها معرفة تامة تقع فاعاه * 


"اللنات 53م 
' شرح المفصل (7/ 57 )١‏ 
' مغن اللبيب ( 38 
' شرح الحمل لابن عصفور ( 5/ 557) وبنظر :مغين اللبيب ( )١9//١‏ حيث نسب للزمخشري » فهارس الشيخ عضيمة ( 77107) 
منسوبا لسيبويه | 
* الكتاب /١‏ 8/ا) ( )١53/8‏ شرح السيراف ( ١/١‏ __(أع الكت ( 0١١ /١‏ الى الداي (28©) مغ اللبيب ( /١‏ 
-595) ارتشاف الضرب ( 5/ )٠١54‏ 
لتعليقة( )١١١ /١‏ < 
شرح الرضي ( 4/ 551) منسوبا للزمخشري والمارسي التبيين ( 7/84) دون لسبة ونسبه أبو حيان للبصريين (4/ 45 )٠١‏ 
* الكتاب ( 5/ )١51‏ شرح الرضي ( 4/ ٠5؟)‏ الحئ الداني (7526) مغن اللبيب ( )137-3738/١‏ ارتشاف الضرب ( 4/ 57 )٠١‏ 
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موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الألفاظ 





أما مخالفته للأحفش ف قوله مو صولية ما فقد اعتسد ابن مالك في إقامة الحجة على فساد المعين المترتب 
على القول بموصوليتها وجعلها معرفة ناقصة لزوال الإهام الذي يقتضيه التعجب. 

فالأصل في الخبر أن يقدر بها يتم المعين ويوضح الفائدة '» فلو قدر بشيء لم جز حذفه لعري هذا 
التقدير عن فائدة » لأنه من المعلوم البين أن الذي أحسنه شيء عفالخبر إنما يسو غ حذفه مين كان في اللفظ ما 
يدل عليه ' » فإن وجد ما يدل عليه كان يمتزلة الثابت ولا إكام حيئذ » وإن لم يكن هناك ما يدل عليه 
حرج عن النظبر أو المألوف لأن الحذف من غير دليل لا وجود له . 

قال في شرح التسهيل : (وأيضا يقال لمن ذهب هذا المذهب أخبرن عن الخبر الذي ادعيت حذفه 
أمعلوم هو بجهول ؟. فإن قال هو معلوم فقد أبطل الإهام المقصود » وإن قال هو مجهول لزم حذف ما لا يصح 
حذفه ؛ فإن شرط صحة حذف الخبر ألا يكون مجهولاء وهذا كاف في بيان ضعف القول بأن ((ما)) التعجبية 
موصولة بفعل التعجب) . 

فلو سلم يجواز تقدير الخبر انحذوف بشيء » ليصح ما يقتضيه المعين من الإكام » فإن فيه نالفة 
للنظائر باعتبار أمرين: 
- تقدم الإفهام وتأخير الإقام والأصل العكس أن فائدة الإهام ثم التفسير إن الشيء إذا أيهم ثم التفسير إن 
الشيء إذا أيهم ثم فسر كان في النفس أوقع يما حبل الل النفوس عليه من التشوق إلى معرفة ما قصد إيهامه 
لأنه إذا ذكر كذلك كان مذكورا مرتين أبلغ من المذكور مرة واحدة ) ” 


- حذف الخبر دون استطالة للجملة 


قال ابن مالك ٠:‏ 

( أحدهما: تقدم الإفهام وتأحير الإهام » والمعتاد فيما تضمن من الكلام إفهاما وإماما تقديم ما به الإبهام 
وتأحير ما به الإفهام » كما فعل بضمير الشأن ومفسره » وبضميري نعم ورب» بالعموم والتخصيص و بالمميز 
والتميين وأشاة ذلرت.. 


' شرح المفصل ( / 55 )١‏ الإيضاح في شرح المفصل ( ؟/ )١١١‏ التبيين ( 1/؟) 
' المقتضب ( )١707//5‏ » الأصول ( )٠٠١ /١‏ » شرح الرضي ( 584-772/5) شرح المفصل (10/ )١49‏ شرح الحمل لابن 
عصفور )585/١(‏ 
' شرح الحمل لابن عصفور ( )587/١‏ بتصرف 
راث السهيل 2 1 اسع شرح الكافية الشافية( ؟/ 85-181 )١١‏ 
الإيضاح في شرح المفصل ( 1/ 48) 
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الثاني : كون الخبر ملتزم الحذف دون شيء يُحصل به استطالة كما فعل بعد لولا وفي عمرك لأفعلنٌ » فالحكم 
عموصولية ((ما)) وكون الخبر محذوفا دون استطالة حكم با لا نظير له » فلم يعول عليه ولا أحيب إليه ) . 
وهذا ما كان يدركه الأحفش نفسه » فقد نقل ابن مالك في شرحه للكافية الشافية نصا عن الأحفش - لم 
أقف عليه عند غيره - يفسر حقيقة ووجهة الأحفش وهو قوله : ( وجعل المبتدأ في التعجب معرفة لا يفل 
بالإهام اللازم للتعجب » لأن التزام حذف الخبر كاف في الإقام ) ' . 
فسا احتج به المانعرن موصولية (ما) لزوال معئ الإكام الذي يقتضيه التعجب منها بجعل (ما) » يقابله الإهام 
الناشيء من كون الخبر سمدذوفا . 
وابن مالك وإن رد قول الأحفش والكوفيين بالموصولية إلا أنه لم يبين معتمدهم في القول بذلك وهو ما يلى 
** إن استعمال (ما) موصولة ثابت في الخبر »واستعمال (ما) بمعين شيء نكرة غير موصوفة تقع مبتدأ 
لم يثبت في غير الجزاء والاستفهام '» والتعجب خبر فينبغي أن تكون (ما) فيه موصولة:نقل السيراقي عن 
الأحفش قوله : (إنما تكون ((ما)) غير موصولة في الاستفهام والممازاة فالاستفهام قولك : ما عندك .و 
احازاة قولك : قولك : ما تفعل أفعل و إذا كانت في الخبر فهي بمعن الذي موصولة كقولك:ركبت ما 
عندك وشربت ما أصلحته أي ركبت الذي عندك وشربت الذي أصلحته قال فالتعجب خبر فينبغسي 
((ما)) فيه موصولة .) .' قال المبرد ( وإِنما هربوا من أن تكون (ما) وحدها اسما, فتقديرهم : الذي 
حسن زيدا شَىء . 
و4 إن رما )البسة قمعي شى ءإذ' لو كانت كذللك لكاتاك ثامةا'ق تنبينيا :: وذللك غير سافته لأا 
في غاية الإيهام » والإبهام يقتضي الإيضاح » فأما أن يكون تاما مستغنيا عن بيان فلا . 


ل 1 06 0056 1 م . : 0 5 
«وه إن الحكم على (ما) بأما موصولة فيه تخلص مما ذهبوا إليه من جواز الابتداء بالنكرة غير الموصوفةء 
أما الإهام الذي يقتضيه التعجب فقد عوض عنه حذف الخبر. ونغلروا ها بقوطهم (حسبك) لأنه اسم 


" شنوع السويل و عم 
' شرح الكافية الشافية( ؟/ )١٠١85-1٠81‏ 
0 ينظر في ذلك : شرح المقدمة الكافية في الإعراب ( 7/ 9748) شرح الرضي ( 584-7+5/4) شرح المفصل (97/ 43 »)١‏ شرح 
الحمل لابن عصفور )587/١(‏ خخطى متعثرة على طريق تحديد النحو العربي ( )١5‏ 
"ره السران 1 61 
“اللتوطييي و مااع 
“اقوون ريم 
" الأصول ( )٠٠١ /١‏ شرح المفصل (7/ )١44‏ 

01 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا الألفاظل 





ونلحظ هاهنا أن ابن مالك كدأبه في عرض المسائل قد أسهب في ذكر الحجج و ترجيج الآراء في 
شرحه للتسهيل وشرحه للكافية الشافية أيضا و أوجز في الأحرى فقّد أدار ابن مالك الحديث عن هذه المسألة 
في جميع مصنفاته النحوية الي بين أيدينا متراوحا حديثه بين التفصيل والإسهاب في العرض » و الاقتضاب في 
الريك وولقةاوعابد كرع لا بحاع فق :وها مق #لالهي عافةا رون عات اضر ورهن (أ زايا السفط بق الال 
خصاصة -- وهو ما يعنينا - ففي متن عمدة الحافظ وشرحه أعرض أو أضرب ابن مالك عن الحديث عن ما 
حاء في(ما)من مذاهب ومنها مذهب الأخفش مكتفيا بذكر مذهب سيبويه والجمهدر في المسألة دون أن 
ينسبه "قال في متن عمدة الحافظ : ( ينصب المتعجب منه بفعل على ((أفعل)) مخبر به عن ((ما)) مبتدأء ..)' 
وقال في الشرح : ( ويتقدم عليه ((ما)) مبتدأ » ويكون هو خبرا عنها حو : ما أحسن زيدا) . 
أما في سبك المنظوم والفوائد المحوية فقد نسب ابن مالك للأخحفش مذهبا واحدا في ما وهى أفهااسم 
موصول بمعن الذي دوف الخبر ولم يتطرق كما فعل في سابقه إلى الحديث عن القول الثالث والرابع فيها * 
جاء فيهما: (ينصب المتعجب منه مفعولا بفعل على زنة أفعل » مخبر به عن ما متقدمة بمعين شيء لا بمعسين 
الذي حلافا للأحفش . والخبر عنده محذوف » ويجر بباء زائدة لازمة بعد فعل على زنة أفعل معناه الخير لا 
الأمر » وممل الحرور مرفوع لا منصوب خلافا للكرفيين ) . 
كذا فعل في الكافية الشافية وشرحها حيث قال : 
و(ما) هنا ارفع بايعداء والخبر 2 (فْمَل) رافعا ضميرا استتر 
و ك (الذي أفْعّل ) : (ما أفْعَل) في 2 رأي وهي به سعيد اقفي' 

و (ما) المستعملة قبل (أفْعّل) اسم لعود فاعل (أفْحَل) إليها. وهي ف موضع رفع بالابتداء: نكرة عند سيبويه ) 
وما بعدها خبر. موصولة عند الأخفش » والخبر محذوف » ملتزم الحذف كالتزام الحذف بعد ( لولا ) » لأن ما 
لا تكون عنده تامة إلا شرطية أو استفهامية أو موصوفة ء» ولأن النكرة الخحضة لا يبتدأ كا غير معتمدة . قال : 
(( وجعل المبتدأ في التعجب معرفة لا يُغل بالإكام اللازم للتعجب » لأن التزام حذف الخبر كاف ف الإكام . 
فيقال له :الخبر المدعى حذفه أمعلوم أم مجهول ؟ فإن كان معلوما فلا إكام وإن كان مجهولا فحذف المجهول لا 


يجوز . وادعاء حصر (ما) التامة في الاستفهام والشرط باطل بقوهم : (غسلته غسلا نعمّا)وف (ما) هذه إما 


شرح عمدد الحافظ وعدة اللافظ 0 


' شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ( ؟/ 0757) 
"البارة اقيم 

' الفوائد المحرية ( 51) سبك المنظوم لوح (550) 
'السابق ( 57) سبك المنظوم لوح (850) 

1 شرح الكافية الشافية ( ؟/ ه/ا1١١)‏ 
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زائدة » فزيادتما باطلة ؛ لأن ذلك يخلى ( نعم ) من فاعل ظاهر أو مضمر . فوحب كوفا تامة . فكذا ( ما ) 
التعجبية) '. وقال أيضا في شرح الكافية الشافية والخامس الذي ينفرد به دون (من) وقوعها نكرة حالية من 
الوصف وذلك في ثلاثة مواضع: أحدهما: في التعجب ثحو ( ما أعز المكفي أي شيء هل المكفي غزير جدا). 
والظاهر أن ابن مالك قد اكتفى بدحول الأحفش في جمهور النحاة البصري فلم ينسب إليه المذهب 
الأول ء ونسب إليه القول بالموصولية لشهرة هذا المذهب لتفرده به ومتابعة الكوفيين له . 
أما في التحفة فقد نسب له موافقة سيبويه والقول بالموصوئية ' قال :إقوله :"موصولة عند الأأخحفش 
". أي على أحد قوليه» وف الثائ يوافق سيبويه » وإنما جاز الابتداء بالنكرة كقول سيبويه ؛ لأنه من باب 
قوطهم : أمر أقعده » وشر أهر ذا ناب . ومعناه : ما أقعده إلا أمر » وما أهر ذا نات إلا كن فكدلاف 6 + لأن 
سكوته في هذا المقام يفهم منه موافقته لابن الحاحب في حصر النسبة في القول بالموصولية . 
وهنا وهال يقبا الوقوف عليها وهي ما نسبه أبن مالك للأحفش الأوسط في شرح الكافية الشافية من شي 
سباق ذكرة لعتمل افش في قوله مموصولية (ما) » من أن: 


ىو 


وه (ماع لا تكون تامة إلا شرطية أو استفهامية أو موصوفة” . 
“و عدم حواز الابتداء بالدكرة المحضة غير معتسدة . 


و رد عليه بقوله:( وادعاء حصر (ما) التامة في الاستفهام والشرط باطل بقوطهم : (غسلته غسلا 
نعما)ف (ما) هذه إما زائدة » فزيادتما باطلة ؛ لأن ذلك يغلي ( نعم ) من فاعل ظاهر أو مضمر . فوجب 
كوا تامة . فكذلك ( ما ) التعجبية) '. 


إلا أنه لم يبين نوع ما عنده من حيث التعريف والتنكير فإن كانت نكرة فهي نظيرة ما وضع التنظير 
وإن كانت معرفة فهي نقيضتها. 

فنسبة هذين القولين للأحفش أمر يِب التحقق منه خاصة وأنه قد جاءت نصوص تؤكد عدم القعلع 
بنسبة الأول له حيث قال : ( وكذلك ((ما))نكرة » إلا أنها ممترلة ((شىء )) . ويقال : إن قوله : ( هذا ما 
لدي عتيد ) على هذا جعل ((ما)) يمتزلة شيء » ولم تجعلها يمتزلة ((الذي)) » فقال : ذا شيء لدي عتيد . 
وقال الشاعر : 


مرخ كاف العاواز سورهم 
' التحفة 9 107 ؟) 
" التحفة ( /الم ؟) 
1 شرح الكافية الشافية( / الم١١-كلم١١)‏ 
"شرح الكافية الشافية( ؟/ )٠١85-1١81‏ 
3 شرح الكافية الشافية( ؟/ 81١١5-1م١1١)‏ 
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ربما تكره النفوس من الأم سر له فرجة كحل العقال 
فلولا أنما نكرة يمنزلة ((مّن)) لم تقع عليها ((رب) . وقد يكون ( هذا ما لدي عتيد ) » على وجه اخحرء 
اشير نهنا خيرا ولخدا كها تقول هذا احفر العطير م 
ونقل عنه العكبري قوله عند قول الله عز وحل : إفبما نقضهم ميثاقهم؟ [النساء: ]١©‏ أن ((ما)) معين شيء) 
ونقضهم بدل منه» فإذا جحاءت في موضع تامة لم يستنكر كوفها كذلك في هذا الموضع '. 
وقد سبق ابن مالك إلى هذه النسبة ابن يعيش وابن عصفور '» دون أن ينبها إلى ما جاء في المعاني عنه مسن 
القول يجواز بحيئها نكرة تامة في بعض المواضع من المعاني رغم نقلهم عن هذا المصنف خاصة ابن مالك . 
والحق أن ما ذهب إليه ابن مالك من ترجيح المذهب الأول مذهب سيبويه و البصريين مقابل مذهبي 
الأحفش ف المسألة وهو ما يعنينا -هو الأولى بالقبول والاعتبار لما ذكر .وإن كان لم يخرج ف ترجيحه عما 
اعتمد عليه الأوائل إلا أن في هذا محملة لابن مالك » فابن مالك إمام نحوي مطلع أقام دعائم مذهبه 
النحوي على ما أرساه الأوائل من قواعد ولم يغالفهم إلا في أحايين قليلة » إلا أن ما قام به في سبيل تبسهيل 
العبارة النحوية الي انتقلت لمن خلفه كما سبكت عنده »فلا عجب إذا أن يتردد اسم ابن مالك في مصنفات 
ولأمور أخرى إضافة كما ذكر وهي: 
** قيامه على مراعاة صحة المعن وصحة الصنعة النحوية أو موافقة القاعدة النحوية . 
** فصحة المعى من قبل إن باب التعجب باب إيهام والصلة موضحة للموصول والصفة موضحة للموصول 
-كما تبين سابقا - ففيه نقض لما اعتزموه في باب التعجب من الإهام “. 
همه حلوه من الحاجة لتقدير الخبر وإذا كان الكلام مستقلا بنفسه مستغنيا عن تقدير » كان أولى مما يفتقر 
إلى تقدير ” -كما تبين سابقا - » إذ الوصف مع الموصوف لا يكون كلاما تاما » كما أن الصلة مع 


الموصول لا يكون كلاما تاما . 


معانئ القرآن /١(‏ 5-719©) وينظر أساليب المدح والذم عند النحويين رسالة ماجستير .)١75(‏ 
لين ) وماق معاي القرآن أن (ما) زائدة ( 5/١‏ 7)ء» حيث قال : ( ف((ما))زائدة كأنه قال : فبنقضهم ) 
' شرح المفصل (7/ 45 »)١‏ شرح الحمل لابن عصفور )585/١1(‏ 
' شرح المفصل ( 7/ )١43‏ شرح الرضي ( 1515-77/4) التبيين ( 187) 
' الإيضاح في شرح المفصل ( 5/ )١١١‏ أسرار العربية ( )١١5-115‏ 
' البغداديات ( 58 5؟) عو ينظر شرح المقدمة الكافية ( /341/8) التبيين ( 87؟) 
)١55(‏ 
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*«ه إن الخبر إنما ساغ حذفه إذا كان في اللفظ ما يدل عليه ' » فإن وجد ما يدل عليه كان يمنزلة 
5 ؟ 
من غير دليل لا وحود له . 
: له 5 0 
الذي للفظ بخبرها ولو في موضع 
*#* ضعف هذا التقدير من نواح جوانب أهمها : 
- إن الخبر ينبغي أن يقدر بما يتم المعيى ويوضح الفائدة بأن يقصد به شيء أو يخص به أمر؛ وإلا فلن تكون 
هناك فائدة من وجحوده فضلا عن تقديره “و إذا كان كذلك بطل ما ذهبوا إليه من إدعاء الجذف فضاك عن 
التقدير 3 لعدم حقق معن التعجب وزوال الإبهام والخفاء ١‏ 
(ومن صار كذلك فقد بعد أن يكون تعجبا » فإذا لم يجر أن يكون الخبر مضمرا » أو لم تكن (ما) صلة و لا 
6 ع ال 57 . ١‏ 3 
صفة ثبت أن (ما) اسم منكور غير موصوف) . 
-إم يعدرون الحذو ف بشي ء والخبر يبعي ان يكو ن فيك زيادة فائدة لانه معلوم إن الحسن ولخوه إثما يكو ن 
بشىء أوحبه فقد أضمر ما هو معلوم فلم يكن فيه فائدة . 
-أن جعلها بمعين ((الذي )) لا يحصل لطا إيضاحا بالعلة » لأنك تفسر ((الذي )) بقولك: شىء » ولا فرق أن 
يقول : شيء أحسن زيدا ؛ وبين قولك : الذتي أحسن زيدا شيء في حقيقة الإهام بل هذا أوضح » لأناكث 
يدان بالشيء الواضح ثم أتيت يما يبهمه' . 


أما ما احتجوا به من عدم ثبوت محيء النكرة التامة مبتدأ ؛ مردود بشبوورت السماع في ذلك عو قوطم: ( 
شيء حاء بك ) و (( شر أهر ذا ناب )) » و 1 سلام عليكم 1 (54) و ([ ويل للمطففين ] المطففين )١(‏ 
تخلاف ذلك مع الخبر . 


' المقنضب ( 1097/4) الأصول ( )٠٠١ /١‏ شرح الرضي ( 74-97757/4؟) شرح المفصل (307/ )١43‏ شرح الحمل لابن عصفور ( 
201/١‏ 
٠. . 0 0‏ . 
شرح الحمل لابن عصفور ( )087/١‏ بتصرف 
أمالي ابن الشجري ( 7/ 7هه) شرح الجمل لابن عصفور ( )0/7/١‏ بتصرف 
' البغداديات ( 55 )١‏ وينظر ؛ التبيين ( 805/؟) 
شرح المفصل ( / )١55‏ الإيضاح في شرح المفصل ( ؟/ )١١١‏ التبيين ( 1) 
' التبيين ١‏ 7785) 
* ينظر ف ذلك : الأصول 0١١١/19‏ التبيين 8859 
)١1(‏ 
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وفي المسألة قول رابع وهو أن ما استفهامية وهو مذهب إليه الفراء » وابن درستويه و ما بعدها 
برها كان اأصيله > أي هى ءا الحنيمين ريد 6غ ذتحلها عن التعجبه + 

ونسب للكوفيين". قال الفراء عند حديثه عن قوله تعالى : [ فما أصبرهم على النار ؟ البقرة ( ١75‏ 
(فيه وجهان أحدهما معناه : فما الذي صبرهم على النار ؟ . والوجه الآخر : فما أجرأهم على النار 0“ 
وقال في موضع آحر عند حديته عن قوله تعالى : 1[ قتل الإنسان ما أكفره ) عبس ( :)7٠١‏ (يكون تعجباء 
ويكون : ما الذي أكفره ؟ . ويمذا الوجه الآخر حاء التفسير » ثم عجبهء فقال : ((من أي شيء 
لق د 

فالأصل في ((ما)) أن تكون استفهامية , ثم دحلها معن التعجب يؤكد هذا قوله ثم (عجبه ). 
وقد ذكر الأحفش هذا المع عند حديثه عن قوله تعالى :[ فما أصبرهم على النار ؟ البقرة ( :)١1/5‏ 
( فزعم بعضهم أنه تعجب منهم » كما قال: (قتل الإنسان ما أكفره )» تعجبا من كفره . وقال بعضهم : 
((فما أصبرهم )) » أي : ما أصبرهم » وما الذي صبرّهم ؟) وقال في موضع آخر عند حديئه عن وله 
تعالى: قتل الإنسان ما أكفره) [عبس ٠١:‏ ): ( معناه على وجهين » قال بعضهم على التعجب وقال بعضهم: 
أي شىء أكفره ) ' .وحجتهم في ذلك : 
** إن التعجب إنما يكون فيما جاوز الحد المعروف وخحرج عن العادة وصار كأنه لا يبلغ وصفغه ولا 
يوقف على كنهه فقولك : ما أحسن زيدا في المعين كقولك : أي رجحل زيد إذا عديت أنه رجحل عظيم 
أو جليل ونمو ذلك ." فهو قوي من حيث المعن » لأنه » كأنه حهل سببه فاستفهم عنه , ” 
** جواز بحىء الاستفهام للدلالة على التعجب » نحو قوله تعالى : ((وما أدراك ما يوم الدين )) |الانفطار 


]| 43 اتدرق هر هو و : لل ذرة أي رجحل "كان ؛ قال : 


' معان القرآن للفراء ( (01١+ /١‏ 8/ 607) عو ذكر هذا السرأي في معائ القرآن للأخفش /١(‏ 5188/1()151) المفصل 
(5564) وشرح المقدمة الكافية في الإعراب ( 8/ 947177) والإيضاح في شرح المفصل ( ؟/ )١١١‏ و همع الموامع ( 55) دون نسبة لأحد 
ونسب شما قي شرح المفصل ( 7/ 143 )١‏ ء شرح الرضي )085-*/5١‏ الجئ الداي 9*”) ارتشاف الضرب ( 54/ 55 )٠١‏ 
المساعد ( 5/9 )١‏ شفاء العليل ( ؟/ 533) شرح التصريح ( ؟/ /81) ) 
"قن الدان مم 
' معان القرآن للفراء ( )١١ /١‏ 
معان القرآن للفراء (9/ 7307؟) 
' معان القرآن ( )١51+ /١‏ 
معان المرآن ( /١‏ 78 ت) 
* شرح المفصل (10/ )١53‏ 
#اقرح الرطني 0117573 
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فأومأت إبماء خفيا لخبعر ولله عيئا حبتر أيما فى ' 

“يه أن استعمال (ما) ممعي شيء ميتدأ لم ينبت »واستعمال (ما) الاستفهامية كثير ١‏ 

أما ما ذهب إليه الفراء وابن درستويه من القول باستفهامية (ما) فقد رده ابن مالك أيضا في شرح 
التسهسيل متابعا في ذلك الجمهور حيث قال : | وأما كوهًا استفهامية وهو قول الكوفيين فليس بصحيح ؛ 
لأن قائل ذلك إما أن يدعي تحردها للاستفهام وإما أن يدعي كوفا للاستفهام والتعجب معاء كما هي في 
قوله تعالى : | فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ]|الواقعة|] فالأول باطل بإجماع ؛ لأن اللفظ اعرد 
للاستفهام لا يتوجه ممن يعلم إلى من لا يعلم » وما أفعله صالح لذلك فلم يكن برد الاستفهام . والثاني أيضا 
باطل ؛ لأن الاستفهام المشوب بتعجب لا يليه غالبا إلا الأسماء نعو ( وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ) 
| الواقعة: /717|» م[ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ؟ |الواقعة: ]5٠‏ و (الحاقة “ما الحاقة 4 و لالشارعة 
*ما القارعة 4 |القارعة: .]١‏ 

و((ما)) المشماو إليها نسو صا بالأفعال ( فعلم أنما غير يتك | ستمهاما ( وأيضا لو كان فيهاأ معييل 
الاستفهام لجاز أن تخلفها ((أي)) في نعو : ما أنت من سيد ؛ لأن استعسال أتي في الاستفهام المتضمن تعجبا 


كثير كقوله : 
أي فى هيجاء أنت وجارها 

وأيضا فإن قصد التعجب با أفعله جمع عليه » وكونه مشوبا بالاستفهام » أو ملموحا فيه الاستفهام زيادة لا 
دليل عليها » فلا يلتفت إليها .)" 

وحجتهم في ذلك أمور : 
“مه ضعف الانتقال من معين الاستفهام إلى معي التعجب . 

وهذا يرتكز على قضية على جانب من الأهمية وهي تحقيق معين التعجب وهل هو خبر أم إنشاء ؟ فقد 
ذهب فزيق. من الفحاة” إلى أنه خير دن لأثه يسن فى حوابه ضدق. أو كذب" . وذهب فريق من النحاة إلى 


أنه انشناع . 


)١7/ ( شرح الرضي ( 554-97+5/4)ء حاشية الصبان‎ » ١ 
)378 /9 ( شرح المقدمة الكافية في الإعراب‎ 
( شرح التسهيل ( */ 71-) وينظر شرح المقدمة الكافية قي الإعراب ( 7/ 31748) شرح الرضي ( 574-7/5) شرح المفصل‎ ' 
. )410/ 1/9 ( شمع الموامع ( 5/ 55) شرح التصريح‎ )١ 58/5 ( المساعد‎ /١( )١48-1/1( الإنصاف‎ )١ 53 10 
)١549 /1/( شرح المفصل‎ 
ينظر في ذلك شرح المقدمة الكافية في الإعراب ( 7/ 9374) شرح الرضي ( 74-777/4؟)‎ ' 
)1١515( 
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- فعلى مذهب القائلين يخبريته تبعد دلالة ( ما ) الاستفهامية على التعجب لا بينهما من تناقض في المع ) 
(لإن التعجب نخبر محض يحسن ف جوابه صدق أو كذب ولمتكلم لا يسأل المخاطب عن الشيء الذي جعله 
حسنا وإنما يخيره بأنه حسن ولو كانت ما استفهاما لم يسغ فيها صدق أو كذب لأن الاستفهام ليس بخبر ( 
١‏ 
-و على مذهب القائلين بإنشائية هذا الأسلوب تضعف دلالة ما الاستفهامية على التعجبي -أيضًا- وحجتهم 
في ذلك أن النقل من إنشاء إلى إنشاء مما لم يثبت بخلاف صيغ الإخبار فإِنا نشل إلى الإنشاءات كثيرا ' . 
وي هذا نظر : 
لأن الأساليب الإنشائية قد تدل على معان إنشائية ثانوية »' فالاستفهام قد يدل على التمى نحو قوله تعالى : 
( فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ) |الأعراف: 2|517 وقد يدل على التفخيم تبسواقر نه تععال: :| عهم 
يتساءلون]* » النبأر )١‏ وقد يدل على التعجب [ كيف تكفرون بالله وكنت أمراتا فأحياكم ] |البقرة: 
ا" 

فالأسلوب لا ينتقل من أسلوب إلى آخحر كلية » بمعين أن الاستفهام نرج عن كونه استفهاما , 
إنما يفيد معين آخحر مع معناه وهذا ما ألمح إليه الفراء - كسا سبق ذكره -- عند حديثه عن قوله تعالى : | قتل 
الإنسان ما أكفره) عبس ( )5١‏ : (يكون تعجبا » ويكون : ما الذتي أكفره ؟ . ويمذا الوجه الاخسر جحاء 
التفسير » ثم عجبه » فقال : ((من أي شيء خلقه )) ...) . 
*ه* ولو سلمنا ما ذهب إليه الفراء » فإنه هذا مردود بأن (ما الاستفهامية ) لا يليها غالبا إلا الأسماء » و(ما) 
هذه منتصة بالأفعال » ولا حجة للفراء في ما ذهب إليه من القول باسمية افعل .' وأيضا لو كان الاستفهام 
مشوبا بالتعجب قلا يليه إلا الأسماء نمو قوله تعالى : مسا أصحاب اليمسين #الواقعة 


. 000 
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شرح المفصل ( 7/ )١59‏ 
ينظر ف ذلك شرح المقدمة الكافية في الإعراب ( 95/8//5) شرح الرضي ( 554-1117/4) 
"ولآلأث ااثر اكبيد ب 
' الككشاف (4/ 584-5281) 
* معان القر آن للفراء (م/ 78097) 
' ينظر في ذلك الإنصاف (5/1 48-17 1) /١(‏ المساعد ( )١18/5‏ *مع الموامع ( 4/ 55) 
ب : : 5 

شرح المفصل ( 7/ )١49‏ شرح التصريح ( ؟/ 810) 

)١15 


)١15( 
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ولت 


تتميز اللغة العربية دون غيرها من اللغات ببلاغة أساليبها وعمقهاءفلكل حرف فيها استعساللات 
أصلية ومعان أصيلة جمعها علماء العربية بالاستقراء وتتبع أساليب البيان » قد يغرج عنها لأداء معن حديد 
يقتضيه السياق »وتحتل قضية إثبات هذه المعاني حلافا كبيرا بين جمهرر البصريين والكوفيين فمذهب جمهور 
البصريين منع نيابة حروف ار بعضها عن بعض قياسا على حروف الحزم بجامع الاختصاص في أولون ما 
ظاهره خللاف ذلك » إما بتأويل يقبله اللفظ أو بتضمين الفعل معن فعل آخرء يتعدى بذلك الحرف . ومالا 
بمكن فيه ذلك فهو من وضع أحد الحرفين موضع الآخر على سبيل الشذوذ'. وعللوا تصرفهم بالتضمين 


في الأفعال دون الحروف بأنه أولى لقرب معن الفعلين أو اتعادهما كما ذكر ولا يجتمع حرفان في معين واحد " 


وفيه نظر لأن ابن السراج من البصرية يجيزه حيث قال : | واعلم : أن العرب تنسع فيها فتقيم بعضها مقام 


بعض إذا تقاربت المعاني ...فإذا تقارب الحرفان فإن هذا التقارب ». يصلح المعاقبة » وإذا تباين معناهما » لم 
5 1 
أما الكوفيون فيجوزون تناوب هذه الحروف بعضها مع بعض ف المعاني وتعاقبها في الأساليب . 

وتابعهم الأحفش الأوسط من البصريين فذهب إلى إحازة نيابة الحروف حيث أحلى مذهبه عند حديئه في 
أككثر من موضع ” ويبدو أن سر هذه الإحازة يعود إلى الروافد التشافيتلكل من الفريقين فالكوفيون نشأوا في 
أحضان العرآن وقراءته المتعددة وشغهوا بالشعر وُ ورواياته فكان من العلبيعي أن يعتدوا بم يملكر نه من زاد 
وحصيلة لغوية ولا يلتفتوا لإنكار البصريين وتأويلاتهم في سبيل تعضيد قياسهم وتحملومًا على ظاهرها وإن 
أمكن أن يكون المراد غيرها » فإذا كان ظاهر المعئن شاهدا بأمر ١‏ فلا ينبغى أن يتعدى إلى ما يكون فيه 
تكلس * 


' البئ الدان (5) هذا الاطلاق ذكره المرادي في الح الداني و السيوطي في المع ( )5١5/:5‏ والأزهري في شرم التصري-(؟/4 -/) ع 
حاشية الصبان على شرح الأشون ( 1/١١5)وفي‏ تعميمهم نظر لأن المبرد ييز هذا المذهب ينظر المقتضب(8/5١5).وتابعه‏ ابن السراج 
في ذلك بشرط تقارب المعان في الأصول )5١5-14115/1(‏ وينظر شرح الكافية للرضي(4 /5514 ) حاشية الخضري (513-15178/1) 
' شرح الحمل لابن عصفور(4317/1 -19) المقاصد الشافية (؟/ 775) شرح الرضي ( 573/54) 
' الأصول )4١5-414 /١(‏ 


' لحن الدابي (45) المقاصد الشافية (؟/ 4؟) الممع ( 5/4 31) والأزهريي في شرح ااتصسر ب-(2/: 7) , حاشية الصسبان على شرح 


الأسمون ( )5١١/7‏ حاشية النضري )51793-778/١(‏ 
' ينظر معان القرآن (؟/ 535 5م لام بلالا 45) على سبيل التمثيل 
الفادسد الشافية و ؟/ ه/ا١)‏ 


)١11( 
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أما البصريون أتباع فدرمية القناين الى نشأت بالبصرة فذهبوا إلى منع القول بنيابة الحروفءوتقليل المعا 
وردها إلى أقل ما يمكن » بناء على قاعدة تقليل الأوضاع ' فيجعلون لكل حرف استعمالات أصلية تعود إليها 
سائر المعاني الفرعية عن طريق التأويل أو التضمين 

واكلاف في الحقيقة راحع إلى تحقيق أصل » وذلك أن أهل البلدين متفقون على أنه موقوف على السماع ؛ 
إذ انحيزون لا يجيزونه في كل موضع » والمانعون إنما سوغوا التأويل فيما سمع وهم لا يبيزون مثل ذلك على 
ذلك التأويل " . فإذا كان كذلك فإن ما ذهب إليه الكوفيون أولى بالقبول لأن فيه بعدا عن التعسف في 
التأويل لما جحاء من سماع في هذه القضية ف ( في هذا الباب أشباه كثيرة يتعذر تأويلها على غير وجه البدل , 
ولا بمكن المنكرين لهذا أن يقولوا إن هذا من ضرورة الشعر » لأن هذا النوع قاد كثر وشاع ءولم يسح 
إنكارهم له وكان المحيزون له لا يميزونه في كل موضع » ثبت هذا أنه موقوف على السماع » غير جائز 
القياس عليه » ووجحب أن يطلب وجه من التأويل يزيل الشناعة عنه افك كرت للأضة قيها وز فئه © و أن 


نياية عرق ف ابد لوق الخ ليد ةا تقار عق القعان: 


وهو عندهم ميد قال ابن جين : | إنه يكون ,ععناه في موضع دون موضع على حسب الأحوال الداعية إليه . 
والمسوغة له .فأما في كل موضع وعلى كل حال » فلا..| ' 

| ولكن سنضع في ذلك رسما يعسل عليه . ويؤمن إلتزام الشناعة لمكانه . علم أن الفءل إذا كحان معن فعسل 
آخر» وكان أحدهما يتعدى بعرف » والآخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا 
ااهل الفعل في معن ذلك الآخر » فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناد | . ظ 
! نا لنجد في أنفسنا ميلا لمتابعة الكوفيين خاصة بأن هذا المبحث من أبواب النحو العري قد ولد ونشأ على 
مائدة القرآن وتفسيره " خاصة وأن إثباقم المعاني للحروف النائبة فيه إشارة للحرف الذي هو أصيل في المعى 
ونم ينسبوا الحرفين إلى المعين دلالة على أن الحرف النائب لم يبلغ مبلغ الأصل قال الشاطبي فعلى هذا المهيسع 
يجري سائر ما ذكروا » من ذلك فاح عتبروا الحال الظاهرة » فأثبتوا من المعاني ما شهدت هم به ولم يهسلرا 


الأصالة والفرعية » فبينوها بإشارة لطليفة يهتدي إليها الذكي . 


المتماصد الشافية ( ؟/ 5/ا١)‏ 
' المماصد الشافية (9؟/ 4 ؟) 
” الاقتضاب (555-98)خرانة الأدب ١25/96‏ عبلون 
'الأصول )41١5-415/1(‏ ظ 

0 ل 

6١١ /؟١( الخصائص‎ ' 

" كشف الفلنون ( 1753) ٠‏ مقدمة الى الدان (؟) 

" المقاصد الشافية (؟/ 5-1174؟) 


065139 


موقف ابن مالك من الأخحفش الأوسط في قضيايا الألفاظ 


مم0 ااام اام ا ا 1 مم ااا 6 سس سم 





فإذا تعارضت القاعدتان وجب الرجوع إلى الترحيح '. 
موقف ابن مالك : 
لقد وافق ابن مالك الأحفش الأوسط و الكوفيين في قضية النيابة وهو من عرف باحترامه للسماع 

وتَحلى ف أكثر من مسألة منها نيابة الباء ومن 
ونلحظ أنه عيل لتعضيد وجهة الأحفش والكوفيين بجملة من الشواهد ونحاصة الحديث النبوي والشعر ساهده 
على ذلك سعة محفوظه 
ويكشف لنا عن حقيقة مذهب ابن مالك فلم يجنح للتأويل ولم يتكلف التخريج مادامت الحجة واضحة », 
والشاهد الصحيح مثبت موجود إلا أن المستغرب ما نص عليه ابن مالك في خائمة الباب الذي عقده لحروف 
الخفض في الفوائه المرية حيث قال : |وإبمَاء الأصل لما توهم خحروجه عنه من هذه الحروف بتضمين 
مصحوبه معن معداه الأصلى أولى من الحكم على الحرف باشتراك » أو زيادة | خاصة وإنه قد أشارإلى معاقبة 
عن للباء وعلى فقال : [وعاقبت الباء ومن وعن]| "| وقد تنوب عن الباء] . 
فهو وإن لم يصرح بجواز بحيء الباء موافقة لعن وعلى في الفوائد ا حوية إلا أن إشارته لحواز معاقبة عن للباء 
وعلى توحي بجواز الضد والنظير . 

فإذا أضفنا لذلك ما نقله من حروج الباء وأحواتها لغير معانيها الأصلية في جملة مسن مصففاته كالألفية 
والتسهيل وشرحه زاد الاستفهام إالحاحا؛إلا إن حملنا نصه السابق على الإشارة لمذهب | لبصريين 
ووحدت في اللغة من هذا الغن شيئا كثيرا اتوكاد يخاط به ؛ ولعله لو نم لقره 0 إلا جميعه) لجاء كتابا 
ضحما ؛ وقد عرفت طريقه . فإذا مر بك شيىء منه فتقبله وأنس به ؛ فإنه فصل من العربية لعليف » حسن 
يدعو إلى الأنس با والفقاهة فيها وفيه ا موضع يشهد على من أنكر أن يكوه في اللغة لفغلان جمعئ واحد » 


المتمقاصد الشافية ١‏ ؟/ 6 
اد 

' الفوائد الخوية في المقاصد النحوية (هه) 
' الفوائد الوية في المقاصد النحوية (4ه) 
'التصائص ( 5/ )7١0‏ وما بعدها 


)١5150( 


موقف ابن مالك من الأخفش الأو سط في قضايا الألفاظ 





مس 1111ذذ#1#1#1#[#1 0111# ال 0 


مجيء (أن) بمعنى (لعل) 

سب ارك فالاق الأسفقن عن د انديع الغ سعدلا على الاك الفاغ ف العرب ف كسمتان زر 
وي لعل عشر لغات : لعل » عل » لعن » عن » عن » لأن » أن » رَعَن » عن » لعَنَّ » لعلت . فالستة المتقدمة 
مشهورة» والأربعة الباقية » قليلة . وأقلها استعمالا لعلت » ذكرها أبو على في التذكرة وفن زوق أن عي 
لعل ما حكاه الخليل من قول بعض العرب : ائت السوق أنك تشتري لنا شيئا » واستشهد الأحفش على ذلك 
يعول الراجر : 

قلت لشيبان ادن من لقائه نا نغدّى القوم من شوائه ' 
ومن قراءة غير ابن كثير وأبي عمرو : [ أنا إذا حاءت لا يؤمنون ) . بالفتح ) 
وهذا النص موجود في المعاني حيث قال : (وقرأ بعضهم: ((أفا)) وا نقرأ » وفسرها على (( لعلها )) كسا 
نكرل العروني 1 دفي النووات نالف تفرع نذا ونا عقي 1 لقدلك ور قال الشاعصي : 

قلت لشيبان : ادن من لقائه أنا نغذي لقوم من شوائه 

في معن لعلنا) . 

فهى لغة في لعل كما صرح بذلك النحويين ' وكما دلت عليه ظاهر نصورصهم قال سسيبويه : 
(وسألته عن قوله عز وجل : (وما يشع ركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون )» ما منعها أن تكون كقولك : ما 
ندوياك انه لا يفعل ؟ فقال : لا يحسن ذا في ذا الموضع , إِئما قال :وما يشعر كم »ء ثم ابتدأ فأوجب فقال : إنُا 
إذا جاءت لا يؤمنون.ولو قال : وما يشع ركم أمًا إذا حاءت لا يؤمنون»كان ذلك عذرا هم . وأهل المديية 
يقولون ((أما)) . فقال الخليل : هى يمترلة قول العرب : انت السوق أنك تشثري لنا شينا » أ : لعلاك »ء 


فكأنه قال + العليا "!ةجاوت لذ يلامنوين : 


وقال أبو علي الفارسي : عند هذه الاية : ( والفتح تقدر كا ((لعلها)) لانك إذا فتحتها لا يجوز إلا 
أن تقدرها ((لعلها)) لأنك لو لم تقدرها هذا التقدير كان كوفا إذا جاءت لا يؤ منون عذرا شم » فلما استحال 


شري الاك اهيا 7 

' الدر المعمون 4/59 )١5‏ 

' معان القرآن (585/1) وينظر : الجملة الاسمية عند الأخفش )٠١5(‏ 

'المفصل (401) ء شرح المقدمة الكافية في الإعراب (5//الاة) الى الداي 5117 -418) 


1 5 ا #0 ا 1 30 8 .+ د 8 8 : 7 
الكتاب 5/99 )١‏ وينظر الأصول )7071/١١‏ الجى الداي 518-510) شفاء العليل ,»)10/1/١(‏ دولا سببه ب الإيضاح قي فصي 0 


و 


المفصل ( )١55/7‏ شرح المفصل (7/3-1/8/8) » البسيط ( ))757/١‏ الى الداي 4110 -518) 


)١075( 'المسائل المنثورة‎ 
)١59 


موقف ابن مالك من الأخفش الأو سل ف قضايا الألفاظ 











وممن جعل (أن) بمعين (لعل ) أيضا الفراء ' حيث قال : ( وللعرب في (لعل) لغة بأن يقولوا : ما 
أدري أنك صاحبها » يريدون لعلك صاحبها » ويقولون : ما ادري لو انك صاحبها » وهو وجه جيد أن أخعل 
5-02 . : 5 
( أن) في موضع لعل ) . 
حلالها موافقته للأحفش فالسماع الصريح هو يعتمد عنه في القبول. 

هل أنتم عانجون بنا لأنا نرى العرصات أو أثر الخيام ' 


وقول عدي بن زيد : 


أعاذل ما يدريك أن منيق إلى ساعة اليوم أو في ضُحى الغد ' 
قا در 
قلت لشيان : ادن من لقانه أنا نغدي القوم من شواته " 


وقول حطائط بن يعفر : 
أريني جوادا مات هزلا لأنني أرى ها ترين أو خيلا مخلدا أ 
قال المرزوقي هو بمعين لعل يقوي هذا أنه قد جاء البيت برواية أخرئى : لعل أرقي#ما ترون 
وقال امرؤ القيس : 
عوجا على الطلل اميل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن حذام ," 
اتن لاا . 
كما تبدل العين همرة تبد همزة أن عينا فتقول أشهد غن محمدا يحون للك بونيووكتن يسك قن الأرفينة أذ 


معان القرآن )92٠./1(‏ الدر المصون ( / ه5١)‏ 
ّ معاي القرآن (1/١ه85)‏ 
' الذز المفوث 1483ماع 
"اذو الصيوة 2/8 فم 
“الزير الفيوة 2/65 6م 
' شرح المفصل (3-9/8/8/)الدر المصون (5/9 )١5‏ 
ا شرح المفصل « /-5/)رصف المباى (017؟) الدر المصون (51/7١)*مع‏ اشوامع 01 
“رصف البان (5007) 
)١59(‏ 


موقف ابن مالك ع الأخحفش الأو سط ف قبايا الألفاظط 








ومنه قول الاخحر : 
فعيناك عيناها وجيدك جيدها سوى عن عظم الساق منك دقيق 


١ 5 
5 2 عسيية‎ 2 


وبدليل بحيئها في بدء الكلام وي الموضع الذي لا يصلح فيه أن تكون صلة فإذا قدمت (أن) علم أما 
معن ( لعل ) وإذا 5-5 علم أنها المصدرية ولم يعكسرا لأنه كان يؤدي إل أن تشع ال معن (لعل) متأخرة 
وتلك لا يستقيم تأحيرها كما يستقيم لعل » وهذه إذا أخروها فإنما أحروا ما يسوغ تأخيره » وإنما التزموا فيه 
أحد الخائزين لغرض فكان وزانه وزان تقدير الاستفهامية إذا وقع خبرا في مثل قوطم : من القتال سواء ' 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن لعل قد تأن بمعين أن في نحو قوله تعالى وما يدريك لعله يزكى) عبس )١1١(‏ 


» ( وما يدريك لعل الساعة قريب) الشورى( )١7‏ »صح الاستدلال لأنه من قبيل القياس. 


)/5-/8//( شرح المفصل‎ ١ 
)١75/5 ( الإيضاح في شرح المفصل‎ ' 


)117 


موقف ابن مالك من الأحفش الأو سط في قضايا الألفاظ 





اعجرم قم عدا ل حصيد جطا. ب ل لصده ر لحك د ددا لسرو اذ دجب ولد ععبييم صصح إ رصب عه وبسا مو يج ولد جوج صم عد . عابسبصسلا سطاي بن مج ف ويج ١‏ بسب عصصتسبصجب سف . ع ل - يجام إل ١‏ مو عاج رصعو وسمصاص اد مو بال مد وي بحيجيصي ووس ععوه جع بساح امج نه صب جا 


لعل للتعليل 

نسب ابن مالك للأحفش أن لعل تأي عنده معن التعليل فقال : ( و ((لعل)) للترجي وللإشفاق 
والتعليل والاستفهام . ١)‏ مستشهدا ما ذكره الأخحفش ف معانيه قال ابن مالك : ( وتكون لعل أيضا للتعليل 
كقوله تعالى : [ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) وكقول الشاعر : 

وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق 

فلما كففنا الحر كانت عهودكم كلمع سراب في الملا متألق 
قال الأحفش ف المعاى : ((لعله يتذكر )) نحو قول الرحل لصاحبه : افر غ لعلنا نتغدى » والمعين: 
لنتغدى . ويقول الرجل : اعمل عملك لعلك تأحذ أجرك » أي : لتأحذه وهذا نصه) ؟ 


وهذه النسبة ثابتة عن الأحفش ” و الكسائي 4 وأبو على ه حيث أضافرا إلى جملة معاني لعل التعليل , 
قال الأحفش عند قوله تعالى : ( لعله يتذكر 1 طه (54) : ( نحو قول الرحل لصاحبه : افرغ لعلنا نتغدى ) 


ومنه نمو : (لعلكم تشكرون) البقرة (57)» [لعلكم قتدون) البقرة (39)» أي لتشكروا ولتهتدوا ٠‏ ومنه 
قوله تغال : ١‏ وغرويوا ]ل الث حفيها آيها الؤفيوزق لعلك اتفلحون ) التور 1 .مغتاه « كن تفلجوا 1/7 


)51( تسهيل الفوائد‎ ١ 

شرم التسهبل (١؟‏ الاخير) 

مغ اللبيت 2/19 ؟) زصف الباق 9+ 174)الحن الدان ل خارة ]ارتشاقي القبر 4/1 35 الساعة 19+ ٠‏ ") تمع أشوامع 
5ت شرح الصزك :01/15 

مغن اللبيب )١88/١(‏ الج الداي ( رصف المباق )١75٠(‏ ارتشاف الضرب ( )١740/8‏ المساعد ( )5١ 7/١‏ تعليق الفرائد 
(؛/ه 5-1 )١‏ تمع الموامع )١57/5(‏ شرح التصريح ( ١/17١؟)‏ 

شوح ارقي و ساق 

5 معاي الفران ١؟‏ 397 60 4)ء لطر أمحين الداي ودفيزة"اتشاكت العر ا ا 4خ اع #عليق الزانك 0 رخن انيل الأسية عند 
الأسفض )٠١1/(‏ 

/ الى الدابي (١٠8د)‏ 

م الأزهية (8١١؟)‏ 

3 الكتاب (5/م: )١‏ الجى الدائى (١٠ه)‏ 

الى الداي (0٠/ه)‏ », مع أشوامع اه 

( شمع اشوامع‎ )١6 5 :/ 9: الحى الدان وؤلاة) ارتشاف الخربي‎ )١5-1١5/5( شرح المقدمة الجزوئية ( /377) تعليق الفرائد‎ ١ 
0591/13 شاقية العسان‎ 5/5 


)١071١ 


موقف ابن مالك من الأسخفش الأوسط ف فضايا الألفاظ 








وللإشفاق ف المكروه قال سيبويه : ( وإذا قلت : لعل فأنت ترجوه أو كفافه في حال ذهاب) ' 2 
وقال في موضع آخر : (ولعل وعسى : طمع وإشفاق) ' ويعبرون عن الإشفاق بالتوقع الذي يكرن للمرجر 
والمحوف * ولكنه كثر في المرجو حين صار غالبا عليها . 
وظاهر كلام النحويين أن هذا المعن إنما ثبت للعل لصعوبة تحقق معناها في بعض الأساليب القرآنية والتراكيب 
النحوية فلسا كان معناها الترقب تعذر قبول معناها في الشيء غير الموتوق بخحصوله لاستحالة ترقبه ومن هنا 
أضافوا إليها معى التعليل. 

وقد حرج النحويون جميع الشواهد السابقة على معن الرجاء والإشفاق فهر معى يتعلق بالمخاطبين 
حين لا تفرج لعل عن أصل معناها بالكلية » فلعل منه تعالى حمل لنا على أن نرجر أو اشعلفة ب كيييسا ان أو 
الفيدة للشك » إذا وقعت فى كلامة تغالى ؛ كانت للتشكيك أو الأهام » لا للشك + تعالى الل عنه ". 
فتوله تعالى : | فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى /) عله (4 5)» الرجاء فيها بالنسبة للمرسل و«ما موسى 


وساروة أع ‏ اكتعا هلان ركنائكيا وعليعكما و عا ترعون” . 


91/15 ثمع اشوامع ( 9ن ع حاشية الضبان‎ )١715-0/9 ١ الح الداي (0٠8/ه) ارتشاف الضرب‎ ١ 
)١؟‎ 8/9 الكداكن‎ # 
)87-/85 /8 ( الكتاب (57/5) شرح المفصل‎ ٠ 
)١1 50/9 ( الأزهية (511؟) المفصل (1.0)الإيضاح في شرح المفصل (0/9٠01-5؟)ارتشاف الضرب‎ 5 
)5١1١-7٠60/5( ه المفصل (0٠٠.5)الإيضاح في شرح المفصل‎ 
)١5؟/5( جمع الموامع‎ )58٠0( مغو اللبيب (١/88؟) الى الداي‎ 1 
ا شرح الرضي ( 4 / باسا ع سو‎ 
)5/5( الكشاف (31/78) الدر المصون‎ 8 
)١77١ 


موقف ابن مالك من الأخنفش الأوسط في قضايا الألفاظط 





سد سدم و ا سس سس سسسحا اس م 
م وجيت تس تيم مسر ا في . لشت لداجي ب ب وس م سس حم معي 


حمل لعل على ليت في وقوع إن بعدها 





نيه ابة مالك للأأحفش جواز مجيء أن المشددة: يعد لعل فال : (وقد تظيل نت السك 
7 : : و دن ١‏ 
سادة مسد معموليها » ويمنع ذلك قي ((لعل)) » نحلافا للاجفشس ) + 
وهذه النسبة ثابتة عن الأحفش ' » فعلى مذهبه يجوز نحو : لعل أن زيدا قائم على التشبيه بليت أو القياس 
عانها: فتكما از :ليت أن ريدااقاتة سان لخل أن زيدا قامة " إة كانةالترحى والتمق بيتقاريان” 
ووجه قوله : ( لا يمتنع أن تدحل هذه الحروف على ((أن)) لأنها في الحقيقة ليست مبتدأً يما » إذ قد 
صار قبلها شيء تعتمد عليه » ألا ترى أنك تقول : لولا أنك حنتي ولو حدفت لولا م يجز أن تبتدتيء ب 
(أن) وجاز أن تفتحها لما اعتمدت على لولا وكذلك أن لما كانت معتمدة على غيرها جاز إدخاها . 


ءبا٠‎ 


وذلك أن لعل تأ للأمر المشكوك في وقوعه وأن المشددة تفيد معن التحقيق فلا تقع إلا بعد العلم واليقين ا 


5-4 


37 


: علمت أن زيدا قائم والقضفه أن الكمير .عادل : 
أما موقفه منه فهو المخالفة محتجا بامتناع السماع وضعف القياس فهو ضعيف لأن ذلك في (ليت) 
ف 30 7 00 00 5 5 ش 5007 
كنات 2 القياس فالقياس على لبيك فياس مسمكي قي لامتناع كه المصدر المؤول بعدها 4 اك ل الصريح 
0" 
2 0 واه 0 ع 8 1 : 0 : 5 / .0 له 


غيرها فلا يقال به .٠١‏ 


١‏ تسهيل الفوائد (ه-") 

؟ المسائل المنثورة )١88(‏ المفصل (0-.401-5) شرح المفصل (47/8-/40) شرح الرضي (7#5-575/4؟)ارتشاف الضرب 
دك 1١‏ اناعد ل شفاء العليل الديضة تعليق الغرائد 53/5١‏ تمع اشوامع 5/9 )١53-١‏ 

م 5 المففتل 2000 شرح الراقي 15ت +ع )ار نشاف الصرب دع » 10 اميا عد 1 5م شنا العليا, :/١(‏ م 
تعليق الفرائد (53/:4) مع اشوامع ١5/ثمره )١53-١‏ 

5 المفصل )501١ 2.١0‏ شرت المفصل (2097-87/8) 

د المسائل المنثورة )١/88(‏ 

5 شرح المفصل (0-87/8الم) 

بك المناعين معام تعلق الفراقد20 تيم شمع اشوامع (؟/مه ١‏ -وه1) 

#سع الشوامع (8/5ه39-1١)‏ 

3 المساعد (31.0/1) تعليق الفرائد )7/١-73/1(‏ 

)7/١-53/5( /ه*- 7880 )المساعد (87:0/1) تعليق الفرائد‎ 5١ شرح الرضي‎ ٠ 


)١779 


موقف ابن مالك من الأحفش الأو سعد في قضايا الألفاظ 








5 000 2 ال : ' 5 8 : 3 5 0 ص 00-0 | 
(واجار الااختفشش أل نعامل لعل معأملك لبيك قن الدحول على ال رباك" فاصل ( فيشال 3 لعل أن الله ين شنا . 


ورأيه في هذا ضعيفُ » لأن مقتضى الدليل ألا يكتفى بأن وصلتها إلا حيث يكتفى مصدر صريح » والمصدر 


4 ا ا 
ال 3 كك 


ى بد بعد ليت » فحق ألا يكتفى كا بعدها , لحن مع . فقبل في هله المسالة مع ثنالفته 


الأصل » فلا يزاد عليه دون ماع ( 0 


الع فسوي 41 ) 
00079 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا الألفاظ 








مجيء إلا بمعنى واو العطف 
تنسب أبن مالاك [لأتحفشش القول أجواز نبي د )101١‏ المعين (واو) العملف 5 هو ضعين مين الاير سام 
للتسهيل الأول 5 
في سياق حديئه عن (إلا) الاستثنائية واحترازه عن غيرها فقال : ( والباء من قولي ((بإلا )) متعلفا 
بالمحرج . واحترز من ذلك من ((إلا)) بمعئ ((غبر )) كقوله تعالى : [ لو كان فيهما آخة إلا اللّد لفسدتا) 
وال ععى الواو كقوله تعالى : ( لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا أي ولا الذين ظلموا قاله 
الأحفش ). 


للناس عليكم ححة إلا الذين ظلموا ) واستشهد على ذلك بقول الشاعر : 


إله رمادا صامدا دثعهعت عنه الرياح خوالد سحم 


١ 


قال الامش ترارق ذا دارا ووماذ ات يي 
ومن أضاف هذا المعسي ل له أبو غبيدة ' وهو ثايك النسية عن التيراء:* بوالأخفكن " والكوفييق ‏ . 
وحجتهم على جوازه السماع : 

نحو قوله تعالى : : [ لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا ) البقرة )١3٠0(‏ إذ قالوا إن معناه 
والذين ظلموا منهم » وقوله تعالى : ( لا يحب اللّد الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم )|النساء: ]١49‏ . 
و قوله عز وحل : [ إن لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ؛ سورة النسل )١١-١(‏ إذ المعيى لا ناف 
لدي المرسلون ومن ظلم 5 يذل معمتا. قال الأحفش عند الآية السابقة : (فهذا ممعئ لكن » وزهم بواندون أنه 


له : كيق تمك © وتكون إلا فعون الواو أحو 


١ 


سمع أعرابيا فصيحا يقول : ما أشتكيى إلا حيرا » وذلك أنه قي[ 
قول الشاعر : 
وأرى ها دارا بأغدرة السيدان درس فنا ءوسب 


شرح التسهيل (؟/558) 
شرح التسهيل (8/د 84) 

)508/١( الجبئن الداي (14١ه) مغجى اللتمعب 7/1 الذز المعشوين‎ )11-5 ٠0/١١ از القران‎ ١ 

معان القر آن وكلقم ٠ق‏ لكي الداي وم اه)ء مغين لوده ا عم 

"معان القرآن (١/١1د()الجى‏ الداني (18د) مغبىي للبم ا 77 اوتضاتت المدرضيير لجو الجاع 1 اناسع علق الع ادر / 
همع اشوامه(/110/4) 

7 حزانة الأدب(9/ 45 )شمع الموامع (075/5؟) 


)١ا/-د(‎ 


موقف ابن مالك من الأخفش الأو سط في قضايا الألفاظ 








إلارماداهامادا دفعت عنه الريح خوالدٌ سحم 


م 


إلا أن الغراء قيد ميء إلا بمعين الواو بأن تكون في سياق الاستثناء قال عند قوله تعالى: 


( لعلا يكون للناس ...1 : ( وقد قال بعض النحويين إلا في هذا الموضع يمتزلة الواو ؛ كأنه قال : للا يكون 
للناس عليكم حجة ولا للذين ظلموا . فهذا صواب في التفسير حعلأ في العربية ؛ إثما تكون إلا معترلة الواو إذا 
عطفتها على استئناء قبلها » فهنالك تصير يمترلة الواو ؛ كقولك : لي على فلان ألف إلا عشرة إلا ماثة » تريد 
: ( إلا ) الثانية أن ترجع على الألف » كأنك أغفلت المائة فاستدركتها فقلت : اللهم إلآ مائة » فالمعين له علي 
ال ,سسا لقنيو رو أن تقول تمي الناين لآ الف 6 الليني التابالل فيضي التاق ع تريييت اله ابمالكو الا 


؟ 


أحاك ؛ ..) 


وقال عند قوله تعالى + ( إن لا يناف لذي المرسلون 1 : ( وقد قال بعض النحويين. : إن ( إلا) في 
اللغة يمتزلة الواو» وإنما معن هذه الآية : لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسنا . وجعلوا مثله قول 
الله تعالى : ( لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا ! أي ولا الذين ظلموا .و لم أجد العربية تحتمل 
ما قالوا » لأئ لا أحيز قام الناس إلا عبد الله » وهو قائم ؛ إنما الاستثناء أن يُفرج الاسم الذي بعد إلا من مععى 
الأسماء قبل إلا. وقد أراه جائزا أن تقول : عليك ألفٌّ سوى ألف آخحر » فإن وضعت ( إلا ) في هذا المورضع 
صلحت وكانت ( إلا ) في تأويل ما قالوا . فأما مجردة قد استثئ قليلها من كثيرها فلا . ولكن مثله ما 
لايكون في معين إلا كمعن الواو وليست بما) ' . 


3 


معناها الاستثناء والاستثناء إخراج الثاني من حكم الأول والواو معناها العطف أو الجمع والعطف إدحال للثاني 
قُُ حكم لول 

وحرجوا الشواهد على الاستثناء المنقطع " فقالوا : إن إلا في هذه الآيات بمعين لكن كأنه قال لكن 
الذين ظلموا فلا تنشوهم على الانقعلاع من أوله وكذلك قوله : [ إن لاإنغناف لاي المرسلون 1 ثم 


الكلام؛ ثم قال : ( إلا من ظلم معن لكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم ] . 


معان القرآن (١/؟5١)‏ 

' معائ القرآن (9/1/-.3) ظ 

' معان القرآن (؟078/5؟) 

"الإاعاف 1 5 

' الأزهة لخاحل قم اشوامء(؟/ 0104 خرزائة الأددن 737/99 1) 
"لوعي م 


)١ 1/59 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 








أما عن موقف ابن مالك: 

فقد خالف ابن مالك الأحفش فيما ذهب إليه ورأى أن هذا المع لا يكون ل إلا فقال (١:‏ ولا 
يلزم كون إلا .معين الواو في شيء من هذه المواضع لإمكان الاستثناء فيها » وإمكانه في الاية بأن يكون التقدير: 
الااظلع الذيج ظلموا وعادفيء انتداق القاق واقيع لضاف إليه مقامة + كما تقر لا يكام ف«الدان إل 
من لا يحزن . ويجوز كون إلا جمعين لكن » والذين مبتدأ » وصبره فلا تخشوهم واحشوي » وعلى هذا يُعمل: 
( إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإ غفور رحيم 1 وكذا : له علي ألف إلا ألف آخخر » أي : لكن 
ألف آر له على » فأبقى المبتدأ وصفته » وحذف الخبر . وأما : إلا رمادا » فاستثناء منقق لأنه وصف الرماد 
بالهمود ودفع الأثافي عنه الرياح المترددة عليه » وف هذا إشعار بأنه درس بعض الدروس . وأما : إلا ما شاء 
ربك فاستثناء محقق من فيهاء لن لأهل النار أنواعا من العذاب غير النار » ثما وصف لناوتما لم يوصف . فإلى 
ذلك » أشير والله أعلم ) '. 


ومن شواهد المسألة قول الشاعر : 


ما بالمديئة دار غير واحدة دار الخليفة , إلا دار مروانا ' 
وقول الاحر : 
ا ل م ام 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 


وما ذهب إليه ابن مالك أن (إلا) لا تكون بمعين (الواو) لأن الاستفسار والاستشناء إحراج للثاني من 
حكم الأول والواو للجمع .والجمع يُعقق إدحال الثاني في حكم الأول فلا يكون أحدهما بمعين الآخر. 
أي :ودار مروان والفرقدان و ورد بأن إلا باقية هاهنا على بابها من الاستثناء ء لأن هذا الشاعر إنما أحبر .ما 
شاهد المتواحيين في الأرض يفارق كل واحد منهما أنحاه بالموت .ولم يشاهد النجمين المسميين بالفرقدين 
متفارقين بطول حياته » فأحبر بذلك ‏ » ومنه قول الأعشى : 

إلا كخارجة المكلف نفسه وابني قبيصة أن أغيب ويشهدا 


من كان أسرع في تفرق فاج فلبونه جربت معا وأغدت 
إلذ لتساشرة الذق ضيعتم كالغصن في غلوانهء المتبت ” 


"شرح اليل :51م 

معان القرآن )30/1١(‏ » الجئ الداي )21١3(‏ الدر المصون )4٠08/١(‏ 

' الى الداي (515) رصف المباي )١0/7(‏ الدر المصون ١8/1١(‏ 4) خزانة الأدب(*/471) 
'رصف المبان (10/8) 

“عاق القرآن مم 


)١ا7ا/(‎ 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا الألفاظ 





حمل واو الصفة على واو العطف 
في إعطاء ما بعدها حكم أما بعد المعطوف 
نسب ابن مالك للأحفش إجازة إحراء واو المعية مرى واو العطف في إعطاء ما بعدها حكم ما بعد 
المعطوف من مطابقة الخبر أو الحال أو الوصف للمبتدأ أو ما في حكمه والمفعول معه أو : كان زيدٌ وعمرا 
مذكورين وجاء زيدٌ وعمرا ضاحكين وجاء البرد والطيالسة شديدين. ظ 
قال ابن مالك : ( وأجاز الأحفش أن يقال : كنت وزيدا مذكورين » كسا يقال مع العطف » والإفراد 
أولى كسا يكون بمع . وهذا عند ابن كيسان لازم ؛ أعين معلابقة ما قبل الواو . ومما يدل على أن مع يكون ما 
بعدها متزلة المعطوف بالواو قول الشاعر : 
مَشْقَ الهواجر مهن مع السرى حتى ذهبن كلاكلا وصدورا 
أراد مرّقت المواجر والسرى لحمهن وأقام ((مع)) مقام الواو .١)‏ 
وتابعه في هذه النسبة من حلفه من النحاة ١‏ أما حجتهم في ذلك هو اعتبار أصل المعين أو الحممل 
على الأصل فأصل واو المعية هو واو العطف ". 
وهذا المذهب حلاف مذهب ابن كيسان 4 و أي حيان هوجمهور النحاة الذين منعوا تثنية الخبر إذا 
وقع بعد المفعول معد فحكسه في معطابقة ما قبله حكسه لو وقع قبل المفعول معه 5 . أحو : كان زيدٌ وعسرا 
متفمًا » وجاء البرد والعليالسة شديدا » لأنك لو صرحت ب(مع) لم بز التثنية » كقولك : كنت مع زيد أحوين/,. 
لأن باب المفعول معه باب ضيق وأثر النحويين لا يقيسونه فلا ينبغي أن نقدم على إجازة شيء من مسائله إلا 
بسماع عن العرب /. 
وقد نقل ابن مالك في شرح التسهيل الإحماع على وحوب الرفع في أنت ورأيك وهذا الإجماع غير 
صائب لإجازة الصيمري الرفع فقال (ولا حلاف ف وجوب الرفع فيما أشبه المثالين المذكورين)3. 


خوج اسيل 65/1 
؟ ارتشاف الضرب (*/ت 43 )١‏ المساعد (51419//1) 
٠١‏ شرح الرضي( 5/١‏ ١ه‏ -285) تعليق الفرائد (5ه/23؟) همع الطوامع (583/8) 
5 شرم الرضي 205-2١‏ ) ارتشاف الضرب ("/د3؛ )١‏ المساعد (١//97؟‏ د) تعليق الفرائد (ده/83/؟) » ضع اشوامع الو" 
5 ار كنات الطرييي 45م كاه العلي 3م ) همع الطوامع )١45/8(‏ 
1 شرح الرعيم( ادكه ١5ت‏ تعليق الفرائد وه/3م؟) 
؛ اللباب (581/1؟) 
هر تمع اطوامع )١15/(‏ 
ة شرح التسهيل (5/ 684). 
1078) 


موقف ابن مالك من الأخنفش الأو سط في قضايا الألفاظ 





وهو حلاف أيضًا ما جاء في شرحه لعمدة الحافظ وعدة اللافظ حيث أشار إلى حكاية النتصب عن 
ما حكاه الصيمري ما جاء في الحديث من قول عائشة- رضي اللّد عنها-: كان يتزل عليه الوحي وأنا وإياد قي 


١ 


لحاف) . 


لجح سميج سم م ل ليسم يلسم 


١‏ عيلده اللاويل 0 عله الاكفمل ١‏ 1 5 »)و ينفار الممادينك الخافيه ر /١‏ ال 
)١15(‏ 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا الألفاظ 








مجيء الباء للدلالة على المجاوزة والاستعلاء 

يعد حرف الحر (الباء) من أكثر الحروف حروجا للمعان في الكلام؛ فد فاقت علة المعاني الى 
تضمنتها كتب العربية له غيره من الحروف بصورة واضحة (ظاهرة)» إما على سبيل الأصالة أو النيابة » ومن 
هلاه الفاى #التعدية رالاستعانة والقسع والالصاق :والافعانة. د "الى وك علدسها ابن ماللف ف ود 
الفوائد: | ومنها:الباء للالصاق » وللتعدية » وللسببية» وللتعليل» وللمصاحبة » وللظرفية» وللبدل » ولموافققة 
((عن)) و((على) و ..]' » مستدلا في إثبات اثنين منها بما ذكره الأخفش في معانيه حيث قال عند المعسنى 
الأول وهو موافقة عن :|والموافقة ((عن))كقوله تعالى [ ويوم تشقق السماء بالغمام] و ؤيسعى نورهم بين 
أيديهم وبأبماهم ؟ | الحديد: ه ]١‏ أي عن أعماهم كذا قال الأحشش ]| . 

وقال عند الثاني وهو موافقة على :( والموافقة على كقوله تعالى :| ومن أهل الكتاب من إن تأمند 
بتنطار). أي على قنطار وعلى دينار. كذا قال الأفش » وجعل مثله قرهم: مررت بدء أي عليه » قال الله 
تعالى :| وإذا مروا بهم يتغامزون ] إبمرون عليها ] وإ لتسرون عليهم | | وهل امنكم عليه إلا كسا 
أمنتكم على أخيه من قبل 1 '. ومن موافقة الباء لعلى قول الشاعر : 

أرب يبول التعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه التعالب” ] ' 

وبالعودة إلى معان القرآن نيحد النضصوص ذاتها وأرى غيرها حاء عند قوله تعالى : [ يسعى نورهم بين 
أيديهم وبأعام | :]يريك عن أعانهم سو الله أعلم-» كما قال..|”. 


و اناق إلى المعن الثاني بمو له 5 ا "فيا كانت الباق معئن ((على)) في قوله:مررت به ؟ ومررت 
عليه. وق كتاب الل عر وجل : [ من إن تأمته بقنطار ؟" |آل عمران: م55 





١٠ 1 5‏ دام 
وقول #هويدوان | © وقولد 


معان الخروف(5+-١1)‏ الأزهية باب دخول حروف الجر بعضها مكان بعض (7/9-/09/؟)رصف المبان (553-517)ع الجن الداي 
(-25)» مغن اللبيب(1/1١11-1١١)‏ 
' تسهيل الفوائد ( )١5‏ 
' شرح التسهيل ( 9/ )١57‏ 
'الشاهد الأول من سورة المطلففين (70 ) والثاني من سورة الصافات أية )١59(‏ والثالث والرابع من سورة يوسف (55) و( )وينظمر 
الجن الداني١47))‏ فخ اللينك 5 /؟ ع سات الضرب (33/5 ١)*مع‏ اضوامع 51/5١‏ ١)شرح‏ التصري-(؟7/5١)‏ 
* أمالي ابن الشجري(115/7) الحئ الداني(؟5) مغ اللبيب(١5/1١٠)»‏ مدن الأريب (517/1) ) همع المرامع )١51/4(‏ شرح أبيات 
المغئ للبغدادي (7015/5) 
' شرح التسهيل ( / )١57‏ 
* معان القرآن للفراء )١78/(‏ مغ اللبيب(١5/1 )٠١‏ توضيح المقاصد(؟/7١؟)‏ مدن الأريب )7١7 /١(‏ . 
* معان القر آن (49//5 )و ينظر : المساعد على تسهيل الفوائد ( ؟/575-777) 
' الحين الداي(47) مغ اللبيب(5/1١٠)‏ »2 مدن الأريب )7١ /١(‏ شمع اشوامع .)١71/5(‏ 
'' معان المرآن )45/1١(‏ 
(178) 


موقف ابن مالك من الأخفش الأو سط في قضايا الألفاظ 








في موضع آحر : | وفي مكان ((على)) في قوله : | فأثابكم غسا بغم] 77ت إنما هو : على غم »| ومن آهل 
الكتاب من إن تأ منه بقنطار ) 4ت أتي : على قنطار . كسا تقول : مررت به ومررت عليه...] وقال عند 
حديثه عن قوله تعالى :| بكل صراط توعدون ! الأعراف (57) :| على كل صراط توعدون | . 

وهو 7ك الكوفيين الذين جوزوا حيئها للمجاوزة'» والاستعلاءء » أو موافقة لعن وعلى » قال 
المرادي بعد أن ذكر جملة من المعان للباء ومنها الاستعانة والاستعلاء: ( وما تقدم من نيابة الباء عن غيرها 
من حروف الجر هو جار على مذهب الكوفيين ومن وافقهم » في أن حروف الجر قد يبرب بعضها عن 
بعض) ".ويؤيد هذا ما ذكره الفراءعند تفسير قوله تعالى: (ويوم تشقق السماء بالغمام 1 |الفرقان: د”؟| 
|ومعناه -فيما ذكروا -- تشقق السماء (عن الغمام) الأبيض ثم تنزل فيه الملائكة وعلىوعن والباء في هذا 
الموضع معن واحد) لأن العرب تقول: رميت عن القوس وبالقوس وعلى القوس » يراد به مععى واحد . 
وقوله في موضع آحر : |ولستم بآحذيه إلا على إغماض » أو بإغساض » أو عن إغماض | . 

إلاأنهم قيدوا دلالة الباء على المحاوزة أو موافقتها عن مجيئها في سياق السؤال * ؛ رغم أن ما 
حاء من شواهد حلا من تضمن معن السؤال » وما في تمنصيصها بالسؤال من ( بعد لأنه لا يقتتضي قولك 
((سألت بسببه )) أن المخرور هو المسثول عنه) .. 

أما مذهب البصريين فهر ( منع ) دلالة الباء على الشاوزة والاستعلاء أو ما يطلق عليه (موافقة عن 
وعلى)؛ فزعموا أنما لا تكون بمعين عن أصلا ' » وأضربوا صفحا عن القول بمجينها معن على -فيما وقنت 


عليه -- وهذا المذهب بناءا على و جهتهم في قضية نيابة الحروف بعضها عن بعض » ف (مذهب جمهور 


' معان المرآن(١/90)‏ 

" الشار و الا 

' معاي القرآن للغراء (؟/5707؟) الحئ الداي (57) توضيم المقاصد (7/5١7)المساعد‏ على تسهيل الفوائد( 151-157/5) ارتشاف 
الضرب ١533/5(‏ )همع الشوامع )١31/4(‏ 

' معان القرآن للفراء (؟/707١)‏ ارتشاف الضرب (33/4١)شمع‏ الشوامع )١351/5(‏ 

' الخحبى الدابي (5)وينظر :همع الموامع ( »)5١5/5‏ شرح الكافية للرضي(5 /751 ). 

' معان القرآن للفراء (؟//7137؟) واستشهد به ابن حي ف الخصائص (1/ 505) 

*العايو ا ام 

رصف الباي (557) شرح الجمل لابن عصفور /١(‏ /41 ) المساعد على تسهيل الفوائد ( ؟/75+-5514) مغئ اللبيب(١4/1١1١)‏ 
ارتشاف الضرب ))١733/5(‏ حاشية الصبان (5/ ١؟5١)‏ » شمع الوامع )١51/5(‏ 

مغين اللبيب(١/5١٠)‏ »وينظر حاشية الصبان (؟/ )١5١‏ همع الشوامع )١71/4(‏ 

'' مغين اللبيب(4/1١٠):‏ *مع اطوامع )١77/4(‏ شرح الحمل لابن عصفور(١//4317)حاشية‏ الصبان على شرح الأوئ(؟/551) 
شرح التصريح )١7/5(‏ 


)١18٠١( 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا الألفاظ 





البصريين إبشاء الخرف على مو تسو عك الأو لءإما بتأو 01 يشلاه اللشتل ء أو تعيويسان الفعل سصعون فعل اجر يتعاا بن 
بذتلق الخرقه .. ومالا يمكن فيه ذلك فهو من وضع أاحد الخرفين مو ضع الآأخحر علىسبيل الشدوذ) . 
وأما موقف ابن مالك فهو الموافشة. 

ومن الحدير بالملاحظلة أن ابن مالك لم ينسب هذين الشولين إلا للأحفش دون الكوفيين رغم تضافر 
الى استشهد ا الأخفش الأوسط في معانيه في شرحه للكافية الشافية دون أن يشير إليه وزاد عليها عا أمدته به 
حافغلته. 


قال في الكافية الشافية 
وعد بالباء واستعين » وألصق ومثل (مع ) و(من) و(عن) ها انطق' 
وقال في الألغية * 
بالبا استعن وعد عوض ألصق ومثل (مع ) و(من) و(عن) بها انطق' 
وقال في شرح الكافية:| ومثال كوها معن (عن) قوله -تعالى- :[ ويوم تشقق السساء بالغمام 1) و|قولد| 
سانانا جعداتي» اموا أعلم -|'. 

فهو قد مال إلى إثبات هذه المعان وأيد قضية النيابة لتضافر السساع الصحيح بذلك وهذا دأب ابن 
مالك في كل فيا لد قوامها السساع ودعامتها الشاهل, فلا مبرر للجنو 9 للتأو يل مادام الدليل قاتساء ولا 
مسوغ لتكلف التخريج مادامت الحجة واضحة » لذا لم يكن من المستغرب أن يضرب ابن مالك عن إنكار 
البصريين .وما تعلقوا به في رفض بحيء الباء معن عن من انتفاء صحة قوطم أطعمته جوع » وسمّيته بعيمة , 


تريد :عن جوع » وعن عيمة2 لأن نيابة حرف عن حرف ف المعن مقيدة بتقارب مع الفعلين ' هذا أمر 


' الم الداي (41) هذا الاطلاق ذكره المرادي في الخين الداني و السيوطي في ممع ( 415/6) والأزهري في شرج التصريت(4/0 -بم , 
وف تعميمهم نظر لأن المبرد ييز هذا المذهب ينظر المقتضب0)7298/59 و تابعه ابن البمراج ف ذلك شرط تقتارب المعباق ف الأصصيول 
)5١5-514/1(‏ وينظر شرح الكافية للرضي(؟ /515؟ )» 

' شرح الكافية ( 7/957/1) 

' الألفية (هم) 

' شرح الكافية ( 08-8.3//9٠م)‏ 

همع الموامع )١31/5(‏ 

' الأصول (4114/1-ه١4)‏ 


أ 


موقف ابن مالك هن الأحفش الأو سط في قضايا الألفاط 





والأمر الآخر الأهم هو حكم هذا الاستعمال فهو موقوف على السماع لدى كل مسن البيزين والمانعين 
فالخلاف في الحقيقة عائد إلى حكم استعمال موضع السماع على ثحو ما سجمع ' 


0 1 5 . 8 1 1 5 
١ : 7 0 0‏ 5 5 ْ 6 0 م : 2 : 
على االلاستعانة” أو السمنة بتعدير كن وجعل المسالة بهم 5 من باب التضصسين ( ا : فاعتن بد © أو 1 
فاهتم بد". بتضمين الفعل معين فعل آخر يصل بالباء فيعامل معاملته »و عللوا تصرفهم بالتضمين في الأفعال 
دون الحروف بأنه أولى لقرب معئى الفعلين أو اتحادهما كما ذكر ولا يتمع حرفان في م معن واحل * 
الذاآن المعترييه بواثتسي عله اانه به اللضديق ساقة لاني لط عقوم قووف قطن ب اللر ايند 
انحوية حيث قال : إوإبقاء الأصل لما توهم حروجه عنه من هذه الحروف بتضمين مصحوبه معن معذاه 
الأصلي أولى من الحكم على الحرف باشتراك » أو زيادة | خاصة وإنه قد أشارإلى معاقبة عن للباء وعلى فقال 
: |وعاقبت الباء ومن وعن|' فهو وإن لم يصرح بجواز بحيء الباء موافقة لعن وعلى في الفوائد المحوية إلا أن 
إشارقه وان سعاقيةاضن للنام وطق .ترد قنوان الضف والنطي., 
فإذا أضفنا لذلك ما نقله من حروج الباء وأحواتها لغير معانيها الأصلية في جملةمن مصنفاته كالألفية 
والتسهيل وشرحه زاد الاستفهام إلحاحا؛إلا إن حملنا نصه السابق على الإشارة لمذهب | لبصريين . 
وجملة القول إن محيء الباء للسجاوزة والاستعلاء أو مرادفة لعن وعلى صحيح في الاستعسال لكثرة 
ما حاء من السماع خاصة إن احدنا في اعتبارنا أكم ل ا بالقياس بل اقتصروا فيها على ما 
حجان ه من السساع 6 تبهو أ غلى المسألة جعل المع الذي ليست 5 سر نا بالنيابا؛ مذو بأ إلى ا 5 الأصيل 


المقادسد الشافية ( 4/9 )١88/58‏ بتصرف 

مغ اللبيب(5/1١٠)»‏ همع الموامع (77/5١)وتابعهم‏ أبو علي الشلوبيين ينظر الجمين الداي (؟4) وابن عصفورق شرح الجمسل 
ا 
' حاشية السبان (؟/ ١1؟5)‏ ارتشاف الضرب )١193/4(‏ 
١‏ شرح الحمل لابن عصفور(١/1917)‏ 

وهو ا از مخشري في الكشاف عند حديئه عن قوله تعالى [ويوم تشقق السيماء بالغمام | الكشاف(075/9؟) و 0 : شرح امل وج 
عصفور(538-4531//1) مغين اللبيب(١/5١١)‏ مدن الأريب )11١ /١(‏ حاشية الصبان (8/١871)ولم‏ ينسبه السمين له في الدر المصون 
١د/١ه؟)‏ 
")كو الميماو عبن تخريج قوله تعالى : [ويوم تشقق السماء بالغمام؟ فمال: بسبب طلوء الغمام منها حاشية الصبان ينظر (؟/ )571١‏ 
' الى الداي(؟4 )بتصرفاء وينظر : تخريج قوله تعالى [الرحمن فاسأل .به بيرا ]في الكشاف (53/8) 2 

شرح ابخمل لابن عصفور(١/14317‏ -/43) ومن أمثلته لخريج قوله تعالى | سأل سائل بعذاب واقع | يشان الكتتت افك( 5ه الندر 
المصون(107/7) على سبيل التمثيل 
ادع 

* الفنوائن'اخو يه في الممقاصد النحوية (ده) 

185 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسطلط في قضايا الألفاظ 





0 ومن شواهد بحيء الناك فعية:عن .أو للمجاوزة “قوله تعال ١4‏ فاسالدية غير أ "المحر انزو فماني: 


غنه'ء بدليل قوله تعالى | يسألون عن أنباتكم) |الأحزاب: ؟| وقوله تعال: [ السساء منفعلر به 


االلزمل(م 6 ا وكمسحفول الشاعر ؛ 


فإن تسَالوقة بالستحناة فالس خبيي بأدواء الساء طبيسب 


وقال عمرو بن أ حمر : 


تسائل بابن عمرو من رآه أعارت عنه ام لم تعارا” 

هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي ' 

فالئي «افسباين #للكتسيدرا مسدرث الدهز علويع واكل” 

ما تأمرون عباد الله أسالكم بشاعر حوله درجان مخم * 
مالك بن حرتم : 

ولايسال الضيف الغريب إذا شتا عا زجرت قدري له حين ودعاا 


ومن شواهد محيء الباء للاستعلاء أو موافقة لعلى ما حاء في الصحيح : ( نمينا أن نحد فوق ثلاث إلا بزوج)'' 
وقول الشاعر : 
بودك ما قومي على ما تركتهم سليمى إذا ما هبت شمال وريحها'' 
أي : على ودك قومي 
وقول أن طالتي:: 


' الممفاصد الشافية(؟/7814؟) بتصرف 

الأزهية (5864) أمالي ابن الشجري )11١4/5(- )057/1(-) 178/١(‏ شرح الحمل لابن عصفور(١438-1310//1)‏ الجئ الدان(41)) 
مغن اللبيب )٠١4/١(‏ المساعد على تسهيل الفوائد ( 777/1 55140) عمدي الأريب )11/1١(‏ ارتشاف الضرب(1538/4) شرح 
التصري-(5/7١)‏ حاشية الصبان على شر ح الأشون (571/9), الدر المصون )١/5(‏ 

"عدن الأويية و قم 

' الأزهية )١86(‏ رصف الباني (5137) » الب الدان (51) عارتشاف الضرب(13//4١)‏ » شرح الجمل لابن عصفور(5431//1) 

مع اشوامع )١51/5(‏ 

' المقاصد الشافية 1717/99 ؟) ظ 

الأزهية(84 )١‏ أمالي ابن الشجري 18/5(-)14172/١(‏ ه) - (4/5 31) 

' الأزهية(45م؟) ظ 

' خزانة الأدب (5140/1) 

المقاصد الشافية (77//7) 

'! صحيح البخاري سكتاب الجنائز وكتاب الطلاق وينظر :مدي الأريب (1/ 81) 

الأزهية(865؟)) 


)١85( 





يطاع بنا العدا » وودوا لو اننا تسد بنا أبواب ترك وكابل' 


فك ما اع :ليا 


ةا فوا لنما وو كنيينا لعن السدييهها: : 


فكما حاءت الباء معن عن جاءت عن معن الباء في نو قوله تعالى: و وما ينعلق عن الهوى) سورة النجم 
() أي بالمحوى وف قول العرب : (( رميت عن القوس )) أي :رميت بالقوس'ءوقمت عن أصحاي» أي : 
بأصحابي “. وفي قول امريء القيس: 
تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفل " 
وكسا حاءت الباء معن على جاءت على معي الباء؛قي 'حو قوله 25000 عمجي ألا أقول ) 
االأغرافك رف ل "بولق الولنى جار كتيسهان ابي اللدة اكن #اناهيع للد + 
وف قول امرئ القيس : 


بأي علاقها ترعب و ن عن دم عمرو على مرثد ” 
وف قول أبي درفت : 
فكأفن ربسابة وكأت سه بسر يفيض على القداح ويصدع" 
أرمى عليها وهي فرع أجمع '': 
شدوا المطي على دليل دائب من أهل كاظمة بسيف الأب ١١‏ 


حزانة الأدب (37/9) 

' الإقتراح في علم أصول علم النحو(/) 

"معان القر آن المغراء الأزهية (/ا/ا؟) الى الدان )١13(‏ 
رصف المبان (497) الى الدان )١53(‏ 

'الأزهية (0/3؟)رصف البان (495)الجئ الداي )١19(‏ 
' الب الدلي زم/ا؟) 

' أمالي ابن الشجري (11/9) الجن الدان (417) 

” الأزهية (/ا/1؟) 

" الأزفنة واياهم 

٠‏ ''الخصائص (95/ة.م) 


"7 اللمبائض 19م 


)185( 


موقف أبن مالك من الأخفش الأوسط 2 قضبايأ لاخ 





القول :بأنها تأي للمجاوزة بعد السؤال كتيرا و بعد غيره قليلا 'ولم أقف عليه عند غيره » ولا فيما 
وفع بين يدي من مصنفات الإسمل ام 


والالة كما على القفلين 


استشهد ابن مالك بنص عن الأحفش يجيز فيه مجيء الكاف المقترنة بما الكافة للدلالة على التعلييل 
حيث قال:| وتحدث ((ما)) الكافة في الكاف معئ التعليل كقوله تعالى : (واذكروه كما هداكم) و كقول 
الأخفض ف قوله تغالى: ( كما أرسلنا فيكم رسولامنكم يتلوا عليكم أياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 
ويعلسكم ما لم تكونوا تعلسون"فاذ كرون أذ كر كم |. |أي | كما أرسلنا فيكم رضشولا قاد كروق: راي "كمسا 


فعلت هذا فاذ كرون )): 


وجعل ابن برهان من هذا قوله تعالى: (ويكأنه لايفلح الكافرون)»أي أعجب لأنه لايفلح الكافرون. وكذا 
قدره ثم قال:و حكى سيبوبه كما أنه لا يعلم فتجاوز اللد عنه »أي لأنه لا يعلم .وإذا حدث فيها مع التعليل 
ووليها مضارع نصبته لشبهها بكي كقول الشاعر : 

فطرفك إما جنتنا فاصر فنه 02 كما يحسبوا أن الهحوى حيث تنظر ] ؟ 
و هذه النسبة ثابتة عن الأخفش الأو سط ستجين في إثباتها بقوله في معان الشرآن عند قوله تعالى : ( كسا 
أرسلنا فيكم رسولا منكم) :| أي :كما فعلت هذا فاذكروني|" واخحتلفت عباراقم في نقل مقولة الأعفش 
الأوسط وبيان المراد يما فقيل : لما فعلت هذا فاذكرون 54 وقيل : لأحل إرسالنا فيكم رسولا منكم فاذكروني 
أذكر كمدوقيل:فاذكرونى كما فعلت هذا 5 وقيل : كما أرسلنا فيكم فاذكروىي7. 
ورج ابن هشام عليه قول الشاعر : 


' يراد الف كيما يضر وينفع 


ونسبه للأحفش فقال : | أي للضر والنفع » قاله الأحفش 81. 


' الى الدان (11) 

#خرت سيبل 0131/0 اماف على تبنيول الفوائقة؟ لاسرم 

معان القرآن للأحفش ( )١6+ /١‏ 

3 الجئ الداي (1/8) [ 

د عفن اللببب اكلا ت)عدي الأريب (لل/كلالى حاشية البغدادتي على شرع بانت سعاد لابن مخامر كملع 
١‏ المساعد على تسهيل الفوائد (؟/581-541) 

لاء شرح التسويل )١7/5(‏ حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد لابن هشامر ؟/18) 


)١٠١/8 ( أوضع المسالك‎ 8 
)١85( 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 





ال ل 
فأحسن ؛لأنما يدحلها معئ إذ »ولذلك دحلت الفاء | .١‏ ونص الفراء الأصلي الذي جاء في المعابني :| ولاتمتاج 
إلى أن تشترط لو(أحسن) ؛ لأن الكاف شرط . معناه افعل كما فعلت . وهو ف العربية أنفذ من الوجه الأول 
لاسا يه ليمير روفن صواب يمترلة حزاء يكون له حوابان ؛ مثل قولك : إذا أتاك فلان فأته ترضه . فد 
صارت (فأته ) و(ترضه) جرابين| ؟. 

ومنع الأكثر ون بمحيء الكاف للدلالة على التعليل مطلقا » وقيد بعضهم حوازه بأن تكون الكاف 
مكفوفة والحق حوازه فيها أجمع؟. 
ومعين التعليل هو معن فرعي حرجت إليه الكاف بالنيابة إذ الأصل ف دلالتها هي التشبيه باحماع وتفيد 
التعلايل عند بعض النحاة معطلقا 4سواء أكانت مفردة من أحو قوله تعالى [ويكأنه لا يفلح الكافرون) سورة 
القصص (31) أي أعجب لأنه لا يفلح الكافرون كذا قدره ابن برهان ه أو مقترنة بما ال قد إما أن تكون 
كافة أحو حكاية سيبوبه:| كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه|” والتقدير لأنه لا يعلم فتجاوز اللّد عنه لاوزعم 


سيبويه قول العرب : ( انتظرن كما آتيك) وقول الشاعر : 


لقد علمت سمعراء أن حديثها ‏ نيع كما ماء السماء نجيع 
أحلامكم لشفاء الجهل شافية كما دماؤ كم بشفي من الجهل 8 
أخ ماجد لم يخزيئ يوم مشهد كما سيف عمرو ل تخنه مضاربه ٠١‏ 


فيكم رسولا منكم | البقرة .)١51١(‏ 


2) ( المتماصد الشافية‎ ١ 

؟ معان القرآن ( )37/١‏ 

© مغ اللبيب )1077/١(‏ 

:لحن الداني (578) مغو اللبيب )١77/1١(‏ »ارنشاف الضرب )١715/5(‏ مدن الأريب (7107/1) #مع الشوامع »))١514/5(‏ شرح 
التصريح ( )١1/1‏ ولم ينسب في هله المصادر أجمع تصريما لأحد وق الحى الدان إشارة لأن ذلك هو مذهب الكوفيين(1/0) 

ه شرح اللمع (48١5-1؟١)‏ » الى الدان (57/8)ارتشاف الضرب )١7/١5-110/١15/4(‏ البحر المخحيظط(533/7) حاشية الصبان دون 
نسبة 15/9١‏ 7١؟)‏ 

5 الكتاب )١ 5 ١/5(‏ وينظر ف جميعها مغ اللبيب )١737/1١(‏ » الحن الداي (478)ارتشاف الضرب )1715-117١4/5(‏ شمع اشوامع 
)1١55-135/4(‏ 

؛ الجئ الدان (178) المساعد على تسهيل الفوائد (78015-749/5) البحر المخيط )5١53/7(‏ 

م الكتاب ( )11١5/9‏ 

3 حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد لابن هشام( ؟/4١)‏ 

٠‏ حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد لابن هشام( ؟/د؟) 


)١80( 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الألفاظ 





ونلحظ ان ابن مالك قد قبل هذه الرواية ونمّلها بُعرفيتها وهذا ما يؤكد الثقة قي هذا الإمام الخليل 
بنخلاف غيره ممن نشّلوا عن الأحفش وبن عليها حكما بميء الكاف للتعليل سواء أ كانت مفردة أم مقترنة 
ما المصدرية أو الكافة إلا أن نصه في متن التسهيل الذي يوحي بقلةذلك لدحول قد على الفعل المضارع 
حيط كال | و ودبيف في الباء المككفوفة معئ التقليل» وقد تحدث في الكاف معئ التعليل] . 

وهذا حلاف ما جاء في شرح الكافية الشافية وشرحها الذي أشار فيه إلى كثرة بحيء الكاف للتعليل 
بخلاف نصه في معن التسهيل حيث قال:| كون الكاف الجارة حرف تشبيه هو المشهور. ودلالتها على التعليل 
كثيرة كقوله-تعالى - : [ واذكروه كما هداكم) وكقوله -:[ ويكأنه لا يفلح الكافرون] أي أعجب لأنه لا 
يفلح الكافرون . كذا قدره ابن برهان .وحكى سيبوبه : (كما أنه لا يعلم فتجاوز اللد عنه ) والتقدير : لأنه لا 
يعلم فتجاوز اللد عنه و(ما) زائدة | . 


وقد اتحد الرحز في الألفية والكافية الشافية ول يتغير 


[شبه بكاف وكا التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد]' 
وغنا تجدر التتتية عليد تق هدة الممألة ها أخار إليه السيوطي في المسع مد أن تمان ابس جاللقق.ولذلة الكيناقب 
على التعليل مقيد باقتراا بما الكافة؛» رغم أنه لم يصرح بمختاره في المسألة » وعبارته في معن الألفية والكافية 
القائلورن بدلالتها على التعليل مطلمًا دون تعليق يدل على التأييد» ونلحظ أن ابن مالك لم يتعرض لتأويل 
الشواهد» وقد أحاب المانعون للقول بدلالة الكاف على التعليل مطلقا عن الآيات الى تعلق كما القائلون 
بالخواز : 

ل 8 0 1 .د د حم 5 : لاا .ا ات كيه ا 1 0 

ظ اما قوله تعالى ١‏ ويكأنه + يفلح الحافروت ١‏ فقالوا :| النلاهر ان هده (( كان )) لا الحكاف اغتردة ؛ 

١ 1 5 5‏ 5 9 08 1 عسل 2-0 0 || 32 . . : 
واما قوله تعالى | كما ارساما وقولد تعالى: وواذكروه كينا هدا كم( تهيما من وضع الخاص م 
العام إذ الذكر والداية يشت ركان في الأمر الواحد وهو الإحسان ؛ فهذا في الأصل عزئة ( وأحسن كسا 

أحسن الله إليك ) والكاف للتشبيه » ثم عدل عن ذلك للإعلام بخصوصية المطلوب 5. 


)1١75/7( وينظر تعليق الصصسبان في حاشيته‎ )١ 51/( تسهيل الفوائد‎ ١ 

؟ شرح الكافية (؟5-811/5١81)‏ 

"' الألفية (د؟) شرح الكافية (815-80117/5) 

مع اشوامع ( 5/ )١5-‏ 

مدق الأريب 6/9 

5 مغين اللبيب )١7/1١(‏ التصريح ,مضسون التوضيح (؟/ )١1‏ 
)١/84(‏ 


موقمف ابن مالك من الأخحفش الأو سط قُُ قضايا الألفاط 





وقيل : التعليل متعلق في ل( كما أرسلنا )بقوله تعالى (ولأتم نعسى ) وقيل : بقوله (ؤولعلكم 

عن حرامد المسألة قوله تعالى: ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) سورة الأنعام 
13 

ويبدو أن للمسألة عند ابن مالك وجه من القياس عإضافة للسماع وهو المعتمد الأول عند ابن مالك 
فلا حنوح للتأويل والبعد عن الظاهر ؛وهو شبهها بكيما اللفغلي الي تفيد التعليل ومن ثم تعمل عملها. 
قال ابن مالك |وإذا حدث فيها معن التعليل ووليها مضارع نصبته لشبهها بكي كول الشاعر : 

فطرفك إما جئسنا قاصرفنه كما يحسبوا أن الهوى حيث تنظر ]ل * 

ونلحظ أن ابة.مالك فد استشهد بول الأخفش الذي استشهد به امحتجون للدلالة على نسبة الول 
بدلالة الكاف المقترنة .ما الكافة (المصدرية ) على التعليل للأحفش الأوسط؛ بئصه الذي ورد في معاي القرآن 
دول زيتساده أو نقصان أو تعيار أو تبديل 2 شر سح التسهيل وحدهءهما يزيل طمأنينة بصحد نسب هذا الكتاب 


لال عحنى: الأو سط : ويجلى اهتمام ار مالاك تمصنفات ال احفش الأو سعط 3 ويعلي من قيسة شر م آل 


“مدن الأريت 9 ١1/بيسم‏ 
؟ ارتشاف الضرب )١1/١5/4(‏ 
” البح الخيط )1:5/9١‏ 
تسهيل الفوائد (/ا5 )١‏ شرح الكافية )81١7-11/5(‏ شرح التسهيل )١177/7(‏ المساعد على تسهيل الفوائد(5-7/21/7؟) شفاء 
العليل (؟/537) 
)١85(‏ 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا الألفاظ 





مجيء من لابتداء الغاية الزمانية 


يُحغلى حرف ار (من )في الآسَاليَت العر بية بتعدد المعان الي 0 البها دون رفيسة امبر وطو» 


الغاية..وسيبويه يذهب إلى أما تكون لابتداء الغاية في الأماكن و تكون للتبعيض ...قال أبو العباس وليس 


هو كيا قال غنذي لاأن قوله أت من ماله ]عا اتداء غاية ما أخد.. )1 


علىانتهاء الغاية أوما يفيدفائدتها »من نحوقولنا:[ أعوذ بالل من الشيطان الرحيم ): فالباء هنا أفادت معن 
الانتهاء؟ وهذا أفضل من قول من قال :إا ها هنا قد جاءت لغرض الابتداء دون أن يقتصد إلى انتهاء 


صوص » وأن الانتهاء فيها مستبعد لعدم القصد إليه وتوفر الغرض للمبتدأ منه . 


واحتلفوا في المقصود من ابتداء الغاية فيها فقيل :ابتداء الغاية يعن المسافة لا معناها الحقيقى الذي هو آخخر 
الشيء فهو من تسمية الكل باسم الجزءء والمراد بالغاية جميع المسافة لا النهاية إذ لا معن لابتداء النهاية وانتهاء 
الا 
والمشهور في (من) أكما تأنٍ لابتداء الغاية ف المكان وقد نسب ابن مالك للأحفش الأوسط حواز بحيء (من) 
لابتداء الغاية الزمانية متابعا في ذلك جمهور الكوفيين حيث بسط في شرحه للتسهيل ' المسألة بسعلا مفصلا 


مكثرا من الشواهد الن أعيز هذه المسألة ومنها رواية للأحفش عن العرب. 


هذه النسبة ثاكة خن الامش حيث نسب إليه بعض النحاة '» وأغفل بعض منهم إثبات هذه 


الخسينة للأحفشء و كأن سكوتهم يو حي بموافعة الأحفش للجمهور البعسق 7 


١‏ الأصول لابن السراج )5١3/١(‏ وينظر المقتضب )١1//4(‏ وقد نسب ذلك أيضا إلىالأحفش الأصغر و السهيلي والزخشري ينظر الى 
الداي رد 31 --913) مغن اللبيب ( 918/١‏ "سم اشوامع )5١/8(‏ 

5 شر ح الحافية للر ضمي 45 . 

هوابن الخحاجب في الإيضاح في شرح المفصل ( 47/7 »)١14*-١‏ وف شرح المقدمة الكافية (310/9) 

8 حاشية العسبان (١5/١١1؟)‏ 

ه شرح الكافية للرضي )١77/54(‏ حاشية الصبان )١١1/5(‏ شرح الفريد )١45-5151(‏ 

تان الاسم 

/ا مغن اللبيب (١4/1١34-51١17)جمع‏ اطوامع(7/4١١)‏ شرح المكودي )١*90(‏ شرح المفصل لابن يعيش (8/١١)شرح‏ التصريح (5/./) 
خزانة الأدب 89 امم ممم ٠‏ 

8 الانصاف ف مسائل الخللاف شرح الرضي (553-777/5) الجن الدان (08©) ارتشاف الضرب ( 5/١107)ا‏ 


)١3( 


موقف ابن مالك من الأسفش الأو سل فق قعبايا الألفاظ 








وبالعودة إلى معانى القرآن للأحفش الأوسط _المصدر الوحيد في بين أيدينا لآراء الأحفش. أحد أنه فد 
عرض لرأيه في هذه المسألة عند حديئه عن الأيات القرانية ان احتج يما الكوفيون كشواهد » فال في أثناء 
شرحه لقوله تعالى من يوم الجسعة ) |الجسعة: 4]| يقول واللّ أعلم من صلاة يوم الجسعة) ١ءوتي‏ معرض 
حدينه عن قوله تعالى: [ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ) |التوبة: ]1١‏ : (يريد منذأول يوم لأن 
من العرب من يقول ((ل أره من يوم كذا ))يريد منذ أول يوم يريد به من أول الأيام كقولك:لقيت كل 
رحل تريد به كل الرحال )؟»وقد نقل في أول معانيه رواية عن العرب تيز بجيء (من) لابتداء الغاية ف 
الزمان فقال : ( وقال بعضهم من الآن إلى غد) *»ويظهر لنا هنا محور للتساؤل والاستفهام وهو ما حقيقة 
مذهب الأحفش الأوسط في هذه المسألة ؟ فحدينه-للوهلة الأولى -- في الآية الأولى يوحي كوافقته لملذهب 
البصريين بلجونه للتأويل غير أن التأويل هنا لا يُحقق معئى مفيدا فلا معن لقولنا: إذا نودي للصسلاة من صلاة 
يوم الجمعة» ويبدو لنا أنه لم يرم إلى موافقة البصريين في المنع » وإنما كان يعين بتحديد المقصود من الغلرف 
( إذا ) وتبيينه ومن هنا يتضح لنا ماذا كان يعين المفسرون من قوم في هذه الآية إن ( من ) هنا بيان وتفسير 
لإذا ‏ أما -حديئه في الآية الثانية فيرمي منه إلى القول بجواز استعمال(من) استعمال (منذ) في الدلالة على ابتداء 
الغاية الزمانية » وهذا بناء على مذهبه في جواز تناوب الحروف بعضها مكان بعض وهو سر هذه القضسية5) 
ويؤكد ذلك ما فعله على بن محمد الحروي في الأزهية» حيث وضع هذا المعينل(من)تحت باب في كتابه 
بعنوان:| باب دخحول حروف الخفض بعضها مكان بعض إوقال فيه: ( وتكون مكان منذ..)5» وهذا المذهب 
كماهر معلوم مذهب الكوفيين أما روايته عن العرب فسكوته عن التعليق عنها يوحي بجراز القياس عليها . 
بقيت لنا النتصوص الى لم تنسب للأحفش هذا الرأي والي تقابل النصوص الي نسبت إليه هذالرأي فإنا 
نرحيءمسؤلية الحكم بصحة نقلهاإلى ضياع آثار الأخحفش الأوسط النحوية»لاحتمال أن يكون للأحفش 


الأوسط في هذه المسألة رأيان . 


)ت٠ معان القر أن (؟/.‎ ١ 
9/59 معان القرآن‎ 
)11/1( المعمدر السايق‎ 


#الكنات:/ وعقموالبضر اميل 5/9 الذن المموث ورور اعم دصر الألرزسئ ازل الث اللراة ياليان نهنا البياك اللعووومدويبات 


7 2. 


أي يوم من الأيام إذ فيه إشام فيجامع "توها جمعين ف وأتوها النبعيض ينظر روح العان(/200/1) 

د ينظر على سبيل التمثيل لا الحصر معان القرآن للأخفش(17/17 باع سلس اسم 0/7711 لسرا لأس مت ة1) 
* الأزهية (585)ء وينظر شمع الموامع (14/ت١5)‏ 

)١51١ 


موقف ابن مالك من الأخحفش الأوسط في قضايا الألفاظ 








ومذهب جمهور النحاة أن من لا يكون إلا لابتداء الغاية المكانية باتفاق وكذا ما نزل منزلتها من 
الأحداث والأشخاص» ١قال‏ سييبويه : وأما (من) فتكون لابتداء الغاية في الأماكن وذلك قولك : من مكان 
كذا إلى مكان كذا وكذا وتقول إذا كتبت كتابا من فلان إلى فلان » فهذه الأسعاء سوى الأماكن متزلتها) ؟. 

وحالف الكوفيون في ذلك ومن البصريين أيضا والمبرد وابن درستويه من البصرية فيرون جواز منيئها لابتداء 


الغايد الزمانية وحجتهم في ذلك ما جاء من شواهد مسسوعة» فيحتجو ل بنحو قول الشاعر: 


تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب 
وقول زهير ابن سلمى : 
من الديار بقئة الحجر أقوين من حجج ومن دهر 


أما حجة البصريين فقد استندوا فيها إلى القياس التنظيري ف(من)لديهم في المكان نظير (مذ) في الزمانء 
وتناولوا شواهد الكوفيين بالتخريج علىتقدير مضاف محذوف,ء أو بادعاء زيادة (من) وهو ماهربوا منه -كما 
فق السألة السابفة حاو برديروانة اليت؟: 

و موقف ابن مالك مما ذهب إليه الأحفش فهو الموافقة حيث صرح با في شرحه للكافية الشافية: ( 
والمشهور من قول البصريين إلا الأحفش أن(من) لاتكون لابتداء الغاية في الزمان .بل يخنصوفا بالمكان 
.ومذهب الكوفيين والأحفش جواز استعماله في ابتداء الغاية -- مطلقا- وهو الصحيح »لصحة السماع 
ذلك 


وعقد في شواهد التوضيح والتصحيح مبعحثا بعنوان :(ف استعمال (إمن) ف ابتداء غاية الزمان ) ساق 
فيه ححتما من الشواهد ال يعضد كا صحة هذا الكمسها ل من القران والحديث النبوكئ والشعر الفصيح) ورد من 
حلاها على احتجاج المانعين» وقد المح في أثناء عرضه للمسألة أن مسوغ قبوله وقبول الأحفش هذا 
الاستعمال هو صحة السماع فقال: (ومن شواهد صحة هذا الاستعمال قوله تعالى:لمسجد أسس على التقرى 


من أول يوم أحق أن تقوم فيه.و هذا استشهد الأحفش على أن (من) تستعمل لابتداء غاية الزمان) ه 


)١7/7( ينظر عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك‎ ١ 
1 ؟الكاب‎ 
)13/4/1( 1)نسوبا لأبي إسحاق » شرح المفصل (8/١١)»الإنصاف (075-89/./9)» المقرب لابن عصفور‎ 49/9 ١ التعليقة‎ 
نيه 4 ا لاي‎ 5 
شرح الكافي الشافية (؟/39107/)‎ 5 
0 نج شواه. التوضيح والتصحيح لسر‎ 
2235 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا الألفاظ 








أما في التحفة حيث لم يعلق على أنه تابع الأخحفش أو أن ذلك مذهب الأحفش والكوفيين مكتفيا بما 
ةن 001-00006000010100109.2:25110210-00-0-000-0200-0:1:25:5551-0010:052:259200:2559102922 كزان 
ذكره في مؤلف الكافية ١‏ ومن الشواهد الى ساقها قوله صلى الله عليه وسلم: (فمطرنا من جمعة إلى 


من الأن قد أزمعت حلما فلن أرى أغازل خحودا أو أذوق مداما 
وقول الاخحر: 


ل لقد ساق نصا من كلام سيبويه يرى ابن مالك فيه إجازة مميء (من) لابتداء الغاية في الزمان - 
وإن كان قد احتج به في شواهد التوضيح إلا أن تناوله له هنا كان بصورة أوق-وهو قوله:(ومن ذلك قول 
العرب: 

من لد شولا فإلى إتلائها . 

نصب لأنه أراد زمانا .و الشول لا يكون زمانا ولا مكانا فيجوز فيها الجر كقولك من لد صلاة 
العصر إلى وقت كذاء وكقولك من لد الحائط إلى مكان كذاء فلما أراد الزمان حمل الشول على شيء يُحسن 
أن يكون زمانا إذا عمل في الشول» ولم يحسن إلا ذا كما لم يحسن ابتداء الأسماء بعد إن حي أضمرت ما 


يحسن أن يكون بعدها عاملا في الأسماء . فكذلك هذا » كأنك قلت: من لد أن كانت شولا فإلىإتلائها 





)“قال ابن مالك: (هذا نصه ف الباب.وفيه تصريح عمجيء من لابتداء غاية الزمان ولابتداء غاية 
المكان) ؛»فلد إنما تضاف إلىمابعدها من زمان متصل كاأومكان إذا اقترنت يا إلى»فإن لم يكن ني الكلام 
ما يدل عل ىأحد هذين المعنيين أضمر ما يصلح أن يقدر زمانا كمصدر الكون والمصادر تستعمل في معيى 
الأزمنة 25 ونعتشد أن هذا ما دفع ابن الطراوة إلى الذهاب إلىأن المتكلم م أراد الانتهاء في الزمان والابتداء 


فيه أتى ب (من)و (إيل)1 


)"891١ ( التحفة‎ ١ 


كادي 0 ظ 

4 شرح التسهيل )١1-170/7(‏ » وبالعودة للأصل نلحظ تصرف ابن مالك في النقل بالاختصار وقد نعزو ذلك لاختلاف نسخ 
الكتاب 

ه ينظر شرح السيرافي ل (55/7)» النكت (١/114؟)‏ 

5 ينار «مع الطوامع(5/7 9)ءابن الطراوة(45 58-1 )١‏ 


)355 
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أما في الألفية فد أشار إلى هذه القضية قائلا: 

عض وبين وابتديء ي الأمكنة من وقد تأنْ لبدء الأزمة ' 

ويرمي من قوله : وقد تأن لبدء الأزمنة إلى بيان ما في المسألة من حلاف بين النحاد , إلى بيان رأيه 
في القضبة والوجه المقبول منها عنده كما قد تبين في أكثر من مسألة ومنهامسأآلة تقدير متعلق الخبرالظري»وهذا 
يتفق مع طبيعة النظم ومع الغرض من إنشائه الألفيةولا إلى توضيح .حكم المسألة من حيث القلة والكثرة فقد 
تبين من خلال عرضه للشواهد في مصففاته المتعددة_ما لا يدع ممالا للشك_مدىسعة هذا الاستعمال ”. 

وثما سبق يتبين لنا أن ابن مالك باحترامه للسماع وتعويله عليه لم يتردد الحظة في احتيار مسذهب 

الكوفيين والأحفش في هذه القضية »بل -كما ذكرنا -- لقد أيد هذا المذهب بعملة من الشواهد المتعددة»مكنه 
من ذلك ما تمتع به من حافظة موفورة مما لا يجعل لقبول التأويل والخضوع له وجها. قال ابن عقيل : (وهو 
كثير ف كلام العرب والوجه اقتياسه) وقال أبوحيان وهو لصحيح وتأويل ما ثر وحوده ليس بجيد, لأن 
(السماع قد كثر كثرة تؤذن بأن التأويل فيه تكلف إإذ التأويل إنما يسوغ في النوادرءوو ليس هذا منها) هنضيف 


إلى ذلك ما فيه من لحوء إلى تقدير مصدرمحذوف» - والحذف حلاف الأصل ' - وهو يقتضي تقدير 


زمان قبله قصلدالتاريخ فتعود المسألة إلى أول أمرها ' قال ابن مالك :| وقوهم معناه من تأسيس أول يوم لا 
يرد ذلك » إذ لا بد من تقدير وقت تأسيس ؛ لأن المصادر |ليست| بأمكنة |7 نضيف إلى ذلك ما وقع 


659 الألفية‎ ١ 
ذهب لذلك المكودي ف شرحه (707١)والبغدادي في الخزانة (451/4)ءوممن اشار للكثرة الرضي (55/54؟)‎ ١ 
السافن على نميل القوائد‎ © 418 
)5١/5( وقد قله السيوطي عنه في همع ال موامع بتصرف قليل‎ 0)١7١8/5( ارتشاف الضرب‎ 4 
)١ 80/5١9 ه المقاصد الشافية‎ 
)8/5( التصريح على مضمون التوضيح‎ 5 
)١6١/؟( ؛ المقاصد الشافية‎ 
التحفة (531؟)‎ 6 
ممن تحدثوا عن هذه القضية الرضي في شرح الكافية (575/4) فرفض قوطم إن (من)ق الآيات القرآنية الي احتج ها الكوفيرن وال‎ 4 
خرجحوها على تقدير مضاف محذو ف لابتداء الغاية المكانية وقال إكا للغلرفية ان لاسي والتذاع لسن متدين و العكبري الذي اعترض‎ 
على تأويل البصريين بأنه ليس فيه دلالة على المكان » وقدرد عليه السمين الحلبي في الدر المصون (5/6. ه-؛ .ه)بأهم لم يقولوا أها‎ 
لاتكون إلا لابتداء الغاية في المكان وفيه نظر أيضا لأن المصدر يكتسب دلالته على الزمان من السياق ولا أقوىق اكتساب‎ 
.)303( الدلالةعلىالزمان من أن يكون مضافا إليه » الئ الدان‎ 

15 
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إليه من رد بعض الروايات وذلك غير مقبول قال البغدادي: ( وليس بشيء فإن البيت الواحد يأني على 
زوآناك نت عجو كلها مستيحة إذا كان برواها قات : 

ولانريد أن أخوض في ما دار في المسألة من تخرئبات وتأويلات للشواهد لأن السماع فيها أقرى 
من أن بره هد نسي ل للق تاتون الكوريو. ‏ ستوسيياا اذ دمتعيلق ‏ مرطن لك قن لقم 

وثما يقوعي هذه المسألة __في رأينا _ ما قاله النحاة من أن الفعل يدل على الزمن تضمنا وعلى المكان 

التزاما فإذا كان كذلك فإن دلالة (من)على الغاية الزمانية أقوى» قال ابن يعيش: ( كل فاعل أخذ في فعصل 
فلفعله ابتداء منه يأحذوا انتهاء إليه ينقطع فالمبتدأ تباشره من والانتهاء تباشره إلى والغالب على استعمال من ف 
هذا المعى) 7. 

ولا مانع أيضا من حمل من على إلى في الدلالة على ابتداء الغاية الزمانية وهو من قبيسل قيساس 
النظير على النظير أو الضد على الضد. 


)77/1١( الخزانة (4)551/5وينظر ما علق به ابن جين في النصائص على رد المبرد للرواية الى استشهد كا سيبويه‎ ١ 
)١١/8( شرح المفصل لابن يعيش‎ 
00 
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مجيء من للدلالة على الاستعلاء 
وموافقة للباء 

تتميز اللغة العربية دون غيرها من اللغات ببلاغة أساليبها وعمتّها . فلكل حرف فيها 
استعمالات أصلية ومعائ أصيلة جمعها علماء العربية بالاستقراء وتتبع نينا اميك البيان» قد ير ج عنها لأداء معين 
حديد يقتضيه السياق »ومن تلك الحروف (من) النٍ فاقت كل الخروف العربية بكثرة المعاني الى أخرج إليها 
إما على سبيل الأصالة أو النيابة قال الرضي بعد أن تمدث عن بحيء (من) للدلالة على الظرفية : (وإقامة بعض 
حروف الخر مقام بعضها غير عزيزة) .١‏ 
ومن هذه امعان : الاستعلاء وموافقة الباء حيث نسب ابن مالك للأخفش دلالة من على هذين المعنسيين 
فقال : ( وهذه النسبة ثابتة عن الأخفش جاء في المعابي قوله في المعنى الأول: (وتكون (إلى)) في موضع 
((مع)) كما كانت (من))في معنى ((على))ف قوله ( و نصرناه من القوم أي على القوم ) كما كانت الباء 
في معنى على في قوله:مررت به »و..؟) 

وقال عن الثاني في معرض حديثه عن قوله تعالى : |وينظرون من طرف خحفي 1 الشورى (45): 
(جعل الطرف العين كأنه قال : ونظرهم من عين ضعيفة _ والله أعلم _ قال يونس :إن ((من طرف )) 
مئل ((بطرف)) كما تقول العرب ؛ : ضربته في السيف» وبالسيف )7. 

ف( من) في الآية الأولى جاءت موافقة ل( على ) في الدلالة على الاستعلاء »وف الآية الثانية جاءت 
موافقة للباء في دلالتها على الاستعانة. 

والأخفش الأوسط بنحوه هذا المذهب قدحالف جمهور البصريين -كما سبق وأن أشرنا4؛ -الذين 
م يثبتوا هأدين المعنيين ل(من) وغيرهما _باستئاء يونس_ بناءا على مذهبهم في عدم جواز نيابة حروف امبر 
بعضها عن بعض قياسا على حروف الجزم بجامع الاحتصاص فيتأولون ما ظاهره حلاف ذلك » أما الكوفيون 


ظ فيجوزون تثناوب هذه الحروف بعضها مع بعض في لمعا وتعاقبها قَْ الأساليبه. 


) 711/ شرح الكافية للرضي(؟‎ ١ 
[ )57/1١( ؟ معان القرآن‎ 
معان القرآن (207//5 ) ظ‎ © 
ينظر موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف بحيء الباء بمعيى عن وعلى ظ‎ 
وفي تعميمه نظر لأن المبرد يبيز هذا المذهب ينظر المقتضب(71/8/9) »و تابعه ابن‎ »)5١ 0/5 ( ه هذا الاطلاق ذكره السيوطي في اشمع‎ 
)510-1415/1١(لوصألا السراج في ذلك بشرط تقارب المعائ ينظر‎ 
) 0 
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لذا ليس من المستبعد ما قاله المرادي وابن عقيل من نسبة القول بمجيء(من)موافقة للباء 
للكوفيين رغم أندما قد حكيا أيضا قول الأحفش ف المعاني عن يونس البصري ١‏ .وما قاله ابن عقيل وحده 
عند حديثه عن بميء (من) للدلالة على الاستعلاء ( :أثبته الأحفش والكوفيون وبعض اللغويين)27 خاصة وأن 
الفراء قن أشان إلى خواز تعاقب هذين الخرفين حيث قال :3 إوقوله غز وجل 3:ؤ اكتالوا علبى النناس ١‏ 
المطففين ( ؟) يريد اكتالوا من الناس » وهما تعتقبان : على ومن في هذا الموضع ...|7 ما دام الزمان قد طوى 
ما حلفه الكوفيون من تراث أحوي إلا القليل . 

أما ما زعمه بعض المحدثين من أن الأحفش الأوسط هو أول من فتح باب الخلاف للكوفيين على 
البصريين؛ .فهو قول نحد له بعض القبول في هذه المسألة - وإن كنا لا نرتضيه تماما كما قد تبين - فالفراء 


معاصر الأحفش خلا معانيه من الإشارة لهذا المعين باستثناء قوله في تفسير قوله تعالى :! وينظطرون من 





عميا)ه» فهذا التفسير يحتمل بحىء من بمعين الباء إلا أنه خلاف معان الأحفش الذي نص فيه على جواز هذه 
المسألة وجاء بنظائر لما كثيرة 5. 


أما عن موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في هذه المسألة فقد تحلى في متن التسهيل وشرحه 
والناظر في هذين الكتابين الذين أثبتا هذا المعى ل( من ) يلحظ أنمما لم يضفيا شيئا على ما قاله الأخحفش 
الأوسط بل اكتفى فيهما ابن مالك بنسبة الرأي إليه والاستشهاد بما استشهد به/,. 

ونقله عنه دون تعليق يوحي بمتابعته ومخالفة جمهور البصريين »خاصة وأنه لم يلجأ إلى ما لجأ إليه 
المخالفون من تفريج الشواهد » فجعلوا الفعل نصر في قوله تعالى (ونصرناه من القوم ) |الأنبياء: لالا| 
مضمنا معن (منع ) وكأن أصل المعين ومنعناه من القوم8 ,أو أن المعين يناه بنصرنا من القوم أو عصمناه أني 
من مكروه القوم4؟ لقوله: إفمن ينصرنا من بأس اللّد إن جاءنا ) |غافر: 14] » وهذا أسهل من التخريج الذي 


ذهب إلبه الر شري حي جعل الفعل نصر في هذه الايد معلاو عا لانتسر فيتعدى تعديته واستشهد بقول 


))9١ ؟)» الجئ الدان(5‎ 58/5١ المساعد على تسهيل الفوائد‎ ١ 
) / ( ؟ المساعد على تسهيل الفوائد(؟/58 ؟)) وقد نسب أبو حيان هذا القول لأي عبيدة ينظر از القرآن‎ 
معان القرآن ( */ 57 ؟)‎ © 
)55( ؛ شوقي ضيف ف المدارس النحوية‎ 
0 >/9 ه معان القرآن للفراء‎ 
)13 7ع سسم وم 0/0 مسب ل سس سه‎ 57/1١9 ينظر معان القرآن للأخفش‎ 5 
)١1//7( شرح التسهيل لابن مالك‎ »)١ 4 5( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد‎ 
/ 0١٠١ 1/( الح الداني(١7) مغين اللبيب(١7371/1)» الدر المصون للسمين الحلبي‎ »)5١3/5( التبيان للعكبري‎ 8 
البحر الخحيط (4/7 45 )بتصرف‎ 8 
)1١940 
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سصسر سا للخت سه جاسم .جد علحيم و صدوريم اجو موص جين جيييه سجمويه ان حجد عجيه وبوس حل ليا لمملسحايت ذأرج ل سراما علا سه لسر برد ع جر مس بس ع عه براه ١‏ باس احاح امسروومد لحاس وض و عم اح ماه لد صا ء سبحي دم رذ دعم جيه عا 01 ١‏ جع د د 1 للبطوس خسفب سطس فديايم ده ياربس باب وشسسب هاب سوسس بس جب اسه عند يوم ماسج ب بجوي سسب بيس جباس ني جاجدو سبو ب عدج جنشت حك ب مشا ع ا هت ا ا ات ا ا ا د 


المذلى الذي كان يدعو على سارق فقال: اللهم انصرهم منه :أي احعلهم منتصرين منه١ء‏ لكشتت لكذ) 
التصضوق: 

وحعلوا (من) في قوله تعالى من طرف ححفي ]للابتداء قال الزخشري: (أي يبتديء نفلرهم من 
تحريك لأجفاهم ضعيف حفي عسارقة كما ترى المصبور ينظر إلى السيف..)” .قال الفخحر الرازي: 

فإن قيل أليس أنه تعالى قال في صفة الكفار إهم إحشرون عسيا فكيف يقال ههنا إهم ينظرون مسن 
ملرف ححفي "ا قلنا لعلهم يكونون في الابتداء هكذا ثم اجعلون سسيا أو لعل هذا ف قوم وذلاك في قوم 
١0 1‏ 
خرين 

وقد جمع الدمامين في هذه المسألة بين المعنيين : فقال : إن أريد بكون الطرف آلة للنظشر فمن 
للتعدية مرادفة للباء كما قال يونس .وإن أريد أن الطرف قد وقع ابتداء النظر منه كانت للابتداء لا معن 
الباء فهما معنيان متغايران موكولان إلى إرادة المستعمل ؛ وقيل بأنُا قد جاءت هنا للتبعيض 5. 

قال أبو حيان بعد أن ذكر جملة من المعاي الى تعتملها (من) ومنها هدين المعنيين : ( وهذا الذي 


ذكرة ابن مالك :هن المعان لم يذكره أصحابنا ويتأولون ما ظاهره ذلك )5 5 


وإذا كانت هذه المسألة قد اعتمد فيها الأحفش اعتمادا كبيرا على السماع » فليس من المستغرب إذن 


من عرف باحترامه للسماع 
ومن شواهد بميء (من )معين (على) ما أنشده العيزري من قول الشاعر : 
قلنا من الأبطال يترجى الوغى أن يبذلوا المهج التي لا تبذل” 


أي على الأبطال . 


)١١1/5( البحر انخيط (4/07 55)» الدر المصون‎ )١١؟8/5(فاشكلا‎ ١ 

١‏ الكشاف للزتخشري (570/5)» مغن اللبيب (957/1) ءالجن الداني (4 1؟)»مدن الأريب (120/9)»الدر المصون (810//1)) همع 
اطوامء(5/1١5))‏ 

© تفسير الفخر الرازي (1//958؟--185) 

د الغريب على مغ اليب للدماميئ ل »)٠١(‏ وقد نقل عنه الدسوقي هذا المعى ف سحاشيته على مغ اللت 5 6م 

ه الدر المصون (07//5/) 

5 ارتقافية القتريي 5 م 

5 

8 مدن الأريب من سحاصل مغبي اللبيب(؟/150) 


)١9/3( 
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ب مه .م . 5 ا . 1 3 ا ٠.‏ َّ م . 5 
ومن شواهد محيء (من) همعن الباء:قوله تعالى: (يحفظونه من أمر اللّد) |الرعد:١١|ءوقوله‏ تعالى : يلقي من 
أمره على من يشاء من عباده) |غافر: ١5‏ [» وقوله تعالى: إ تنزل الملانكة والروح فيها بإذن رم من كل أمر أ 
|[القدر:؛ |. 
وقد يكون للمسألة وجه من القياس» وهو حمل (من) على (على) كما حملت على (على) من في خو 

قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين ![الروم: 17] » أي: مناء قيل الضد يهدي إلى الضد بقرينة 
التقابل .١‏ 

وحمل (من) على الناك "كنا حملت الما على رمن م أخو 0 له تعالى ١‏ كا يمر لسرن كنأ بعاد أل ا 
| الأنسان 5 | قالنانه الشسرف :أت يشريه منها 3 
واستشهد أيقينا بول عنترة : 

شربت بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم" 
وقول أبي ذؤيب: 

فلنئمت فاها ا خذا بقروها شرب التريف ببرد ماء الحشرج ه 

وهذا المذهب هو المذعهب المحترار لدينا علا فى هذه الإجازة من أسرار بلاغية 
ونواحي بيانية الخحتصت بحا لغة القرآن دون غيرها من اللغات » ففي اتممياوي: ميرو فن قي 
المعاني شرا ولعلائف م يدر كها الا من عاش قُْ للال القرآن + من يتعصب للشواعد 9و يسعىى لاطراد 
الاقسسية. نينا ان عن هذه الركنية شمو طاتكايق افينات كقانه الى اعرد شو اشن 
قال البغدادي عن ابن هشام: وأقول :إن “كلا من الإلصاق والاستعلاء إنما يون حقيقيا إذا لاان منضسي إلى 
نفس ابخرور 0000 بر يك 4 وصعدت عل السعل 4 فان أفع 1 ما شرب ملك فبحارئ كفررت بر يل 

.0 00 3 0 ا نما 6 : . ا م 


قي" تأويل الجماعة أن الضفت هروزي مكان يقرا هنه ,و كقولة:: 


*وبات على النار الندى واخخلق * 


)151١/5(فرصتب مدن الأريب من حاصل 55 اللبيب‎ ١ 
؟ أمالي اين الشجري (؟/517")‎ 

م 

1 

ه شرح الكافية الشافية (؟8/5١7)‏ 


20155 


موقف ابن مالك من الأخحفش الأوسط في قضايا الألفاظ 





فإذا استوى التقديران في اجحازية فالأ كثر استعمالا أولى بالتحريج عليه » كمررت به » ومررت عليه » وإن 
كان تتبن سا كتداتق:1[ كدرو عليمهم ١‏ |الصفاف 78 | شرو هيا ١‏ | مسي 5ادز , 
أقرع 5 # 


إلا أن مررت به أكثر » فكان أولى بتقديره أصلا . ويتخترج على هذا الخلاف حلاف في المتدر في 


9 


3-5 


قوله : 

|| تمرون الديار ولم تعوحواة 

أهو على (الباء )أو (على ). اه . 

يعين فمن ساوى بين التقديرين قدر أيهما شاء » لصحة المعين بمما . ومن رجح الباء لكثرة الاسستعمال 


قدرها » لأنه م أمكن المصير إلى الأصل لم يتجاوز عنه١.‏ 


)1١15-11١ 8/3 ( غخرانة الأدب‎ ١ 


00 


موقف ابن ماللاكت كن الأحفش الأو سعل 2 قضمايأ الألفاظ 





مجيء حيث ظرفا للزمان 
سني رن الاق لااكيي حواز وقوع حيث ظرفا للزمان فقال : ( وأساز الأسفش استعماها معين 
حين » وحمل على ذلك قول الشاعر: 


للفق عقل يعيش به حيث شدي ساقه قدمه 
ولا حجة فيه لإمكان إرادة المكان ) .١‏ وهذه النسبة ثابتة عن الأحفش ” فقد نسب إليه إجازة بجيء 
(حيث) إمبى] للزمان وحجته في ذلك السماع حو ها انشيده مخ قول الشاعر .: 


للفق عقل يعيش بد 0 شدي ناقة ققدم" 
والدى سبل ل القو ل يدلك وو القياش على ار واقي القمنات امه سيو عناضةا تا لالين مس وتيا حزن باينا 
بلزوم إضافتها إلى الحسلة الى بعدها وهذا حاص ها دون أحواهًا يوي ذلك مميء وجه من الإعراب فيها في 
اللغة ال حكاها الكساتي وهي من حيث ' 

أما عن موقف ابن مالك فهو المخالفة ؛ لد رأى ابن مالك أن هذا المعين لا يتأتى الحيث فهى من 
أشهر ظروف المكان المبهمة المضافة إلى الحملة الاسمية والفعلية ' . أما دليل دلالتها على المكانية فهر حواز 
وقوعها حبرا عن الحئة قال ابن الشجري : ( ويدلك على أنما للمكان قولك : ( زيدٌ عي عمرو +جالس ع 
أخبرت عن شخص وقد استعملوها للزمان وهو قليل) . 


لذا حرج ما احتج به الأحفش على تأويل المكان فقال ( ولا حجة فيه لإمكان إرادة المكان ) ”. 


1 000 لم ل‎ 10 . 5 1 1 1 2 1 5 ' 5 ٠ 
اذ العى احيةة مت وتوضه 6 “رواقيا :إن امراف قا اللكان: “اندو أيننا ”بولا باس أن يقال ادر ذقياة‎ 


0 تت 
١‏ 


شكون عالقا جى قي« الاقترا كن :و الغياى ل انحو مو جديا ويد سح 3 


سعد - بسبدايس مسبج ؤبسب عع موسي بدن جد ب و جباععو د سنح ملسداس بسيد + سسب عبد ووس بجع عدب _ممصط اكلم نر شنضدا ؛ ساسعا ءا بابي سس بر سبسي بس ببسي بيج جب ا ب شا ل لال سب سي اي سي ا سا سس 


' شرح التسهيل (5/ع17) 


5 . ا ١‏ 
كان الشهر ا 9 “لي ) /١‏ ار ١‏ ( 0 8 الليتفى 0 ١1١ /١‏ امنا ل ) ١‏ 1 “اك ( تعل ىَّ لخر ا ) د / 1 ؟ 3 0 5 اشوا 1 عب ٠‏ )2 كه ل لساة 


ف شرح المفصل (957/54) حيت لغاتها وتراكيبها النحوية (77) د/ رياض الخوام 


ال ٍ 3 0 ش '٠ : ٠‏ 
تاب الشعر لأي علي )١85/1١(‏ أملي ابن الشجري (كلققه) شرح لمفصل (5/كق شرع السمل ولككى المس امد رمعم 


2 
شفاء العليل )1/67/١(‏ #مع الموامع (07/5. ؟) 
0 
فذق للشو ا 0137 
' شرح المفصل (31/5) 


1 


البسيط في شرح حمل الزجاجي (5/١6م)‏ شع اشوامع (7/2١؟)‏ 


' أمالي ابن الشجري (33/7ه) 


7 


شرج السو 0 
١‏ الساضة 58م 
٠٠١‏ 5 2 الت 5 1 / 


١ : . سس‎ 1 1١١ 
6ه 0) د كاكي اخوح.‎ ١0 سيكت لغاكنا وترا حبها النحوية‎ 


فيه 
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خروج دون عن الظرفيه 
نسب ابن مالك للأحفش حواز بسىء دون خاليا عن الطلرفية فقال: ( وقد جاء والمقود به المكان 


حاليا عن العلرفية » وذلك نادر كقول الشاعر : 


١ م‎ 


ألم تريا أي حمميت حقيقق وباشرت حد الموت والموت دوثهم 


بالرفع . وظاهر كلام الأحفش يقتضي اطراد ذلك » فإنه حكم بأن دون من قوله تعالى : ( ومنا دون ذلك ) 


دون بقلة وحجتهم في ذلك السماع ' من ذلك قوله تعالى : | ومنا دون ذلك! الجن ( ١١‏ ) فدون مبتدأ 


وبي لإضافته إلى مببئ 
وقول الشاعر : 
وغبراء يحمي دوكما ما وراءها : 
ومذهب جمهور البصريين حلاف ذلك حيث منعوا تصرف دون فهى عندهم من أشهر الفلروف 
المكانية الممنوع تصرفها ” حقيقة كان هذا التصرف نحو : حلست دون زيد » أو ممازا نحو هو دونك في 
الشرف “قال سيبويه : ( وأما (دون) فتقصير عن الغاية» وهو يكون ظرفا . واعلم أن ما يكون ظرفا بعضه 
اد ركنا اق الأساء من يعكى ةا نا لا ركون الاطر فا . 


(وسألته عن قوله : من دون ومن فوق » ومن حت » ومن قبل » ومن بعد ؛ ومن دبر ومن لف » فقال 


أجروا هذا مجرى الأسماء المتمكنة » لأنها تضاف وتستعمل غير رقي والمشعف قلت شو دو لفن اذا 


' ارتشاف الضرب (7/: 45 )١‏ المساعد (571//1) شفاء العليل (481/1) تعليق الفرائد (3/5١؟)‏ همع الوامع (0/8؟) 
"قرت لفسا 
' ارتشاف الضرب (9/. ت 4 )١‏ المساعد )0717/١(‏ تعليق الفرائد (3/5١؟)‏ همع الموامع (/3١؟)‏ 
' ارتشاف الضرب )١501/9(‏ المساعد (2707/1) همع الموامع (/3١؟)‏ 
' معان القرآن )77/١(‏ ارتشاف الضرب 151/899 )١‏ 
المساعد دم 
' معان القرآن )77/١(‏ ارتشاف الضرب 121/99 )١‏ 
* المساعد )0710/١(‏ سمع الجوامع )٠١3/9(‏ 
المساعد (١/10؟ت)‏ 
''الكتاب (585/4) 
'' الكتاب 3/89 ؟) 
يك 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 








جعلت الأول الآخر ول تجعله رجلا . وقل يقولون : هو دون ع في غير الإضافة » أي هو دون من. القومء 
وعدا اود كوس ع إذا كال يود ما 

أما عن موقف أبن مالك فهو الموافقة حيث قال : ( وخير الأحفش حعل التقدير 1 ومنا ما دون ذلك 
» وقول الأخفش أولى بالصواب) .. 

وحالفه في شرح الكافية الشافية إذ لا يخرج التتزيل على نادر .و الصواب في أخريج الآية أن يكون 
على باب : منا ظعن ومنا أقام أي فريق ولا إشكال البتة '. 


' الكتاب )4١١/19‏ 
0 1 
شرح التسهيل (7714/7) 
' تعليق الفرائد )787.-191١5/8(‏ 
059 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 
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زيادة أل 

نسب ابن مالاك للأحفش أن أل عنده في (( الرحل )) المتبوع بخير منك أو منلاكث زائدة » لأن 
النكرة لا بحري صفة إلا على النكرة فتأويله قوهم: ما يصلح بالرحل مثلك أن يفعل هذا قال ابن مالك : 
(وذهب أبو الحسن إلى أنهما نكرتان » وأن الألف واللام زائدتان في نية الاطراح . وعندي أن أسهل ثما ذهب 
إليه الحكم بالبدلية » وتقرير المتبوع والتابع على ظاهرهما ) . 

وهو حلاف مذهب الخليل حيث ذهب إلى أن الألف واللام أصلية و أن المسألة هاهنا من قبيل 
تعريف النعت والمنعوت قال سيبويه : ( وزعم الخليل رحمه اللد أنه إنما جر هذا على نية الألف واللام » أو : 
طرا وقاطبة والمصادر الى تشبهها . وزعم رحمه الله أنه لا يجوز في : ما يعسن بالرحل شبيه بك » الجر » لأنك 
تغدر فيه على الألف واللام) . 

وبالعودة إلى معان القرآن للأحفش أحد ما يلسح إلى هذا المذهب هذه النسبة لديف جاء في الممان 
عند حديثه عن قوله تعالى : ([ غير المغضوب عليهم ) |الفاتحة:7]| إهو صفة (( الذين أنعمت عليهم )) ع 
لأن الصراط مضاف إليهم فهم جر للإضافة » وأحريت عليهم ((غير)) صفة أو بدلا . 

وغير ومثئل قد تكونان من صفة المعرفة الى بالألف واللام » نحو قولك : إن لأمر بالرحل غيرك : 
وبالرحل مثلك » فما يشتمين . وغير ومثل إنما تكونان صفة للنكرة » ولكنهما قد احتيج إليهما في هذا الموضع 
فأحريتا صفة لما فيه الألف واللام] . 

فغير ومثل عنده باقية على أصلهما من التنكير ووقعت صفة لما قبلها » وإن كان هذا حلاف الأصل 
لأن الأصل في غير ومثل أن تكونا صفة للنكرة لكنها حاءت صفة للسعرفة ضرورة» لكن هذه المعرفة مقيدة 
بأها في معن النكرة فهر لم يصرح بزيادة الألف واللام لفظا كما هو ظاهر نسبة ابن مالك إليه وإنما المح إلى 
تضمن المعرفة معي النكرة أو تأويلها بالنكرة يو كد ذلاك احتياره وجه البدلية حينما تكون المعرفة غير متأولة 
بالدكرة. 

قال بعده : ( والبدل في غير أحود من الصفة » لأن («(الذي)) و((الذين )) لا تغارقيسا الألف 


البسيط 513/19-/017) المساعد ٠/١(‏ 00 
"فرك السو 0 

' الكتاب 0 14-1/9) 

' المعان (1107/1) 


اكه 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 








فنصبوا » كأهم لم يدحلوا الألف واللام » وإن كانوا قد أظهروهما » كما أحروا مثلك وغيرك كمجرى ما فيه 
الألف واللام » وإن لم يكونا في اللفظ » وإنما يكون هذا وصفا للمعرفة ال تجوز في معن النكرة . ألا ترى 
أنك إذا قلت : إن لأمر بالرحل مثلك » فإنما تريد برحل مثلك لأنك لا تمد له رحلا بعينه » ولا يجوز إذا 
حددت له ذلك إلا أن تيُععله بدلا » ولا يكون على الصغة » ألا ترى انه لا يجوز : مررت بزيد منلك » إلا 
على البدل) . 

فظاهر قوله أن المعرفة إذا لم تكن في معين النكرة فالأحسن محىء غير ومثل بدلا وأكد هذا بقوله : 
( والبدل في غير أحود من الصفة » لأن (الذي)) و((الذين )) لا تفارقهما الألف واللام » وهما أشبه بالاسم 
المخخصوص من (( الرجل )) وما أشبهه) '. 

فهر يفاضل بين حكسي الوصفية و البدلية ويرى أن البدلية أحود وأحسن في كل من آخريج قوله 
تغالى 1 صبيرزافل الذين أنعست غير العضوب غليهع: أ «الفاعة :و دوقو ل الغسري ها عسو بالرجدل 
مثلك ) وإن كانت ف المثال الأول متعينة لأن الاسم الموصول الذي والذين لم يسسع إلا مقرونا بالى إخلااف 
الرحل فإنه قد تحذف منه الألف واللام وهذا أقوى في تعريفه وامتناع نعته بالنكرة وهذا ما عبر عنه الأحفش 
بقوله : ( فإنه أشبه بالاسم المحصوص ) أي أنه أعلى مرتبة في التعريف من الاسم المعرف بأل الذي قد يسوغ 
إهمال معن الألف واللام فيه كما أ«ملوها في تسويغهم القول عمجيء الخال معرفا في اللفظ في نحو الجساء الغفير 
لكنه قيد جمىء غير وصفا للمعرفة إذا كان يمكن تأويلها بالدكرة» يؤكد ذلك أنه اشترط في الول بوصفية 
غير في قوله تعالى : و صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ) أن تكون الذي مشبهة للرحل في 
كوفنا لا يراد جا شيثا معينا قال الأحفش : 


( وإنما جر لتشبيه ((اللسي )) ب«((الرحل )) » وليس هو على الصفة بعسن » ولكنه على 
النول: 2 0 

أما عن موقفه منه فهو المحالفة فيما نسبه إليه من قوله بزيادة الألف واللام والحكم بوصفية غير 
ومثلء حيث جعل المثال من قبيل الإبدال لا النعت لما فيه من حفاظ على الأصل في كل من النعت وهو غير 
وأنه نكرة والمنعوت معرفة كسا هو ظاهر من لفهله. 
قال ابن مالك : ( وعندي أن أسهل مما ذهب إليه الحكم بالبدلية » وتقرير المتبوع والتابع على ظاهرهما) ". 
' امعان (18/1) 
' السابق :01/15 
' السناب ا 61 


ضرت السو 3 0 
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سم ب م 


وما ذهب إليه ابن مالك من ترجيح القول الثاني هو الصواب لما فيه من تقرير للتابع والمتبوع على 
ظاهرهما لولا ما فيه من ضعف الإبدال بالمشتق ' تغخلاف قول الأحفش الذي فيه إدعاء زيادة أل و الزيادة لا 
تدعى إلا بدليل لا يحتمل التأويل . 

والبدلية أولى من مذهب الخليل بتعريف النعت والمنعوت وإنما سوغْ طم القول بذلك كون التعريف 
في الموصوف لفغليا لا معن أحته وكون الوصف مما بمتنع إدحال (ال) عليه » ولذا لم يز الحكم بالوصفية 


حينما تقدر فيه على إدحال (ال) » فتقول : بالر جحل الشبيه بك . 


"الا ل 
' البسيط (1١/15ه-/10ه)‏ 
تعلق القز اف راسم 


ب 


م 
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زيادة الفاع 

تعد قضية الزيادة عامة والحروف بخاصة إحدى قضايا الخلاف النحوي » ومن أشهر تفريعاتها 
الخلاف في زيادة الفاء قي الخبر الذي لا يشبه الشرط حيث نسب ابن مالك للأحفش القول بجواز زيادة الفاء 
في الخبر الذي لا يشبه الشرط » حيث قال : (ولا تدحل على خبر غير ذلك » نخحلافا للأحفش ) ' مخالفا في 
مذهبه هذا جمهور النحاة الذين منعوا دخول الفاء في حبر المبتدأ إلا إذا تضمن الخبر معن الحزاء» كأن تقع الغاء 
بعد المعرفة الموصولة أو الدكرة الموصوفة إذا تضمنت صلاتهما معين الشرط ' قال سيبويه : ( فإذا قلت : زيل 
فاضربه » لم يستقم أن تحمله على الابتداء . ألا ترى أنك لو قلت : زيدٌ فمنطلق لم يستشم ١‏ فهو دليل على أنه 
لا يجوز أن يكون مبتدأ . ) ' 
لأها وإن كانت زائدة لفظا فإن المعئ يقتضي وجودها فالغرض من زيادقها هو إفادة معين التوكيد لأننا بحاءت 
في خبر يختاج إلى صلة ' » فإن كان الخبر المفرد مستغن في الأصل عن رابط يربطه بالمبتدأ إلا أن مشاة المبتدأ 
لاسم الشرط اقتضت دحول الفاء في حبره تشبيها له بالجواب وإفادقنا هذا المعن لا تمنع تسميتها زائدة ". 

وهذه النسبة ثابتة عن الأحفش ؛ حيث نقل عنه إحازة دحول الفاء في بر المبتدأ الذي لا يشبه أداة 
الشرط ' واستدلوا على ذلك يما حكاه عن العرب من قوطم (( أخخرك فوحد )) '. 


حا ف المعابئ: 


تاب من بعده واصلح فاند شور رحيم 1 6 فشية أن تكون الغاء زائدة كَرَيَادَة ((ما))تع ويكون الذي بعد 
الفاء بدلا من ((أن)) الي قبلها . وأحود أن تكسر ((إن)) وأن تمعل الفاء جواب المحازاة .وزعموا أنهم يقولون 


9 اخوك فر كيل يل الخولة:فتعيية ..رويدون :+ سوك روتكد ودوة جل الخوك جين وفيويدون القا " 


تسهيل الفوائد )51١(‏ 
' سر صناعة الإعراب (558/1) المفصل لابن يعيش ( )٠٠١/١‏ أمالىي ابن الحاحب )١5/(‏ » البسيط (١/+107ت)‏ 
' الكتاب 0172/19 
' الأزهية 410 ؟) 
"الج الدان )07١(‏ 
أسر صناعة الإعراب ( 5٠0 /١‏ 5) شرح المفصل لابن يعيش ( )٠٠١/١‏ (35/8) شرح الرضي (570/1) البسيط (274/1) الى 
الداي (7/1ا) 
ارتشاف الضرب (45/5 )١‏ المساعد 45/١‏ 2197-5 1) شفاء العليل )1١ ١5/١‏ تعليق الفرائد ( 17/5 131 )1١‏ سمع اطوامع (؟/دد 
5) خحزانة الأدب )١9/8(_)815/1١(‏ 
' سر صناعة الإعراب ( /١‏ 510؟) شرح المفصصل لابن يعبش ( )١٠٠١١‏ (هة3) شرح اارضي كال الل الداني زكلام 
* معان القرآن للأحفش )175-1١114 /١(‏ ظ 
)5١4(‏ 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 








ومن خلال النص السابق نلحظ سكوت الأحفش عن التعليق على الرواية واكتفائه بحكايتها عن 
الغوف تعر الآيةانقان ازياقة الغا لبسى., الوط التررق عنده بذكا #مفيحه قزاية الكتسي: لكان :قاين نتن 
مدهب البصريين في عدم إجازتهم زيادة الفاء في الخبر الذي لا يشبه الشرط قياسا يؤ كد ذلك تصر يخه .منسع 
زياد القاويق اتقير النئ له يشه اشر عند ترجه اللحض التضوضن القرانية قينا قولة اق انان عرد فوب»: 
تعالى: ووالزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما) » ول والسارق والسارقة فاقطعرا أيديهما المائدة( 58). 
| وأما قوله تعالى : 2 والزانية والزاي فاجلدوا كل واحد منهما ) » و(السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) 
فزعموا -والله أعلم- أن هذا على الوحي » كأنه يقول : وما أقص عليكم الزانية والزا والسارق والسارقة 
»ثم حاء بالفعل من بعدهما أوجب الرفع على الأول على الابتداء وهذا على المحاز» كأنه قال : أمر السارق 
والسارقة وشأنهما ئما نقص عليكم .] 'و عند قوله تعالى : ( مثل الذين كفروا ) إبراهيم (29/4) : | وما 
نقص عليكم مثل الذين كفروا , ثم أقبل يفسر , كما قال : [ مثل الحنة الي وعد المتقون] وهذا كثير |'. 
وقال في موضع آححر: | ليس في قوله : ((فاقطعوا)) و((فاحلدوا)) حبر مبتدأ » لأن حبر المبتدأ هكذا لا يكون 
بالفاع.» لو قلك :عي الل فيتطاق. لم سن :ونا الخبر هو الشحر الذي.فسرت للك من قولة:وفنا شخص 
عليكم » وهو مثل قوله: 

وقائلة خولان فائكح فتاقم 

كأنه قال : هؤلاء حولان » كما تقول : المحلاكُ فانظر إليه » كأنك قلت : هذا الملاك فانظر إليهع 
فأضمر الاسم . وأما قوله : ( واللذان يأتيانما منكم فآذوهما ) فقد يجوز أن يكون هذا حبر البتدأًء لأن 
((الذي)) إذا كان صلبه فعلا » جاز أن يكون خحيره بالفاء» ...| '. 

و هذا النص من الأحفش تصريح قوي و دلالة قطعية على موافقته لمذهب سيبويه بدليل تخريجه 
الآيات القرآنية والشواهد الشعرية على تقدير مبتدأً محذوف”. 

ظ فلا تزاد الفاء في الخبر إلا إذا كان المبتدأ يشبه الشرط نحو قوله تعالى : [الذين ينفقون أمواهم بالليل 
والنهار سرا وعلانية فلهم أحرهم عند رهم ) : 
(فجعل الخبر بالفاء » إذ كان الاسم ((الذي )) وصلته فعلا » لأنه في معن ((مَّن)) و((من)) يكون 


جوابما بالفاء في امازاة , لأن معناها : من ينفق ماله فله كذا » وقال : ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّد ثم 


معان القرآن للأخفش ( /١‏ الال 
' معان القرآن (؟/4/ا-ه/ا؟) 
' معان القرآن للأخحفش ( )80/١‏ 
الكتاب .)١44 -١18"8/1١(‏ 
5 


موقف أبن مال»ك من الاند: هشر الاو سعد ف قصايا اللا ضُْ 





ممصو وو مم و حرو مه سي جب جره انبر سنس جب سبسحجه يتاه جب جبه سبد جه باج يبنجب سفت سسسب وو بجر حراس سس وهي دج حير ويه ون سلس د رسي وي سد جيل ب ائت است ا ص دي يك يربج سروس وسنهم 





( ومن زيادة الغاء قوله : 
يوت أناس أو بشيب فتاهم وتحدث ناش والصغير فيكم 
ومن زيادها قول الآخر : 
ا اتقى بيد عظيم جرمها فتر كت ضاحي جلدها يتذبدب 
ومنه قول زهير : 
أراي إذا ما بت بت على هوى فئم إذا أصبحت أصبحت غاديا 
وقال الأحعفتن ".رو زعييوا عردو لون أحواك :تود وديريدونة 2 ار له وض '. 
وتلحظ هاهنا تفاوت موقف ابن مالك فبينما كان حالف الأخفش منعه للزيادة . أحد أنه في باب حروف 
العطف يذدكر جملة من الشواهد زيدت فيها الفاء في الخبر الذي لا يشبه الشرط وغير الخبر دون أن يعلقى عليها 
وكأنه يشير إلى توقفه أما كثرة هذا المسموح. 
كذا فعل في متن الكافية الشافية وشرحها » حيث صرح بنسبة القول بزيادة الفاء للأحفش حيث قال : 
والأخفش الواو ورثم) والفا زاد وحذف عاطف قد يلفى' 
واستشهد في شرحها مما نص عليه الأحفش ف المعان من زيادة الغاء . 
ةم برى زيادة الواو والغاء ورثم) . قال ابن برهان : ((واعلم أن الفاء تكون زائدة 
عند امبعحاننا جميعا حو قوله : 
ليه جز عي إن منفسا أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجز حي 
وكذا قال أبو عثمان » وأبو الحسن في قوله -تعالى -: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم) 
ومن زيادة الفاء قول الشاعر: 
موت أناس أو 26 فتاهم وعدت ناش والصغير فيكبر 
ومنه قول الآخخر : 


: بم ٠‏ 55ظ 03 + 
وحمتى تر كن العاندات يعدننى وقلن:فلا تبعد . فقلت:الا ابعد ) 


١‏ شر اب الفكهيا:: ودع وعم 


0 1 
شر - الكافية 7717/5 )١‏ 

3 00-7 : م 
شر ح الحافية 5/5 ه؟ ا سلاه؟١)‏ 


)5950 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الألفاظ 


سا7 2س ل خاي مس اسسسييس سي 





واستشهاده بزيادة الفاء في الأية القرآنية يؤدي بنا إلى قضية أحرى لمح إليها في موضع أخحر في متن الككافية 
الشافية وهي حكم دنحو ل الشاء فل خخجبر امو صو ل اللبيع دخحلت صليه ((إن)) الناسحة حيث تسححم ار قالرتن ف 
شرحه للكافية الشافية ما نسب إلى الأحفش من القول كعنعه دحول الفاء في حبر إن الناسخة إذا دلت ( إن ) 
١ : 08 0‏ 
قال ابن مالك : ٍْ وروي عن الأحفش أنه منع من دحول الفاء بعد (إن) » وهذا عجيب لأن زيادة 
الفاء في الخبر على رأيه جائزة » وإن لم يكن المبتدأ يشبه أداة شرط . أخو (زيدٌ فقائمٌ ) . فإذا دحلت (إن) على 
أسم يشبه داه الشر عل 1 فوججود القاه قُُ الخبر أحسرة وأسهل من وجحودها قُْ خبر زريد) و شبهبك برق كبو انق هذا 
0 ' : 
عن الااخحشش مستبعد | : 

و استدل لذلك بما حاء في المعاني له من تصريح بجواز دحول الفاء في الخبر فقال | وقد ظغرت له 
بي كتابه ( في معاي القرأن ) بأنه موافق لسيبويه في بقاء الفاء بعد دحول (إن)وذلك أند قالى : وأما ((واللذان 
يأتياها مدكم فآذوهما )) .فقد يجوز أن يكون هذا خيرّ المبتدأ » لأن (الذي) إذا كان صلته فعلا حاز أن يكرن 
ا 90 . 7 07 5 5 0 ا 00 2 اس !اث ف ادك ار نم 1 
تحبره بالشاء نحو قول تعالى: ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ؛ ثم قال:] فأولتك مأواهم جهنم 1 | 
فيها تقييدا بكون الاسم موصولا صلته فعل واحتصت إن بذلك دون أسواتها لأنما ضعيفة العمل فلا يتغير 
بدنخوها المع الإحباري الذي كان مع الابتداء بل تؤكد الخبر ' إخلاف أخحواتها ليت ولعل الى تغير معن 
الكلام 5 
إليه منع دخحول الفاء في حبر ((إن)) في أكثر من مصنف متقدم » ونسب له أيضا القول تجواز دول الفاء في 
غير ان إلا أن مساق نصوص المنع لم تمنع نسبة القول بزيادتما للأحفش فالظاهر أن الممسوء عنا 
حبر ((إن)) » إلا أن مساق نصوص المنع لم تمنع نسبة القول بزيادقها للأحفش ر اك 
الأحفش هو كون الفاء شرطية أو سببية أما كوا زائدة فليس يعمتنع. قال بن يعيش: (وقال الأحفش: لا يجوز 


دحول الفاء مع إن لأنما عاملة كأحواقا والأول أقرب للصحة» وقد ورد به التعريل... فأدخل الفاء في الخبر 


:! 3 4 : 2-3 َم ثلث‎ 11 ٍِ " 3 0 ١ 
)٠١١/١( /7ه) شرح المفصل‎ ١ ( صفحة ( ) من المسالة السابقة البسيط في شرح همل الزحاجي‎ ) ١( ينظر هامش‎ 
)ما/ه-ا//./١1( شرح الكافية الشافية‎ ' 


' المرجعا لسابق /١(‏ لامو بام) 


شرت اعد الكان ان اناب :ام 
شرح المفصل ٠ ١/١(‏ )البسيط قي شرح جمل الزجاحي ( )274/١‏ » اللباب )١407/1(‏ شرح الرضي )171/١(‏ ) #مع الوامع 
0/0 
١‏ سر صناعة الإعراب )558/١(‏ الأصول )١38/5(‏ عأمالىي ابن الحاجب )١5/*(‏ شرح المقدمة الكافية في الإعراب ( 220/5 
الإيضاح في شرح المفصل )٠١5/١(‏ 

)15 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضضايا الألفاظ 





ا لت تاعبت لمعم سطع سج د وس سم ب سي مف ب عيب ب م ع جو ا ا ا ف بي 


فالأحفشش تحمل الغاء في ذلك كله على الزيادة الأولى أظطهر لأن الزيادة على عبلاف الاعن ): ١‏ وشذانوفق 


بح 
"ين كلاف تيون ال قعال 2 ١‏ إن لسن الوا روا ال م اتتقاموا طم جرهم عند رهم قا تمرق قا 

ولاهم يحرنون ) |[البقرة: ؟57]» وقوله: [ إن الذين يكفرون بآيات الل إل انتانة رفوه وداب 
أليم] [آل عمران: ١؟].‏ [إن الدين فتنوا المومنين والمؤمسات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهلم ) 


الووع 11 


ويبدو أن إنكار بوت نسبة هذا المذهب للأحفش قد أصبحت واضحة لا تدع مجحالا للشك لذا ليس 


الى 


من المستغرب أن يضرب ابن مالك صفحا عن التعرض طا في متن التسهيل وشرحه » واكتفى بذكر بعض 
الشواهد في شرحه للتسهيل الي دحلت فيها الفاء على حبر إن. حيث قال : | ومن بقاء الفاء مع دخول إن 
قوله تعالى : ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ! : [ إن الاين 
قروا وصدوا عق سيل اذا #رباتوا توه كار قن وعترن اا وقوله تعالى : | إن الذين قالوا ربنا الل ثم 
استقاموا فلا حوف عليهم ولا هم إحزنون ) | . 

فكيف يتس للأحفش إنكار دحول الفاء وقد سمعت وهو من أنمة السساع فالأحكام اللغورية لا 


تنيت بفياس :و إنها فت بالنقل ثم تعلل” . 


)١١١1/١( شرح المفصل لابن يعيش‎ ١ 

١‏ شرح المفصل لابن يعيش )٠١١/1١(‏ أمالي ابن الحاجب (15-15/8) الإيضاح في شرح المفصللى (05/1؟) 
“نرج اللسوول وام بم 

أمالي ابن الحاحب )١5/7(‏ 


)8355( 


موقف ا مال»ك من الأخحفش الأو سط قُّ فخمايا الألفاظط 
سشسْسْلللا77ط ربيب يي يب ييل لال لل اللفماااصجج ا 131001100ظ 
زيادة (كاد) 





لس" ابن مالاك: سين القول بزيادة الفعل (ك اد ) في الأساليب العربية » متابعا في ذلات 
يور الكوفين بوإن مينست الهم ابن مالا لانن" . 


و تابعد 2 صضدن النيسيد من 0 05 


كت 


النحاة و حالفه فيسا ذهب إليه وصرح كذه المخالفة في مصغه 
التسهيل وشرحه حيث قال : )0 ولا تراد ( عالقا لالأحفش 2 00 

وبين في شرح التسهيل معتمد الأحفش في هذه الإحازة و هي السماع ( وأجاز الأخفش استعمال كاد زاندة 
#وما استشهد به قوله تعالى : [ إن الساغة آتية أكادٌ أحفيها ؟ ؛ وقول حسان : 


وتكاد تكسل أن تجيء فراشها في جسم خرعبة وحسن قوام )' 


إلا اند حالفه فيما ذهب إليه » وخرج ما جاء من الشواهد وأول معناها ؛ رغم أن هذا ليس من منهج ابرم: 


١ 


مالك » (والصحيح أها لا تزاد »وأما قوله تعالى :| أكاد أحفيها ! فقيل معناه :إن الساعة آتية أكاد أحفيها 
فلا أقول: هي أتية . وقيل معناه: أكاد أنحفيها عن نفسي . وقراءة أي الدرداء وسعيد بن جبير : (( أكاد 
احفيها )) بفتح الهمزة » من حفيت الشيء أحفيه إذا أظهرته » وبه فسر قول امريء المّيس : 


فإن تدقنوا الداء لا غنفه وإنك تبعنوا الحرب لا نقعد 


“شرح المفعتل 1م 

' شرح الرضي (5/5؟؟) ؛ ارتشاف الضرب )١١55/5(‏ » تعليق الفرائد (5/ 51) المساعد (507/1) شفاء العليل ( )945/١‏ همع 
الوامع ( ؟//19١)‏ الدر السون .)١41 /١(‏ 

"قفوي لولم 

أ سورة طه )١9(‏ 

38 ١ ١ 100 ثن‎ 

شرح المفصل (1-10/07؟١)‏ 

5 

شرح التسهيل ( )1٠00/١‏ 

)515( 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 
م م ا م سج سس سس سس س٠‏ !©©!©؟©؟+؟ت 2 
وأما قول .حسان فالمعين فيه وصف المذكورة بمقاربة الكسل دون حصوله » وذلك بين )". 
وبالعودة إلى معان القرآن للأحفش للبحث عما يقارب هذا التفسير أإعد أنه يتحدث عن زيادها 
اعدف عن مناوبتها مع اوويكة حيت قال ©( وزعسوا أن تغسير ((أكاد)) أريدٌ ء وأهًا لغة . لأن ((أريدٌ)) قد 
أحعل مككان 5007" ؛ مثل : (حدارا يريد أن ينفعن ) 5 يكاد أن ينقَض فكتذلاك وز قياف أحسينا هصي 
((أريد))» وقال الشاعر : 
كادت وكلّت وتلك خيرٌ إرادة لو عاد من هو الصبابة ما مضى )' 


وقال في موضع آخحر : عند قوله تعالى : [ تكاد السموات يتفطرن منه ) : (فالمعى : يُردن » لأفن لا 
يكون أن ينفطرن ولا يدنون من ذلك » ولكنهن «ممن به إعظاما لقول المشركين » ولا يكون على من هءً 
بالشيء أن يدنو منه » ألا ترى أن رجلا لو أراد أن ينال السماء لم يدن من ذلك » وقد كانت منه إرادة)". 
وقوله : ( إذا أحرج يده لم يكد يراها ) حمل على المعين » وذلك أنه لا يراها » وذلك أناك إذا قلت : كاد 
يفعل » إنما تعن : قارب الفعل ولم يفعل » فإذا قلت:لم يكد يَفعّل» كان المعين أنه لم يقارب الفعل ول يفعل : 
على صحة الكلام . و كأنه يرى زيادكا وهكذا معن هده اليه 0 أ اللغة قل أجعاز نت ُ يكذ يفعل 8 
معن ((فعل بعل سّده 66 3 وليس هذا صحة الكلام ) أنك دا قال “كاد يفعل) فإنما يعن :قارب الفعل, واذا قال: 
لم يكد يفعل , يقول : لم يقارب الفعل ؛ إلا أن اللغة جاءت على ما فرت للكء وليس هر على صححة 
الكلمة) . 





)4.0/١ ( شرح التسهيل‎ ١ 
معان القرآن ( ؟/ا/ام)‎ 
)4 ١0/9 ( معان القرآن‎ ' 
لسن د‎ 1/3 ١ معان القرآن‎ ١ 


)5١15( 


1 قوَى و عالاث من الأخفش الأو سيل 2 قعبانا الأامادل 
آ آةآآ 2 22ت 
شروط زيادة من 
يعل حرف اجر (من) من أكثر الحروف دورانا قْْ التسدق العر بي 4 ليون أدل على ذلك من بعاد 
معانيه الى تضمنتها كتب النحاة 'غير أن ما يعنينا من ذلك كله هو محيؤه زائدا في الكلام وشرط ذلك . 
وقد نسب ابن مالك للأخفش حواز زيادة من في الإتجاب قال في متن التسهيل : ( ولا يمتنع 
تر الاتتحسياء ولا تحلو د من نشي أو شَبههيك وقافا للااحشش ( وقال 2 شر حد: (وأحاز أبو لسن الاحفش د قو عهها 
ف الالكاب رعرع الاي يج 
وهذه النسبة ثابتة عن الأأحفش حيث نسب إليه جواز زيادقا في الإجاب ومع غير الدكرات مبتدأ 


ع 


كان بحرورها أو فاعلا أومفعولا أو ظرفا أو مضافا. م 
واستول على ذلك عما بحاء في القرآان الكريم وق كلام العر يه رة شواهد زيادت فيها من دون 
اشتراط من ذلك قوله تعالى: ويخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها و قنائها؟ البقرة 5١(‏ )» وقوله تعالى 
:| وترى الملائكة حافين من حول العرش /الزمر(75), وشو قول العرب : قد كان من مطر » وقد كان من 
حديث غير أنه ليس بالوجه الحسن عنده حيث قال في معرض حديثه عن قوله تعالى: [ أن لا أضيع عمل 
عامل منكم م وأطي ١‏ أن عمران )١925(‏ : (أدخل من زائدة » كما تقولل فد كان من حديث» ومن 
ها هنا أحسن لأن حرف النفي قد دحل في قوله ( لا أضيع)) . وأيده في ذلك الكبيان و هشام من الكوفيين. 
أما عن الغرض من بميئها عنده فهو التو كيد» حيث قال عند حديثئه عن قوله تعالى : (ماجعل اليد 
لرحل من قلبين في جوفه) سورة الأحزاب ( ؛ ): ( إنما هو ما جعل اللّد لرحل قلبين في حوفهوجاءت من 
لو فيد" كا لوول رابك زيدا نشسه فأدحل من تو كيدا ) ت. 
وهذا الملهب حلاف مذهب البصريين الذين قيدوا زيادها بقبود ثلاثة »أن يكون محرورها نكرة 
سواء أكان فاعلا أم مفعولا أم مبتدأ» وأن تكون ب سياق النفي أو النهي معللقا أو الاستفهام يمل .قال المبرد 


:( وذلك قولك ما جاءني من أحد إلا زيد على البدل لأن من زائدة وإنما تراد في النفي ولا تقع في الإيجاب 


00 
١‏ الأزهية 9م 88/9 5) رصف المباي ( 731/8886 ء الجن الدان زم 8 دعس . 

؟ شروت اسيل مام 

* معان القرآن (5-35-38/1. لم7 ده ىر ب سب لإساره 1 1 4ع 
ا 


ه 056/1 . 


5١0 


موقف ابن مالك من الأأخفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 
آآآآآ سكت كد لاك 00 
أدحلوها على الفاعل والمفعول أيضا كما أدحلوها على المبتدأ) ؟ . 


٠. 


5 لعل لا حيية 2 5 5 ا 8 0 5 5 2 , 8 ماه 
علب 0 الين نحو ال 0 الدكرات المتختبة بالنشي, حو :ماجاءن 02 حل وقيل إل سسببق يكء عمو ث العرقن ع 


زيادهًا في كلا المالين فيجعله لتأ كيد الاستغراق استنادا إلى قول.روقد تدحل في موضع لو لم تد حل فيد أحان 
الكلام مستقيما ولكنها توكيد يتزلة ما ..) أما مذهب الكوفيين -إلا الكسائي وهشام-- حواز زيادقا في 
الإتجاب دون اشتراط للنفي وشبهه. 
انا عن موقف أبن مالك من الأحفشش الأو سط 2 هذه القضية فهو الموافقة عحييث وافق أب 
مالك الأحفش فيما ذهب إليه من حواز الزيادة دون اشتراطىحيث قال في شرحه:(وأجاز أبو الحسن اللأحفش 
وفوعها في الإتجاب وحرها المعرفة وبقوله أقول لثبوت السماع بذلك نظما وثثرا ). م 
ونظما) وساق جما من الشواهد النثرية والشعرية يقوى بها مذهب الأحفش الأوسط من ذلك قوله صلى الل 
عليه وسلم :(فإذا بقي من قراءته نحوا من كذا). 
وقو ل الشاعر: 
لا بلغت إمام العدل قلت هم قد كان من طول إدلاجي وشّجيري 
وكنت أرى كالموت من بين ساعا فكيف ببين كان موعده الحشر 
بل به الحسرباء يمفل قائما ويكثر فيه من حدين الأباع ؛ 
له ف سوى التسهيل وشرحه حيث أجاز دخوطا على الخال والظرف دون أن يشير إلى أن ذلك هو مذهب 
الأحفش الأوسط . 





1 المتففنين :نه وا ا 6 
١‏ الأصول )18/١(‏ 
شرح التسهيل 

شواهد التوضيح 5" 
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موقف 0 مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا الألفاط 


قفلصصصسسسسمسسمسسسسس مسمس ست سسسسو اده سس بس سه سسسو مسحو داعسا اناه سه اانا نا لك 








ممنصوصة بالنكرة برد التوكيد وله ولاستغراق الجنس .ولا تزاد في الواحب خلافا للأحفش]'. وم 
ينسب إلى الأحفش الأوسط سوى القول بزيادتها في الإنباب دون بقية الشروط وخالفه في وجهتد هذه. 

أما في الكافية الشافية و شرحها فقد ذكر مذهب أي الحسن و أدلته على ذلك دون تعليق' برفض 
أو تأييد إلا أن سكوته يوحي بالموافقة على ما ارتضاه أبو الحسن الأخفش من حراز للزيادة دون 
اشتراط . فلاف الألفية الى صمت فيها عن أتي ذكر لما دار حول المسألة مسن حلاف فقال : 

وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر ' 
بعد هذا العرض الموجز -للخحلاف حول هذه المسألة -- يتبين لنا قوة مذهب الأخحفش وحرأة ابن مالك + 
الموافقة » ومعتسده في ذلك قوة السماع وثبوته --كما قد تبين -- فسن التعسف التسليم كما لحأ إليد 
البصريون في سبيل تمكين قاعدقهم من التأويل وتفريج الشواهد قال ابن عقيل :( وجاء منه في مراضع كثيرة 
وتكلف تأويلها لا يخفى) » وبالنظر الدقيق إلى ما لحأ إليه المحالفرن نلحظ أنهم لم يتناولوا كل الشواهد 
بالتأويل والتخريج” فالمسألة ليست فمالة شاهد م يبت كما ذهب إلى ذلك ابق أن اللحربيع ف "اسيل يحيث 
قال :(لاتدعى الزيادة من غير الشروط الثلاثة ئة » لأكها لم تش تثبت في كلام العرب إلا مجموعها ) . 

وهنا يعرض للباحث محور للتساؤل عن سر هذا التباين في موقف ابن مالك » فالانتقال من 
النفض إلى القبو ل البسسن الامو اليسير- حاصة إن كان من إمام كبير-- فإذا أخذنا في اعتبارنا تقدم تصنيفه 
لكتاب الفوائد امحوية في شرح المقاصد النحوية" » أمكننا أن نعزو ذلك لتكامل مذهب ابن مالك النحوي 
الذي يعتد بالسسماع ويبين عليه الأحكام قبول أو رفضا واختياراء وليس أدل على ذلك من كم الشواهد الذي 


سافه يعضلك به انخحتياره هذا المذهب دون غيره من المذاهب. 


فلا مبرر للتسساثك عما للحا اله البصريون في سبيل تمكين قاعدهم م ن التأويل ولخريج الشواهد' » قال 





' الفوائد المحوية في المقاصد النحوية (14ه) 


؟ شرح الكافية الشافية (؟/733-1/82) 
الألفية (ه؟) 


3 تسهيل الفوائد »))١55(‏ 


ه البسيط في شرح جمل الزجاجي (845/9) 

5 الإيضاح في شرح المفصل لابئ الحاجب ( 57/9 )١15-1‏ 

البسيط في شرح جمل الزجاجي (؟/ 815). 

م الإيضاح في شرح المفصل لابى الجاجب (9/ 145-114 .)١‏ 

' ينظر في ذلك رفص المباني (731)» الإيضاح ف شرح المفصل (2/ 57 1- )١484‏ شرح 
و5 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 





ابن عقيل :( وجاء منه في مواضع كثيرة وتكلف تأويلها لا يُخفى)'» وبالنظر الدقيق إلى ما لحأ إليه المحالفون 
نلحظ أفم لم يتناولوا كل الشواهد بالتأويل والتخريج فالمسألة ليست مسألة شاهد لم يثبت كما ذهب إلى 
ذلك ابن أ بي الربيع في البسيط حيث قال:(لا تدعى الزيادة من غير الشروط الثلاثة , لأا لم تثبت في كلام 
العرب إلا ممجموعها ). ” . 
ولا رواية قد يدحلها الاحتمال كما تعلق بذلك ابن الحاحب حيث قال : (وليس عستقيم لأنه يثبت أصلا 
في العربية مما ليس ثبت لكونه محتملا غيرما ذكر ) ” . وكأنا به يشير إلى ذلك الأصل النحوي إذا تطرق إلى 
الدليل ١‏ ايان ستطل يه الاستدلال دوهن أبعت إن قيال > عن مغرىن هله الشولة ؟ 

إها ترمي ببساطة إلى اطراح الشاهد الصحيح من دائرة الاحتجاج على الرأي المخالف مي احتمل 
أكثر من ُخريج واحد وهذا وإن كان فيه إهدار كم كبير من الشواهد فهو محاولة الخصر اللغة في قوالب سبكها 
البصريون ودليلنا على ذلك هو قبول ذات الشاهد قٍْ الاحتجاج على مذهبهم كا ويس تغوة مع الو جهة 
الي يرتضوها وتغريج يويد المذهب الذي ينتارونه » فكيف يسوغون لأنفسهم ما لا تجيزونه لغيرهم ؟ 

بطبافك إل ذللت ما في بعض هذه التخراجات من ثنالفة للأجسول النحوية اسع عليها . من قبيل 
ولك د جهم قول العرب: قد كان من معلر ققد حعلوا في أحد ها .وؤضن: ) تبعيضية والقدير قد كان شى»ه دن 
معلر . وهذا لايصح لأن حدف الموصوف وإقامة الجسلة أو النلرف مقامه قليلة خاصة إذا كان المرصوف 
فاعلا لأن الجار والحرور لا يكون فاعلا للفعل المبئ للفاعل إلا إذا كان الخار زائدأ 

هذا عن الجانب الأول في المسألة وهو الاعتداد بالسماع والاحتجاج بالشواهد وهو دعامة هذا 
المذهبءأما الجانب الآخر فهو الجواب عما تعلق به البصريون من حجة المنع - وإن كانوا لم يبينوا عم 
ذلك :إل ق. هلة اشتراط زيادتا في غير الإيجاب ومع النكرات -- وهي إن الأصل في الحروف ألا تزاد ولا 
تعذف لأكا إنما وضعت لمعان من تأكيد وأحوه فلا يحكم بزيادتا الاحعن وذلاك لايتحقق إلا في النفي و شبهه 
ومع النكرات لتفيد العموم” 

لك قباة انندا ببيان مفهرم زيادة (من ) في الأساليب العربية كساصوره النحاة العرب يقول سيبويه:( وقد 


تدحل في موضع لو لم تدحل فيه كان الكلام مستقيماولكنها توكيد يمترلة ما إلا أنها جر لأنماحرف إضافة 





١‏ ظ 
'(الإيضاح في شرح المفصل )١414/6(‏ 

* ينغلر في ذلك رسف المبان (9831) ٠‏ الإيضاح فق شرح لمعي قا لا ات ح ألفية أبن معملر ١‏ ةا 3 
أبهوا على لاا الره 0 شرح الككافية(:/8 ١‏ 4 ؟)نابن هشام في مني /١‏ ) 

1 ينظر في ذلك رصف البان (831) ع شرح الكافية(/53-1/8١) مغ الليت‎ ١ 

المقتضب (807/4١470-1)ءالأصول ١ ./١(‏ اللباب (١/ده؟-5د؟)‏ شرح ألفية ابن معطي (33/1) 


0) 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 





وذلك قولك: ما أتاني من رحل وما رأيت من أحد ولو أخرحت من كان الكلام مستقيما ولكنه أكد يمن 
١ 5000002 1‏ 
لأن هذا مو صع بعيضص..) 
فمفهوم الزيادة هو أن يقع حرف ار بين عامل ومعمول لغرض معنوي هو زيادة التوكيد سواء أكان في النفي 
أو الإنبات فلو حذفتها بقيت صورة الجملة بعالها كما قال القيسي ولا نقض للقاعدة بإن كماذك" 
لأفا- كسا قال- تفيد التوكيد وعند حذفها تبقى صورة الجملة على حالتها الأولى ») حيث أن (إن) 
لم تقع بين طالب ومطلوب بل هي العامل بذاته. 

فعلى هذا جوز زيادها في الإيجاب وغيره ومع المعارف والنكرات» وتقشعلة الخلااف 3 5 رأينا عه 
ما ذكرها الرضي ( :فعند سيبويه لا تزاد من إلا استغر أقية وعند الكوفيين والأحفخ تزادعير استغراقية كسا 2 

: 9 م ' 7 م‎ 5 ١ 

امو بحب) )و دليلنا على ذلك ما د كراة المبرد ف حجة المنع : فإذاقلت: هما حاءن من رجحل 0 يع ذلك اله 
للجنس كله ولو وصعت قْ #بواضصع هنا الددون معر و فأ م يجزلو فيك دما جاء من حبك لد 008 مما لا لا زه 
معروف بعينه فلا يشيع في الجنس )ثم قال: (إذا قلت جاءن لم تقع من هنازائدة لأن معين الجميع هاهنا 
ممتنع لإحاطته بالناس أجمعين كماكان نفيالجميعهم » فهر سلاف حول استواء الغرض من الزيادة في النفي 
والإثبات والتعريف والتنكير. 


و كلا تسبح اعديحة الي تعلقوا كا عليهم يء شم »قفتأ كيد المعين أصل معين ال تحستياكة متحسق إن[ 


60 


الإتجاب كسا هو متحقق في النفي _وكذا أيضايمكننا أن نفسر مدهب الأحفش الأوسط في حواز زياة الخروف 
معطلقا 05 يي شَّ / ؟ | الى : / 
- 0 ما ما ق به العكبري وابن الحاجب'من انتفاء صحة نحو:مات من رحل وضرب من رججل 
وغيرها من الأمثلة المصنوعة فنوافقهم في ذلك لأنه لا معين للتو كيد .من هنا فالمتتبع للأمئلة ال جاء فيها 


التوكيد يمن في الإتجاب يلحظ أماجاءت لتأكيد المي. 


37 


زياده على تأكندة الذي قل مون مصدره 
اللو كدات اللفظية أو أن الحملة في مقام الوعد او اتمامتبوعة بنفسي أو استفهام”» وليست المسألة على 
الثلاقهنا” كما كيس ذلك العكيرئ وابن الحاحب وتبعهم في ذلك ابن جمعه الموصلى من أن (من ) لا تزاد 





' الكتاب (575/4) 

' الإرشاد إلى قواعد الإعراب(+ ٠.‏ ؟) 

' شرح الكافية(5/1> ؟) » ومن الحدير بالذكر أن هناك خحلافا بين سيبويه والمبرد في الغرض هن زيادة من ينظر شر ح المفصل لابن ظ 
بعيش.///١" ١‏ 

' المقتضب (50/4:) 

المقتضب (420/4) 

١‏ باطلر علي الفرات منهج الأخفش الأوسيل في الدراسة الدسرية ومئئ رمي 

06 اللباب (١/757-75)الإيضاح‏ في شرح المفصل (147/9 1414-1 )١‏ 

باطار شواهد زبادة من 
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موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 
أ 77 ري ا 
إلا توكيد ولا يصح ذلك إلا في غير الإيجاب ء فالصواب أنها تزادي الإيجاب وهذا يعطف.على موضع 








ومن مواضع زيادها ثي الإتجاب:زيادابين كم الخبرية وتمييزهانوقوله تعالى: ( كم تركوامن جنات 
رعوزة: 1“ الكيان ( 5 ) عولا يقال :إن الزيادة هنا بالحمل على كم الاستفهامية للشبه اللنظى لأن 
مهب الليهونن مدكينا سبق -منع الزيادة مع غير هل. وبعد أما وألا ممعذوفتين جارتين للاسم بعدهماأخر:أما 
رحل ينصفنا وألارحل وليس هنا نفي أو في أو استفهام فادعاء الحذف لا يصح إلا إذا كان الموضع الذي 
ادعي فيه الحذف مستعملا ثبوته ويكون الإثبات مع ذلك اكثر من الحذف وتزاد مع التمييز . ظ 

وجملة القول إن المذهب الذي شما إليه الأحفش وسار معه فيه ابن مالك هو المذهب الأرجح والأولى 
لاوا وصلى البحمنا 3 الأعسل الأول في الاستماد ولخلوه من التقدير والتأو بل والمغالان.و هذا منحتى من مناحني 
تفكير الأحفش الأو سط النحوي العامد إلى البساطة والبعد عن المبالغة والفهم المباشر لما كان عليه العربي من 


؟؟ 
ترتيب كلامه وترتيب نظامه) . 


قال ابو علي : ا ففي قوطم : ما جحاءون من أحد ء دلالة على أن ((من)) زيادة ؛ لان معبئ ابجمع 


والعموم , إنما علم بأحد » ولم يعلم بمن كما علم في قوم : ما جاءن رجل يما |؟. 





< ا‎ ١ 
)93//١ ( شرح ألفية ابن مععلي‎ 
ارتشاف الصضرب(49/ه كلا‎ ' 
5 75 5 0 ١ ْ 
منهج الأخفش الأو سط في الدراسة النحوية رمد ؟)‎ 
“انين الف 1نم‎ 
0555 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الألفاظ 


اسك سس سس ات صا د ا حو م ا 





زيادة باع المخاطية 


ست ابو مالك للا حفش القول 0 باع المخاطلية حرف للدلالة على التأنيث ليد مل 4 من الاعرات 


فال في متن التسهيل : (و ليس الأربع عالامات 4 والفاعل و 4 نحالاقا للمازن فيهن ١‏ وللأحفش ف 


وهذه النسبة ثابتة عنه في أكثر من مصنف ؟ » وعن أبي عتمان المازني ' » فياءِ المخاطبة عندهما 
حرقة يول علن تأنيت الفعل.. والفاعل مسر 6 كيبا كاناي المذ كر كدللت:: 
وحجتهما في ذلك : 

الحمل على استتار الضمير في فعل المخاطب المفرد المذكر ؛ فكما استتر الضمير في شمو : أنت يا زيد 
تقوم كدذلك وحب أن يكون الضميز مسرا في شمو : أنت يا هند تقومين طردا للباب شلى ستن واحد 
فالصمير في حكم الاستتار وعدمه ذل تخلين خعا ل الفايع والتل كير : فمن لهر 18 لخبي ا ل يسحت ل 
الأحر' لأن المونث فرع المذكر فالياء حرف يدل على التأنيث » نير الكسرة . لأنه امتداد عسوتي لها 
والياء علامة لتأنيث الفعل . 
وقد يكون الأحفش إنما قال بذلك حملا لفعل المخاطب المؤنث على المثن والنجموع » فكما يقال إن الألف 
والواو علامة للدثنية والجمع في نحو يفعلان الزيدان » ويفعا يفعلان الزيدون كذلك في نحو : أنت تقومين هي علامة 
ولكن للتأنيث. و مذهب الأحفش هذا حلاف مذهب سيبويه وجمهور النحاة فياء المخاطبة اسم مضسر . 


وحجتهم ف ذلك حلوها سمل الاسم فلننا سدليق “قل :هنا الاتيكورق الك اها حكن علبيا بالاضية. > وما يغوي 


ما ذهبوا إليه رفع الفعل المضار ع ومعة بالنوان: له , يرفع من الأفعال المضارشة بالنون إلا ما اتعبل 5 
ا تسهيل الفوائد (7؟) 


ا : : :1 ام 2 0 ه: 3 - 

شرح المفصل لابن يعيش (8/7) دون نسبة » البسيط في شرح جمل الزحاحي (507-705/1)» السفر الأول من شرح كناب سيبويه 
للصمفار( 3/1 9,-. 01 )مغين اللبيب(1/1/7؟) رصف المباني )5١٠5(‏ الجئ الدان(١18١)‏ » ارتشاف الضرب 415/79 » المساعد على 
تسهيل الفوائد /١(‏ 5لم) 
" شرح المفصل لابن يعيش (8/7) دون نسبة » مغن اللبيب(71/7؟) الى الداني(١18١)‏ ارتشاف الضرب )3١4/1(‏ المساعد على 
تسهيل الفوائد /١(‏ 85م) 
أبنظر في ذلك : البسيط في شرح جمل الرجحاحي )5١7-505/1١(‏ 
“الي بالأدل من شرح كتاب سسيبو يله لله غار يممة 

' الكتاب(4 ١/4‏ 5)ء التعليقة )0 : / ١‏ 0 السبييدل ىُُ شر 3 جح حمل الر عماجي 05008 1 ٠لأر‏ تشاقت اله ه51 )3١‏ 

' شرح المفصل لابن يعيش (8-1//17) 
* السفر الأول هن شرح “كتاب سيبويه المصفار (881-178./1) 


)5150( 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 





أما عن موقف ابن مالك 

فهو المخالفة حيث قد بين علة عنالفته للأعفش في شرحه للتسهيل»؛ معتمدا فيها على مارد به 
مذهب المازني في الواو والياء -وكان قد ذكره قبله -- من- وضوح المراد من الياء وهو الدلالة على حطاب 
لويم 
- أن الأصل عدم القول بالزيادة . 
- امتنا ع حذفها ( الياء) فلو كانت حرفا يدل على حال الفاعل المستكن كالتاء من : هي فعلت » لاز 

حذفها في نحو : أنت تقومين » و الزيدون قاموا . كما حاز حذف التاء في خر. 
* فإن الحوادث أودى با * 
* ولا أرض أبقل إبقاها * وحعل الياء أحق 'جواز الحذف لأن معناها أظهر , وذلك أن غلامة التأنيث اللاحقة 
للأسماء لا يوثق بدلالتها على التأنيث للحاقها المذكرات كثيرا كراوية وعلامة وهٌّمزة ولمزة » فدعت الحاجة إلى 
التاء الى تلحق الفعل»وليس ذلك مع الياء » إذ لا يمكن أن يعتقد فيما اتصلت به خلوه من مدلوا » فلما مم 
يستغنوا بما يلحق الاسم عما يلحق الفعل علم أن لهم داعيا إلى التزامه غير كونه حرفا » و هو أنه اسم مسند 
إليه الفعل » ولذلك لم يجز حذفه بوجه, إذ لو حذف لكان الفعل حديثا غير محدث عنه » وذلك محال . 
ا عليه سببا أخخر ينتصص بالياء سبقه في ذ كره النحاة وهو امتنا ع اجتساعها مع الف لالم تعدانات 

يقال : افعليا كسا يقال : فعلتا , لنلا تجتسع مرفوعان بفعل واحد . 

قال ابن مالك :((ورُوي عن الأحفش أن ياء المخاطبة حرف يدل على تأنيث الفعل » والفاعل 
ومفكة كنااغو شيشكن قر عد تحلنف وبوهذا القول مردوق أيضا قا رد قول انازن. وش اخ اوح 
أن الأحفش جعل (إ(ياء )) افعلى كتاء فَعَلتّ » فيقال له : لو كانت الياء كالتاء لساوتها في الاجتماع مع ألف 
الإثبين فكان يقال : افعليا كما يقال فعلتا » لكنهم امتنعوا من ذلك فعلم أن مانعهم 0 ذلاك مسعاتها 
اجتماع مرفوعين بفعل واحد » وذلك لا يجوز)) '". 

أما في بقية المصنفات فقّد سكت عن ذكر مذهب الأحفش مكتفيا بذكر مختاره فيها ففي شرح 
عسدة الحافظ ذكر أن الياء لا تكون إلا ضميرا » لتمام الكلام يما داثماء:خلاف الواو والألف اللتان تقعان 


علامة للرفع إذا تم الكلام يما ميو ذا كان المكين "قال از سالك .+" قالياع ل تكهيوق الا كسيسيرا 


ال ا ال 07111 


قروب التسويل 10/17 تسر فب 
3 
ار 0 السا 0 

كا ِ - 
الم جع السابق 


شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ(151-170/1١)‏ 


1 


1 


)51١514( 


موقف ابن مالاك من الأحفش الأو سط في قضايا الألغاظ 











ولذلك يكم الكلام با أبدا بخلاف الألف والواو فإهما يكونان ضميرين إذا تم الكلام كما حو: ((هما 
يذهبان)) و((هم يذهبون)) » و((أنتما تذهبان)) و((أنتم تذهبون)).فإن لم يتم الكلام بمما فهما علامتان » 
لكون الفاعل بعدهما متى أو مجموعا كقولك على لغة بعض العرب ((يذهبان الزيداتن )) و((يذهبرن 
الزيذوة) تن" 

والحق أن ما ذهب إليه ابن مالك من رد مذهب الأحفش هو الأولى بالقبول و الاعتبار »لقوة الآدلة 
وحجيتها » نضيف إلى ذلك أن الموقع الإعرابي في آخحر الفعل المضارع لا يكون إلا للمضمر » ولم يعهد عن 
العرب بحيء علامة التأنيث هنالك » فالموقع له دور كبير في إعطاء الوظيفة النحوية كيف لا و قد حكموا على جواز 
وقوع المضارع ميدأ . 
ومن الأمور التي رد يما اللجمهور : 

إن المضمر لا يختلف فى الاستتار وعدمه إذا أمكن لياق علامة التأنيث به أما إذا تعذر ذلاك فلا بد من 
الفليون والخغالفة ليكوق دلق فارقاايين: لذ كو و القت إذ لو لامظير ل يكن.يين: الوزنيق :والمد كر فسبرق أن 
الفعل المضارع المذكر لا تلحقه علامة التأنيث من آخخيره وإنما يكون ذلك في الماضي . 


أن التاء في قمّتْ هي اسم المتكلم وضميره وقد يكون فعل المتكلم لاعلامة فيه للضمير كقولك : أنا 
أقومٌ وأذهب » فإذا جاز أن يكرن له فعلان أحدهما يكون ضميره في النية وهو أقوم وأذهب » والآخر يتصل به 


ضميرٌ المتكلم وهو قسّت وذهبّت جاز أن يكون ذلك في الغاتب . 
-أن الياء لم تثبت علامة لاتأنيث في شيء نى 2515 العرب» فيو كتالك 1 اشعير من كالا موي" 
- سقوطها مع ضمير التثنية فلو كانت الياء علامة لاتأنيث عترلة التاء لوحب آلا تسقط مع ضسير التثنية 


م 


هدك تع رق كرو العنينا ريا عمد ان تحيريان : 


وقوعها في آخر الاسم إذ إن علامة التأنيث لا تلحق الفعل المضارع في موضع من آخره . 


5556 0 5 .0 ذأ 5 
شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ(11-10/1١)‏ 


0 7 
البسيط في شرح جمل الزجاجي (07-7.3/1١؟)‏ 


“اليك 2 شر ح حمل الزجاحي --507) السفر الأول من شرح كتاب سميبو ياه للصفار١1/.‏ 7) المساعد على : نسهيل الفوائد 
/1١(‏ هم 


ا ٠‏ 5 5 53 'ْ ظ 00 ظ 
شرا المفصسل ١‏ بن يعيش ف // 0-0 5 يش اس للاو| لم حاحي ) ١‏ /, 75> 7ا١١)‏ السافر الأولى كفن شر 0 ذا .اذاه اعفار 


0 نا 
(390/1) رصف المباي (5.5-ا. هع 


الممنار ااه 1 9 الى - 


000 لامي 00 
9 أن ميونا ادة ا 1/ ل 


)5175( 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا الألفاظ 





مسب سيب بس سا د سا لاا لشت ا اا ااا ااا ا ات وا جا سسب مسي سين لم فب ب سس ا 0 لساب مون سي ببس م سس ا ا ومس سس سسا ا ا 


تنتردد كثيرا المسائل حول التعر يف والتنكير / لبعض الألفاظ » وهذه ظاهرة من واقع اللغة وصميمها » فهما 
مصعطللحان ذو تأثير مهم في وظائف الكلام » لما يترتب عليه من تقيبد للجملة . 


والحق أن نسبتهما إلى ظواهر التضاد في اللغة أقرب من كوفما درسا أحويا » فم وضع الحد بينهسا تغيرت 
الجملةراسا على ضفي . 


وقد حد النحاة لهسا حدودا ووضعوا أقساما سا وعلامات يتمايزان بينهسا ويمكن على إثرها التفرقة بينهما . 
أما مسائل الأخحفش الى انتمت لهذا المبحث فقد حاءت حول تنكير بعض الألفاظ وحكم هذا التنكير ) 


وقد كانت حجته القياس فهي ألفاظ لم يسمع عن العرب تنكيرها إلا أنه أحازه . 


وقد وافق ابن مالك الأخفش فيما ذهب إليه لصحة القياس في هذه المسائل .ء أما التعريف فلم يأت إلا في 


مسألة واحدة خالفه فيها . 


)555( 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 








نسب ابن مالك للأحفش الأوسط القول تجواز وقوع أي نكرة موصوفة » فقال: ( وأجاز الأحفش 
تنكير( أي ) ووصفها قياسا على (من وما) نظرا إلى أكما أمكن في الاسمية منهما » فهي أحق منهما بأن تستعمل 
معرفة ونكرة وموصوفة وغير موصوفة » وقد وصفت ب النداء » فوصفها في غيره ليس ببدع , إلا أن السماع 
بذلك مفقود ) 0 وتابعه فيها من حلفه من النحاة 5 

أما الحجة الي دعم الأحفش ها قوله في حواز وقوعها نكرة موصوفة هي القياس على (من) 
الموصولة و (ما) » فكما جاز تنكير (من )و ( ما) ووصفهما كذلك يجوز تنكبر أي ووصفها بل إن ( أي ) 
أولى منهما في ذلك » نظرا لأن التدكير من حصائص الأسماء و( أي ) أمكن ف الاسمية منهما » فهى أحق بهذا 
الاستعمال فهذه الإحازة من المسائل القياسية أو مسائل التمارين النحوية . 

وقد بى الدماميئ قياس الأحفش في تنكير أي ووصفها على أمر آخر وهو مذهبه في أن تعريسف 
الذي َال وأي باللإضافة 98 

أما موقف ابن مالك من هاده الإحازة فهو الرفض . وححته بي ذلك خدم الماع فقد تأرجحح ابن 
مالك ف هذا الموضع بين قبول القياس و فقدان السماع كما تبين من قوله السابق : ( إلا أن السماع بذلك 
مفقود ) ' ولم يعلق على القياس حينها بل أرجأه إلى موضع آخر وإن كان في ذات الباب حيث صرح ابن 
مالك بضعف القياس في هذه المسألة » بعد أن أعاد ذات القول السابق -- وهذه مسألة ليست من دأب ابن 
مالك فابن مالك لا يعيد المسألة في أكثر من موضع واحد -- فقال : ( وأجاز الأحفش وقوع أيّ نكرة 
موصوفة أحو قولك : مررت بأي كريم » و لا حجة له إلا القياس على ((ما)) و((من)) ف قول العرب : 
رغبت فيما حير مما عناءك .و : 

فكفى بنا فضلا على مُنْ غيرنا 
والقياس في مثل هذا ضعيف ) . 
الأ أنه لم بين منكا هذا" الضعف 6 .والظاهر أنه يغوة لفق تيه أي قم .وما» فأى إقيا سمناسها 


النئحاة على بعض و كل في الإعراب . فهي نقيضة كل » ونظيرة بعض في أفها تستعمل مضافة وغير مضافة 


' شرح التسهيل ( 0615/1 ؤ 

' شرح الكافية للرضي (53/7) ارتشاف الضرب (83/5. 40-1 ١٠)»المساعد )١73/1(‏ شفاء العليل 0١1/١‏ تعليق الغرائد (؟/ 
7 )همع اشرامع ( م 

' تعليق الفرائد (؟/ )٠١8‏ 

ترس لسن )10١‏ 

كرس لقي سوم 


م 








كعين واحد. والشيء يحمل على نقيضه كما يعمل على نظيره .' أما حمل أي على من وما فليس لله وحه من 


7 ع باع ل 8 0 5 500 5 7 * 





الي ارم 
' الد ذ والتذكرة (١١/0٠07/5ه)‏ 


)59 


موقف أبن مالك من الأحفش الأوسط 2 قضايا الألفاذل 


اماما 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آ11 اا اا0ا60ا:ا:اا 1 كك كك 0 22 يي 


تنكير فاعل نعم وبنس 





يشتهر فعلي المدح ( نعم ) والذم (بعس ) ععاملة خاصة وحكم منفرد عن بقية الأفعال في النحر 
العري '» ومن أشهر. هذه الأحكام حكم فاعليهما «اقملهى يوز الشيرين اله الالحدسن ومسن تيعبنه- إن 
فاعليهما لا يخرجان عن كونيهما اسفين معرفين ب( الأثف واللام ) » أو مضافين إلى ما فيه الآألف واللام 
ع ' 1 5 000 1 5 0 
أو مضمرين على شريطة التفسير مميزين بنكرة منصوبة . 

مئال الأول قوهم : نعم الرجل عبد الله » ومثال الثاى : نعم غلام الرحل عمرو ومثال الثالث : نعم 
رجلا زيلك. 

شيعي انر مالك للأحفش القول بجواز كون فاعل نعم مفردا أو مضافا إلى نكرة معتمدا على رواية 
ساقها عن العرب فقال في باب نعم : ( وقد ينكر مفردا » أو مضافا » ويضمر ممنوع الإتباع مفسرا بتمييز 
موخر مطابق قابل ((أل)) لازم غالبا ؛..) "» وقال في شرحه : (و حكى الأخفش أن ناسا من العرب يرفعون 
بنعم الدكرة مفردة ومضافة وال ذلك اموت ينوك :تن زؤوقك يكر جفردا أو انا 0 . 

وهذه النسبة ثابتة عن الأخفش “» جاء في المعان عند قوله تعالى : ل( وحسّن أولناك رفيقا ؟ النساء ( 
8 ( فليس هذا على ((نعم الرحل )) » لأن ((نعم)) لا يقع إلا على اسم فيه الألف واللام أو انكرة فينم + 
وأنشد الحسان. بن ثابت وقيل هو لكثير التهشلئ : 


فنعم صاحب قرم لا سلاح هم وصاحب الركب عثمان بن عفانا 


| ينظر في ذلك : الحو الوافي 58/69 ") وما بعدها » أساليب المدح والذم عند النحويين -رسالة ماجستير قي النحو العري - عدنان 
خلف قليل -إشراف د/أحمد مكي الأنصاري -جامعة أم القرى - ”#. ١5‏ ه--13895م. 

لسن 0/ وطق اللمع ( ٠‏ الإيضاح في شرح المفصل ( 2 شر حم الجمل لابن عصفور ( /١‏ 86) عشرح المقرب (55) 
شرح المفصل (7/ )١7٠١‏ شرح اللمع ( 513/5) 

"لالص 11م 

"قود التسييل 1م 

* شرح المفصل (/ 171) ارتشاف الضرب ( 5/5 )5١‏ المساعد ( ؟/ )١53‏ توضيح المقاصد ( 85/9) شرح الأشري ( 8/ 13) 
ذكر الأشموى أن الفراء نقل إجازته عن الكوفيين وابن السراج وقيه نظر »#مع الموامع ( د/ 83) 

"لفان القار انا 10م 


شه 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الألفاظ 





320 00 0 4 د‎ 1 ١ 01 ١ 1 1 . 

ونسب هذا المذهب للكوفيين وابن السراج » وجوز الفراء و الصيمري كون الفاعل مضافا 
إلى نكرة فحسب » قال الفراء : ( فإذا أضفت النكرة إلى نكرة رفعت ونصبت » كقولك : نعم غلام سفر 
زيد » و غلامَ سفر زيك ) . 
اما المعتمد الذي استندوا إليه في هذه الإاجازة فهو: 

0 َِ : 5 1 006 1 : ا 

جاء في مصنفه الأوسط أنهم يقولون: ((نعم أخو قوم أنت » فمن قال ذا قال :نعم أحو قوم » وصاحبهم أنت 
إذا جعلت الثاني نكرة » فإن جعلته معرفة لم يجز ..)". ظ 


وهذا المذهب حلاف مذهب جمهور النحاة الذين منعوا كون فاعل نكرة أو مضافا إليها إلا في 
الير وو" بوملا جنا تلاق للق فيفل وال كا را 

وحجتهم في ذلك ؛ أنهما فعلان لا يعملان إلا في ظاهر يفيد الجنس أو ما يفهم منه إذ أن هذا القول 
مب على أن الألف واللام في المرفوع لتعريف الجنس ''ء قال سيبويه: (واعلم أنه لا يجوز أن تقول قومك نعم 
صغارهم و كبارهم ء إلا أن تقول : قومك نعم الصغارٌ » ونعم الكبار؛ وقومك نعم القوم ؛ وذلك لأنساك 


" 


أردت أن تمعلهم من جماعات ومن أمم كلهم صالح » كما أنك إذا قلت : عبد اللّد نعم الرحل » فإِنما تريد أن 
3 1ه 5 هن , 4 1 ١‏ 7 1 

أحعله من أمة كلهم صالح » ونم ترد أن تعرف شيئا بعينه بالصلاح بعد نعم.) والدكرة لا يهم منها الجنس 
إلا نادرا *' > فلو قلت : أهلك الناس شاة وبعير لم يدل على الجنس كما يدل عليه الشاة والبعير" . 


)41١5 /5 ( ارتشاف الضرب ( 58/54 ١؟) شرح الأشوني ( / 59) » توضيح المقاصد ( 87/5 ) عخيرانة الأدب‎ ١ 
)4١5 /3 ( خحزانة الأدب‎ )٠١ 5/8/5 ( توضيح المقاصد ( 87/7 ) ارتشاف الضرب‎ ' 

' معان القرآن للفراء ( /١‏ /اه) توضيح المقاصد ( 87/5) ارتشاف الضرب ( 4/54 .)٠١‏ 

' التبصرة والتذكرة ( 7/١‏ 75؟) 

5 معاي العر أن المفراء /١ ١‏ /اه)2 تو ضيح المتتاسلك ١‏ م اوتشاكب الف تن / 8 .)١‏ 

' تودسيح المقاسد ( 8/5 ) ارتشاف الضرب ( 5/8/4 )7١‏ خزانة الأدب ( 3/ ه١4)‏ 


١ 


شرح المفصل ( /٠‏ ١ع‏ توضيح المقاصد ( 85/9) ازتشافه الكيات:( 0 حرانة الأدب 9 3/ )1١‏ 
7 كاله الاق رمام 
3 شرح اللحمل لابن عصفور ( 5 )101١-5‏ توضيح ا متماصد ) الا عار تشاقت الكرت ١ 4 ١‏ ؟)شرح الأشون ( ؟/ 00 
9 : 

ارتشاف الضرب ( 5/8/5 )5١‏ » شرح التصريح (7/ 3) 


الكتاب (؟/ )١797/‏ »وينظر المقتضب (؟/ 50-153 »)١‏ الأصول .)١١7/١(‏ التبصرة ( /١‏ 1/54؟1) شرح الخمل لابن عصفور ( /١‏ 


5 
7 
6 -".5 )عالقرب579) اللباب ( /١‏ 184-1489) 
'' الكتاب (؟/ /ا/ا11) 

عاك مف وا 
شريخ المتصل )١50:/9(‏ يتصرف 


1١ 


١ 


0 


و قف ابن الاك و الأحفش الاو برقا ف قضايا الألغاذل 





و إنما امتنع أن يليهما مرفو ع ظاهر غير لجنس لأمور : 
00 5 ك4 لآاء ا 0 ا 1 : ل 80 ,. ١‏ 
نقضا للغرض لأن الفعل إذا أسند إلى إلى عام عم وإذا أسند إلى خاص خحص 2 فغرض المتكلم من 
نوع * » فر( نعم الرحل زيدٌ » ونعم رحلا عبد اللّد » ليس يراد بالرحل فيهما واحد بعينه » وإنما أريد به 
: 7 . 5 سل يدن الى 0 00 سمل : 5 
الجنس كله ء فالعرب تَمعل المفرد بمتزلة الجنس كله مبالغة قي المدح » فكآن كل فضيلة وكل رذيلة 
اقترفت في جميع الجنس مجبتمعة في المحصوص بالمدح والذم . 
“مه الاطراد فقّد التزموا في الفاعل التعريف بالألف واللام أو الإضافة لما فيه الألف واللام أو أن يكورن 
مضمرا يفسره اسم جنس فلولا أنه يراد به اسم الجنس لا التزمت فيه الألف واللام أو ما هو بمترلتها 0 
“م جواز تأنيث الفعل وتذكيره مع المؤنث الحقيقي دون فاصل فيجوز في الفصيح أن تقول : ( نعم المرأة 
؛ ونعمت المرأة ) بإلحاق العلامة وحذفها » ولا يجوز ( قام المرأة) و ( لا ليس المرأة ) إلا شذوذا ء فلولا 
الماضعو اتسين اهنا دنا : 
ىْ 4 
*م* امتناع وقوع العلم موقع الفاعل المعرف بالألف واللام » فلولا أنما للجبس لاز ذلك الإحلال مطلقا . 
والمضاف إلى ما فيه الألف واللام كالمضاف وإنما كان كذلك لأن المضاف إلى الس كسا لجنس 
كنيب ريف الشنافه إليه" .أن الداع «الطبيو الفسر يذكرة قبن عافد على قعر ويا ل : 


وحالف ابن الحاجب ''و الرضى '' في إفادة الألف واللام الجنس .والوجه ما ذهب إليه المجمهور”' 


شرح المفصل لابن يعيش نقلا عن الزحاج (97/ )11-1١٠‏ بتصرف ء وينظر : التبصرة والتذكرة ( /١‏ 74؟) » اللباب في علل 
الإعراب والبناء ( )١84-1 837 /١‏ 

' شرح المفصل (7/ .181-1) 

' شرح الحمل لابن عصفور ( /١‏ 15ا) 

اللباب ( /١‏ 89م184-18) 

“شرح الحمل لابن عصفور ( /١‏ 104) 

شرح السل لابن عصفور ( /١‏ 1014) 

' حاشية يس العليسي على شرح التصريح ( ؟/ ده) 

* شرح المفصل ( )91١/07‏ ء اللياب /١(‏ 185) 

* شرح اللمع لابن برهان ( 9/ 419) 

'' الإيضاح في شرح المفصل ( )348/١‏ شر ح المقدمة الكافية في الإعراب ( 390/8 ) وينظر : )٠١5-37(‏ أساليب المدح والذم عند 
النحوبين » شرح التصريح (؟/317) 

0 /5 ( شرح الرضي‎ ١ 

)١١1/-1١١5 ١ المدح والذم عد النحويين‎ 557 ١ 


)5151( 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا الألفاط 





أقام ابن مالك دعائمها على ما رواه ل -كسابقيه من النحاة -- من جواز ير فاعل 
((نعم)) و((يئس )) وإضافته للدكرة » حيث نقل هذه الرواية في مصنفين من مصنفاته أوهما : 
شرح الكافية الشافية أثناء شرحه لقوله في المان 
1 5 . : ل ا ل 2 5 5 ١‏ 

وبعضهم فاعل نعم نكرا بغير قيد نحو نعم ذو قرى 
حيث بين أن المعتمد في نقل هذه الرواية عن العرب هو الأخحفش فقال: ( وحكى الأحفش أن ناسا من 
العرب يرفعون ب(نعم) الدكرة مفردة ومضافة . 
فإلى.ذلك اشردت ببقو : وبعضهم فاعل (نعم ) نكر بغير قيد اتغاية جين عه الأ رون واه ود ع اح 2 
أي : بغير اشتراط إضافة أو إفراد/) ' 
وأشار إلى هذه الرواية للأحفش في شرم ح التسهيل في موضعين : 
الأول : في سياق مقارنته بين نعم وبئس و ليس حيث قال : ( ومع ذلك فقد شاركتها نعم ويدس في رفع 
الضمير مستترا وبارزا » ..وقال الأحفش : ناس من العرب يرفعون النكرة بنعم مفردة ومضافة .) ”" . 
أما الثاني : فعند شرحه لقوله في باب نعم رفوك فود ار مضافا » ويضمر تمنو ع الإثبا ع مفسرا 
بتمييز مؤخر مطابق قابل ((أل)) لازم غالبا ؛..) “» حيث قال : (و حكى الأخفش أن ناسا من العرب يرفعون 
بنعم الدكرة مفردة ومضافة . وإلى ذلك أشرت بقولي : ((وقد ينكر مفردا أو مضافا )) 2..)” . 


الحاففل : ( وقد يقوم مقام الفاعل التلاهر ((ما)) سممكوما .. ونكرة “منتصةء وفاقا للفراء والأحفش ... ) وي 
شح الكساة ال :فال :ع لل )ووم من قر جوع ")وى فوج لهل 
( فيقال على هذا : : نعم امرؤٌ زيذٌ » ونعغم صاحب قوم عمروٌ » ومنه قول الشاعر : 


00 5 فد 2 : 

شرح الكافية الشافية ( ؟/ 4 )1١١١‏ 
م لكا ال ل : 

شرح الكافية الشافية ( ؟/ م 1١5‏ 

١ الى‎ 

قوت التعييل 5 لوم 

“الفسينا ا انيم 

شرح التسهيل ( ”/ )٠١‏ 

1ن - 8 

شرح عمدة الحافظ ( ؟/ 3/ا/) 

ع - ا 

شرح الكافية الشافية ( ؟/ م١١١)‏ 

)51759( 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الألفاظ 








بعس قرينا يفن هالك 202 أمعبيد وأبو مالك 
ومن ورود الفاعل نكرة غير مضافة قول الشاعر : 


وسلمى أكمل الثقلين حسنا وفي آتوابما قمر ورجم 
نياف القرط غراء الثنايا 2 ورئد للمساء ونعم نيم) ' 


إلا أن استخدامه (قد + الفعل المضارع) للحديث عن جواز بحيء فاعل (( نعم ويئس )) نكرة أو مضاف 
لدكرة نحو قوله : ( وقد يقوم مقام ) و ( وقد ينكر مغردا ) يوحي بقلة بجيء الفاعل على هذه الصورة © أو 
أنه مقصور على السماع » خاصة وأنه ل يدعم المسألة --كدآأبه - بكم من الشواهد . والحق أن نسبة القول 
بالقياس لابن مالك في هذه المسألة غير مقطو ع يا . أو غير متأكدة 
ومن خلال دراسة هذه المسألة نستطيع أن نخرج بأمور منها : 
- تضارب آراء ابن مالك في المسألة الواحدة واحتلافها » حيث صرح في متن العمدة وشرحه بأن حواز 
كون الفاعل نكرة من المسائل الى اتفق فيها الفراء مسع الأحفش » قال في الأول : ( وقد يقوم مقام الفاعل 
الفلاهر ((ما)) محكوما ..» ونكرة مختصةءوفاقا للفراء والأحفش ... )'» وقال في الثاني : (و اتفق الأحفش 
والفراء على جواز إسناد نعم وبئس إلى نكرة مفتصة كقولك : نعم صاحب قوم زيد وم اوها" تهاب جاالف 
ذاته عنه قال في شرح التسهيل : ( و (افنتو انر السك ا موق القاها اكه بوكنافهة انين عفدت 
الكرة رفعت ونصبت كقولك : نعم غلامٌ سفر زيدٌ و نعم غلامٌ سفر زيدٌ ) . 

فالظاهر أنه قد عدل عسا ذهب إليه من نسبة القول بتسكير فاغل ((نعم وبئس )) للغراء » وصدل شما 
صرح به من اتفاق الفراء والأحعفش في هذه المسألة .فالأحفش هو السابق أو المتبوع والغراء هو المسبوق أو 
التابع ف هذه المسألة كين صرح بذلاك ار ح التسهيل . 

و في ظل غياب المعتمد الذي يفصل لنا بين الوقائع لا نملك أي تعليق حول سر ترك تعيين الأسبقية 


هنا والقطلع با هناك » خاصة وأن المقولة الى تقول إن الأحفش هو من فتح باب الخلاف للكوفيين قييها 


"شرح الشهيل 1/3 


١‏ شرح عمدة الحافظ ( , اا 
" شرح عمدة الحافظ ( ؟/ن/ا-5م/). 
: شرس المسويا 6 00 
)51١15(‏ 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا الألفاظ 








ذكاء 00 مالف وفراره ما وقع فيه شيره من النحاة 3 وقد تمثئل هذا في ابتعاده عن الشواهد النحو يد 
قول الشاعر -السابق - 


فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم و صاحب الركب عثمان بن عفانا 


لا فيه من تأويلات وهنا تتجلى لنا شخصية ابن مالك النحوية الي تميل للابتعاد عن التأوبل كثيرا '.حيث 
تأول النحاة هذا البيت على وجوه منها : 


“هه حلف التمي ' » فكأن تقدير الكلام : ( نعم رجلا صاحب قوم ) أو ( نعم رجلا رجحل صاحب 


.م 


قوم ). 


يو 


*م* النصب على التفسير كما تنصب النكرة المفردة في نمو قولك : نعم رحلا » لكنه ضعيف لعطفه على 
صاحب الركب » إذ المرفوع لا يعطف على المنصوب '. ف(لو قلت : ((نعم رحلا في الدار وزيدٌ)) لم 
يجز لأنه ليس قبل ((زيد)) شيء يعطف عليه ؛ لأن ((ثي الدار )) ليس باسم » و((رحلا )) نكرة 
منصوبة ). ظ 
- تفاوت ذكر ابن مالك للقضايا النحوية حيث أغفل الحديث عن يمنيء ( فاعل )نعم وبئس نكرة مفردو أو 
مضافة في الفوائد امحوية وسبك المنظوم .مكتفيا بالإشارة إلى الغالب في فاعل هذين الفعلين : (وفاعله في 
الغالب إما ظاهر معرف باللام المذكورة » أو مضاف إليه » وإما مضمر مفسر بتمييز مطابق للمعى يلزم ذكره 
غالبا . وفي جعل فاعلهما أفعل التفضيل . أو الذي مرادا به الجنس خلاف . )' وهذا عائد - كسا 
قلنا مرارا - إلى طبيعة هذين المصنفين » كذا فعل في التحفة ' والألفية حيث لم يتعلرق إلى 
الحديث عن بحيء الفاعل نكرة ريما يكون ذلك لأن ابن الحاحب ذكرها في الكافية تراجع المسألة - 


حيث قال في الألفية : 


فعلات غير متصرفين نعم وبئس رافعان اين 


ا 50 

الاقتراح آخير صفحة 
"نغرالة الدب 4 
ا 1 5 

قرح لسن رما بام يسرك 

“لمانا المع ١‏ 1 55 ) وياطلر :شسرانة الأو1” 3/ /ا١ع)‏ 
١‏ الفوائد اخوية 3 )سياف المنخلوم (51) )ا رب) 
' الفوائد المخوية 3489 . ظ 
* التحفة ( للم *) 

84 


موقف ابن مالك من الاأخفش الأو سط ف قضايا الألفاظط 





مقاريئ أل أو مضافين لا قاركًا كنعم عقبى الكرما 


د : 3 ؛ 1 
ويرئعاك مضمرا يفسره تميز كنعم قوما معشرة 
531 ازا تان ل ملبيعة النغلم التعليمي 1 
وما ذهب إليه ابن مالك من قبول ما ذهب إليه الأحفش وهو الكلاهر هو ال واب ؛ لأن 
السماع الصحيح هو بناء القياس ودعامته . خاصة وأن تنكير فاعل نعم وبئس لغة مسسوعة عن العرب --وإن 


ليس فيه الف ولام ممنرل ما فيد الالف واللام فترفعه كسا ترقع ذلك . فتقول ((نعم أخحو فوم زيل )) قا 


1 5 1 
حقو با 2 2 : 0 0 ا ال ا د إل ا 1 جد 
عم يما ال كو 3 ضري لحار ل : حينأ ل_ْ الغو 3 (( 8 كن 33 داميها أهصدار لمر أنس لعو 3 ممميية ا 3 ونا موي »© 
ا 1 | أ ٠.‏ 4 ' 86 حم ١‏ - 5 | 8 1 
قوسي و ساهيي امام 
أ 0-7 ١‏ 21 : : 3 إ يد ! . 1 3 ا , 1 3 أ ا ا , 
درأ هأ ا 2 5 نا سأ 1-6 لل كمأ عر 5 للها 1 ل أ له 0 56 0 ١‏ 8 0 لل ليان ذِ ل ١‏ 3 اخانى أ و0 لا 


وفك حادء كك 9 مانا عن الخلادف ىٍْ م اجر مر الكافية فشال والخامس الذي بنشراد رك -- (هسا 
٠١ 3000‏ ال 2 ؛: 
اللا لياه ) حم دول 5 وفووشها دحرراهة تحالية شمن ؤ صق . 


وبعد (نعم) و(بدس) » أخو: ( نعسا أنت) أي: نعم شيدا أنت» وفي هذا الخلاف 


1 
البيانا: الكتيو يانه با وو ل ا ا و ف : : 1 
مسالل كمرياتة ) / 6)١ ١‏ ( ف يلهير الإيضام 5 000 ذه ل لمسياء ( 1٠‏ 6 م 0 لمكي : م أ ١‏ ) لح أناء م | 0 


)51١ با‎ 


: ال 0 
رم الخافية انشافية ل /١‏ يوار اد اير ان 


)555( 


ف أاء لأسيه ايأ | ظ كه كران 
دو ثعب ابن مالك 0 ألا فش الأو سعد 2 قضايا الالفماك 


ات 





تنكير (كل) وانتصابه حالا 


أ ا 


نسب ابن مالك للاحفش حواز تنكير كل انتصابه على الخالية في اكثر من معنف من مصنفاتد ث3 


نل 


527 8 7 ال ارين د 3 0003 أ : 1 ع اخ مك اا 01« )ا 
كر دمن بيات متراو حا 2 لسسيتك إياها بين التسر يعم والتلميح. -حبت الح إلى اد د الر وايد 5 دان التجنهيا بعد لد 


))١ 1 5 |‏ عار وادم 0 انا 1 يا ( وثر 0000 المكرة ٠‏ 3 ا" دا 1 مال * . 5 | . ززالى 0 2 


١: 


تنكيره وانتصابه حالا»...|١.‏ 


وصرح في شرحه بنسبة هذا الرأي للاخفش بناء على السماع : 
ل ا 1 ا ا لا ل و ال ال كلل الى و ال 
فقال: | وأما ((كل)) غير الواقع توكيدا ولا نعتا فإنه لازم الإضافة معين لا لففلا . لكند لا جرد عن الإضافة 
لفهذا ألا و هو معيات معي » فلدلك 0 تل حل 1 ((ال)) وقد اد نعايا شليةه أبو الثنا سبع ال بحاس فى ((حمله)) 
9 1 ا ا ا كد :. وانتحماباء 1 كييك 00 اي 1+ 0 أ 0 500 0 ا 0 ا 0 


٠07 


عاب وال 


5 
0-8 , 


عن الذهر اق عونق الكافية: الشنافية و ادك رسع تع اذ اتنا ير داك اكوا هو انيع اللي التسعليسني “الحافية 


الشافية وما يقتضيه من الإئجاز أحيانا : 


2 نت ات 
مل م0 ور 4 ٠‏ ار 3 1 ار امات 0 
) كل) رات معول آل يشرد للا 


نَ و 


1 , 6 ل 
م يصعحب (أل) نقالا وسجالا اشدذا) 


لتر 0 2 


وقال قُْ شراحها . الم تدم الكتسة علي سا يلازم اللإإضافة فخلا و مين أردقته ا توه علو م يأازمها معي نل .ء 


ويفارقها لفغلا في بعض الاحوال فسن ذلك ( كل)وانشهور في استعساله الا تخلو من الإضافة لفغلا إلا وهم 


.0 5-2 و 


5 .دافن 02 0 : 00 5 2 ١‏ ندر . ا 1 20 3 عه 2 ا | ت 1 3 . ب إي١‏ > أنه 3 
مكيبا تب ا كسو لد تعالى م كل اود داخحرين ) 1 ولااجل دنا أضاقتد تادخل اللالف والللام 0 حاد 5 5 


مما تعرديرة .واجار الا حفش شر يدت من معي 8 ضافة غ وانتصابه ا 1 ووأقعد أبو ساى 2 الخلبيات ”. 


- 


3 


تلد مي كيال السومن السابفة الذ ل يتعرصن اللدكر تفن الرواية الى حون الاعستسن تنما 


2500-0 000 5 0 1ه 1 2 1 ١‏ اع ابد ا 5 
حالا ؛ (إغللاف ما صرح بد في التحفة حيث بين نعى شله الرواية في سياق استراضه على ها نشلد 


التفيات 3 


ما - 4- 11 


ب 1 0 9 5 ٠‏ ااه 9 1 1 5 3 ا . 5 اه : 
00 أ 6 و 1 :ا ْ ١‏ احم عا 0 0اء دل ألا 7 مان 13 دعااءا 0 0 أن أن القيعو 1" العر تب ١‏ - ا ٍ. ن د ١‏ , 1 نا 


اند قل ححم بنشادو ادها كينا صر ح بادلا حر من مواضع , بل و دعم تي مويه بعضهم دوالة تغان:: 


ان كات فيا افر ا 


لبف سيم مص نه مسيم ام رو يقي عي ونج يعور ير عدا يبيد ويا موود عع ها لد ذم جص عسي عد ع صماء اع سصصا عم سدم عع ع صصص عا بعص ع م عم مضا عسي ء ‏ صن عو عو عا سام سب ١‏ 


اتيييا الع الد (لمدت١)‏ 
م ما التييي 1 م 
. اننا 1 مه 


1 ا و مو ولأ ون اوقل امه 2 “ينا , 
7 شير 9 الحافة الثافة ) 1 ا ل 


0035 





عد سه ماي و مد م ري جم بن م فيد نلعي و جهرة يعي عي موب صنا عي ١‏ ببسم ع نسم 


دب سوج مسر عسي بور سوج سبو سهد سوه جه هج ساسج سوبو رجي سوبو رسجو يجيي سسسب سس سيب سي سس سر سبي بس ويب سو يي ري سسب سه سا0 


' 5 كد 155 م ' 0 ٍ 7 ل 3 1 ' : يد 6 لع ام‎ 3 1 3 5 ١ 
جاع شرك 3 | وكوهم : ضر ملازم لضافت تمنو ع : 55 ا نمم 0 العر ب 8 جاع قوماث بار 0 تيمو اسح‎ 


٠ , +4 


ترام 
على الحال , ومنه القراءة : م قالوا إنا كلا فيها ) نبا على الخال. وقول الرمنشري فيه إن كلا ) مواكد 


التق . .م جامي ف مع لعا سام جم ا يج سما عمجي ا ا مس تج . عاتم لم الم م ل مس سس سس لس ا سس ل سخ ل اج بيه .ا 


الشويو الفبوي نانم فردوة 3١|]‏ 


والحهة أن صله الروا بحة ناثة عن الأشيفث سّ ار من مسنف ”07 


0 


05 


لسعييا )- لجس 2 حبر لفو الا حياك 7 أ اتلس لص الو 3 انك فيا ثثنات ) شر رمك وشم ك1 ( 8 و( حا 8 قد قا 


ماده ( ل 





١ 0. 5 : 6 2 1 1‏ ؛ 9 1 5 د 1 أ ا اه 1 م 1 ' 1 ]+ 0 ا 59 أ 
9 0 ب حا اله دعينة شهى دتما 9 باء رُ الحو 593 يا 2 أ -2 7 2 9 ليحهرتب _ ل 1 و أ لسو ك0 0" 0 9 الصحنا ع عأ 3 5 
5 9 01 5-5 1 00 ا 530 ا ع ا 5 0 1 !ا ا :. 34 ٠‏ ”ره 
و دده 2 دناءك إضاقة ليها ٠‏ 5 هو ا ا لميا سس على لد 1 أو التييد أ أشجل 1 اي )0 حل ( الفخر 


وظاهر فاكين ل مالاك جحواز القياس عليا 

يقوي على ذلك تنريجه بقوله تعالى / إنا كلا منها). فهو يوسي إبواز القياس عليها فسن ثم يسرٍ 
القول 0 الخال قال ابن هالات:: 3 والفول ار ضي عند أن 3[ قاقم )نين المرناءة لبك كودره معي سبي لقان 
الحال من الضمير المرفورع المنوتي في ((فيها)) وفيها هو العامل.. وقد قدمت الخال صليه مع شسام 
تحبر فا فك ]له 

واعتسيازتة دضو ل'الالقك و اللا عليه فيقث صييوية و #كديور السعات ااام قلاينية الاخيعيانة 3 


ل 50 5 0 050 كل اال كر اانا الحا إؤه ا ال 5 


فيين شم 1 رار ا يل قائسا 5 وببعتعس بجأ ا | © ١‏ مئاع ألمي ا الاي وأ 4 00 سل ١‏ 0 


0 5 5 ال 5 إداء ) الى‎ ١ 
اما اليه المي قوب 1 وعم اسساف الست سي 5 كوا تاه الما ار اكير‎ 


7 


0 وله الور :/ 1و١‏ 


امع 


الخال الود الس ري 11 ارما لاا وى كلمي ا 0 


التجغة (كخ؟5) 


1 


5ل نالمعي 1م 

/ا شر - الرضي ( 535/5 ؟) 

اقرع السيتفيق :وم مام ريهزو + الذى السوت 25/9 
3 ارصدياءت مرضي ل اتا جامد ا اوريس قا العو وم اقم عم احوايع رد لش ها لسري د دم 
9 3 انف ١‏ و 813)شرام ار 00 / 4) أ يد انا( ع 0 / ا ياه العا 1 
شه 

1 خم 9 لكيه ) ١3 ٠‏ امون اطول /١‏ 27 "*) 

اا ع ال ا 


اونا امن الل و اف الاي التاه العا اي ا 1 


)١1050( 


5 قف[ أن : مالا ه: الى : إللاه سمل 5 خايا الاتغائل 
2 ع 2 0 5 - 





بعت 34 1 -ب15 يا :5 0 ١ ١‏ 1 , 
توس سمه سف من عدر جم مسيم جبوييي ١‏ د ماج ياي بيصم صصص سس .سس كر ل سيا عا رار بلحو كلع يوج جد اوستويد مسص ب ,سس صم سحام لخصصة الممخصصه ب افع سج بجوم عحجيحم وص مس ف ممصا مسمات سيا 7 سجايي جووي يو ينعد عي عد يه مده ص معو بير ر عع و ل بلس ملسف واه ل وا بتر رديه لد ابلط جالع ها نام صصص صم ع ع احم لاماي بجو معد جصدييه صوو ع ص ع حص جر جب ١‏ شبد ونه مين نا مطصح عا سطع ع عاد ص لع »اساي رج ا مووي لد ود ل ا ا ا ا ا جد ياي ل 


در سمحق راء ١‏ وال ادي 3 زا اه 5 ٍ أ ادا راء 5 | 0 وااك- 000 0 يعن 3 أ او 5 211 “أن ٠‏ ا أاب- م ل إلااء 


وتابعهم ابن مالك حيث قال في التحفة ( قوله: " بدل الكل . 


قال بعضهم اأتيقان :يل الشروئ وز البعمن) #الككهنا واسنان الكضافة قاذ عرفا ن بالالك: واديام 


| 


اد أيه جمع بينهما 4 والمختار جوازت وإك 8 يمع 8 كلام المتمك فين : 5 بجحاء 2 5 لام سبيبو يك 0( د شيرد صن 
1 ا ٍ .2 : ابمين . مه 1 5 / 8 0 5 
النصحاء ء والقياس جوازه حملا ل ركل) على جميع » ولربعض) على جرء) .1١‏ 


3 ة 1 اا أن» الات 00 الما 3 1 من ع اي ا اي 0 0 ا 


5 5 9 1 3 5 8 . : 1 3 00 3 ل ! 00 
قال الشراع ل 3 ولو نتسميماء الى دنال 4 و احعايك حر آنا 2 ا 3 53 20 1 9 أل 2 ار حلاء لتدن ( د 1 حلا نل ( 


واللعبية خلى عرا !"لون 0 
قال ابو ججعمر النتحاس 0 قال الأحفش 00 06 1 بالاندتاء واججاز الشراج والحكساني م 


3 
كما الفبيب سان قال أي جعفر وهذا من عغليم للعلا ءا وت لمعيه ونيا انان زو كبا 


18 


ا 000 | أ ا 5 : 4 
نلعت ولا تيت كا ... كدكا قول سسيمو يد نعما . وآ قثر من هادا أند لا “جوز ال يبدل من انكسر هاهنا ؟ لانسهد 
نا 5-6 ”0 يه 55 من ا محصاطلب ود “| فلن ( إلاكي.ا 4 ب سكلان فيك لُ متييينا 5 هلا قو ل تيان بن بز 5 


نعسا) به 


نا 


فا اشير : ) وخرقية : اك 3 فلي ألما كبك سسم أن 3 دحمو عر هذ . والتنوي: ع ا من اتناف 


0 5 1 1# ا ا 81 : ا 3 : سن . 5 0 7 
النه ور وك :انا كنا كلنا فيها . فإن قلت : هل وز أن يحون (08059)) حالا قد عسل (فيها) فيها ! 


7 


1 


قلح > 4 لذن الظر ف لا يعسل في اما ن.متتنفرة. كينا 00 في الخلسير قن يفا تقول 7 انلام نات 


20 5 ل : قانسا قن الدار زيك)1. 


1 


319 ذنات ار البرد حي أدحل الألف و الللام على ا و تميس فشَال: ١‏ ف ل 51 دنك البعطر ا( التفوييب ) ٠. /١‏ . 00 


: لآر .م أ أد‎ ١ 
/ 1 2 0 

1 ١ 3 1 فخ د له / 0 اه‎ ٠ و‎ 2. ٠. 7 اء‎ , 97 0 ٠ 

لكيه له اقيق أ يتناف الضرب ( / 813 ١()ع‏ شعاء العليل 7/5١0‏ 5 مانن إلا ان نصه في أجسسل بشي أل مدهه متابعه 
١‏ 1 1 0 م .اند 1 4 0 , 

المسهور حيث قال : ( وإنما قلنا ((البعض ))م وزالكل )) ارا على اسنعسال احساعة له مساضمة ع وهواق احقيقة غم جاتر 0 وأحود 1 
نة العارة : 00 الذي 2 الشى ء وشو تمه 1 علدت 7 
+ البيعفة ا 08 
سان اال الل م وم 
1 7 5 7 1 1 عو تا ل 
5 إراب القر ان لحاس ١‏ /. 80 


ا / كم 


( 0 ) 


مقف اسن هانات اذى اس ااه #ضك 5 قخايا الألغائل 





ل : 9 5" : : : ا ا ا اا تي لي ا د 1 
الإضافة 5 : عنها ما تس حهضه عن بعر يشب. دفي صلا ساو د للحم كم بشعلعة 9 الأطيافة. (شرحعنت و شعو وهو 


نادر تقنت الخال على شاملها الدلرف. 


: أ لكل د اس : من ) 1 7 ! و ودر ال ليث الى ان 

لاخيصسية 9 مالات للا حش 0 و - أمو (ميمق ل ها 000 لنعم دمعتيادأ معاي دا رعرالاء لعلياء 8 عر . الدهيل 
2 ا 5 ١‏ 2.1 ذ 8 1 053 كين ًَ 0 ا د #1 1 0 3 يمر سك 10 . 5 5 5 0 
رمن هه صدأ ل جحل زر أخمقو 3 داهبا لل حالى 00 أ كْ 0 ىا كُ مما . ل أ 2 و 9 9 ينا رودم 8 ا ٠.‏ قر ع ذال : ضادا 


. ! : آْ “0< : إل ا 11 5 إايةا. ا 
حل وأنحوه 3 أضبين ميا ى تعررايف الذت / م العد يقن هنا 3 ذل نتم 3 ل 0 د شعر قك بالانت واللام 3 


ثم علق عليه قائلا : ( فغلاهر هذا القول من أبى الحسن يشعر بأنه لا يجيز نعم الذي يفنعل متزرلة 
الغاعلء و ار 8 الو صف رله .و مستصس «التعلر الصحيح آله 0 معلنما 5 0 يحدخ معطلها. بل أذا قحك بك 


ينبي جاز م( وإذا قصد بك العيد م . وهدا مدهب ميرد و لفك ر سي 3 و هو الصحيح ( 5 


0: 


وهو مل صب اللسهزر الدين منعو | متي نو صو ل فاغاكم 3 
اسنتا ذا ل الدم ا مذ أفاذد لجنس قال ميرد َ (فإك 55 “قال سداد واالدق جاجع بالصسمدق وتبادق با ) 


كسعناد لخبي قال اللي ادا كا على هادا 06 ع بعك نعم و بس 5 وما يكره يكت ١‏ تلارت 


/ | 


المخصصو صة) ٠7‏ 
ونلحظ من خلال دراسة هذه المسألة أمور : 


| 
0 


؛ ا ما ين 1 15 ١‏ 7 1 5 ' "1 5 1 5 
أو شنا : 8 آنا . 200300 على 0 لمق 00 مأ ها لان عسو ها 5000 1 0 أ ف لايك 56 5 دير ان لديا نا 


عد أ 


00 
0 


0 


ل 02 ب 25١‏ 
ال 0 


ل 


6 الأول و ا لوسك لكئ اتا اللصريات 0 471 4و اواطيك القاضية: و ككرهوين ‏ امات لوي ون ابح عط و لمعه 
١ 2 . 0‏ وه ٍ 3 7 
١‏ 0 اث ١‏ بد : لبخ 1 0 3 
05 شيم الا نون ( 75 55) ع شمع اشوامع ( 5/ 55) 


الكي 0 رو حي الماك بل ربقو بطر الاي كم 


7 م سرعم 


جه 


اللتحيي ا ا الامو ل ويك 
اوتشاك القمردي 4 اددع ا احييا عاد ردقيه لخو امم وا 1م 


إلامء 0 0 35غ) 


7 الب 


0 ا 1 
5 : د عدا 5000 
9 0 م 0خ ؟”<5) اي 


1 1 ب م 3 ا . / را م 1 5 5 
ه التسديويل 0 ١ * + ١ 1 ١‏ ث عم 3 التسهيل 0 55> ١ ١‏ ( ع 0 ما 2 0 م الحا تدب 
. ا 0م 2 ' 1 .! 5 ١‏ ' ا ا 0 : 1 : 5 

اواتشا حم الطير ات ١‏ د ٠‏ ؟) المساحد م د اماه ال-1 عمقل اقل امسالة ايان عقي ' إحويات > الس بشم وا لالس ال فى قن 
3 2 3 8 7 7 مٍ 2 ا 052 م 2 9 واس 
ونش ا لقا 
- ل 0 , 3 
5 ساعد الحا نه 5 
ا 3 


ان دي ا 


)115( 


55 0 8 1 3 . 11 
فى قل آي: معاناث 352 الأخشش الاو سمل ئٌُّ قب ابا ا ل 
اي 2 





]| . 5 . 1 8 10 آل : : ٠‏ الى 2 . 1 ا 97 ام :1 
بانيها . مأ وم 2 نيك هلد! المدهب للا حفعشس م شوأاكولن 3 ع م ا عمسا ابو تحيال لاز نحش إلحازد قم ب الذي 


00 1 . 2 ان 1 9 : 0 00> 5 . . 1 5ض ب 
فاشلا لنعم بحم الذي يشعل ريك ( 4 دول اجو أشنا ذا تمر ستول ع مى” ابشبي] 55 ( ١‏ ِ تابحد أ سق يي 8 


2529 


خاي ناما أيأد رول أب : 0 > فشر ا كن ]| با تن 0 . 31 8 ٠‏ ا ل داني! ها ع آنا 5 تعاس 000 
اا : 1 .3 8 ١‏ ِ 1 


سحتب لمك 506 ايا لحان 1 بان 


شان الاضين 1 
نالنها ها رن انها لقان بعر عا ساكل اق عليه :ار فنا نابت كناد دار كه كير" اوتلة لاساو ٠.‏ كينا سيت لبعد يي 
ف (هلا رجحل وأنهوه ذاهبان) على 0 إلا خ؛ يشابله: ( نعم أحو قوم وصاحبهم زيد ) 
و(هذدا رحل وأخخحوه داهبين) ا تعر يف الخ ؛ يمتع مند ( نعم | جو قوم وصاحبهم 2-0 
لأن نعم لا ترفع من المعارف إلا ما كان معرفة بالألف واللام » أو بإضافة إلى المعرف جاء فلا يجوز عنده : ( 
نعم الذي يفعل ) جمنزلت الفاعل . 

أما عن موقف ابن مالك في عله ماله #توافق فنا نونك اليه “فيو ااتكعالفة ع شعيرف: قال" :1 و اتن 
النظلر الصحيم حم ألا حور معطاشا و لا ملع معطلا . بل أذا فخيل. به ابخنس حاز . وإذا قشل باء العيد ملع . وعيذا 
فزأ كنب ا و الفارسي . وهو الصحيح . ) ”7 وصرح في شرح الخافية الشافية راز القياس خليها 


حيث قال : ( ويقال -أيضا -: ( نعم من هو ) و(ئعم ملجسأ من قصده ) 


عد 


الوجهة سعتة السساع ققد ساء عن العرب ما يو كل نه ودراء 0 و ابلشي عراف المي ولعي ل سوال 


تبعم مز كا من ضاقت مذاهباه و نعم ٠‏ ن هواق ف سر واشالات 
تشبك د 


1 3 || 


الأول : (نعم مركا من ) حيت اضيفت نعم إل المضاف إلى (من) الاسم الوضول .لان فاعل نعم له ياف 


ف غير ندور إلا إلى ما يصح إسناد (نعم )إليه2. 


الناق + نعو سن اهو )فيا ل لخر ج هنا عن أسحد وججهين : 


عم يسيس سوسم و عه جو جو موصي وس بوجي احج وي يجمه اماو جاجد ا ع مط ومس سس سو ا مس و سيت ع م ا جب سي سس وس الي سيا 


ا نين ااح 6 ثُ 


5 ٍ / : ا 0 5 ألم د 1( ١ا!‏ : 4 1 000 ' 77 
+ الجمه أضد إد» 329 ً' 0 بابشاي اليا حت عد ناكل لا الت ذاألك كل ابن تيه نك مس ااه ا لاجد 0 0 2 كار ( ا ا 


عاد عيذ 
كن ل 
ات - به 


سلا ك5 3و 3 / 
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مو قف ابد مالك من الأسفش الأو سعط في قضايا الألفاط 
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شد كع ظ ا 0 ٠.‏ .تلن لططهاشختهه و :0 :لقتل ص لد ل يوي 01ج د ١‏ لدعت 0 جات اد تلط يلك اللا نك لطس كاتا ل دست )د مقس بر ع . :7107 يووا لطعت مب عامط 01-19 


أها 00 4 أو فا عل 13 الاو ل بادلق لذن اليد 0 دم 0 5 الج جلا .0 0 ل ر | ع 121108 فيسسنا ل 
للألف واللام 00 لخالاف ذلك : فالحكم عليه بالتى يبر مرا نب على 2 حوالل 0 نكرة شير مو صوافة 9 رو 0 


في (من) بالإجماع في غير مل التراع . فلا يصار إليه بلا دليل .فلم يبق إلا أن تكون من فاعلا لنعم١‏ 


وهذا القعلع بوقوع من الموصولة هاهنا فاعلا لنعم الثانية القن ما صرح يه ول «الكافيسةة عفيحية 
قال: ( وجعل فاعل ( نعم ) الثانية ضميرا مفسرا ب(من) وهي هنا نكرة غير موصوفة » والصسير بعاها 


فورض :العو كذا قال ابو على في البد قرة: 


قلت : واجوز حعل(من) فاعلا ( نعم ) وتحكون موصولة ورهو) مبتدا خيره ( هو ) اخجر #لادوف . 
والتقدير : ونعم من هو في سر وإعلان » أي : هو الذي شهر في سر وإعلان و(في) متعلقة برهر) اغندوف 
لد شبك معن . المعا ا 

حيث جوز الوجحهان في ( من ) ناسبا الوجه الأول منها لأي علي الفارسي في التداكرة “وهو ثابت 
ايكيا اق كنانه القهر © حي والقاى عنينا لشهية وهب امراك 
8 3 3 عبار د 9 ا ل انراده يدر مكنأ الو 00-6 2 ( درن ) 0 


هادا الحيوة 3 ِ و كن اله 1 5 


١ 2 . 5 0‏ ل 3 م الأ وت اخأ ده ع 
(الاحري ضر ضو كت و 0 ل اأحى 1 أ 1 5 ٠»‏ و ل ) ) 9 ( ( 00 1 دي 1 نا 3 ا 3 0 ) 0 » ع ) '/ 1 3 57 ا 


تلبوك : اللقي كو هو انو انك ترية :الذي هو اه > متو نفع الضافي “فسبيير اللي سور أشي 


سي 


معناه * مثله ع بحا ز أيضا ) 4 


- نصل أبن ٠‏ مالا ث إجماع النحاة كق شر م التسهيل “شام ى ملع شيع ( من ) نكرة ضر الروحيو قك اعنيسست 
قال ( في غير مل النراع) ه. وهو حلاف الصواب أيضا حيث حوز أبو علي الفارسي كوها ن© 


7 


كثر م 


0 


لك 

)١١١١ شرح الكافية (؟/‎ ١ 

ون شقان الع لأ عل و ار هواائر ان 
كناب القع ان 5 الو ني ا اللبومت ام 
كيت السيي ا 8101 ديه 

> كاب الشغر لذن على 29 كارا حار مني اللنؤ نز 734 

3 عر ومضخوت إنناا االتسسية 

ار ”3 أ | ا عدا زر ) / .0 
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وحتفا لاعن د غراف قد عل كطافة ا عناف ا لطع قد تايط بت قا 0 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا التركيب 





أقسام الكسلام 

أثبت ابن مالك في شرحه للتسهيل استدراك الأخفش على سيبويه في تقسيمه للكلام من حيث 
. الاستقامة والإحالة إلى مستقيم حسن » ومحال ومستقيم كذب » ومستقيم قبيح » ومحال كذب 'حيث رأى 
الأحفش أن هذه القسمة غير جامعة لعدم الاعتداد بالخطأ فيها قسما من أقسام الكلام 
قال ابن مالك : (وقد قسم سيبويه الكلام إلى (مستقيم حسن نحو: أتيته أمس» وإلى مستقيم كذب نحو حملت 
بزو ورك مسقن تع فو قن زيد أرايخموال الغو العاسغداء وز عال كدين عو شاهيل اقل 
أمس . وزاد الأحفش الخطأ فقال : ومنه الخطأ نحو : ضربئ زيد » وأنت تريد ضربت زيدا )' 

وهذه النسبة للأحفش ثابتة عنه في أكثر من مصنف نحوي ”.إلا أن نلحظ أن ابن مالك قد اعتمد 
في النقل على النص الذي جاء في حواشي الأخفش على الكتاب - وهو مصدر من مصادر ابن مالك في نقل 
آراء الأحفش السدوية حابديث قال الأخقشن :: 


.41 5 ل ل ع بتاك ا د 60 1 4 
( ومنه الخعلأء وهو ما لا تعمد » نحو : قولك : ضربئ زيدا وأنت تريد ضربت زيدا . والخطا ما لا تعمده ) 1 


أما حجته فيها فهي الحمل على المستقيم الكذب والمستقيم الصحيح لاشتراكهما في استقامة 
وهذا المذهب من الأخفش مخالف لما ذهب إليه جمهور النحاة الذين لم يرتضوا هذا الاستدراك من 
الأعفش ولم تحظ هذه الإضافة عندهم بالقبول » فدافعوا عن سيبويه ورأوا أن هذا الاستدراك الذي استدرك 
به لا يتأت على سيبويه وأن قسمته شاملة جامعة مانعة فالخطأ داحل ضمنا في هذه القسمة لاستقامته لفظا ' 
فلا اعتبار لقصد لمتكلم » قال الأعلم ( لأن لفظه لا يدل على أنه خحطاً وإنما ظاهره أنه صواب » وإنما 
وقد حاول الصفار أن يبين حقيقة وجهة الأخفش في هذه المسألة وهي التفريق بين الكذب والخطأ ) 
فالكذب ما كان عمدا بخلاف الخطأ » إلا أنه لم يرتض هذه التفرقة لأن السامع سيحكم على المتكلم بالكذب 


' الكتاب ( /١‏ ه75-7) 
' شرح التسهيل )0/١(‏ 0 
٠"‏ الكتاب ( )١7 /١‏ الحامش » النكت ( »)١74 /١‏ السفر الأول من شرح كتاب سيبويه للصفار ( ؟/ 7917 
' الكتاب ( /١‏ 13) الامش 2 
' شرح السيرافٍ المطبوع ( 1/ 414) 
شرح السيرافي المطبوع ( 7/ 314) 
' الكت 214/١‏ 
5155؟) 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا التركيب 


م و 1 ا ا ا 





متعمدا كان أم غير ذلك : (وهذا عندنا سواء كله » بل إذا كان الخبرٌ غير موافق لما في الوجود فهو كذدب 
عمدا كان أو خطأ » فلا استدراك على سيبويه) '. 

أماعن موقف ابن مالك حيال هذا الاستدراك؛ فقد تابع الأخفش في استدراكه معللا ذلك بأن 
سيبويه لا يرى الخطأ من أقسام الكلام البتة لذا أخرجه من هذه القسمة جاء في شرح التسهيل: ( والظاهر أن 
سيبويه لا يرى الخطأ كلاما لخلوه من القصد...)'» فالخطأ كما هو ظاهر من قول سيبويه لا يعد كلاما لخلوه 
من القصد أو النية » وتابعه في ذلك مستشهدا على صحة ما ذهب إليه بشواهد تدور حول أن الخطأ لا يؤاحذ 
به منها قوله تعالى : (وليس عليكم جناح فيما أحطأتم به 1 سورة الأحزاب (5). 

و قوله صلى الله عليه وسلم :((كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان أمرا معروف ,أو ثميا عن 
منكر » أو ذكرا لله تعالى )).' 

فجميع كلام ابن آدم مؤاعحذ به سواء كان خحطأ أم كذبا إلا الثلاثة الى استثناهاء أما الشاهد الثالث 
فهو قوله لمن أحطأ من شدة الفرح ( أحطأ من شدة الفرح ). 

فوحود القصد هو لمعول عند ابن مالك في دحول الخطأ تحت أقسام الكلام وانتفاؤه هو العامل 
الرئيس في إخراجه من دائرة هذه القسمة بدليل أنه قبل إطلاق سيبويه على المستقيم الكذب كلاما نحو: حملت 
الجبل »لإمكان حمله على قصد المبالغة ف التعبير في وصف الرجل بالثقل ولاستيفائه لقيد الكلام وهو القصد. 

قال ابن مالك: (( وإطلاق سيبويه على نمو: “ملت الحبل كلاماء أسهل من إطلاقه على الخطأ من 
وجهين: أحدهما: كون أوله مستوفيا لقيود الكلام فلا يعتد بآخره بل يلغي» وبالثان إمكان تأويله بالمبالغة في 
وصف الحبل بالثقل في نحو: حملت الحبل وبأن كون التقدير في نحو سآتيك أمسء سآتيك في مقابل الأمس 
لأن غداً مقابل أمس» وكل ذلك ما قد يقصد بخلاف الخطأ فإنه مناف للقصد)) . 
وفي ما ذهب إليه نظر : 

لأن مساق الشواهد الى استدل بها ابن مالك إنما تكون في بجحال عدم الاعتداد بالخطأ - وهو ما ليس 
للإنسان فيه قصد -فٍ الأحكام الشرعية؛ وذلك إنما يكون عذرا صالحا لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن 
اجتهاد» فعدم الاعتداد بالخطأ في سياق خاص و ليس على إطلاقه بأن يُخرج من دائرة الكلام» يؤكد ذلك أنه 
ليس عذرا في حق العباد كالقذف حطأ ونحوه . 


' السفر الأول من شرح كتاب سيبويه للصفار ( ؟/ 19414-1591) 

' التعريفات (47) ظ 

'سئن الترمذي : كتاب الزهد -7م8 .5 رقم الحديث (5417) » والرواية فيه ( كل كلام ..) 
' شرح التتسهيل (1/-0) 

' التعريفات (99-١١٠)بتصرف‏ 
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٠‏ والقطأ بغض النظر عن كونه عمدا أو لا كلام لا بخال للشك في ذلك » خاصة إذا أختضعناه لمعيار 
الكلام وهو أنه أصوات منطوقة أو( هو كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه وهو الذي يسميه النحويون الجمل) ‏ . 
و معيار الخبرية فالخبر هو الكلام ا محتمل للصدق والكذب لذاته'» دون اعتبار للمتكلم 
فمن أين لنا أن نعرف أن المتكلم عخطئ أو مصيب أو نعلم عن نيته إلا إذا استدرك وإذا لم يستدرك فما قاله 
كلام » يدل على ذلك استدراكه بذاته » قوله : أعبئ أو أقصد ثم يذكر الكلام الصحيح » فما قاله كلام » لأنه 
حلوه من القصد و في هذا تأييد لكون الخطأ قسم من أقسام الكلام وليس كما ذكر ابن مالك . 

فالظاهر أن هذا الاستدراك لا يتأتى على سيبويه وأن قسمته جامعة لدخول الخطأ فيها ضمنا ومما 
يقوي ذلك أن في كلام سيبويه ما يشير إلى اعتداده بالخطأ من ذلك حديثه عن بدل الغلط أو الخطأ في أكثر 

1 

من ذلك قوله عند تخريج قولهم : مررت برحل حمار : ( فهو على وجه محال وعلى وجه حسن . 
فأما المحال فأن تعين أن الرحل حمارٌ وأما الذي يحسن فهو أن تقول : مررت برحل » ثم تبدل الحمار مكان 
الرحل فتقول حمار إما أن تكون غلطت أو نسيت فاستدركت ..) “. 


أما قول ابن مالك : (فإن أطلق على الخطأ كلام فعلى سبيل المجاز ) 5 أي على سبيل التوسع 
فمردود لأن الخطأ كلام لا خلاف ف ذلك . 


و لعل إطلاق مصطلح القول على الخطأ أولى من كلام أو أقرب إليه خاصة إن نظرنا إليه من وججهة 
ابن جين في الاشتقاق لأنه يرى أن مادة ق ول تدور حول الإسراع والخفة لذا سموا كل ما مذل به اللسان من 
الأصوات قولا ناقصا كان ذلك أو تاما '» فالقول هو كل لفظ مذل به اللسان تاما كان أو ناقصا ‏ . 


' الخصائص )١8/١(‏ 
' التعريفات (15) 
' الكتاب 5/1١7‏ 19) 03/9 وام 
الكباب )4979/1١(‏ 
ه شرح التسهيل ( /١‏ 07-5) 
' الخصائص )١١/١(‏ 
* الخصائص )١8/١(‏ 
(515) 
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توطئة 

تعد مسائل الحذف إحدى أدق مسائل العربية » فهي وإن كانت اختراقا للتركيب العربي بقيد نوي » 
إلا أن البعد المعنوي الذي ينشأ عنه يجعل هذا المبحث أقرب للدرس البلاغي منه للعربي » وحسبنا في ذلك ما 
ذكره إمام البلاغيين في دلائله حيث قال : ( هو باب دقيق المسلك لطيف المأحذ عجيب الأمرءشبيه بالسحرء 
فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر » الصمت عن الإفادة » أزيد للإفادة » وتّحدك أنطق ما تكون إذا لم 
تنطق » وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن) '. 

لقد توسع الأحفش في الحذف فأجازه في مسائل متعددة » إذ أنه شامل عنده لكل أجزاء الجملة من 
حروف وأسماء وأفعال وتراكيب » فهو لا برى بأسا من الحذف حين وضوح لمعي '. وكأنه يرى أن سر 
بلاغة اللغة في إيجازها » فالأحفش العالم باللغة والمتمعن في أساليبها كان يوقن بأن البلاغة هي الإيحاز »؛ ( 
ونحن نرى أنه كان أحنح للذوق وأسرى مع الحس العربي وأبعد عن التكلف وأقرب للبساطة والفهم لطبيعة 
البحث اللغوي » يدعوه المعيئ إلى الإعراب وقلما تأحذ القاعدة بتفكيره فتكاد تحمس لكل موضع قاعدة 
فالشذوذ على هذا قليل والشواهد كثيرة وكل من كلام العرب ) ' 

أما مسائل الحذف الى عرض ابن مالك لآراء الأحفش فيها فكانت أقل بكثير ما عرف من آراء الأخفش 
في هذا الباب » إلا أنما رغم قلتها قد وافق ابن مالك الأخفش فيها بشرط وضوح المعيئ وبعده عن الاحتمال ) 
أما إذا كان بخلاف ذلك فلا يتردد في مخالفته كما في مسألة حذف اسم ما والاستغناء عنه ببدل موجحب . 

أما التقدير فقد ذكر ابن مالك تقديرين للأحفش في مساألتين هما : مسألة تقدير متعلق الظأرف » مسألة 
تقدير الخبر المحذوف »ونلحظ أن ابن مالك قد وافق الأحفش ف تقديراته في كلا المسألتين لسهولة تقدير 
الأحفش وبعده عن التكلف ولتأييد السماع في الثاني بظهور المقدر. 


أ دلائل الإعجاز( 55 )١‏ 
* منهج الأخف: الأوسط ف الدراسة النحوية (65؟١-ممسممع)‏ 
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موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا التركيب 








حذف نون الوقاية حين اجتماعها مح دون الترفح 

يعد منع الجمع بين المثلين من أبرز سممات العربية و قوانينها المطردة » ومن أبرز قضايا هذه المسألة الي 
بين ابن مالك من خلالها موقفه من الأخفش الأوسط قضية منع الجمع بين نون الوقاية ونون الرفع ؛ فقد نسب 
ابن مالك للأحفش متابعة سيبويه في مذهبه القائل بأن النون المحذوفة عنده عند اجتماع نون وقاية ورفع هي 
نون الرفع ' فال : ( وف المحلوف حلافء فأكثر المتأخرين على أن المحذوفة في التخفيف نون الوقاية وأن 
الباقية نون الرفع . ومذهب سيبويه و الأخفش عكس ذلك 2...) . 

فمذهب سيبويه" وطائفة من النحاة * أن النون المحذوفة عند اجتماع نوي رفع ووقاية هي نون الرفع 
دون نون الوقاية ويعم هذا الحكم عنده لدى اجتماع نون الوقاية أيضا مع نون النسوة كما نسب إليه أخذا 
. بظاهر كلامه ” جاء في الكتاب : ( وتقول : هل تفعلنَ ذاك» تحذف نون الرفع لأنك ضاعفت النون » وهم 
يستثقلون التضعيف » فحذفوها إذ كانت تحذف . وهم ف ذا الموضع أشد استثقالا للنونات » وقد حذفوها 
فيما هو أشد من ذا . بلغنا أن بعض القراء قرأ (( أَنْحَاحُونٍِ)) وكان يقرأ : (( فبم تبشرون))» وهي قراءة أهل 
المدينة ؛ وذلك لأنهم استثقلوا التضعيف . وقال عمرو بن معد يكرب: 


تراه كالتغام يُعَلُ مسكا يسوء الفاليات إذا فليي 
يريك ٠‏ فليني : ١‏ 


وحجته في ذلك كما تبين من خلال النص أما المعرضة للحذف بالحزم والنصب '» وهذا هو قوله : إ(فحذفوها 
إذ كانت تحذف ). 

أما في شرح الكافية الشافية فقد اكتفى عند عرض هذه القضية بنسبة هذا المذهب لسيبويه مغفلا 
نسبته إلى الأخفش حيث قال : ( وزعم قوم : أن المحذوف في نحو : ( تأمرون ) هو الثاني » و ليس 
كذلك . بل امحذوف هو الأول . نص على ذلك سيبويه)”. 


' شرح التسهيل /١(‏ 57) 

' المرجع السابق. 

' شرح الرضي ( 50/7 4) المساعد ( )71/١‏ » الدر المصون ( )٠١8/*‏ شرح التصريح ( )١١ /١‏ 
المقتضب )5١/7(‏ ابن هشام ينظر :مغن اللبيب ( 7514/5)) أبو حيان البحر المحيط ( 4/9١؟)‏ 
' التعليقة (4/١1؟)‏ / شرح الكافية الشافية )7١4/١(‏ شرح الرضي )45١1/75(‏ 

' الكتاب 0 19/8ه-.5ه) 

' شرح الرضي ( 450/1) شرح التصريح ( )١١1/١‏ 

* شرح الكافية الشافية (١/8١؟)‏ 


)١15 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا التركيب 





وق هذه النسبة نظر حيث هي حلاف ما نسبه المتأحرون له من أن مذهبه هو أن النون المحذوفة هي 
نون الوقاية لا نون الرفع '» وهو مذهب الميرد أيضا ' »وفريق من النحاة' »وخلاف ما أثبت في بعض شروح 
التسهيل كالتذييل نقلا عن شرح التسهيل . ظ 

وبالعودة إلى معاي القرآن للأحفش لا نحد ما يرجح لدينا أحد النسبتين دون الأخحرى أو يقدمها 
على الأخحرى جاء في المعاني له. 
(وقد قرأ بعض القراء: ( فبم تُبَشرون )» أراد (( تُبَشّرونن )) » فأذهب إحدى النونين استثقالا لاحتماعهما : 
كما قال : ما أحستت منهم أحدا » فألقوا إحدى السينين استثقالاء فهذا أحدر أن يستتقل لأنمما جميعا 
متحر كان » قال الشاعر : 


تراه كالتغام يُعَلُ مسكا 0 الفاليات إذا لاحيسيي 
فحذف النون الآحرة » لأنما النون الى ُزاد ليترك ما قبلها على حاله وليست باسم » فأما الأولى فلا يجوز 
طرحها فإِها الاسم| ْضمم ) . 


ففي القسم الأول من النص نحد أنه يصرح عند احتماع نون الرفع ونون الوقاية يحواز حذف أي من النونين » ٠‏ 
أما في القسم الثاني من النص فنجد أنه يوجحب حذف نون الوقاية عند احتماعها مع ضمير الرفع وحجته في 
ذلك أنها زائدة ليست باسم. فالظاهر أن كلا النسبتين صحيحتين لتصريحه بيحواز حذف أي من النونين » وأن 
القائلين بأن مذهبه مخالفة سيبويه قاسوا مذهبه في حذف نون الوقاية عند اجتماعها مع ضمير الرفع لأنها الزائدة 
على حذفها مع نون الرفع. 

أما عن موقف ابن مالك من الأحفش في ضوء ما نسبه إليه -وإن لم نستطع الجزم به في ضوء ما 
عرف عن الأحفش من تعدد الرأي في المسألة الواحدة - فهو الموافقة حيث أيد مذهب سيبويه والأخحفش 
ودعم صحته بجملة من الأمور (القياسات التنظيرية )مستمدا إياها من التراث النحوي الذي سبقه » إلا أن هذا 
الاستمداد لا يجعلنا ننكر فضل ابن مالك في تبسيط العبارة النحوية وجمع المادة النحوية لما ممتع به من عقلية 
خحصبة منها: 


' المساعد ( )31/١‏ » الدر المصون ( )٠١8/7‏ شرح التصريح ( )١١١/١‏ 

' المساعد ( )7١/١‏ شرح التصريح ( )١1١/١‏ 

" منهم ابن الخاحب ينظر الأمالي ( / 4 -25) ( 707/4)» و الحزولي كما نسبه إليه الرضي في شرحه ( 450/1) وأني علي وابن حئي 
ينظر شرح التصريح ( ماروا يا لح 00 

' التذييل والتكميل )1١95/١(‏ 

"معان القرآن ( ١/76؟)‏ 


)51559( 


موقف ابن مالك من الأفش الأوسط في قضايا الترحيب 


لطت اج كد تنص إخر 772107 لمة انز شنط رجات 7ل للزقا ‏ :1 لان ا لقات لان 21 :تعد ةقلق جوج ان سنا تا ج07 16 31ت 17ل عاق فلا131 3113 لكا 110717 1107لا 


و سوسس و اس وس ووس شه سه مسسسس ص سه مص ل سس سار مسب ساب سسب بجاسمسووي م مم جاممه مسب مان د كس م لسبساسسسسب طبس سس ب نهيب ججح و جور جام بورحبب: وعد ل سناص لسالس سس إسساسساسيت عد ببسو بصي جووجيبب: يسيس مجر ب روسج بسو ف نس سلية ل علذ سف سام سلما الس سس بصم يمدي بجوج سح حر وووبج وجوج ع ا شاط حي . سنا سس سق ستل فلنسة اس 





ب ١ 200 000 50 0 20 5-١‏ 
|.مىا الأعر مياه أأحاقة. رأ 3 5 9 ا ايوب ُغ قال وق أت لوح ا مأ 3 ا 0 م( 1 


قال مر مالك ع ايها إن نوكن الرفع قد لخدف دون سيب © مع عدم مللاقاضا لبو 5 الو قَايدَ 0 8 جاتن 


0 خوك إأم تر 1 كن جد 5 ١‏ ا 8ب" 9 اه 1 0 د 1 
بول الوقاية الك حر ادن عير مرو 0 بالنون » وحذف ما عهد جد قله أولى من حداف ما ثم يعهد 


حذفه) وقال ف الكافية الشافية (الأول قد خذف دون ملاقاة مثل عدم الجازم » والناصب فحافها عند ملاقاة 
1 مام 
مثل أولى) . 


اا عي فيو يرون نار فع لا حورج إل افو نون اعدرك عدك علافاة تانيب او كام كات شيياءك لون 


أ 


الى 53 باء ] 0 اي مالات 5 )93 ابدننا 3 ل الكل و لل أ م 0 س: سسراء. سنال5 0 الو مايه 0 0ت 2 ىأ لمي با اخ 


تدك لنى 
َك 7 
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1 00 يت ' . 2 0000 ١ 2 04 0 5 . ١ 5 : - 0 ١‏ 
يدعو إلى حدفها » وحدف نون الوقاية أو لا لا يؤمن معد حدف نون الرفع عند الطتزم والنصب . وحدذف ما 


0-0 :3 4 3 ا 5 3 ١ 3 2 ِ ١‏ 
يؤمن إحدفه حدف اولى من حدف ما لا يؤمن تحذفه حذف) . 


٠. ؟‎ 


الرفع عند دخحول الجحازم و الناصب.وإذا حذف نون الرفع نم يعرض لنون الوقاية ما يقتضي حذفها.و حدف ما 


8 


لا يحواج إلى حذف أولى من حدف ها يحورج إلى حذف) . 


0-3 


6 إن تون الإحراب فرع الخر كات 5 الإحراب. فاينا 5-0 النون قِ فعل لسن واجتميع تضريعا للعجر كنية 1 
٠ 7 8‏ م3 
أبيت أسسري وتبيقي تدلكسي وجهك بالعدبر والمسك الذكي 


قال ابن مالك : (وأيضا فإن نون الرفع نائبة عن الضمة . وقد حافت الضسمة أنفيفا في الفعل “ىر قرثه تعاا 


: : + سل ٌ 1 1 ع دام : 1 سحل ده 9 ' .0 ١‏ 0 4 
: إن اللد يامر كم أ و ما بشعر كم 1 قي قراءة للسوسى . وف الاسم كقشراءة بعض السلف ورسانا لديهم 


راضب 


يبون ٠‏ بسكون اللامو ]| او بعولتهن أحق ) بسحون التاءى دف النون:النائية بها أنفينا أو ٠‏ وليومن 


1 


شره الرسيي يز لقو شرن التصريه 1 م 


١‏ الكتاب زر عقا من روم 


١ 


ا 5 واف ان 5 
شر > الحافية الشافية 1 ساس كيه 
٠. 1 1 5 0: 0 5 5 4‏ : 5 4 1 
شرح التسهيل (1/ 7د -35) ينظر : الدر المصون ( )١٠١8/«‏ 
شرت الككافية الشافية )5١ 5-7 .6/١(‏ 
التغليقة 82/3 وساف ديار :شرب التعترية 1 1171م 


لا كن 7 0 : 5 1 ' 
أثر القراعات ف الاصوات والبحو الخو أبو عشرم بن العاثاي 9( 537) 4 النشر 3 الغ أءات العلام ا ١‏ 2 


ه 


5 التصائص. ) امم 00 7 اباو 026 ادن امحوق /م . 1 
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موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا التركيب 





بذلك تفضيل الفرع على الأصل )". وهذا حلاف نون الوقاية الي ( لا يحوز حذفها مغردة مع فعل غير 

(ليس)) . 

ومن حجج المؤيدين التي لم يذكرها ابن مالك: 

- إن النطق بنون الإعراب حاصل قبل النطق بنون الوقاية الى جاء بما الثقل , فهي الأولى بالحذف . 

- لزوم نون الوقاية نحو :ضربئ و يضربنٍ » كراهة أن يدخل الفعل الكسرٌ و لم يلزم فْ: يضربوني . 
استغناءا عنها بنون الإعراب لأنا مثلها في اتصاطا بالفعل  .‏ 


0 
لا معيئ لها بخلاف نون الوقاية الى جعلت لمعن يضيع بحذفها لفوات الغرض من الإتيان به مع الحذف . 


- فيه 
- إن نون الوقاية فيها دلالة على النون المحذوفة الأصلية لأنها نون مثلها » ولا تدل الأصلية على الى لمعئ ‏ . 

555 تقارلي الحجج الى ساقها ابن مالك في شرحيه للتسهيل وللكافية الشافية وليس هذا 
عمستغرب ما دامت العقلية الى انبئق عنها هذين المؤلفين واحدة . وقبل أن نمضي عن هذا الموضع لا بد أن ننبه 
إلى أمر وهو إغفال ابن مالك ذكر أدلة المخالفين له وكأنه يوميء إلى عدم جدوى هذا النوع من الخلاف الذي 
لا يترتب عليه حكم نحوي وحسبنا مستندا قرب الأدلة أو تكافؤها في كلا المذهبين. 


ومن هذه الحجج : 
- إن الوقاية أمر استحسان لا دلالة لها لأنها لفظية ونون الإعراب دلالتها معنوية وإذا دار الأمر بين المعنوي 
واللفظيء فالمعنوي بقاؤه هو الوجه » واللفظي أولى بالحذف . 
- إن نون الوقاية حصل ها التكرار والاستثقال فهي أولى بالحذف'و نون الرفع علامة إعراب فالحافظة عليها 
811 


- إن نون الرفع لعامل فلو حذفت لزم وجود مؤثر بلا أثر مع إمكانه' '. 


' شرح التسهيل /١(‏ ؟ه-لاه) : الدر المصون ( )٠١8/7‏ 
' شرح الكافية الشافية )٠١9-5٠4/1(‏ 
' أمالي ابن الحاجب( 717/5) . 
' أمالى ابن الحاجب ( */ 4ه-هه) 
' شرح الرضي ( 0/5 45) رصف الباني ( 477) 
' رصف الباني ( 471) 
' أمالي ابن الحاحب ( "#/ 5 55-5) ( 07/4؟) » الدر المصون ( )١١9/9‏ 
* الدر المصون ( )١٠١59/7‏ ء شرح التصريح ( )١١١1/١‏ 
' شرح التصريح ( )١١1/١‏ 
' المرجع السابق. 
الله 


هو قف ابن مالاك من الأخفش الأو سط 2 





|| 0 0 ا ع حيتت ع حافها 9 اق‎ ١ 
5 2 1 . 


5-6 ل ل ل ا 
الاصراقيه ل معبئ ها كنول الوقاية . إد إاغراب 


كمنية جابر إذ قال ليقي 


فالخلاف في الحقيقة مبني على مع النون فذهب الرضي إلى نون 
الفعل ليس لمعى » كما هو مذهب البصريين » فكلاهما لأمر لفغلي لاف نون الضمير ونون التأكيداءوإلا 


يك سنت سن ا ا ا 11"ظ0 


ا 000 


ا حيسي اسان 
0 ء“ت .3 


١ 1 : 1 1 ١ 
)15.0/١( شرح الرضي‎ 


(؟55) 


0 1 أء الأخرره 35 1 ا ان 9 
مو ذف ابن مالك سن الا خحفش الأو سد 2 قايا ل ليب 





حذف الموصول الاسمي 


23 


١ 2 0-3‏ . . ع لحن ', 5 
١‏ 5 0 بذ يا * ا و . | ١‏ 1“ ليه َِ . : : ُ نه 
مان ل شري اندرو :1 رركا كان ا الررير ل اهز لجار الاكرة بروق جاه 31 ضاي روات لوقلاف الو ليا 


2 


كدان خعلاف قول البصسريين إلا الأنفش...)". 


(3 


دشو مان ضيب مهيار الحو كيار . والبغد_اديين : واشعللاةتف مضب القييب: فال ححعفمية 5 دنا صب 


. 1# 


' 5 : أن . 5 ى ٍ بض ا أي يميه 5 مقراة 1 5 أ 7 1 . 
البسريين امتناح حدف الموصول الاسمي. وما جاء إخلاف ذلك في الشعر فهر ضرورة 


9 


وتابع ابن مائلت لق كدوم انسية الأحشش من تحلفه من الا دون أن نلسح ا اشير ال لنيينة عدا 
الملعنيه اليه يك المتسدمان. 
أما عن موقفد فهر الموافقة وحجته في ذلك ما جاء في المسألة من سماع؛ وما عضدها من قياس » فما 
١‏ 00 : 2 ِ 42 
قال ابد ماناك :رز لون ذللة نامة «السياس والسساخ + «النكاض حلي ززانع) فإن حافيا مكتفى 


يعدلدينا جائر ]مام 0 20 دلالة فبلدهنا غليينا 5 ش لبي * دلا لذ جيل مضيو ال عر الأساى 55-7 ( أن دياه 


0-0 


1 
: 


ِ. م0 | آاخ 1 1 : 0 8 0 انهاه 2 ل ةا : 
الاسم لتحيل على عائد يعود عليه ويميل المدهب اليه » وف ذلك نزول على .ها حههدا «بالضلة :.واجلة خرف 


لا مزيد فيها على ما صل بما ء فكان الموصول الاسمي أولى إجواز الحذف من الموصول الحرثي . وأيضا فإن 


لوصول الاسمي كالمضاف » وصلته كالمضاف إليه » وحذف المضاف إذا علم جائز » فكذلك ما أشبهد. 
وما اليييا فس فول سال : 
فر اللد ما نلتم ولا نيل منكم تعمبدل وفق ولأ متقاوتب 

اراف :ها الك تلت نوها روا سكي 
و ملك قول بعص الطائين : 


ما ال دابه احتياط وحرزم وصواهة اطضاع بستويات 


: 1: ١ 
23 ٠ ت/١‎ 0 الا 9 )2 تيع اضوامع‎ 


)0د/١‎ ( شرح التسهبل‎ ١ 


7 9 ام 5 خن ف 30 ا ١‏ + , 1 
شرح الرحسي ( 370/5 1/ا)ارتشاف الضرب ( 42/5 30-/اغ )٠١‏ المساعد ( ١/6/ا1)ء‏ جمع الشرامم ( ١/د.*)‏ 


, اوانثات العدد اه 0 د 3 اداه .5 6 المساشد 0 / خا )١‏ مع اشوامع 0 3/1 5 1 
"قرى ادي بر سم وتات كرديو رفع ناسوت بويايم اللتماقد وا مانام باغ اخوائية العاوعا 


“المنناعت ١‏ 13 0 شمع اشواف» ( -/١‏ 0 
: : للحاك 


الحلة 





أراذ : والدي هواة أحذا 2 فيحد"”فف 8 
كو اجيم قو لد بع لت لوا اما نانك 1 ل النا 0 لْ ان ١‏ 9« 3 بألا 000 ل الك »© و سد 
و كرا الود : 2 و رانم ممم 1 اعد عر صا ار للظم 27 
ا 92 0 ' 1 ا 7 ١‏ 


أمن يهجو رسول الله منكم ودحا. و ينصرة سواء ؟ 
أي 8 مر يهجو رسو 0 الل لخدم أرم اكير دو ل ودن للا سك هنا 3 حدر اندو أ» 
0 ما ذهى اله أن 9 مانارفق دن تر ع دنا كسب الحو كيان 3 ا 0 ادك ادن لد مق الوبمر اا كلع اليا : تعقييكء ا 


قولد تعاللى : [ وما منا إلا لد مقام معلوم الصأفات(4 اوااني الختمن ل ماد معلوم ».و سوه قسول 
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| 
06 | 
00 


با 


م 


5 ا 6 0" ع ال 2 
بدس الليالي سهرت من طربىي شسوثا الى من يبيت برقدها 


ومن أدلة القياس أيضا 
س الفياس: على جواز حلقى بعص حدر 9 اثبن الكلين” ؛ وال كاني دافم أو ا وسد 525 باز 


0 1 . ل 5 2 ا 1 > 0 2 ال للء الل سر 5 0 ١‏ 00 7 
سحاد تل بعص حروهف الحلية جاز حل ةذل اح دور وال 0 حر 0 9 الحسشاك 8 فالعياك بعص بحرا الك اتنا 


ذهي 5 وألراع من جعهر . 


7م 


3 1 0 أء ٠.‏ 5 ل 5 1 0 0 ٠ 1 54 ١ ٠.‏ 0ه ل ٠.‏ 
2 العياس على ججواز سان بن المضا"”ف وبماج اععيات الك أدأ ملاسم اعادو لك تقحما حاز سحل قب أمتشاا”ثف 5 


عو 


2 0 


من امضاف إليه كالجرء الواحد كذلك جاز حذف اموصول وإن كان مع الصلة كنا+ 


را الو أسجال بك شع 


للعو يول الا يباك لأنه لنء يككاد يستعيي عنها . 


وربما اسقط موصول غرف بسابق عليه ساقط غُطنى * 
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موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا التركيب 








حذف اسم ما والاستخناء عنه بسبدل موجب 

ف متن التسهيل وشرحه قال في الأول : ( وليس النصب بعد ((ما)) لسقوط باء الجر » خحلافا للكوفيين , 
ولا يغئ عن اسمها بدل موجب » خلافا للأحفش » فمءءء ). 
وقال في الثاني : ( وأجاز الأحفش في نحو : ما أحدٌ قائما إلا زيدٌ » أن يقال : ما قائما إلا زيدٌ » بحذف اسم 
ما والاستغناء عنه ببدله الموبجب بالا 00 

وتابعه في نسبة هذا المذهب للأحفش من خلفه من النحاة "» ف ((إلا)) زيد عند الأخفش بدل 
هذه المسألة عن الأخفش بوجحه آخر وهو إن ((!ل0)) داحلة على اسم ((مام)).ب0 والمنتصوب المقدم نحبرها 0 
أما عن موقف ابن مالك من الأخفش في هذه المسألة فهو المخالفة, معللا رفضه لما ذهب إليه بأمرين هما: 
- عدم السماع . 
احتمال المعمئ المراد وجعل هذه الحجة أولى بالاعتبار » فلا يصح الحذف والاستغناء عن الحذوف إلا أن 

والحق أن أمرا في هذا لا يخفى - في نظرنا -على عالم كالأخفش وكأنه بنا يلمح إلى أن إجازة 
الأحفش هذه لا تعدو أن تكون من قبيل الاجتهاد الشخصي وهو ما يشبه مسائل التمرين الصرفية. 
قال ابن مالك : ( ومثل هذا لو جمع من العرب لكان جديرا بالرد » لأن المراد فيه بجهول » لاحتمال أن يكون 
أصله : ما أحد قائما إلا زيدٌ » وأن يكون أصله ما كان قائما إلا زيدٌ » وما كان هذا فالحكم .منعه أولى من 
الحكم بجوازه » لأن شرط جواز الحذف أن يكون المحذوف متعينا لا محتملا . ولذلك لا يجوز لم قال : تمرون 
الفيسان» أفيقول «رغيثت :ويد أن اللراد شيو ل 4 لاتحضال أن ركون أرافةرقيت فق زيف وان يكون 
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أ تسهيل الفوائد (55) 
* شرح التسهيل ( )7077/١‏ ظ 
' شرح الرضي »)١50/7(‏ شفاء العليل ( »)7720/١‏ المساعد على تسهيل الفوائد )١180/١(‏ » تعليق الفرائد ( 47/7 ؟) همع الموامع (7/ 
01 
تعليق الفرائد ( 2/7 ؟) 
" شرح التسهيل ( )2/07/١‏ 
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وما ذهب إليه ابن مالك من رفض مذهب الأخفش ف هذه المسألة هو الصواب لأنه أعمل ما في 
الاسم مع تأخره عن الخبر وانتقاض النفي وأحدهما مبطل لعمله فكيف إذا اجتمعا 'فقد شرط النحاة في عمل 
ما الى تعمل عمل ليس عند الحجازيين شروطا منها : 

-ألا يقترن اسسممها ب (إن ) الزائدة. 

- ألا ينتقض نفي خيرها بإلا. 

- ألا يتقدم الخبر عليها. 


ألا يتقدم معمول برها عليها '. 


)١5-0/7( شرح الرضي‎ ١ 
)١85/١( أوضح المسالك‎ ' 
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حذف مفعولي ظن 

صحح ابن مالك في شرحه للتسهيل ما نسبه ابن السراج والسيرافي للأخفش من جواز حذف مفعولي 
ظن عند غياب القرينة الدالة عليهما ؛فقال : 
(و ذهب ابن السراج و السيراقي إل حواز الاقتصار على مرفو ع هذه الأفعال مطلمًا » وكأن الذي دعاهما لهذا 
أن الأعفش قال في كتابه المسمى بالمسائل الصغرى : ( تقول : ضرب عبد الله » وظن عبد الله » وأعلم عبد 
الله » إذا كنت تخبر عن الفعل ) هذا نصه. والذي عندي في هذا أن الأحفش لم يقصد حواز الاقتصار عليه 
مطلقا » بل مع قرينة محصلة للفائدة » كقولك لمن قال : من ظئئ ذاهبا ؟ ظن عبد الله . ومن قال من أعلمك 
أني ذاهبُْ ؟ أعلم عبد الله . ولذلك قال :إذا كنت تخبرءفإن الناطق با لا فائدة فيه ليس يخبر) '. 

فمذهب جمهور النحاة'» والأحفش ' »و سيبويه* » منع حذف مفعولي ظن حذف اقتصار. و نسب 
للجرمي 2 عوابن خحروف» وابن طاهرء و الشلوبيين” > وحواز حدفه حذف احتصار عن وجود دليل يدل عليه. 


وحجتهم في ذلك: 
- عدم الفائدة عند حذف المفعولين لأنه قد علم أن العاقل لا يخلو من ظن أو علم فإذا قلت ظنفنت أو 
علمت لم يجز لأنك أحبرته ما هو معلوم عنده '. 


- أن هذه الأفعال تحري بحرى القسم و مفعولاتما بحرى جواب القسم لأن العرب تتلقاها با تتلقى به القسم ' 
قال تعالى : [وظنوا مالحم من محيص ) فصلت (48) » فأحرى ظن بحرى والله كأنه قال : والله ماهم مسن 
مخيص ومثل ذلك كثير فكما لا يبقى القسم دون حواب كذلك لا تستغن هذه الأفعال عن مفعولاتما وهذا لا 
حجة فيه لأن العرب لا تضمنها القسم على اللزوم » فأما إذا امتنع حذف مفعوها إذا دخلها معن القسم لما 
ذكر فما الذي يمنع من حذفها إذا ل تتضمن معين القسم ؟”. 


وذهب ابن السراج والسيرائي إلى جواز حذفهما حذف اقتصار وتابعهما في مذهبهما هذا أكثر النحويين', 


' شرح التسهيل (؟/7/5) 
' شرح اللجمل لابن عصفور (717/1) 
" شرح الحمل لابن عصفور )711/١(‏ » شرح المفصل (87/7) همع الطوامع (؟/170؟) شرح الأشوني (20/9) . 
' الكتاب )5١/١(‏ تعليق الفرائد )١75-175/5(‏ همع الوامع (؟/175) . 
همع الطوامع (؟/5؟57) . ظ 
' المرحع السابق. . 
' شرح المفصل (87/7) » شرح الرضي )١54/7(‏ تعليق الفرائد )١7/5(‏ همع الموامع (؟/5؟؟) 
* شرح اللحمل لابن عصفور (11/1) 
' شرح المفصل (41/7)شرح الحمل لابن عنصفور (711/1) شرح الأشون (/هم) 
(70 )0 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا التركيب 
ححد؟7؟7؟7؟7؟7ي©؟7؟7ابلااباللللللللسبب بلس ب م للببلضاهالم7ساسس٠ج٠اببامب‏ الله 
وصححه ابن عصفور . 
- السماع نحو قوله تعاللى: [ أعنده علم الغيب فهو يرى ! النجم (50)» وقوله تعالى: ( والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون] آل عمران (57)» [ وظننتم ظن السوء الفتح »)١7(‏ فأتى بالمصدر الموكد وما حكاه سيبويه 
من نحو قولهم (من يسمع يخل ) أي يسمع خبرا يحدث له ظن ففي يخل ضمير فاعل ولح يجسيء 
بالمفعولين فهم يرون أن جميع الشواهد السابقة الحذف فيها حذف اقتصار. 





- تحقق الفائدة المعنوية فإذا قلت علمت فقد أحبرت أنه ليس عندك شك و أنه وقع منك علم على ما لم 

تكن تعلم ' وإذا قلت : ظننت فقد أفدت المخاطب أنه ليس عندك يقين؛. 

ومذهب الأعلم ومن أخذ بمذهبه التفصيل فأحاز ذلك في ظننت ومنع في علمت “» لكثرة السماع في 
أفعال الظن دون أفعال العلم'» ولتحقق الفائدة المعنوية فإذا قلت ظئنت كان مفيدا لأن الإنسان قد يخلو من 
الظن فيفيدنا بقوله ظئنت أنه قد وقع منه ظن وإذا قلت علمت لاحي رارم ان جاده عر 
من علم إذا له ممعي سب يه 
وقد لخص ابن مالك المسألة في شرحه للكافية الشافية فقال:[ 

وجائز سقوط جزأين هنا إن كان ذكر ما تبقى حسنا - 

وحذف المفعولين أسهل من حذف أحدهما لكن بشرط الفائدة . فلو قال قائل دون تقدم كلام » ولا ما يقوم 
مقامه : (ظننت) مقتصرا لم يجز لعدم الفائدة . نص على ذلك سيبويه --رحمه الله -- إذ لا يخلو أحدٌ من ظر”. 
فلو قارنه سبب يقتضي مظنون حاز ذلك لحصول الفائدة كقوله تعالى: ( إن هم إلا يظنون). وكقول بعض 
العرب: (من يسمع يخل)|". 


١‏ شرح اللحمل لابن عصفور (711/1) همع الطوامع (؟/؟) 
' شرح المفصل (2.7/7). 
شرح الحمل لابن عصفور (611/1) 
* شرح المفصل (7/07/) 
' شرح الحمل لابن عصفور (711/1) همع الهوامع (5/1؟؟) » التصريح (50/1؟) تعليق الفرائد )١70-١7/5(‏ دون نسبة 
' التصريح )١10/1(‏ 
' شرح الحمل لابن عصفور )7١1/١(‏ همع الموامع (78/9؟) »التصريح )859/1١(‏ 
* شرح الكافية الشافية (؟/1هه-هه) 
5/0 








حذف المستشنى بعد ل يكون 
نسب ابن مالك ومن تبعه للأخحفش إجازة حذف المستثئئ بعد لا يكون١‏ » فقال في متن 
التسهيل: (وقد يقال : ليس غيره » وغيره » ولم يكن غيره » وغيره وفاقا للأخعفش) 7. 
أما في شرحه فقد بين المعتمد الذي سوغ له إجازة ذلك وهو القياس على ليس غير ( وأجاز الأخفش 
أن يقال ليس غيره وغيره » ولم يكن غيره وغيره في موضع ليس غير» وماله على ذلك دليل غير القياس . 
قال السيراقي الحذف الذي استعملوه بعد إلا وغير إنما يستعمل إذا كانت إلا وغير بعد ليس ولو كان مكان 
ليس غيرها من ألفاظ اللنحد لم يجز الحذف). 
رعسو كلؤانة اسه هون النخاة 4و السيزاق. :ه. الناتون تعن 5للقه بيعك لأركوون قشر وطلة دق 
المسظين اعتدهم : وضوح المعين المراد ؛ وكون أداة الاستثناء إلا أو غير و تقدم ليس عليهما نحو # لبس غير 
وليس إلا والمراد ليس إلا ذاك وليس غير ذاك". 
وحجتهم في المنع : ما فيه من مخالفة للأصل» فالأصل في باب (كان) امتناع حذف الاسم والخبرء ولا 
يقاس على ما شد من قوطم : ليس إلا وليس غير لأنه حلاف الأصل7. 


١‏ شرح الرضي )١1774/7(‏ شفاء العليل (؟/01177) تعليق الفرائد (4/7 4 )١‏ همع الموامع (80/9؟) 
"١‏ تسهيل الفوائد ( لا١١٠)‏ 
* شرح التسهيل (318/5*) 
شرح المفصل (47-9/1) تعليق الفرائد (5/3 5 )١‏ 
ه شفاء العليل (0107//5) المساعد (517/1) همع الموامع (5260/7) 
7 شرح المفصل (47-55/1) تعليق الفرائد (4/7 4 )١‏ #مع الطوامع (80/9/؟) 
/ المساعد )295/١(‏ همع الموامع (80/9؟) 
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حذف الجار وإبقاء عمله قياساً 


تحتل حروف الخر المرتبة الثانية بعد الأفعال في قضية العمل النحوي » وإنما عملت لشبهها بالأفعال 
ولاتصاصها بالقبيل الذي عملت فيه ؛ لذا امتنع بقاء عملها محذوفة دون عوض قياسا عند جمهور النحاة. 
وعللوا ذلك بأن [الخافض أضعف لأنه مختص بالأسماء فليس له تصرف الروافع والنواصب الك في الأسماء 
والأفعال . والخافض أبدا لايكون إلا من قبيل الحروف ف اللفظ أ و في النية »لأن غلام زيد » في نية غلام 
لزيد»والحروف أضعف في العمل من الأفعال .وأيضا فإن الحروف لا تعمل الخفض إلابواسطة الفعل أو ما في 
معناه » ألا ترى أنك إذا قلت:مررت بزيدءفإنما حفضت زيدا .عررت بواسطة الباء. فلما احتاحت في عملها إلى 
غيرها كان عملها ضعيفا فلم يتصرف فيها لذلك]' . 

و اختصوا منها مسائل مستثناة جوزوا القياس عليها '» وضابطهم في إحازتما وضوح الدلالة على 
المحذوف قال المالقي : | فإن وجد منه شيء منها يحذف فبالدلالة القائمة عليه » ..]*. 


و حكموا بشذوذ عمل الحار مع حذفه وضعفه في ما سوى ما عدوه "» وجعله بعضهم من قبيل 
الضرورة ' . 

وقد ذهب ابن مالك إلى حواز حذف حرف الجر وبقاء عمله قياسا ؛ في جملة من المسائل جمعها 
في قوله :[ ويجر بغير ((رب)) أيضا محذوفا في حواب ما تضمن مثله » أو في معطوف على ما تضمن مئله » 
أو في معطوف على ما تضمنه بحرف متصل أو منفصل ب ((لا)) أو ((لو)) أو في مقرون بعد ما تضمنه بالهمزة 
أو ((هلا)) أو الفاء الجزائيتين . ويقاس على جميعها »خلافا للفراء في حواب نحو : ((يمن مررت ))؟ ...|" 
موافقا في ذلك الأعفش أو فعتيها على نا دهن إليه الأأحفش. 


حاء في شرح التسهيل عند حديئه عن حكم حذف المعطوف عليه وبقاء عمله مع الفصل ب(لو)” » 
أو في مقرون بعدما تضمنه بالطهمزة أو هلا 5 مما حكاه الأخفش الأوسط عن العسرب في كتابيه المسسائل 


' ينظر في ذلك : شرح المفصل »)١٠١-48/8(‏ الأشباه والنظائر /١(‏ ه1ه-١١ه)‏ 
' شرح الجمل لابن عصفور ( /١‏ 487 -4844) وينظر الإنصاف )*9/1١(‏ 
' ينظر في تفصيلها المقاصد الشافية (؟/ 701-1357) المساعد على تسهيل الفوائد ( )١594-752 /١‏ همع الموامع ( 5/ )178-17١‏ 
شرح التصريح (7/ )5١‏ » النحو الوافي ( ؟/ 707 -05785) ونلحظ أن غالب هذه المصنفات يدور في فلك مصنفات ابن مالك. 
'رصف الباى ( 375”) وينظر الإنصاف (8987/1) 
'وممن حكم بضعف حذف حرف الجر أمالي ابن الشجري )١87/7(‏ همع الطوامع(7/5١)‏ 
' ممن ذهب لذلك ابن عصفور ينظر شرح الحمل (487/1)»والسيوطي ينظر:همع الهوامع (71/5؟) وضعف هذا المذهب البغدادي في 
خحزانة الأدب )١١7/9(‏ 
* تسهيل الفوائد(5/8 )١ 59-١‏ 
*“شفاء العليل ( / )58١‏ المساعد على تسهيل الفوائد ( ١/92؟)‏ 
(51) 
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والأوسط قال ابن مالك : [ومثال ذلك مع الفصل بلو ما حكى أبو الحسن في ((المسائل )) من أنه يقال : 
حيء بزيد أو عمرو ولو كليهما »وأجاز في كليهما الجر » على تقدير : ولو بكليهما » والنصب بإضمار 
ناصب » والرفع بإضمار رافع ... ومثال جر المقرون يحمزة الاستفهام وبملا على الوجه المذكور ما حكى 
الأعفش في «المسائل )): من أنه يقال : مررت بزيد » فتقول : أزيد بن عمرو » ويقال : جئت بدرهمى 
فتقول : هلا دينار .قال أبو الحسن : وهذا كثير ١|.‏ 
ويبدو أن إشارة أبي الحسن لكثرة المسمو ع على هذا الغرار هو الذي دفع ابن مالك للقول :جواز القياس 
عليها. 
فقد أكد ف متن الكافية الشافية وشرحها جواز القياس ف هاتين المسألتين يما سبكه من أمثلة صاغها 
على غرار ما حكاه الأعفش عن العرب: 
ف نحو: (جيء بزيد او عمرو ولو كليهما ) البا بعد (لو) فيه نووا 
وبعد تخصيص ء أو الحمز يرى سعيد الجر تحرف أضمرا 
كب (اسم) اثر (انطق يما) و(هلا زيد )لقائل : (لذ بعبد الأعلى)" 
| وكذا قولي : ... حيء بزيد أو عمرو ولو كليهما ...ويجوز ف ( كليهما ) ونحوه -أيضا- النصب بإضمار 
فعل ناصب » والرفع بإضمار فعل رافع . ذكر هذا الأصل الأخفش ف المسائل .قال: ((ويقال : مررت بزيد 
[فتقول : أزيد بن عمرو ؟ ويقال : جئت بدرهم فيقال : هلا دينار ؟ قال: ((وهذا كثير )) هذا نصه . قلت 
ومثل : (أزيد بن عمرو ) قول القائل : (مررت بزيد ) قولك لمن قال : (انطق بكلمة ) : (اسم أم فعل) . 
ومثل قولك لمن قال: (جئت بدرهم): (هلا دينار ) : قولك لمن قال: (لذ بعبد الأعلى ) : (هلا زيد)]" . 
ولا يقال إن ذلك من قبيل تقريب الشاهد »لأن اعتراضه على تمثيل الأخفش على جواز عمل الجار 
محذوفا مع الفصل ب(لو) ف شرح التسهيل يؤكد قوله بجحواز القياس ف المسألة حيث قال :|وأجود من هذا 
المثال الذي ذكره الأحفش أن يقال :حيء بزيد وعمرو ولو أحدهما : 


مق عذأتم بنا ولو فئة منا كفيتم ول تخشوا هوانا ولا وهنا 





1177/54 ( المساعد على تسهيل الفوائد ( 533-7934/7) ارتشاف الضرب (4/ 8" همع الموامع‎ )7٠٠١ /7( المقاصد الشافية‎ ١ 
2) 

' شرح التسهيل لابن ماالك ( «/ 197-191) 

' شرح الكافية الشافية (؟/ 459) 

شرح الكافية الشافية ( ؟8177./9) 


)511١١( 








لأن المعتاد في مثل هذا النوع من الكلام أن يكون ما بعد ((لو)) أدن مما قبلها في كثرة وغيرها كقول الي 
صلى الله عليه وسلم : ( التمس ولو خاتما من حديد ) وكقوهم : ايتى بدابة ولو حمارا....] '. ١‏ 
لقد اعترض ابن مالك على تمثيل الأحفش .ما أوحى إليه به ذوقه اللغوي وتمرسه بالأساليب العربية 
العالية » حيث قال ( لأن المعتاد في مثل هذا النوع من الكلام ) » ولح يلمح إلى حكم قطعي أو يشر إلى قاعدة 
مطردة » فالغالب في استخدام لو بعد أداة العطف أن يكون للدلالة على تقليل ما بعدها. وهذا المعوى ل(لو) 
قد نسبه جمهرة من النحاة لابن هشام اللخمي'»وشاهده في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (تصدقوا ولو 
بظلف محرق)» وقوله (تصدقوا ولو بشق تمرة)» و معناه أن يعطى في مدحوها معيئ القلة '. فتكون حرف تقليل 
عزلة رب في لمعن “2 ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى ( ولو على أنفسكم ‏ النساء ( )١78‏ وقوطم : 
اعط المسكين ولو واحدا » وصل ولو الفريضة . 
وقد نفى فريق من النحاة دلالتها على التقليل وخحرجوها على أنُا شرطية وفعل الشرط وحوابه محذوفان” , 
وتقدير الكلام : ولو وقعت الصدقة بظلف محرق لحصل الثواب » ولو حصل الاتقاء بتصدق جانب تمرة لكان 
خيرا عظيماء و أن التقليل مستفاد من المقام لا من لو ' حيث أنها قد جاءت للترقي ف نحو قول الشاعر : 


إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا 
مت غرر الصنديد يوما بنفسه دنالمقام الأخذ لو أنه أسد " 


والأولل(والأقرب منه ) ؛ إثبات هذا المعى وعد اللجوء لتأويل ولا لتكلف التقدير في ما مع منه؛ لما فيه من 
ارتكاب أمور لا احتياج إليها في معن الكلام “» خاصة وأن القرينة هنا هي السياق »ولعل عبارة ابن مالك ف 
تيلف لوي اللغوات: ,وعلة لع غددنا أقا السك هن قن القيالى اعقله كاكواستد الأستفاض الأ سه 
فاحترام ابن مالك للسماع دفعه لإحازة حذف الحار قي هذه المواضع » وكثرة هذا المسموع مالت به للقول 
بالقياس عليها وما سهل قرب المع ووضوحه للمخاطب ويسر إدراك موطن الحذف وتقديره. 


' شرح التسهيل لابن مالك ( / 191--197) 
' مغ اللبيب (7517/1) الإعراب عن قواعد الإعراب (417) » شرح الأشوني (75/4) مدن الأريب ( 54/7 2) و الم ينسبه المالقي 
والمرادي لأحد ينلر رصف المبان (751)؛ الم الدان ( ٠91؟)‏ 
' شرح قواعد الإعراب محمد القوحوي ( )١4١‏ 
'رصف المبائ (-5) 
الجئ الدان ( ) حيث قال: وهذا عند التحقيق ليس بخارج عما تقدم »وينظر : تحفة الغريب ورقة ( 9757) . حاشية الدسوقي ( ١‏ 
/ ه/1؟) شرح قواعد الإعراب للكافيجي ( 174) بتصرف شرح قواعد الإعراب محمد القوحوي ( )١157‏ 
' تحفة الغريب ورقة ( 7351) حاشية الدسوقي ( )١1/5 /١‏ 
" مدن الأريب (؟/ 5149) 
* شرح قواعد الإعراب للكافيجي ( 4714) بتصرف », وقل جعل الجملة الشرطية حالا لعدم تكلف الحواب محمد القوجوي في شرح 
قواعد الإعراب ( )١47‏ 
(؟511) 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا التركيب 


ال سمس سس واسسسسسسسسض سس سه سس اك 





ومانحا إليه ابن مالك حدير بالاعتبار لأنه يوافق طبيعة هذه اللغة الخالدة الى تميل للإيجاز والاختصار مادام 
المعيى مفهوما من السياق» ولا أقرب من أن يكون ظاهرا في الكلام . 

وقد خصالف ابن مالك بقوله يجواز القياس ف هذه المسألة ' المغاربة قال ابن عقيل: | و كلامهم 
يقتضي المنازعة في اقتياس باقي ما ذكر المصئف]' و أبو حيان : |وجميع هذه المسائل الي ذكر ابن مالك : انه 
يحوز الجر فيها على إضمار الحرف ينبغي أن يتثبت في القياس عليها »...وق البسيط فأما عن كال اورت 
بزيد » فتقول في الاستثبات إذا حذفت الفعل : أبزيد ؟ ولا يجوز غيره » وهو مخالف لما قرره ابن مالك من 
جواز : أزيد بن عمرو ؟ ولمن قال : مررت بزيد » فتحذف حرف الحر بعد الهمزة]". ونقل السيوطي عن أبي 
حيان مقولته السابقة إلا أنا نلحظ أنه قد اضطرب ف النقل عنه فما طالب به أبو حيان هو التنبت من قياسية 
هذه المسائل وما نقله عنه السيوطي هو التثبت في الحواز مطلقا حيث نقل عنه :| وينبغي أن يتثبت في جوار 
هذه الصور » لأن أصحابنا نصوا على أنه لا يجوز حذف الحار وإبقاء عمله إلا إذا عوض منه . وذلك في باب 
كم والقسم ء وجعلوا قول العرب ((خبر )) من الشاذ الذي لا يقاس عليه » وقد صرح صاحب البسيط 
بوجوب إعادة الجار بعد الهمزة » فيقال : أبزيد ؟ في جواب : مررت بزيد . انتهى]" . 

ومن الحخدير بالذكر أن ابن مالك قد أغفل التنبيه على إشارة سيبويه لهذه المسألة في الكتاب حيث 
قال: | ومثله قول بعضهم إذا قلت حنتك بدرهم: فهلا دينار 1 واستشهد مجواز بقاء عمل الجار محذوفا مع 
الفصل بلو بقولهم:[ ايت بدآبة ولو حمار] 'مع ضعف". 
قال ثي الألفية : 


وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مطردا ” 


لعل من المستغرب أن ينسب القول بالقياس في هذه المسائل إلى ابن مالك وحده رغم تسريه بالنقل عن الأخشش وأنه من يذهب لكثرة 
وقوع ذلك في الكلام و ممن قال بذلك ابن عقيل في المساعد على تسهيل الفوائد (”/ 599) » أبو حيان في ارتشاف الضرب (4/ 
١759-4‏ )السيولي في مع الموامع (4/ )١١8‏ 

' المسااعد على تسهيل الفوائد ( ؟799/9) 

' ارتشاف الضرب (4/ 117/89-.1175) 

١‏ بع الموامع(5/4]) 

)559/١.( الكتاب‎ 

)519 /١( الكتاب‎ 

' المساعد (894/7) 

' الألفية ( ) قال الشاطبي : [والرائي اطراده هم النحويون - الناظم أحدهم- ]؛ ينظر المقاصد الشافية (؟/1.) 


)5117( 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا التركيب 
#استسس سسسب سس سامسسس سسسب ماسب ست السسسس لس 0ك 
حذف الموكد وإقامة المؤكد مقامه 





نسب ابن مالك للأحفش منع حذف المؤكد وإقامة الموكد مقامه مثال ذلك : الذي ضربئه نفسّه 
زيدٌ » تريد الذي ضربئّه نفسه زيدٌء فقال : ( وبالغ الأعفش في منع حذف الموكد فقال لو نظرت إلى قوم 
فقلت : أجمعون قومك » تريد هم أجمعون قومك » لم يجز لأنك خئت بالتوكيد قبل أن يثبت عن المخاطب 
اسم يؤوكد به) . وهذه النسبة ثابتة عنه في أكثر من مصنف'. ومرجعه في ذلك الاستناد إلى الذوق لأن المو كد 
مزيد للعلول والحاذف مريد للاحتصار'. 

قال ابن حي ( أولا يعلم أن أبا الحسن رضي الله عنه قد نص على امتناع العرب أن توكد المحذوف 
من الصلة وأن تقول : الذي ضربت نفسه زيدٌ فتجعل نفسه توكيدا للضمير امحذوف أي الذي ضريته) '.وهو 
مذهب الفارسي وتعلب 'وابن م 

وحجتهم في ذلك : أن التكرير يفيد التوكيد والتوكيد والإسهاب مانعان من الحذف و الاختصار*) 
يضاف لذلك امتناع السماع . 

ومذهب الخليل ' »والمازي'' »وسيبويه'' » وابن طاهر '' ءوابن حروف ' »جواز حذف الموكد 
وإقامة الموكد مقامه. 

قال سيبويه : (سألت الخليل عن قوهم : مررت بزيد وأتاني أحوه أنفسهما فقال : الرفع على هما 
صاحباي أنفسهما والنصب على أعينهما أنفسهما *'). 





' شرح التسهيل (8.00/5) 

)٠١5/ه( الخاطريات (85)ارتشاف الضرب (501/5١)المساعد (191/7) همع الموامع‎ ١ 
.004( منهج الأخفش في الدراسة النحوية‎ * 

' الخاطريات (84) 

ارتشاف الضرب (1907/5١)المساعد‏ (991/1) #مع الطوامع (5/0١؟)‏ 
' المساعد (991/5) همع الوامع (0/ه١؟)‏ 

" ارتشاف الضرب )١501/5(‏ همع الموامع )٠١5/0(‏ 

* الخاطريات (854) 

2)5١9/ه( همع الموامع‎ )١501/54( المساعد (191/1) ارتشاف الضرب‎ ١ 
)١٠١ه/( همع الطوامع‎ )١451/4( المساعد (193/5) ارتشاف الضرب‎ 
)؟١5/ه( همع الموامع‎ )١9517/5( ارتشاف الضرب‎ '' 

'' ارتشاف الضرب )١5017/5(‏ همع الموامع (ه/5١؟)‏ 

'' ارتشاف الضرب (19805/54) 

)079/5( شفاء العليل‎ '* ٠ 

)5"15 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا التركيب 


الت مسمس سسسب مسسسسسسس سه سس سس سسا سسسسس اه سس سس واه نغ ا 1 


ورد مذهب الخليل بأن ذلك تأكيد التكرار دون غيره والثان بأن التوكيد يدل على المحذوف '. 





أما موقف ابن مالك فلا نستطيع أن نلمح منه قبولا أو رفضا ء وهذا ما عبر عنه بقوله : (وبالغ الأحفش), 
فالحذف وإن كان جائزا إلا أنه لا ينبغي أن يتسع فيه إذا تناقض معين الذكر مع الحذف . 

ومسا ذهب إليه ابن مالك ف رأينا هو الصواب » قال ابن السراج : (واعلم أنه لا يحوز أن تقول : مررت 
بقورمك إما بعضهم وإما أجمعين وإما كلهم وإما بعضهم لأن أجمعين لا تنفرد » ولكن تقول : إما يمم 
كلهم وإما بهم أجمعين , فإن قلت : مررت بقومك إما كلهم وإما بعضهم جاز على قبح) ". 


' همع الموامع (/ه١٠)‏ 
' الأصول )1/١(‏ 


)51( 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا التركيب 


ااسسس سس سامسسمسبس وسمسسس سسسب سسسسسسس ساس متسس اك 
تقدير الخبر المحذوف في نحو: (ضربي زيدأً قائماً) 





يعد الخبر أحد مقومي دعامة الجملة الاسمية » إذ بدونه لا تتحقق الفائدة من المبتدأ» لذا قيد النحاة 
المواضع الى وز فيها حدف الخير. عواظع متها آن يكوت البعدا مضدر اذالة عل معن مسوب إل قاغاة 
أو مفعوله وبعده حال منهما أو من أحدهما على معين يستغن فيه بالحال عن الخبر '. مثال ذلك قوم : 
ضري زيدا قائما فالكلام تام باعتبار المعين إلا أن اللفظ فيه مبتدأ بلا خبر » وإئما امتنع أن يكون المذكور خيرا 
فيرتفع لأن الخبر إذا كان مفردا لابد أن يكون هو الأول في المعى والمصدر الذي هو الضرب في نحو : ضري . 
زيدا قائما ليس القائم فلا يصح أن يخبر عنه بالقيام". ‏ 

ومن هنا احتلفت تقديرات النحاة للخبر على أكثر من وجه » منها ما نسبه ابن مالك للأحفش من 
أن الخبر احذوف الذي سدت الحال مسده مصدر مضاف إلى صاحب الحال » أي ضري زيدا ضربّه قائما ) 
أي ما ضري إياه إلا هذا الضرب المقيد » وتابعه في هذه النسبة من خلفه من النحاة » دون أن أحد لا -- فيما 
بين يدي -- توثيقا قبل ابن مالك. حيث قال : ( والخبر الذي سدت مسده مصدرٌ مضافٌ إلى صاحبها » لا 
زمان مضاف إلى فعله » وفاقا للأحفش » ..) " ظ 

أما عن موقف ابن مالك فهو الموافقة وترجحيح مذهب الأحفش.مبينا أنه قد اختار مذهب الأحفش 
من بين ستة أوحه أخرى » ورححه عليها . من هذه المذاهب مذهب البصريين"» فتقدير الخبر اللحذوف 
عندهم في هذه المسألة : ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما ف(قائما) حال من معمول المصدر مع لا لفظا : 
والعامل فيه محذوف » فقد حذف متعلق الظرف على القياس كما تحذف متعلقات الظروف العامة» ثم حذف 
الظرف لدلالة الحال عليه » فبقى:ضربي زيدا قائما ".ووحه تقدير الظرف دون غيره أن الحذف تخفيف 


والظرف أليق به » والزمان دون المكان لأن المبتدأ هنا حدث والزمان أجدر به وإذ وإذا دون غيرهما لاستغراق 


' الإيضاح في شرح المفصل ( )١18-١95/1١‏ 
' شرح المفصل لابن يعيش ( 2/١‏ ) شرح الأشوني )0١1/١(‏ 
" شرح الرضي )71197/١(‏ 
شرح الرضي (١0///1؟)‏ المساعد (1/1١؟)‏ شفاء العليل (1775/1) همع الطوامع (417/7)حاشية الصبان )١570-171١9/١(‏ التصريح 
)١181/1١‏ ظ 
تسهيل الفوائد (179؟) 
الإيضاح في شرح المفصل ( )١9-1945/1‏ شرح المقدمة الكافية في الإعراب (9//ا/"؟) شرح الردنسي (07/1؟) شرح الممل لابن 
عصفور )7517/١(‏ المساعد (١/1١؟)‏ شفاء العليل (1١/75؟)‏ ونسب للجمهور في همع الموامع ( ؟/417) 
' شرح المقدمة الكافية في الإعراب (؟//1/1) 
(5553) 


موقف ابن مالك من الأخحفش الأوسط ف قضايا التركيب 








إذ للماضي وإذا للمستقبل .وتقدير كان التامة دون غيرها من الأفعال لاحتياج الظرف والحال إلى عائد 
ودلالتها على الكون المطلق الذي يدل الكلام عليه'. 
أما المذاهب الأربعة الباقية فهي ' : 
- أن يكون فاعل المصدر مغنيا عن الخبر لشبهها بالظرف كما أغين عنه فاعل الوصف في نحو : قائم الزيدان. 
ِ- أن تكون الخال مغنية عن الخبر لشبهها بالظرف » كما أغين عنه الظرف. ظ 
- أن تكون الحال منصوبة بالمصدر » وقد حذف الخبر حذفا لأحل الاستطالة فالتقدير في هذه المسألة 
ضري زيدا قائما ثابمت وهذا مذهب الكوفيين إلا أنه لم ينسبه لهم فمذهب الكوفيين أن قائما حال مسن 
معمول المصدر(ضري ) لفظا ومعيئ والخبر مقدر بعده '. 
- أن يكون ((ضربي )) فاعل يثبت مضمرا. 
إلا أن ما يعنينا هو علة موافقته لمذهب الأحفش وترحيح تقديره دون غيره وسبب تفضيله إياه على 
مذهب البصريين حيث لم يرتض ابن مالك من جميع التقديرات السابقة إلا تقدير البصريين والأخفش» ورحح 
عنده قول الأحفش على قول البصريين لما فيه من أمور : 
- قلة المحذوف المقدر مع صحة لمعن لأن تقدير النمحذوف على قول الأحفش حبر مضاف إلى مفرد » أما 
على قول البصريين فهو خبر ثم نائب عنه مع فعل وفاعل » فالتقدير عندهم : ضري زيدا مستقر إذا كان 
قائما. 0 ظ 
- دقة دلالة الموحود على المقدر المحذوف : فالمحذوف المقدر عند الأخحفش خبر لعامل بقى معموله » ودلالة 
المعمول على عامله قوية أما النحذوف المقدر عند البصريين معمول عامل أضيف إليه نائب عن الخسير 
الأصلي الذي هو مستقر » فضعفت الدلالة لبعد الأصل » وكثرة الوسائط . 
- وجود المسوغ للحذف. 
فعلى قول الأخفش يستحسن الحذف لما فيه من تخلص من التكرار لأن تقدير المحذوف ممائل للفظ 
المبتدأ المذكور مع المعى بعد الحذف ضربي زيدا ضربه قائما » تعرض لكون زيد وقع به غير الضرب المقارن 


لقيامه أو لم يع به . 


' الأصول (5//ا” اسبح شرح الحمل لابن عصفور (67/1*) همع الطوامع ( 41//5) 
' شرح التسهيل ( )180-1194/١‏ بتصرف 
, شرح المقدمة الكافية في الإعراب (17/9//7*) الإيضاح في شرح المفصل ( )١1948-1 345/1١‏ شرح الرضي (١//1/1؟)‏ 
' شرح التسهيل ( )180-11/9/١‏ 
55590؟) 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا التركيب 


قال ابن مالك : (وأحود هذه الأقوال الأول والثااي » إلا أن الثان أقل حذفا مع صحة المعيئ » فكان أولى . 
وإنما قلت : إن الثاني أقل حذفا ء لأنه لم يحذف فيه إلا حبر مضاف إلى مفرد » والأول حذف فيه خبر ثم نائب 
عن الخبر مع فعل وفاعل » لأن الأصل فيه عند من يراه : ضربي زيدا مستقر إذا كان قائما . وأيضا فإن الثان 
حذف فيه خبر عامل بقى معموله » ودلالة المعمول على عامله قوية » والوحه الأول بقى فيه بعد الحذف 
معمول عامل أضيف إليه نائب عن الخبر الأصلي الذي هو مستقر » فضعفت الدلالة لبعد الأصل » وكثرة 
الوسائط . وأيضا فإن الحاذف على الوحه الثاني أبين عذرا في الحذف » لأن النحذوف لفظه ممائل للفظ المبتداً , 
فيستئقل لذلك ويقوى الباعث على الحذف » وليس في قوال القائل : ضربي زيدا ضربه قائما » تعرض لكون 
زيد وقع به غير الضرب المقارن لقيامه أو لم يقع به » بل تعرض به كما تعرض بقولك : ضربته قائما '. 

فقد رحح لديه مذهب الأحفش على مذهب البصريين لما ذكره من احتجاحات »وإن كان مذهب 
البصريين هو الأولى بالقبول ؛ لأن تقدير الظرف يناسب الحال لأنها يمتزلة الظرف ف المعيئ فلا فرق بين ضري 
زيدا قائما وضري زيدا وقت قيامه فكل منهما سد مسد الخبر وكل منهما على معن في'. 

ورد مذهب الكوفيين بفساده لفظا ومعين ؛ أما الفساد اللفظي لأن كل موضع ألتزم فيه حذف الخبر 
فلا بد فيه من واقع موقعه وتأويلهم : إن يجعل (قائما) من تتمة المبتدأ ومعمولا له فلم يقع في موضع الخبر لفظ 
يقوم مقامه فليس في تقديرهم ما يسد مسد الخبر » لأن مقام الخبر بعد الحال وليس بعدها لفظ واقع موقع الخبر 
والخبر لا يحذف إلا إذا سد مسده لفظ '. 

اا القمنا لعزي » لان مق كرون :ويد قانا نب دما ألتري زود ]رذ انما اورم من وتران ا 
قائما ) الحكم على كل ضرب مين واقع على زيد بأنه في حال القيام . 

وهذا الى ل رن إلا من تقدير البصرية والأخفش لأن اسم الجنس الذي يقع على القليل والكثير 
بلفظ الواحد إذا استعمل ول تقم قرينة تخصصه ببعض ما يقع عليه » فهو في الظاهر لاستغراق الجنس » أحذا 


من استقراء كلامهم 5 


' شرح التسهيل ( 51/9/1-./1) 
' التصريح (181/1) 
٠‏ ' شرح الرضي (١/078؟)‏ 
' شرح المقدمة الكافية في الإعراب (؟//71/9؟) 
' شرح الرضي (١/ل/الا0)‏ - 
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تقدير متحعلق الظرف والجار والمجرور 
نسب ابن مالك للأخفش أن متعلق شبه الحملة عنده اسم فاعل تقديره كائن أو مستقر » فقال ف 
اه ظ 
( ويغيئ عن الخبر باطراد ظرف » أو حرف جر تام معمول ف الأحود لاسم فاعل كون مطلق » وفاقا للأعفش 


١ 


تعور ةا والشييؤية إغزا ...62 + 


و هذه النسبة ثابتة عن الأخفش “» وأبي الفتح ابن جين '»كابن السراج أ وجمهور البصريين » و فريق كبير 
من النحاة ' . 

وحجتهم في ذلك : 

- أن حمل الفرع على الأصل أولى لأن المحذوف هو الخبر في الحقيقة والأصل في الخبر أن يكون مفردا واللجملة 
واقعة موقعه فالاسم هو الأصل والفعل فرع فلما وجب تقدير أحدهما كان تقدير الأصل أولى ". - 

- تقليل الإضمار فكلما كان الإضمار أقل كان أولى فلو قدرناه فعلا كان جملة وإذا قدرناه اسما كان 


"“ 


مفردا 
- أن الغلرف إذا تقدم على المبتدأ ولم يعتمد لم يعمل ويبقى الابتداء » وإن كان جاريا مجرى الفعل لم يبطل 
عمله ويدل عليه أنك ترفع بالظرف ما بعده كقولك : زيدٌ حلفك أبوه » ولو كان كالحملة لى يعمل » لأن 
الحملة لا تعمل . 
وما نسبه ابن مالك في شرح التسهيل ومتنه للأحفش خلاف ما نسبه إليه في شرحه للكافية الشافية 


حيث نسب إليه أن متعلق الظرف فعل محذوف تقدير (استقر ) مخالفا في ذلك سيبويه فقال ( وهذا الرأي 


على أولويته هو مذهب ننوية :و لاخر مدقن الأعفش ).٠٠١‏ 


' تسهيل الفوائد(9 14) 

' شرح الحمل لابن روف /١(‏ 5 تعليق الفرائد(5/7١١)‏ 

* شرح الرضي ( )١45/١‏ 

* شرح المفصل ( )40/١‏ شرح الرضي ( )555/١‏ ممع الموامع (17/7؟) 

الإنصاف )5١5/1١(‏ » شرح التصريح ( )١117/١‏ في الإنصاف )١517/١(‏ نسب لبعض البصريين . 
اللباب )١53/1(‏ التبيين ( 777) الإيضاح في شرح المفصل )١88/١(‏ 

' ينظر في الإيضاح في شرح المفصل ( )١183-١8/8/1١‏ اللباب )١50/1(‏ الإنصاف .)١557/١(‏ 

' شرح المفصل ( )40/١‏ 

' التبيين (.51-55؟) اللباب )١140/١1(‏ 

'' شرح الكافية الشافية ( )70.-1549/١‏ 


(5"395؟) 
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فمذهب سيبويه ' » وكثير من النحاة » أنه فعل فهو من قبيل الحملة ' . ونسب للفارسي» 
والزخشري “) ورححه ابن الحاحب » و أكثر البصريين '»ونسبته للأحفش ثابتة وحجتهم في ذلك : 
- أن المحذوف عامل النصب ف لفظ الظرف ومحل انجرور و الأصل في العمل للفعل و تقدير الأصل أولى 
وأقرب . ظ ظ 
- امتناع تقدير اسم الفاعل قي بعض المواضع كالصلة الي لا تكون إلا جملة و اسم الفاعل مع الضمير لا 
يكون جملة وإنما يكون مفردا “وأحيب بالفرق فإنه في الصلة واقع موقع الجملة وفي الخبر واقع موقع المفرد '. 
وفي المسألة مذاهب أخر منها: ظ 

أنه قسم برأسه مطلقا وعليه ابن السراج '' قال ابن مالك ( وضرب يحذف منه الخبر » ويقوم مقامه 
ظرف له ...وامحذوف معن الاستقرار والحلول وما أشبههما » كأنك قلت : زيدٌ مستقر خلفك » وعمسرو 
مستقر في الدار»ولكن هذا المحذوف لايظهر لدلالة الظرف عليه واستغنائهم به في الاستعمال) ''. 

إلا أن ما يعنينا هو ما نسبه ابن مالك للأحفش من قول ف المسألة وموقفه من هذا القول: 
لقد رحح ابن مالك في شرحه للتسهيل ما نسبه للأحفش من أن متعلق الظرف اسم فاعل محذوف وبين علة 
هذا الترحيح وهي : 
- السماع حيث صرح يمتعلق الظرف في الشعر أن اجحتماع اسم الفاعل » نحو قول الشاعر : 


لك العز إن مولاك عز وإن يهن 2 فأنت لدى بحبوبة اشُون كائن 


' تعليق الفرائد( 5/1 ١١)المساعد‏ (7/1؟) شرح الأشوني )٠07/1١(‏ 
' شرح المفصل ( )90/١‏ شرح الرضي /١(‏ 548) 
١‏ شرح المفصل )80/١(‏ شرح الحمل لابن روف )7760/١(‏ المساعد (177/1)تعليق الفرائد(7/7١٠)شفاء‏ العليل (897/1) همع 
الموامع (؟/1؟) شرح التصريح )١75/١(‏ 
' تعليق الفرائد(7/7١٠١)‏ المساعد (77/1؟) شفاء العليل (١/797)همع‏ الموامع (؟/2؟1١1)‏ شرح التصريح )١75/١(‏ 
"همع الموامع )١7/7(‏ 
الإنصاف )1471/١(‏ التبيين ( 739/7) شرح الأشموني )٠١7/١(‏ 
" شرح المفصل ( )10/١‏ الإيضاح في شرح المفصل ( )١1 88/١‏ التبيين (750-171549) الإنصاف 55/١(‏ ١)شرح‏ الرضي /١(‏ ه) 
المساعد (71/1)همع الموامع )7١17/7(‏ شرح التصريح )١55/1(‏ 
* شرح المفصل ( )10/١‏ وينظر الإنصاف )747/1١(‏ التبيين ( 9/”) شرح الرضي /١(‏ 4 ؟) همع الهوامع (؟/؟1) 
' همع الموامع )١7/9(‏ 
. '' همع الحوامع )١7/7(‏ 
'' الأصول )11/1١(‏ شرح الرضي /١(‏ 18؟) 
0 
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-أن الفعل المقدر جملة بإجماع » واسم الفاعل عند المحققين ليس بجملة » والمفرد أصل » وقد أمكن » فلا 
عدول عنه '. 

-الاستغناء عن الحاحة لتقدير الفعل بخلاف ذلك مع الفعل لأنه يحوج إلى تقدير اسم الفاعل» فلا بد مسن 
الحكم بالرفع على محل الفعل إذا ظهر في موضع الخبر . والرفع امحكوم به لا يظهر إلا في اسم الفاعل . 

-إجراء الباب على سنن واحد واطراده على نسق واحد » لتعين تعلق الظرف بالاسم في بعض المواضع منها 
بعد ( إما) و(إذا) المفاحأة لأنه لا يليهما فعل لا ظاهر » ولا مقدّر . ظ 


قال ابن مالك : ((فلهذه المرححات وافقت الأحفش بقولي في الأصل : (( معمول في الأحود لاسم فاعل 
كون مطلق عوفاقا للأخفش تصريحا » ولسيبويه إيهاء )) ..) '. 

ورد كون المتعلق فعلا فقال : ( ورحح بعضهم تقدير الفعل بأنه متعين في صلة الموصول » وهذا ليس 
بشيء » لأن الظرف الموصول به واقع موقعا لا يغين فيه المفرد » بل إذا وقع فيه مفرد تأول بالحملة » والظرف 
المحبر به واقع موقعا هو للمفرد بالأصالة » وإذا وقعت الحملة فيه تأولت يمفرد » فلا يصلح أن يعامل أحدهما 
معاملة الآخر) ‏ . 

واحتج بالأحيرين منهما في شرحه للكافية الشافية »وإن كان حلاف ما نسبه للأحفش حيت قال : ( 
وكونه اسم فاعل أولى لوحهين : 
أحدهما : 
أن تقدير اسم الفاعل لا يحوج معه إلى تقدير آحر ء لأنه واف ,ما يحتاج إليه في امحل من تقدير خبر مرفوع . 
وتقدير الفعل يحوج إلى تقدير اسم الفاعل » إذ لا بد من الحكم بالرفع على محل الفعل إذا ظهر في موضع الخبر 
. والرفع ا محكوم به لا يظهر إلا في اسم الفاعل . 
الناي : 
أن كل موضع كان فيه الظرف خبرا » وقدّر تعلقه بفعل أمكن تعلقه باسم فاعل. 
قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية : 


)71/8-111/١ ( شرح التسهيل‎ ١ 

)818-7110/١( شرح التسهيل‎ ' ٠ 

)818-811/١ ( شرح التسهيل‎ * 
071١ 
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(وبعد ( إما) و(إذا) المفاحأة يتعين التعلق باسم فاعل نحو : ( أما عندك فزيدٌ) . وإ(حرحت فإذا في الباب 
زيدٌ). لأن (أما) و(إذا المفاجأة لا يليهما فعل لا ظاهر » ولا مقدّر . وإذا تعين تقدير اسم الفاعل في بععض 
المواضع » ول يتعين تقدير الفعل في بعض المواضع وجب رد امحتمل إلى ما لا احتمال فيه » ليجري الباب على 
سنن واحد) ". 

أما في الفوائد المحوية وسبك المنظوم فقد حوز التقديرين في المسألة دون أن ينسب أي من القولين 
لأحد (ويضمن الظرف أو حرف الحر معن استقر أو مستقر فيقع خبرا متحملا لضمير مرفوع به إن حرى 
على ما هو له » وإلا رفع ظاهرا أو ضميرا منفصلا)'". 
وهو الأولى [ 
إذ الأقرب والأولى الأحذ بكلا التقديرين» فإن قدرت اسم الفاعل كان من قبيل الخبر المفرد وإن قدرت الفعل 
كان من قبيل الجملة فلا يخرج الخبر عن القسمين ' .فكل من الفريقين استند إلى أصل صحيح فلا يترحح 
تقديره اما ولا فعلا بل بحسب العين الذي انتهى إليه “. خاصة وأنه لا حدوى من الخلاف » إذ العرب تظهر 
ذلك على وجه التأكيد فتقول زيد استقر في الدار وثبت فيها ومستقر وثابت ومنه قوله تعالى :1 فلما رآه 
مستقرا عنده! النمل (10) يقال براه طددو لكان لعن رادا 0 

وقد رد ما احتج به ابن مالك في شرح التسهيل: 

-أما الأول فهو معارض بأن أصل العمل للفعل. 

-وأما الثاني بوحوب كون المتعلق اسم فاعل بعد أما وإذا إنما هو لخصوص امحل »كما أن وحوب 
كونه فعلا قي نحو : حاء الذي في الدار وكل رحل في الدار فله درهم كذلك لوجوب كون الصلة وصفة 
النكرة الواقعة مبتدأ في حبرها الفاء جملة '. 


قال أبو البقاء : 


( والجواب : أن الخبر هو الحديث عن المبتدأ سواء كان مفردا أو حملة » وليس المفرد أصلا فيه وإِنما 
تقدر الجملة بالمفرد ليبين لفظ الإعراب » لا ليصح كونه حبرا » وأما إذا تقدم الغلرف فإنما لم يبطل المبتدأ لأنه 
ليس في الحقيقة فعلا » وإِْما ينوب عن الفعل » ولا يقوى عن غيره قوة الأصل ألا ترى أن اسم الفاع ل إذا 


' شرح الكافية الشافية ( /89.-149/١‏ 
' الفوائد امحوية (15) وينظر سبك المنظوم لوح ( 19) (1) 
' همع الموامع (؟/72؟) 
' شرح التصريح )١77/١(‏ 
شرح الحمل لابن خخرو ف(١/595)‏ 
١‏ شرح الأشوني(507/1) 
17) 
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اعتمد عمل» وإذا لم يعتمد ل يعمل » بل يبقى الابتداء كما كان » كقولك : ((ضارب زيد)). ولو تسأخر 
الخبر حاز أن يعمل فيما بعده مضمرا كان أو مظهرا » وليس من ضرورة الخبر المفرد أن يعمل ) . 
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امت نا ا وان ا لش ا ا ا انان ا ا اتن ا لانن تلطا شت ات لوا نان ا 0ك 
توطنك 





تميزت اللغة العربية .كرونة التعبير وسلاسة في ترتيب أحزاء التراكيب فأحازت التقديم والتأخير بين 

أحزاء الحملة بقيود ضابطها أمران : 
- زيادة ثي المع سيبويه : ( كام يتدمون الذي بيانه أهم م » وهم بشأنه أعين » وإن كانا جميعا 

يهنياهم ويهساهم ) .١‏ 
- ضسان حق العامل في معسولاته. 
والتقدم والتأحير في الحملة مظهر من مظاهر التوسع في التعبير إذ يتاح للمنشيء من خلاله أن يضيف على 
المعيى ما يشاء من ظلال و للمنشيء من خحلاله أن يضيف على المعى ما يشاء من ظلال وإيحاءات . قال الشيخ 
عبد القاهر : ( (هو باب كثير الفوائد » حم المحاسن » واسع التصرف » بعيد الغاية » لا يزال يفتر لك عن 
بديعة » ويفضي بلك إلى لعليفة » ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه؛ ويلعلف لديك موقعه » ثم تنظر فتجد 
أن راقك ولعلف عندك » أن كم اقل ل اللفظ من مكان إلى مكان))؟. 

والتقدتم على نوعين تقديم لفغلي يشر فيه المقدم على حكمه الإعرابي الذي كان قبل التقدتم وتقدم لفغلى 
ومعنوي ينشل فيه المقدم إلى حكم إعراي حديد ومعين جحديد إذ الإعراب هو المعين » ويعين النحاة بكاد 
النوعين » وهما -التقديم والتأخير- يدوران في معظم الأبواب النحوية فن في باب الابتداء وباب الفعل 
ومتعلقاته وله أسرار لا بحال للفيض في ذكرها *. 

أما التوسط فهو تقدم مقيد بترتيب معين يقع فيه المقدم في متزلة وسعلى بين شيئين كعامل وأحد 





الختاك وم 

؟ دلائل الإعجاز أي بكر عبد القاهر بن عبد االرحمن بن محمد الخرجان النحوي تعقيق سود مد شاكر 
مطبعة المدئ إجدة والقاهرة ط “ 1333-1141 )1١5(‏ 

الك كت دراسة لاغية للد كتور محمد محمد بق مو سى مكتبة وهبة القاهرة ط ” الر.: ١‏ -لإلمة١)‏ 
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لد © تأبعد في هده النسيية من حالشضه من النمحاة فسان ) حو 8 داره زيل )2 جحائز بلا نحللافت . أد ل فيك 
1 . ]| 0 . عاك 5 م : ' 1 1 7 . ل 0 1 

إلا سكيم خجبر مسشتمل على بار 0 على مبتد! متأ حر 3 ولا باس بذلك 3 نه معدم الر تب 5 فاجمع خلى 
جوازه > كما اجمع يباب الفاعل على جواز ثحو : ضري غلامهازيد , وأحاز الأحفقن تقدم عير معدل 


على صسير شائك على مأ انيس إليه ايا 3 و سوا قُْ ذلك بان العماح لاي 3 واقامة انا”ت اليه مشأ درد ( 


4 0 


حو 8 2 دارد قيأم ريك 3 وبين مأ أيه بعبا ا أخو ِ ىّ دارها نا ا م 5 ع( 


كبويع 

| 
3 ا ا 350 . ١‏ ع 5 

وقد أل سليه من قوله هذا أمراك : 


5) 


آله أ 5 38 حب 0 1 1 5 50 0 ٠. 5 ١‏ 5 5 3 90 
أ ل ل 5 نعل ان هرا | على شام 9 . 3 8ه ىاد 3 0 --52 أ شبادم 0 < 0 ايل ات و 


: * 0 ٠. ١ 
. . 3 4 ١ مه‎ 08 ١ 8 3-5 ا‎ 
مسي ار جه : ما إ ا ع / 0 و‎ 5 1 5 


ا 


َس 1 5 5 325 5 5 . 8 1 مل . ١٠‏ لزن 0 , 5 01 
بخسةه على ججواز سكم الخبر دول 7ه بيدها مدهب الخو فيين ا درا معتاقا 3 زان" يسيم الصسير 56 
3 ع 1 د 
لنت 7 ذال ربد صمير الاسم بعل ظاهرد دمن جنا امتنع لصا ها 4 وتخرسحوا لخ الاسم اسع الغاعيذ 
للغلر ف الو افع 3 أن 0 


1 1 ا 5 5 ما ع 1 اي 1 50 5 5 عع 1ه , 0 
و رد ما دهصب إليه الحو فيو ن بان مرتبة المبتدا يي التشدم وإل تاحر لفكلا ومرتية لق هي التاخهير 


٠.٠ '" كم‎ 


وال نادم ( ولا كل ىُْ معاد العسمير أ بسع لد الأمران التشدح لمملا ورتب محص ادقن 


لا ا سأك 


0 1 7 عه ( 2 7 3 1 1 6 0 06 4 03 58 
الثابي : نقله الإجماع على حواز ((ثي داره زيد)) بتقدم الخبرو تأحير المبتدأ »متابعا من سبقّه ومتبوعا ببعض مر 


١ 9‏ ين 0 1 ١‏ اي 7 3 | 7 عت 0 1 3 1 به 5 ا 1 1 27 : 0 
500 ) قنرا حور الله تس 5 امنيا لد 3 4 اخخر وهو الرفع بالعاسلية يه على التعام للخبر 4 بناج ساى دا ضبكء 


000 اأبوى 11ا. ) 2 8 ( أر ام ٠‏ الع 6 كه ١ ٠‏ )0 للا ول 0 ١05 /١‏ 507 ( 00 ١11.ا‏ 0 م ) 
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06 لوك !شوق وعم ل لؤراهة لتويك انو ستيه اوقد وا وم 


ْ الدبادر / 5 1 (52:5) © الإنقيات ا ١/١‏ د) شر 3 الكافية لاقي 0/١‏ ا 


"الافتن التصرة مم 
'الإنصاف (1/1د) 
00 ش ١‏ 56 7 2000 5 ا م : 00 3 ١‏ 
اللنافي 0١ 25/1١‏ القوة 6 )نا لماعت ١١/65ه)‏ شر الحافية لمر ضصي 17/١١‏ -26 2 35)اعستاقد ا 1 تعليخ ال ايده 


1ن 


ف ا 5 8 اك أ 5 0 0 141 95 م 0 ٠‏ ل 1 . 
المابيهر ١‏ ١)الإنصاف‏ 1م 06 الحافية للر حسمي 9/1١‏ ا ع اشواتء وا م 
شو ح الداف م لي حنمي 5ك سا امسا عه ١‏ د ع عامان )“ع اشوامع م 


)05 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا التركيب 








في حواز عمل الظرف لوقوعه موقع الفعل فالفعل إذا تقدم عمل لا محالة كذلك ما وقع موقعه ' وهو 
مذهب الكوفيين أيضا '. والذي استدرك ذلك هو أبو حيان النحوي في ارتشاف الضرب' . 
5 

قال الأخحفش بوجوب الفاعلية أما لو قال يجوازها فالمسألة عنده جائزة على الابتداء فصدق قوله : إن المسألة 
حائزة بإجماع . ومما يؤيد هذا أن المصنف قد قال بإثر هذا إن الأخحفش يحيز (فٍ داره قيام زيد » وف دارها 
عبد هند ) ولا يمكن أن يكون أحازهما إلا على ما ذكرناه من الابتداء لا على الفاعلية . فظهر ذا قطعا أن 
الأحفش لا يوجب الفاعلية بل يجوزها كما يقول أكثر الناس مع الاعتماد » بل ينبغي ف مسألة عدم الاعتماد 
أن يكون ذلك عند القائل به هو أضعفء أما أنه يكون متعينا فلا)” . 


وليس اعتراضه بشيء ‏ لأن مفهوم ((كلام أبي حيان أنه لا ينفي عن الأخفش بُحويز الرفع بالابتداءء 
بل أراد من المصنف أن يفصل في المسألة ويذكر رأيي الأخفش ف ذلك ؛ بدليل قوله فيما بعد : 
- فكان ينبغي للمصنف ف هذه المسالة أن يفصل القول عن الأخفش », فيقول :"إن رفع بالظرف دلم يجزء أو 
بالابتداء جاز ". وعليه فالظاهر عندي أن الحق مع أبي حيان فيما قاله )) . 

إلا أن ما يعنينا هو موقف ابن مالك من الأخفش ف هذه المسألة وهو الموافقة وعلل ذلك يجواز تقديم 
المضاف في موضعه والمضاف و المضاف إليه كشيء واحد , فإذا كان المضاف مقدر التقدبعم كان المضاف 
إليه مقدر التقديم معه . 
قال ابن مالك: 
((وبقواثله أقول : لأن المضاف والمضاف إليه كشيء واحد . فإذا كان المضاف مقدر التقديم بوجه ما كان 
المضاف إليه مقدرا معه » إلا أن تقديم ضمير ما يصلح أن يقام مقام المضاف أسهل » ومنه قول العرب : في 
أكفانه درج الميت » وقول الشاعر : 


بعسعاته هلك الفتى أو نجائه فنفسك صن عن غيها تك ناجيا))" 


' اتتلاف النصرة (917) 

)51/1١( الإنصاف‎ ' 

' ارتشاف الضرب )١١١8/9(9‏ 

' تعليق الفرائد ١88/99‏ ) 

' اعثر اضات الدمامين النحوية والصرفية على أبي حيان في كتابه تعليق الغرائد على تسهيل الفوائد ‏ رسالة ماحستير (دم) 
' تعليق الفرائد ١85/7(‏ ) 

' شرح التسهيل ( )900/١‏ 
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موقف ابن مالك من الأحافش الأوسط ف قضايا التركيب 








والحق أن ما ذهب إليه ابن مالك هو الصواب لتضافر أدلة السماع والقياس »نحو قوهم : في بيه 
يوتى الحكم'ء يضاف إلى ذلك أن التقدم والتأخير في الكلام حائز للتوسع في الكلام ولا يمنع من وقوع 
الشيء في غير موضعه ما دام موضعه محفوظا '. 

فما دام حق المبتدأ التقدم جحاز عود الضمير من الخبر إليه كذا ما أضيف إليه المبتدأً له التقدم الأصلي 
؛وذلك لأنه عرض للمضاف والمضاف إليه بسبب التركيب الإضافي الحاصل بينه وبين المبتدأ وصيرورته معه 
كاسم واحد » مرتبة التقدم تبعا للمبتدأ وإن لم يكن له ذلك في الأصل ". 


وي الكافية للرضي 417/١(‏ 58-17 ؟) 
' التبيين 47/١1١‏ ؟) 
٠‏ شرح الكافية للرضي 407//١(‏ 48-1 ؟) 
7/0 


موقف ابن ماللك ه 


د 





7 5 0 9 1 أ : ا 9 2 00 ٌْ 0 5 0 , 5 57 7 51 
تسسا 0 مالالف للا حفشش حواز لو سيط اذل نما لخد سلى عامله العطر قي قشال 5 0 التس.هيل : 


) فأل كان العامل المتكيمن 1 الفعل دول حروقه ظر فا أو حرف حر مسبو فأ باسم دمأ الخال لد جحاز تو سيعط 


ان 


الخال عند الأحشش صريحة كانت الحال نحو : زيد متكنا في الدار » وبلفظ ظرف أو حرف حر كتبول 


الشاض ؟ 
: : منعردا 1 أن ث أ ب قل كان مدكم ماأة و مكان ١‏ 
وخن بعر اما سير يو . , مازة محالن) . 


100 االزيية اا َ 


7-0 ن١‎ 


مطريات بيميند ] (الزمر /ا5).( وقالوا ما في بعلون هذه الأنعام خالصة لذكورنا) 
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20-00 ا لاا اياي الي 211112101000 


روب عن ابن عباس رضي اللد عند أنه قال : (نزلت هذه الأية ورسول الله متواريا مكة) 


واحتجوا: عذهبه في قود الفلرف حي جاز أن يعسل بلا اعتماد في الظاهر أحو : في الدار زيد » فهذه الاحازة 
اغا تكون نعل العسل في الخال لمتعلق اللرف (الفعل أو الاسم الشبيه به) لآن الغلرف متعلق بالفعل » فكأن 


الفعأ 


3 


: ' 1 ا صر وى‎ - 5-08 3 1 ٠ 
. ماغو حل بد .6 وتعدهم اسك اخراي» " كتقنقهها در فسن أمعن اميا‎ 


م 


: 1 8 3 . 0 0 1 1 اد ١‏ , 1 
3 حلأ ال الل 55 ماك ف دنا كن ا لعن ساس اء 3 ١ 3 ١‏ اله 0 مر دام ا ألل ل" يدا" ١‏ 41 ل | 4 | 0 وا أ 00 


أ ِ أئ ّ 6 ا 1 5 نا 0002026 3 ل 7 1 5 0 
امتغدم وسجيره الخلرف أو ابخار واتخرور امتوسط فلا تجوز عندهم حو : زيد قائما في الدار قياسا . وحجتهم 


فق :ذللق ضعس. الفارن: أنه ليس من العوامل القوية ال تتصرف تصرف الأفعال 2 لأنه ايل مرق 


-املل 03111101010 


١ 


١‏ اوشفات القوسي بزعا 3)) المساعد (70/95)حاشية الصبان (؟/161) التصريح (1/د؟) 
1 المحتسب (١575/1)ء‏ المقاصسد الشافية (؟/ دا) شسر ح الألفية لذي لاطي 55 اللجونايه ]3/1 الشصورت شي اام 
تقاف الخ ٠.‏ 33 6 المساعد 0 ام ع اشواتيع 0 0 ع أأته رايت 0 اقم 
هذه قراة ابن عباس جفلاف والأعرج وقنادة وسفيان بن حسين ينقثر المحتسب(١/079)‏ 
المسائل العسكرية )١١3(‏ شرح الرضي (5/؟؟ دع 
الأرس سدق ا انث للم ا ْ ا 
الإيضاح في شرح المفصبل (90/1©) اللباب (531-75/1) 
1 اللنلسيايم م )1١‏ 
المفاسد الشافية (5/د5) شرح اأرحضي ١1/3‏ دع 
الال ال للنادين القادة وريم قي لمن الب ييف او 3 اب اقتي ابو ا جولول لماي اك اوت ا يزه 
ضر اد 5 / 9 "]) ساشية المسان 1 / ا اكور لح ١١‏ و 0 


0: 


شر ح الل.ء (181/1) المقاسد الشافية (؟/د5) 


(199؟) 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا التركيب 





فالعامل ف الحال الحار والمجرور لنيابته عن الفعل فالحال منصوب ها ف الجار والجرور من معئئ الاستقرار الذي 
ناب منابه' فالظاهر أن القائلين .كنع توسيط الحال جعلوا العمل في الحال للظرف ول يراع متعلقه . 


و نظروا لامتناع توسيط الحال مع العامل الظرقٍ بامتنا ع توسيطها مع العامل الحرثقي واللجامع 
بينهما عدم التصرف . 

أما ما جاء من شواهد على توسيط الخال نحو الآيتين اللتين احتج بمما الفراء والأخحفش ورواية ابن 
عباس رضي الله عنه فقالوا : إنها من القليل الذي يحفظ ولا يقاس عليه * »وليست بالدليل القاطع لاحتماها 
الضمير المستتر فيها ' بل إهم حكموا بشذوذ ما جاء منه في الشعر . 
أما موقف ابن مالك ثما ذهب إليه الأخفش فهو: المخالفة حيث ضعف في متن التسهيل مذهب 
الأعفش ف جواز توسيط الحال الصريحة أما غير الصريحة فقد وافقه في حواز تقديمها فال : 
( فإن كان الحامد ظرفا أو حرف جر مسبوقا بمخبر عنه جاز على الأصح توسيط الحال بقوة إن كانت ظرفا 
أو حرف جر » وبضعف إن كانت غير ذلك ) ". 

وأكد ذلك فى شرحه مبينا أن هذه الإجازة بناء على مذهب الأخفش وبين حجيته في ذلك وهي 
السماع المعتمد الأول في قبول الأحكام عند ابن مالك وساق كما من الشواهد الي قدم فيها الخال على عامله 
المعنوي فقال: 

(فإن كان العامل المتضمن معيئ الفعل دون حروفه ظرفا أو حرف جر مسبوقا باسم ما الحال له جاز 
الشاعر : 


الأصول 015/١9‏ الإيضاح ف شرح المفصل )770/١(‏ شرح المفصل لابن يعيش ( 517/7) شرح اللمع )١74/١(‏ شرح الجدمل 
لابن خروف )787/١(‏ 
' الإيضاح في شرح المفصل )71.0/١(‏ 
1 المسائل العسكرية (8 ٠١‏ ١)شرح‏ الألفية لابن الناظم (155) 
' شرح الألفية لابن الناظم (775)حاشية الصبان )١801/5(‏ 
' المقاصد الشافية (36/7) 
' التصريح (١/85؟)‏ 
* شرح الجمل لابن خحروف )785/١(‏ 
* تسهيل الفوائد )١1١1١(‏ 
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موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا التركيب 





ونحن منعنا البحر أن تشربوا به وقد كان منكم ماؤه بمكان 
ويضعف القياس على الصريحة لضعف العامل وظهور العمل » ومن شواهد إجازته قراءة بعض السلف» 
( والسموات مطويات بيمينه 1 » وقول ابن عباس رضي الله عنه : نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم متواريا همكة » وقول الشاعر : 

رهط ابن كوزي محقبي أدراعهم فيهم ورهط ربيعة بن خذار 

ولا يضعف القياس على تقديم غير الصريحة كشبه الحال فيه بخبر إن إذا كان ظرفاء فكما استحسن 
القياس على إن عندك زيدا » لكون الخبر فيه بلفظ الغلرف الملغي » ولتوسعهم في اللروف .ما لا يتوسع في 
غيرها .كثله » كذا يستحسن القياس على : وقد كان منكم ماؤه يمكان وغير الأخفش ينع تقديم الحال الصريعة 
على العامل الظرفي مطلقا والصحيح جوازه محكوما بضعفه .). 

و رجح مذهبه قي جواز تقد الحال غير الصريحة (شبه الجملة ) على الحال المعنوية قياسا على تقدم 
حبر إن إذا كان ظرفا للشبه بينهما لكون الخبر فيه بلفظ الظرف الملغي» ولتوسعهم في الظروف ,ما لا يتوسع 
في غيرها كثله . 

ورد مذهب الجمهور في منع تقديم الحال الصريحة على العامل الظرفي » فبين أن الصواب هو الحكم 

بإاحازته لصحة السماع وعدم التوسع في القياس عليه وهذا ما عبر عنه بقوله : ( والصحيح جوازه محكوما 
بضعفه) 7. 
و ذكر أن هناك فرقا بين العامل الظرثي وغيره من العوامل المعنوية سوغ تقدتم الحال معه دون غيره من العوامل 
وهو قوة تقدير الفعل معه لأن (الفعل الذي ضمن معناه في حكم المنطوق به » لصلاحية أن يجمع بينه وبين 
الظرف دون استقباح بخلاف غيره فإنه لازم التضمن غير صالح للجمع بينه وبين لفظ ما تضمن معناه » فكان 
للعامل الظرفي بهذا مزية على غيره من العوامل المعنوية أوجبت له الاختصاص بحواز تقديم الحال عليه) . 

وبين أن مذهب الأخفش أيضا جواز قياس الحال الحملة الاسمية المقرونة بالواو على الحال الظرق. 
فقال : (وأحاز الأحفش ف الحملة الحالية المقرونة بالواو إذا كان العامل ظرفا ما أحاز في الحال الواقعة ظرفا 


أو حرف جر » فيستحسن أن يقال زيد وماله كثير في البصرة . ذكر هذه المسألة في كتاب المسائل ) “. 


| شرح الك لتسهيل ( 815/7) 
' المرجع السابق ( 417/7 9) 
' المرحع السابق 
)5841١‏ 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا التركيب 





وما ذهب إليه ابن مالك في هذه المسألة هو الصواب .حيث توسط بين السماع والقياس في هذه 
المسألة ؛ فلم يرد السماع في المسألة ولم يلجأ لتأويل الشواهد ولم يتوسع في القياس في معاملة الظرف معاملة 
الفعل أو معاملة الحرف . بل توسط بين القياسين لأن المرجحح في عمل الظرف في الحال أنه من قبيل العمل 
المعنوي لقلة ما حاء من السماع في ذلك » وأن النائب قد عمل عمل المنوب عنه وصار في حكم العدم . 

فشبه الطرف بالعامل المعنوي قوي لأن العمل للظرف ولا يوجب تعلقه بالفعل جواز التقدي لأن 
العمل للظرف» وتقديعه تصرف والظروف لا تتصرف كتصرف الأفعال . 

بل إن عمل الارف قد يكون أضعف من عمل العامل المعنوي كاسم الإشارة لصحة إظهاره مع 
الظرف » فتبين أن العمل للفعل » بخلاف معين الإشارة '. 

أما في الكافية وشرحها فقد اكتفى بنسبة هذا المذهب للأحفش مبينا حجته في ذلك وهو السماع كذا 

فعل في متن الكافية الشافية وشرحها: 

كر(النضر فيها أو هناك مكرما ) والخلف في توسيط ذي قد علم 

ك رمحقبي أدراعهم فيهم ) ومن ير اطراد ذا يطع أبا الحسن * 
[و#خدة| :]ذا كان اسل مقطيها نعو الفط از دوق جخمي ريو نه كانس الققازة وو اليه وابرلعل وكات 
وكالظروف المتضمنة معين الاستقرار » وإياها عنيت بقولي : 

كر(النضر فيها أو هناك مُكرما) 

فلو قلت : ( النضر مكرما فيها ) فقدمت الحال على العامل الظظرفي مع تقدم صاحبها جاز عند أبي 
الحسن الأخفش . وحجته ف ذلك قراءة من قرأ ُو السموات مطويات بيمينه ) .وقول الشاعر : ظ 

رهط ابن كوزي محقبي أدراعهم فيهم ورهط ربيعة بن خذار 
الرتدديت الال على العام كارو دو على وااحيها ل غير 70-17 
وهذا الذي اتاره الأخفش ف العامل الظرف لا يجوز في غيره من العوامل اليّ لا تتصرف إلا ف ( أفعل) 
المفضل به كون ف حال على كون في غيرها » كقوطم: ....)” 


الإيضاح في شرح المفصل )510/١(‏ 

' اللياب (1/-591-59) 

' اللباب (5941-199-0/1) 

' شرح الكافية الشافية ( 0517-1/51/19) 


' شرح الكافية الشافية ( 7/ 01-1/817) 
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موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا التركيب 





فقد ذهب الكوفيون إلى جواز توسط الحال إن كان صاحبها ضميرا للرفع نحو قولك :.أنت قائما 
في الدار كما أحازوا التقدم '. 

وذقب ابن برهان إل حواز توسيظ الخال على عافلها المعدري بشرظ أن حكون كال شيه اكملة : 
لأن الظرف والحار إنما يعتبر فيهما في باب العمل لفظهما فقط دون مانابا منابه وقاما مقامه. 

ونظر لها بتقدم حبر إن الظرثي على اسمها حيث روعي في صحة التقدم لفظهما دون ما نابا عنه) 
كذلك معتبر في التقديم على المعبئ العامل فيهما لفظهما دون ما نابا عنه الخال أ 

هذا وقد أحذ على ابن مالك نقله الإجماع على منع تقديم الحال الصريحة على العامل الظرفي » فلا 
يجوز أخحو: قائما في الدار زيد ولا قائما زيد في الدار لتقدم الحال على عامله الذي فيه ضعف ما لأنه ليس من 
تركيب الفعل وعلى صاحبه ". 
فمذهب سيبويه "و جمهور النحاة امتناع تقديم الحال على عامله الظرفي'» فلا يجوز أن تقول : مقيما فيها زيد 
لأن هذا الإجماع معترض بما نسب للأحفش من إحازة التقددم في أكثر من مصنف نحوي” . فهذه المسألة من 
المسائل الي انحتلف فيها النقل عن الأخفش فبينما بحد ابن مالك ومن تبعه” ينقلون الإجماع على منع التقدتم , 
نحد فريقا آخر من النحاة ينقل عن الأحفش حواز التقديم مستدلين بإحازته قولحم : (فداءا لك ) بأن يكون 
(فداء ) منصوب على الحال والعامل فيه لك. 

والحق أن ما نقله ابن مالك نحده نصا عند ابن السراج مصرحا فيه يمنع تقدم الحال الصريحة حيث 
قال : (وأحاز الأحفش : إن في الدار قائمين أحويك » وقال : هذه الحال » ليست متقدمة » لأنها حال لقولك 


((في الدار)) ألا ترى أنك لو قلت : قائمين في الدار أحواك لم يجز لأن في الدار ليس بفعل) . 


' ارتشاف الضرب ( )١15351/7‏ المساعد (71/7) “مع الموامع (7/54) حاشية الصبان )١81/7(‏ 
' شرح اللمع لابن برهان )١115-15/1(‏ شرح الرضي ( )١5/7‏ ارتشاف الضرب ( )١59٠/7‏ حاشية الصبان (؟81/5١)‏ 
* شرح اللمع لابن برهان )١170-1714/1(‏ 
' شرح الألفية لابن الناظم (775)شرح الرضي (4/9؟15-9) 
شرح الرضي (5؟/5؟١)‏ 
المسائل العسكرية )٠١(‏ الأصول )١47/7(‏ شرح المفصل لابن يعيش ( 0//79) 
' ارتشاف الضرب ( )١59:/9‏ المساعد ( 070/9 شرح الأشمون (181/5) 
” اللباب(190/1) المقاصد الشافية (56/7) شرح الرضي (50-15/5) شرح الأشموني )181١/5(‏ 
' الأصول )١70/1١(‏ 
085 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا التركيب 








أما تقدم الحال على عاملها الظرفي ففيه حلاف أيضاً » فقد ذهب سيبويه 'و جمهور النحاة إلى امتناع . 
تقدم الحال على عامله الظري'» فلا يتجوز أن تقول : مقيما فيها زيد » بناء على مذهب سيبويه في أن الاسم 


ير تفع بالابتداء 0 


قال ابن مالك : (ولا يجري مجرى العامل الظرثفي غيره من العوامل المعنوية باتفاق ؛ لأن في العامل 
الظرفي ما ليس في غيره » من كون الفعل الذي ضمن معناه في حكم المنطوق به » لصلاحية أن يجمع ينه وبين 
الظرف دون استقباح بخلاف غيره فإنه لازم التضمن غير صالح للجمع بينه وبين لفظ ما تضمن معناه » فكان 
للعامل الظرق يمذا مزية على غيره من العوامل المعنوية أوجحبت له الاختصاص يجواز تقديم الحال عليه . وأحاز 
الأحفش في الحملة الحالية المقرونة بالواو إذا كان العامل ظرفا ما أجاز في الحال الواقعة ظرفا أو حرف حررء 
فيستحسن أن يقال زيد وماله كثير في البصرة . ذكر هذه المسألة في كتاب المسائل)' . 


' شرح الرضي (4/2 ؟) 
' المسائل العسكرية )٠١8(‏ الأصول (45/1؟) شرح المفصل لابن يعيش ( 0//79) 
' شرح المفصل لابن يعيش ( 58/5) 
١‏ شرح التسهيل ( 410/7 ؟) 
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موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا التركيب 








توسط المستتنى 

نقل ابن مالك تمثيلاً عن الأخفش يجيز فيها توسط المستطئ بين المستئئ منه بين أحزاء الحملة» فقال : 
( وقال الأحفش لو قلت أين إلا زيدا قومك » وكيف إلا زيدا قومك لحاز ؛ لأن هذا يمترلة أههنا إلا زيدا 
قومك) .١‏ ظ ظ 

وهذه الحكاية ثابتة عنه » نقل ابن السراج عنه قوله : ( لو قلت أين إلا زيدا قومك » وكيف إلا 
زيدا قومك للحاز ؛ لأن هذا عترلة أههنا إلا زيدا قومك . ويجيز ضرب إلا زيدا قومك أصحابنا على أن يستئئ 
زيدا من الفاعلين وقال لو استثنيته من المفعولين لم يحسن لأنك لم تجيء للمفعولين بذكر في أول الكلام وضرب 
هو من ذكر الفاعلين لأن الفعل هم.)١.‏ 

لأن العامل في المثال الأول أين وفي الثاني كيف والمستئئ منه فيهما إما الضمير فيهما وإما إخحوتك؟) 
فهو يجيز لكثرة الاستعمال تقدم المستئن على أحد هما؛ . 

ومذهب الجمهور جواز تقدم المستئى سواء أكان مسندا إليه الحكم أم واقعا على المستئئن منه نمحو: 
قام إلا زيدا القوم والقوم إلا زيدا ذاهبون وفي الدار إلا عمرا أصحابك وهاهنا إلا زيدا قومك وأين إلا زيدا 
قومك» و كيف إلا زيدا قومك و ما ضرب إلا زيدا قومكه. 

أما التقدم على العامل ففيه حلاف » فقد منع جمهور البصريين > تقد المستثئى على المستئنى منه 
والعامل فيه وجعله في صدارة الكلام وعلة ذلك: 
- حملا ل (الا) أم الباب بحرى حرف العطف ((لا)) فكما لا يقال لا زيدٌ قام القوم كذلك لا يقال إلا 
زيدا قام القوحع 7. 
- وإحراء للمستئى بحرى التمييز لأنهما منصوبان عن مام الكلام فكما لا يجوز تقد التمييز لضعف العامل 

فيه كذلك لا يجوز تقدم المستثئ 8. 


قوة الصلة بينه وبين المستئى منه بالصفة والموصوف والبدل بالمبدل منه والمعطوف بالمعطوف عليه .١‏ 


)3114-551/5( شرح التسهيل (131/7) وحاءت دون نسبة في شرح الحمل لابن خروف نقلا عن ابن باب شاذ‎ ١ 
)١7( ينظر : الاستغناء‎ )١١17/١(لوصألا‎ ١ 

© شرح الرضي )٠١7/5(‏ 

شرح الرضي (؟814/7) 

ه ينظر في ذلك اللباب )3١١/1١(‏ ارتشاف الضرب (؟/ )1١518-‏ 

5 الإنصاف )7077/1١(‏ ارتشاف الضرب )١5107/1(‏ وقيل بالمنع عموما في اللباب (711/1) همع الطوامع(510/7) 
١‏ اللباب (811/1) المقاصد الشافية )777/١(‏ ارتشاف الضرب )١018-١1611//5(‏ همع الطوامع(110/5) 

)١75( الاستغناء‎ 8 


)08( 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا التركيب 





- تتريلا ل(إلا) مترلة واو المعية .١‏ 

وأحازه الكوفيون ؟ و الزجاج ” في السعة ورد بعدم السماع 5 وضعف القياس لأن المستئئ مخرج من 
المستثئ منه ومن الحكم في الظاهر وإن لم يكن في الحقيقة مخرجا منه » ومرتبة المخرج أن يكون بعد المخرج 
منه فكان حقه أن تجيء بعد الحكم والمستئين منه معاه. 





١‏ اللباب )7١١/١(‏ همع الموامع(10/7؟) 
؟ الإنصاف (١/77؟)‏ شرح الرضي (؟84/5) المقاصد الشافية )7/1/1١(‏ ارتشاف الضرب )١5117/5(‏ همع الحوامع(570/5) 
* الإنصاف )١1717/1١(‏ المقاصد الشافية )7/1/١(‏ ارتشاف الضرب )١5117/5(‏ همع الموامع(70/7١)‏ 
4 شرح الرضي (84/5) 
ه شرح الرضي (814/1) 
)585١‏ 


ا ا ا اي 2 ا 2 2 2 2 0 را 5 21 0 
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1 0 0 
دز قضى اب ها 


لك من الأحفش الأو سط ف قضايا التر كيب 





الفصل ب(إلا) بين الموصوف والصفة 


نسنميعع ان انلك للأحفش القول -3 النعن بالا الابكدانيايوق رفوك :و العقة كما ل" نول 


#0 


)) ولا بلينا نلعت مهمأ قبلها)) اشرت باه 1 قو 158 5 0 3 امه امسائل بي يشل 52-5 امو “عمق 3 والصفيد 


0-34 * 5 5 سمل 3 . 0 01 ١‏ 1 اا 
د ثم قال : أخو ما 0-5 لي رجل إل 50 ( نيرت 8 ألا رعجل را لسن 3 شبك 00 الجعلرت العمشة اسم 


وتادب الو ساي ل ازلعاء كرة 2 تقوان واس روت أجاف ل قاقينا دايا العالة از كيوو ورين اناا سي لاع الاق 


جما 


(!لا) لا تتعرض بين الصفة والموصوف » ولا كونه حالا من التاء لأن العو با “مرو نت "قافنا ف و لو ا للم ندر ارم 


قائما بأخد. لم عبر ».و كذاها في متعداف و رق يدنعام" تيف أن كالبرااانها ليمي عولد بز داتع لان تق اه 


3 5 3 
ينصب أنحاك لانه بعد إتجاب صحيح) . 


ونا بعك 8 شاد النسكة فس ما كنن 0 الكتداة * 5 ذانن ينا سيم _ 50 11. 3 عل ا ل ١‏ في ابي السار 0 وكين 


7 فو فش 0 مالات ا 


ل 0 رع يي 5 ذلك ع 0 مويله 03 0 ادق ان دالا به 5 لع ه.ا حذة د ألنا يي ميو 


50 5 0 9 53 3 


ااه الفعنا باللا .نين المرضوك والصغة وعغلل اللمعرامون سد 


١ ١ 2 :‏ حجن كا ٍ : 035 . ا ْ ب : بج رما د 
الل أ لصشة وأو صوف كالشيء ألو احدك للا و مسن هنا أمتنع أل لنصل تعيننا م بوانت الغر ضص من ألانياك ها و شق 


٠ 1 : 3 5‏ الفا يه لكر عء١اق‏ . ال سيو دمن قا وين 
التو ضيح (ث أضافة ان التعارض بان معى ١‏ ااه وهو الا قن و معيئيل الصبسا وصضو ١|‏ ب 


قال ابن مالك : ( وقد صرح أبو الحسن وأبو على بأن ((إلا)) لا تفصل بين موصوف وصفة وما 


دهما إليه هو الصحيح 3 أن احوا صنو انين والصشة كشيء واحد . وشيتان هنا 5904 يع واحد لا تاشت عاك بشني 


الحكم عن أحدهما وإنباته للاحر كالمتوسط بينهدا إلا , ولآن الصفة توضح موصوفها كسا توضح الصاة 


اح برا ال با اا ردي موي يد و 
إليه » كذا لا تقع بين المورصوف والصفة » ولأن إلا وما بعدها في حكم حملة مستأنفة والصفة لا تستأنف فلا 
تكون في حكم مستأنف) 


8 | 1 . . 0١ م١ ب ا‎ ١ ١ 0 595 5 ٠ 0 3 . 0 00 ١ . 


3 
حبر قبد فال الواكتشري ار وإذااقلك ما مورت بالف الددري” حير منه كان ما بعد إلا حملة ابتداتية واقعد 


موا سا و وال لغوت اناقل امبو ف لخي لا قحل انيما 1ك لاعس قفي ع ده ا ا 


نين يي يي ا 11010011101 


موس اتوي الوا انم 

"ضاق اوسني ارت عل ا لين الفوانة 4 356 الجامك و1 رم ممه اشرامع رد ؟) 
١‏ تعليق الفرائد (37/1) 4 ااهل ات ( تمع أشوامع 79د 

“كيه السحيي زا لومم 

١‏ ارتشاف الضرب 59//,م لاد 85-2 ويام اكيم نعلية التراذن 9 ؟ 5 اشوامع داك 


لا 0 ل 


ول/طم ؟) 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا التركيب 





أما المع الذي تضفيه (إلا) فهو المبالغة في إثبات الصفة وإظهارها وإيضاحها وكأن جميع ما دومًا 
من الصفات في حكم العدم » فمعيئ الاستثناء الحقيقي محال لتعذر نفي جميع الصفات وإثبات واحدة بعينها 
فالمتصف بصفة لا بد له من الاتصاف بغيرها فالنفي للوصف المضاد للوصف المثبت '. 

وحرجت الأمثلة على الحالية أو بتقدير موصوف محذوف “» وإنما لم تقس الصفة على الحال لوضوح 
الفرق بينهما بحواز تقدم الحال على صاحبه ومخالفته إياه في الإعراب والتدكير '. 

وخالف الشاطبي في حواز الفصل وعلل ذلك شبه المستئئ والمستئئ منه بالصفة والموصوف والبدل 
بالمبدل منه والمعطوف بالمعطوف عليه غير معتبر ولا محصل إذ لو كان كذلك لم يجز تقديم المستئى على المستثى 
منه وحده وهو حائز باتفاق من المحتلفين وما فرق به ابن مالك في الشرح فليس بفرق قوي يعمل مثله في بناء 
الأحكام عليه '. [ 


' ينظر : الإيضاح في شرح المفصل لابن الخاحب (؟/17/ا1-//10) 
' المساعد (0/81/1) تعليق الفرائد (37/7) همع الموامع (/175؟) 
" همع اطوامع (707/7) 

' المفاصد الشافية (١/7/ام)‏ 
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مو قف أبن مالاك 0 الأأخحفشش أو وسط 5 قضايا أل 





الفصل يشبه الجملة بين أفعل التعجب 


د صيغتا التعجب ( ما أفعله ) و(أفعل به) من أشهر صيغ التعجب في الأساليب العربية » وأضعنها 


١ ١ 


تصرفا » لذا امتنع أن يتقدم عليهسا معموهما وأن يفصل بينهسا بغير الجخار واتخرور 


وحن ا حن هاء 2 القضية ١‏ ل ل 2 رن انيت لل حش د ا الفصل بالغار كن ىن فيد التي تت 
ومعسوله باللرف والخار زاجرور فال : |وقال السيراق في قول سيبويد: ولا يزيل ها عن موضعد. وإنما أراد 


نولا نسم ما وتواكيها الفعل, ويكون الاسم التعجب فنك يعنت الفعل رُ م يتعر حص للفصل بان الفعل والتعجب 
*م* عدم ذكره لمذهب الأخفش إلا من خلال النص الذي نقله عن السيراق. 


يو 5 1 . 1 ' 
٠*5‏ بغر حك بانتماثه 525 العم 


بي ما 


: 0 


1 ِ 0 ١ أ د 9 ا‎ 3 1 5 ٠ : | م‎ 5 0 3 ِ ١ ا‎ ١ 
: وأمستسد تارك و دحي‎ ١) دا أندذهضب ان التتنيدة حن الاخفييية أن 3 ا ل 0 أل مسسسر بان‎ 3 


3 


2 | 5 1 و الْر لمر 5 3 , لماه الحمي. 


ال 


ست - ليه بك 


( ولا موز الفصل بين فعل التعحب وبين ما عسل فيد عند سييويه ؛ لأن فعل التعحب لا يتصرف وقد ثم 


طريقّة واحدة فضعة عن الشصا 0 معتمد| صلم ى قوله في زابانع قنوزائه ‏ | ق ازا هنا يعسل عسل الفعل وَل 


شرح المفصل لابن يعيش ( 7 )١45‏ شرح الرضي ( 4/ 55 ؟) التومئئة ( 53 )7١‏ شرح المقدمة الخزولية الكبير ( 9/ 851)ء أوضك- 
ار تشاف 0 همع اشوامع ( د/ )5٠0‏ . 

0 ح التسهيل ( 75 47) وينظر شرح الكافية الشافية ( ؟/ )١١358‏ حبث نلحظ تقارب النصين 
١‏ شرح السبراقي( /١‏ لو )١8*‏ شرح ابن يعيش (/10/ :3 )١‏ شرح الرضي (5/ 90+ ارتشاف الكرات 519 841 المساعة.ر */ 
.)١ 17‏ 
اذاثة اعو لفو الال البااة 1م لاد اشع اشن أده ١‏ ع و 
هذا المذهت لأحد ( 0 
١‏ المقنطاب )١ 78 / ١‏ شر 9 السراق 2 3 و 0 كالخ )١‏ شر 0 0 4 اي عد ]ار اي / ا اين ين 1 
لاا عا سبي اراز عمال : لاف االوعل امسعل الا ماداء كالول لاصو ريا تلن 
الأصوك لابين لسراج ( 1.07/١‏ دم ء1) 
ل ا اقم ار راي 
التبصرة والتذكرة )558/١(‏ شرح المقدمة الرولية الكبير ( ؟/ 635 أرنشاف الضرب ( 3د 2031) المساعد ر 72 لاد ا)جمه 
اهوامع ( د )30و ليه احرف 


التبصرة والتذكرة 9 /١‏ رتى 


حموقف ا مالات 32 الأحفش الأو 000 ف ق قضايا الع كيبن 





١ 5 5 95‏ ل 2 3 بمراء الم 1" 5 
يي م م يتسكن تمكنه |" حيث قال : ( ولا تببوز أن تقدم عبد الله وتوحر ما ولا تريل شينا عن 


والحق أن الفهم الصحيح لقوله "ولا تزيل شيئا عن موضعه " : هو ترتيب حملة التعحب بتقدجم ما في 
2 0 006 1 موا اناي 6 ا 5 ا : 1 7 ؛ ٍ 2 
وقل رذ شنه ابو على الشلو بيءن فغشال 4 زد هادا ملدصضب لنسيك الصيسرى 5 سيبو يه و يقد دنات 


و انيدم 

حجان التعجب بجر في بعر قى اذ[ فيزم طريقة وأحادة لا" تتغير» وإل كان أخوز إل خيرد تعسبير عتانيية وتما مسد 
1 5 كد اكه 1 م 000 0 : 3 0 5 ا 0 
و تأ سميرد ٠.‏ ع ) لان هدأ الفعل لما 3 يتصر !ب لرم حر يقد وأسحدد . وصضار سيرد تححم ليه شاع 5 والاليل: 


0 


على ذلاق اناى شوا : أقام يد :الل زرنذا انتشابيه اوراز :اليا لذن فعل . وتقغول في الاسم : هذا أقوم من ذا . 


3 ع 0 . 2 0 58 ١‏ ل 5 3 ١‏ ل 0 5 1 0 0 
قا بعل 0 العو 58 5 التعجب 5 ها أقو 9 زيدأ ( 0 د.ا أسعد ٠.‏ لذبو ل ضصالل١‏ الفعل لكين بال فاخ 5 شمر ا ناء ا 


ب 
١‏ 


قَلدّ تعصسرفد . ) 


١ 5 2001 . 5 . . 4 :‏ 0 1 ل م 9 ا ١‏ 
وهدا 2206 نولا٠”تب‏ شال شب “شضهور النتحاة الاين اجازوا المصصل دان فعلي التعبجب 95 معسولييسا 


بالطرفه ولخار.و ارون يشرط تعلفه كما" كاجرمي "»واخسارن "'.والقراة "رتسب الال سبيش 
ا 

"الكنايو انم 

5 و الات نا و ككارنا) ".نظن الميتاعد دز 3512/8 

شرح المقدمة كن ولية الكبير ١‏ ؟/ 37لم) 

"قرت الجوران تام وج ال اود مرح اموب الكانيكر العم المطاع ل نجوه فقول :11 اونا سرع اذى سيان ايا 


)١ ت٠‎ 

متايه ا / ا 

ل د 

شرح ا" رصي ( 45 أوضح المسالك (”/ ان 2 شغاء العليل ل اواتقاءب العم الب ( د أل/ها. الا ”ع 
ا !/١‏ ابل نشويت اوح تعيش و ةا واف اها تجاه ا ال مسو لتق جد اك قر يلخد الي د ا ده 

مرو الاوك كرو لسري ام وعدي ودام الاحا ماق حرس الس رجز ابر دالواو وا معام 

اواتشاس العم :ةم ولاه )٠‏ شرح النصريح ( / 3) 


: : . اال 2 : اه ' 1 
بنططر شر ح المقدمة الكافية القع شروع ا رضي و ااه سافن وا لان 


توه الرقي او وعم ارفاك السرقي س ا ولا 


ب 


)551( 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا التر كيين 








والزحاج 2 »والفارسي والسيراقي 1" وأبو على الشلوبيين 0 امن خحروف »وابن هشام 6 ابحو 
حيان "و السيوطي * وهو ظاهر مذهب سيبويه : 
أما حجتهم التي استندوا إليها في ذلك فهي: 
- السماع عن العسرب نحو قوطم:ماأحسن بالرحل أن يصدق وتقديره ما أحسسن بال رحسل 
الصدق 0 والجواب عنه إن هذا وإن كان قد ورد عن العرب إلا أنه لا يدخل ضمن قيود هذه المسألة 
وذلك إن التعجب وإن كان واقعا في اللفظ على أن وصلتها مصدر والمصادر واقعة من فاعليها والملدح 
فعل التعجب في الحقيقة و إنما اختص التعجب بلفظ الماضي لأن التعجب مدح ولا بمدح الإنسان إلا بما 
ثبت فيه وعرف به فاعرفه' . 
- القياس على (إن) في حواز الفصل بينها وبين اسمها بالظرف والجار واحرور ف قولك : إن فيها زيدا » فإذا 
العمل والتصرف هفتقول : ما أحسن فيها زيدا » لأنه ليس يبلغ من نقصان تصرفه أن يصير أضعف من(إن) 
الى ليح ينكل . 
وقيل : إن ذلك يجوز بالقياس على باب (بئس )و(نعم) نحو قوله تعالى :1( بئس للظالين بدلا) 
الكهف (00) فإذا حاز الفصل في هذا كان في باب التعجب أحوز » لأنه أشد تصرفا في معموله من (نعم) ع 
فيعمل في المعرفة »والنكرة » والمضمر والمظهر » بخلاف معمول ( نعم ) الذي يأن على ضرب واحد ء إنما هو 


١‏ ارتشاف الضرب ( ه/ 507١‏ المساعد ( 7/ )١8617‏ .وقد نسب أبو حيان للأخفش ف المسألة قولين 

' البغداديات ( )١57‏ شرح الرضي ( 5/ 1737) ارتشاف الضرب ( 9/ )5١7١‏ . 

شرح السيراقي /١(‏ لوح 1848م 

' ارتشاف الضرب ( 0/ )٠071‏ المساعد ( ؟/ )١61/‏ . 

ارتشاف الضرب ( 5/ )107١‏ شرح التصريح ( ؟/ 10) 

' أوضم المسالك ( 78/ )١5‏ 

' ارتشاف الضرب ( ه/ )٠١1/١‏ 

* همع الموامع ( ه/ .5) 

' شرح السيرائي ( /١‏ لوح )1١87‏ ظ 

'' شرح السيراق ( /١‏ لوح 18) الإيضاح في شرح المفصل (5/ )١١1١‏ شرح المقدمة الكافية ( 5/ 457) 

'' شرح ابن يعيش (7/ )١5٠‏ 

'' شرح السيراقي ( /١‏ لوح )١187‏ التبصرة ( /١‏ 578) شرح ابن يعيش ( 7/ )١5٠‏ همع الهوامع ( / 10) 
فك 


موقف أبن مالك من الأخحفش الأوسط في قضايا التراكيب 








اسم منكور » فهو بذلك أشبسه ب(عشرين) وما يبعد من مشاية الفعل » فإذا حاز في (نعم) كان في التعجب 
أحوز . 
- التوسع في الاستعمال لأن الظرف والجار وانخرور يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهما '. 

وف المسألة مذهب ثالث وهو حواز الفصل بقبح '. 

أما موقف ابن مالك مما نسبه للأحفش فهو المخالفة»حيث بين أن الرأي المختار لديه هو جواز الفصل 
وعلة ترحيح هذا الاتيارهي السماع والقياس حيث قال : | فلو فصل بينهما وبين المتعجب منه يما يتعلق بمما 
من ظرف وجار وبجحرور ل يمتنع ولم يضعف؛ لثبوت ذلك نثرا ونظما وقياسا ؛ ...]'» ونلحظ أن ابن مالك 


الفصل » منها قول الشاعر : 

و قال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدما " 
وكقول الآخحر : 

أقيم بدار الحزم ما دام حزمها وأحر إذا حالت بأن أتحولا ' 
و كقول الاخبر: 


فصدت وقال بل تريد فضيحىيّ وأحبب إلى قلبي با متغضبا ' 
حليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبوراء ولكن لا سبيل إلى الصبر ” 
حلمت وما أشفى لمن غيظ حلمه22 فآض الذي عباداك خلا مواليا * 


عاتبتين وما ألذ لدى الصب عتاب الحبيب يوم التلاقي ٠١‏ 


' البغداديات ( 55؟) بتصرف 
' ينظر شرح المقدمة الكافية ( / 377) الإيضاح في شرح المفصل (7/ )١1١7‏ همع الموامع ( 0/ )1٠0‏ 
' ارتشاف الضرب (ه/ »)5٠375‏ المساعد )١©177/5(‏ ع همع الموامع ( ه/10) 
' شرح التسهيل (8/ )4٠‏ ظ ظ 
' شرح الكافية الشافية ( 7/ )١١95‏ شرح التسهيل ( */ )1١‏ 
' شرح الكافية الشافية ( ؟/ )١١595‏ شرح التسهيل ( */ )4١‏ شرح عمدة الحافظ ( ؟/ 7/5/4) شرح التصريح ( )5٠0 /١‏ 
* شرح الكافية الشافية ( )١١937 /١‏ شرح التسهيل ( 7/ )4١‏ شرح عمدة الحافظ ( ؟/ 0719 
* شرح الكافية الشافية ( ؟/ )١٠١937‏ شرح التسهيل ( / )5١‏ همع الطوامع ( ©/ 10) 
' شرح التسهيل ( ؟/ )4١‏ 
'' شرح عمدة الحافظ ( ؟/ 719) 
01945 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا التركيب 








يا صاح ما أحق باللبيب خحييده اللييو لعدق الشيي” 


ومن شواهد المسألة أيضا ما نسبه للجرمي فقال :[ وللجرمي شواهد من كلام العرب في غسير 
ضرورة منها قول قائلهم : لله در بن سليم ما أثبت في الحيجاء لقاءهم , وأكثر في اللزبات عطاءهم لقد ‏ 
هجوم فما أفحمتهم »وسألتهم فما أبخلتهم » وقاتلتهم فما أحبنتهم »أي فما وحدتهم فحماء » ولا بخلاء ‏ 
ولا حبناء . ' ....ومن شواهده- أيضا - قول على ل ( عمار) رضي الله عنهما - وحده مقتولا : ( 
اعزز على أبا اليقظان أن أراك ممدَ لا )'. 

فكثرة ما جاء من شواهد تحيز الفصل هي الي دفعته للقول بالجواز وهذا ما ألمح إليه أيضا في مصنفيه 
سبل النظود»والتيقة: 
أما صحة القياس فلأمور : 

منها القياس التنظيري على الحروف المشبهة قي الأفعال في العمل كل (إن) وأحواتما حيث قال : ( 
وكذا لا يجوز بإجماع تقدم المتعجب منه نحو ما زيدا أحسن وبه أكرم ؛ لأن فعلي التعجب أشبها الحروف ,منع 
التصرف فجريا بحراها قي منع تقديم معموها. فلو فصل بينهما وبين المتعجب منه بما يتعلق بمما من ظرف وجار 


0 


ومحرور لم يكتنع ولم يضعف ؛ ....) . 

التوسع ف اللروف فقال : | وأما صحة هذا الفصل قياسا فمن قبل أن اللرف والحار وابخرور مغتفر 
الفصل هما بين المضاف والمضاف إليه مع أنهما كالشيء الواحد » فاعتبار الفصل هما بين فعلى التعبحب 
والمتعجب منه وليسا كالشيء الواحد أحق وأولى ]| ". 


قال في شرح عمدة الحافظ : | وحق المتعجب منه ألا يفصل بينه وبين فعلى لتعجب لضعفهما وشبههما 
بالحروف ف عدم التصرف إلا أن العرب سامحت في الظرف وعديله وهو الحار وا نمحرور » فأجازت الفصل بمما 
بين فعل التعجب و لا يكون ما فصل به هنا إلا متعلقا بفعل التعجب ١]..2©‏ 


[وأيضا فإن بئس أضعف من فعل التعجب وقد فصل بينه وبين معموله بالحار وانحرور في قوله تعاللى : ( بئس 
للظالمين بدلا ) فأن يقع مثل ذلك بين فعل التعجب ومعموله أولى بالجواز وهذا الدليل ذكره أبو علي 
الفارسي في البغداديات . وفي ذلك الكتاب مبين أنه من انمحيزين للفصل المشار إليه] '. 


' شرح عمدة الحافظ ( ؟/ )07٠٠.‏ 

' التحفة ( 810-85؟) شرح الكافية الشافية ( ؟/ 1١99-5‏ ) شرح التسهيل ( ؟/ )١‏ شرح عمدة الحافظ ( 5//م74) 
" التحفة ١‏ -7837)شرح التسهيل ( 7/ )4١‏ شرح عمدة الحافظ ( ؟/ )90٠‏ شرح التصريح ( ؟/ )6٠0‏ 

' شرح التسهيل ( 9/ )4١‏ 

' شرح التسهيل ( "/ 45-141) 

' شرح عمدة الحافظ ( ؟/ 141 7) 


)51515( 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا التركيب 








لقد عرض ابن مالك طذه القضية أيضا في أكثر من مصنف من مصنفاته » وقد تراوح ذكره ها بين 
العرض المختصر كما في سبك المنظوم والفوائد الحوية حيث قال في الأول : ( وهنذان الفعلان لا 
يتصرفان في أنفسهما ولا في معمولهما وربما قدم ظرف على معمولهما)' » وقال في الثاني : ( وهذان الفعلان لا 
يتصرفان في أنفسهما » ولا في معمولمما » وربما قدم ظرف على معموطما » وي القياس على الوارد من ذلك 
حلاف ) . ظ 

فقد اكتفى فيهما بعرض القضية محملة دون تفصيل » مشيرا إلى حكم التقديم بقوله: ( وربما قسدم 
ظرف على معموطما)»وتعبيره هذا يوحي بقصر تقدم الظرف على السماع » ومما يوكد ذلك قوله في الفوائد 
بعده : ( وفي القياس على الوارد من ذلك حلاف. ) فالخلاف إذن في حكم القياس على هذا الفصل » إلا أنه 
لم يبين أطرافه . ظ 

كذا فعل في شرحه لعمدة الحافظ وعدة اللافظ حيث قال : ( وحواز الفصل بالظرف وعديله 
المتعلقين بفعل التعجب هو مذهب الجرمي والفراء وأبي علي الفارسي وهو اختيار ابن روف و الشلوبين ) . 

أما في التحفة فقد خحطأ ابن الحاحب في نسبته هذا المذهب للمازن فقال : ( قوله : " وأحاز 
المازي الفصل بالظرف" . إنما حوز هذا الجرمي لا المازن » ..) . والحق أن هذا المذهب منسوب للإمامين معا 
كما تبين سابقا » بخلاف ما نص عليه في التسهيل وشرحه » وشرح الكافية الشافية حيث فصل ابن مالك 
الحديث عن هذه القضية وبين أطراف الخلاف فيها كما بينا إلا أنا لم نذكر موقفه مما نسب إلى سيبويه من 
امتناع الفصل حيث كانت له وقفة مطولة أوضح من سلالها أن مذهب سيبويه هو جواز الفصل بين فعلي 
التعجب ومعموليهما بالظرف وهو خلاف ما نسبه إليه الصيمري و ساق نص أبي علي الشلوبيين -السابق - 
ليعققب بعده قائلا: [قال الشيخ أبو علي الشلوبيين حرحمه الله - : ((حكى الصيمري أن مذهب سيبويه منع 
الفصل بالظرف بين فعل التعجب ومعموله.والصواب أن ذلك حائز » وهو المشهور والمنصور )) هكذا قال 
الأستاذ أبو على » وهو المنتهى في المعرفة يهذا الفن نقلا وفهما .] ' 
وأوضح أن الفهم الصحيح لنص سيبويه هو ما ذكره السيراني:[وقال السيرائي في قول سيبويه: (( ولا تزيل 
شيئا عن موضعه )): (( إنما أراد أنك تقدم (ما) وتوليها الفعل » ويكون الاسم المتعجب منه بعد الفعل » ولم 





شرح التسهيل ( “/ 57-141) 

' سبك المنظوم ( )٠©‏ 

" الفوائد المحوية ( 717) 

' شرح عمدة الحافظ ( /١‏ ١1ه0)‏ 

" التحفة ( 5م-100م؟) 

' شرح الكافية الشافية ( ؟/ )٠١34-5‏ وينظر شرح التسهيل ( / 1 حيتث نلحظ تقارب النصين » وجاء أيضا في شرح 
عمدهةٌ الحافظ وعدة اللافظ نص يقاربه ( / ”هه /ع) 


)5516( 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا التركيب 








يتعرض للفصل بين الفعل والمتعجب منه بعد الفعل » ولم يتعرض للفصل بين الفعل والمتعجب منه ]» وقال في 
التحفة: [ وكلام سيبويه لا يأباه » بل فيه ما يمكن تأويله عليه ..] 0 

وبين أن الخلاف في المسألة ليس خلافا مذهبيا فقّد وقع بين الأفراد» فالفراء والحرمي والفارسي وابن 
يليهما غير المتعجب منه » إن لم يتعلق بمما » وكذا إن تعلق بمما وكان غير ظرف وحرف حر ء وإن كان 
أحدهما فقد يلي » وفاقا للفراء والجرمي والفارسي وابن حروف و الشلوبين » وقد يليهما عند ابن كيسان 
((لولا)) الامتناعية»..)". وقال في شرحه : ( وفي ذلك الكتاب مبين أنه | يقصد أبا علي الفارسي] من انحيزين 
للفصل المشار إليه . وأما كون ذلك مذهب الجرمي فمشهور . واختار هذا المذهب ابن حروف في شرح 
كتاب سيوية . وقال أبو غلى الشلويين :+ : 
وفي هذا نظر : 
قال أبو على : [ فإن هذا الفصل لم يقع بين الفاعل والفعل . ألا ترى : أنه جاء بعد ما مضى الفاعل مضمرا 
في الفعل . وأيضا فإنك لا تفصل بين (ما) في التعجب والفعل الذي هو جبره نحو : ما أحسن زيدا » ولسيس 
يوجب امتناعك من الفصل بينهما كون الاسم مبنيا مع الفعل » فكذلك ( حبذا ) لا يجب أن يكون مبنيا وإن 
لم يفصل بينهما .| 
- وهنا وجد ابن مالك فرصة للرد فيها على الزمخشري والتعقيب على ما ذهب إليه » فلم يلبث أن اهتبلها 
[وقال الزمخشري بعد أن حكم بنع الفصل : وقد أجاز الجرمي وغيره من أصحابنا الفصل » وينصرهم قول 
القائل : ما أحسن بالرحل أن يصدق . ومن العجائب اعترافه بنصرهم » والتنبيه على بعض حججهم بعد أن 
حالفهم بلا دليل ] . 
قال ابو حيان : ( وإذا تعلق با نمحرور ضمير يعود على ابحرور وجب تقدم ابحرور نحو قوهم ما أحسن بالرجل 
أن يصدق : 


خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصير' 


شرح الكافية الشافية ( ؟/ 5- )١٠١95‏ وينظر شرح التسهيل ( / 57) حيث نلحظ تقارب النصين 
' التحفة 5 *-/ام*) 

' تسهيل الفوائد ( 1 )١‏ 

شرح التسهيل ( 7/ 47) 

" شر ح التسهيل ( / ؟47) وينظر شرح الكافية الشافية ( ؟/ )١١49--1١١95‏ حيث نلحظ تقارب النصين 
' ارتشاف الضرب ( ه/ 377١؟)‏ 
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قال السيوطي: ١‏ قال أبو حيان : ومحل الخلاف فيما إذا لم يتعلق بالمعمول ضمير يعود على النحرور » فإن 
تعلق وحب تقدم المجرور كوم : ما أحسن بالرحل أن يصدق ٠‏ وقوله : 

خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرىون-2>2 صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر 
أما ما لا يتعلق منهما بالفعل » فلا يجوز الفصل به وفاقا نحو : ما أحسن مقبلا زيدا)' . 
- وقد اعترض أبو حيان على ابن مالك ف قوله : 
(ولا حلاف في منع إيلائهما ما يتعلق بمما من غير ظرف وحار وبحرور نحو : ما أحسن زيدا مقبلا » وأكرم به 
رحلا . فلو قلت : ما أحسن مقبلا زيدا وأكرم رحلا به لم يجز بإجماع. وكذا لا يجوز بإجماع تقد المتعجب 
منه نحو ما زيدا أحسن به وبه أكرم ؛...)' وقوله في شرح الكافية الشافية : ( ولا لاف في مسع تقدم 
المتعجب منه على فعل التعجب » ولا في منع الفصل بينهما بغير ظرف » وحار وبجرور) '. 

والذي تابعه فيه ابنه بدر الدين فقال : ( لا حلاف في امتناع تقديم معمول فعل التعجب عليه » ولا 
في امتناع الفصل بينه وبين المتعجب منه بغير الظرف » والجار وانمحرور» كالحال » والمنادى ) . 

فنقلهما الإجماع في هذه المسألة فيه شيء من القصور ؛ لأن الجرمي ذهب إلى جراز الفصل 
بالمصدر "» وهو وهشام ذهبا إلى حواز الفصل بالحال' . 
قال أبو حيان : ( وما ذكراه ليس بصحيح . ذهب الجرمي » وهشام إلى حواز الفصل بينهما بالحال واجرمي 
إلى حواز الفصل بينهما بالمصدر نحو : ما أحسن إحسانا زيد | » ومذهب الجمهور المنع في المسألتين )". 
وتابعه في ذلك ابن عقيل )”. 
- و نلحظ هنا أن ابن ابن مالك قد ساوى بين الفصل بين المنادى وبين الحال في منع الفصل رغم أن أبيه قد 


فرق بين الفصل بلولا والنداء وبين الفصل بغيرهما فقد نقل مذهب ابن كيسان في حواز الفصل ب (لولا) بين 


المساعد ( ؟//ا6١)‏ همع الموامع ( ه/ .51-5) 
' شرح التسهيل ( 9/ )4٠‏ 
' شرح الكافية الشافية ( 5 )١١95‏ 
شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ( 4515) 
' مع الموامع ( /51) شرح التصريح ( /١‏ 40) و نسبه أيضا إلى هشام 
' المساعد على تسهيل الفوائد ( ؟/ ١617‏ ) همع الموامع ( / )1١‏ » شرح التصريح ( /١‏ 10) 
" ارتشاف الضرب ( ه/١11١٠)‏ 
* المساعد على تسهيل الفوائد ( ؟/ لاه )١‏ 
* تسهيل الفوائد ( 
5590) 
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( وأحاز ابن كيسان الفصل بين أفعل التعجب والمتعجب منه بلولا الامتناعية و مصحوهاء كقولك : ما أحسن 
لولا عبوسه زيدا . ولا حجة على ذلك)' . 
و صرح بجواز الفصل بالنداء في معرض استشهاده بقول على : ((اعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا 
بجدلا )). 
: لا حلاف في منع ذلك » وقال أبوه أبو عبد الله بن مالك :قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل 
عمار بن ياسر : (( أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا بحدلا )) مصحح لحواز الفصل بالنداء ) . 

وأن ينقل العبارة ذاتما اللي صرح ها ابن مالك في شرح التسهيل في حواز الفصل ب_(لولا) حيث 
قال : ( وأحاز ابن كيسان الفصل ب(لولا) نحو: ما أحسن لولا بخله زيدا » وأحسن لولا بخله بريد» ولا 
حجة له على ذلك ) '» فالظاهر أن الفصل بلولا والنداء غير الفصل بالمصدر والخال . 


' شرح التسهيل ( ”/ 47) شرح الرضي ( 17/4؟) ارتشاف الضرب ( 177/0. 78-1 ؟) همع الطوامع ( ©/ )51-5٠‏ 
' ارتشاف الضرب ( ه/ )701١‏ وينظر المساعد على تسهيل الفوائد ( /١‏ /اه )١‏ 
" شرح الرضي ( 781/4؟) ارتشاف الضرب ( 1/0/ا. 8-9/. 8) همع الموامع ( ه/ 31-5.6) 
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الفصل بين الحال وصاحبها 

نتقل ابن مالك حكاية الأخفش عن العرب من قوطهم : ( ضربت زيدا هو ضاحكا ) في سياق 
حكايته لحواز بحيء ضمير الفصل بين الحال وصاحبهاء حيث قال في متن التسهيل : ( وربما وقع بين حال 
وصاحبها » ..) ' » وبين في شرحه المعتمد الذي سوغ له القول يحواز القياس عليها وقبول بجيء ضمير الفصل 
بين الحال وصاحبها وإن كان هذا الفصل حلاف الأصل هو السماع عن العرب حيث : (وحكى الأخفش أن 
بعض العرب يأيٍ بالفصل بين الخال وصاحبها فيقول:ضربت زيدا هو ضاحكاء وعلى هذه اللغة قرأ بعضهم 
:| هؤلاء بناقي هن أطهرٌ لكم ) بنصب أطهر) . 

وهذه الرواية ثابتة عن الأخفش ف أكثر من مصنف وإن اختلفت ألفاظها فبينما حكاها ابن مالك عنه 
(ضربت زيدا هو ضاحكا) " » جاءت بعبارات أخر منها ( حاءن زيدا هو ضاحكا ) '» و(جاء زيد هو 
ضاحكا) ” » ومهما كانت فإن احتلاف الألفاظ لا يقلل من قيمة الرواية ما دام مؤداها واحد » لذا نحد من 
الحكمة ما فعله أبو حيان من الإشارة مجيء هذه الرواية في مصنف الأحفش (الأوسط) دون تعيين ‏ . 
فمذهب جمهور النحاة امتناع وقوع ضمير الفصل إلا بشروط منها: 
- أن يتوسط بين معرفتين أو ما يشبههما » وإنما كان كذلك », لأن لفظه لفظ المعرفة فلا يجوز أن يؤكد به 
إلا المعرفة "0 و لأنه لا يقع بعده إلا ما يجوز أن يكون نعتا لما قبله ونعت المعرفة معرفة " . 


قال سيبويه : ( واعلم أن هو لا يحسن أن تكون فصلا حب يكون ما بعدها معرفة أو ما أشبه المعرفة » ثما طال 
ولم تدحله الألف واللام 2...) 0 


- أن يكون بين اسمين لا يستغيئ أحدهما عن الآخر كالمبتدأ والخبر أو ما هو مبتدأ في الأصل كإن وأخوامًا 


وكان وأخواتها وحسبت وأخواتا '' قال سيبويه :(اعلم أنمن لا يكن فصلا إلا في الفعل » و لا يكن كذلك 
إلا في كل فعل الاسم بعده يمزلته فى حال الابتداء » واحتياحه إلى ما بعده كاحتياجه إلبه في الابتداء ) ٠.‏ ,إم, 


١‏ تسهيل الفوائد( 5؟) 
' شرح التسهيل )158/١(‏ 
' المساعد على تسهيل الفوائد ( )١71/١‏ » شفاء العليل )٠١17 /١(‏ 
'رصف المباني ( )٠١١‏ 
' مغن اللبيب )5954/١(‏ 
ارتشاف الضرب (557/7) 
" الكتاب (97/7") » المقتضب ( )١٠١ 5-١7/5‏ التبصرة والتذكرة ( )017/١‏ شرح المفصل ( )١١١/7‏ مغن اللبيب(431/7) 
* شرح المفصل ( )١١1/7‏ ظ 
' الكتاب (897/7) 
'' المقتضب ( 4/5 »)٠١‏ التبصرة والتذكرة ( )2117/١‏ شرح المفصل ( )١١١/7‏ مغينٍ اللبيب(4514/7) 
'' الكتاب ( 889/9) 
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اواعنواى تكون في إن وأخحرواتها فصلا وفي الابتداء » ولكن ما بعدها مرفوعٌ » لأنه مرفوعٌ قبل أن تسذكر 
الفصل ) . 
والسؤال الذي يفرض نفسه دائما عند طرح هذه الروايات و الشاذة منها على وجه التحديد هل كان الأحفش 
الأوسط يقبل يوافق على صحة جميع ما يرويه عن العرب أم أن له موقفا خاصا من هذا الشاذ ؟ 

والظاهر أن للأحفش موقفا خاصا من الروايات الى ينقلها فهناك الشاذ الذي يسمع و لا يقاس 
عليه وهناك السائغ السائر مع القياس . إلا أن هناك اضطرابا في فهم حقيقة موقف هذا الرحل » فينبغي أن 
يكون هناك فصل بين شخصيته كراوية وشخصيته كنحوي يسعى للحفاظ على القواعد وليس هذا ممستبعد إن 
كان معاصريه سيبويه النحوي» و الكسائي الراوية. حاصة وأن له رأيا في القراءة ال استشهدوا بما »قال عند 
قوله تعالى : (هولاء بَنَاقَِ هن أطهرٌ لكم ) هود (74) : ( رفمٌ» وكان عيسى » يقول :((هن أطهرٌ )) » وهذا 
لا يكون » إنما ينصب حبر الفعل الذي لا يستغين عن خبر» إذا كان بين الاسم وخبره هذه الأسماء المضمرة 
الى تسمّى الفصلء» يعين : هي و هو ومن » وعموا أن النصب قراءة الحسن أيضا )؟. فقوله (وهذا لا يكون) 
تصريح واضح برد هذه القراءة وامتناع النصب فيهاء وإن كان قد سمم لأن الأول غير ممتاج إلى الثاني فتقول 
: هؤلاء بناق» فيستغين الكلام. 

وهذا الرأي موافق لجمهور النحاة الذين ضعفوا القراءة ولحنوا قارئها”» وهوأبو عمرو؛ »ومن 
هولاء الخليل ه» و سيبويه " » لوقوع ضمير الفصل بين الخال وصاحبها/ا 

ومن هنا يمكننا أن نحزم بضعف استئناء ابن مالك للأخفش في هذه المسألة حيث قال قبلا : 
[و لا يكون ما قبله عند غير الأخفش إلا مبتدأ أو ما كان مبتدأ أو ما كان مبتدأءثم دحل عليه بعض 


نو اسخ الابتداء . وقد تناول هذا قولى ١(‏ باقى الابتداء أو منسوخه ))]8. 
تواسخ وقد تناو فولي (( بافي 3 ( 


الكتاب 0 ؟897/9) 
؟ معان القرآن(01-75/9”) وينظر في ذاك الحملة الاسمية عند الأخفش الأوسط )١١8(‏ 
٠‏ الكتاب ( 79707-9/5)المقتضب (4/ه١٠١)‏ المحتسب (757/1) مشكل إعراب القرآن (707/1/1©) إعراب القراءات الشواذ )574/١(‏ 
الكت ( ١//الا5)‏ 
الكتاب (797-8985/5) ء مغين اللبيب )494154/١(‏ شرح الرضي (470/7) ارتشاف الضرب (457/7) المساعد على تسهيل 
الفوائد ( ١/1؟5١)‏ تعليق الفرائد (؟70/5١)‏ 
ه الكتاب (0917/7) المحتسب )775/١(‏ ارتشاف الضرب (407/7) المساعد على تسهيل الفوائد ( )١71/١‏ 
5 الكتاب ١‏ 991/9) 
/ المحتسب )07-9/1١(‏ 
شرح التسهيل )١717/١(‏ 
0 
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وحه النصب فق الآية حيث حرحه النحويون على أوجه منها: 

- (هؤلاء بناي )جملة مبتدأ وخبر»ءو(هن) توكيد لضمير مستتر في الخبر وأطهر حال من بناني والعامل فيه معيى 

الإشارة ١‏ » وفيه نظر لأن بناقي حامد غير مؤول بالمشتق » فلا يتحمل ضميرا عند البصريين ” 

- (هن ) مبتدأ ولكم الخبر ؛ وأطهرَ حال » وفيه نظرٌ » لأن الحال لا يتقدم على عاملها الظرفي ". 

- هن أحد حزئي الجملة خبرا لبناق » كقولك زيد أخوك هو » وأطهر حال من هن أو من بنايّ والعامل فيه 

معن الإشارة كقولك : هذا زيد هو قائما أو حالسا ء أو نحو ذلك 4. 

-هؤلاء مبتدأ وبنانٍ هن مبتدأ وخبر في موضع خبر هؤلاء » وهؤلاء بناي مبتدأ وحبر وهن مبتدأ و لكم 

نجبره والعامل فيه المضمر وقيل لكم هما فيه من معيئن الاستقرار ©6. 

وجملة القول إن ما فعله ابن مالك من الاعتداد بالرواية وقبول القياس عليها هو الصواب إلأن السماع 

الصحيح هو المعول الرئيس في قبول الأحكام » إضافة إلى ما في الخال من قرب بالخبر لإفادته ما أقاد الخير و 
فموقف ابن مالك في هذه القضية لا يدع محالا للشك في بيان مكانة الأعفش عند ابن مالك كراوية يعتد 

بروايته في إثبات الأحكام. و يوضح لنا أيضا موقف ابن مالك من القراء الشاذة حيث نظر ابن مالك لهذه 

الرواية بالقراءة المنسوبة لأهل المدينة. " ظ 


)١170/7( تعليق الفرائد‎ )495/١( وينظر : مغن اللبيب‎ )514/١( إعراب القراءات الشواذ‎ ١ 
)١70/؟( تعليق الفرائد‎ )4514/١( مغئ اللبيب‎ ١ 

مغين اللبيب 1/١(‏ 49) تعليق الفرائد )١70/7(‏ الدر المصون(8/5١1١)‏ 

5 امحتسب )*75/1١(‏ » الدر المصون )١١8/5(‏ 

ه البحر المحيط )١841//5(‏ 

5" شرح الحمل لابن خروف )517١0/(‏ 

" الكتاب ( 7417-95/5)المقتضب )١٠١/4(‏ شرح الرضي (550/7) 


00 
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١ ١) '‏ #ل 5 0 ١‏ 
منهم ابن مروان وسعيد بن حبير ' و الحسن' » وزيد بن علي ' » و عيسى بن عمر » وعبد الله بن أي 


والأحفش الأوسط ناقل هذه الرواية خاصة. فقد صرح جمهور النحاة بضعف هذه القراءة. 


' امحتسب 65/19 27) شرح الرضي (470/7) ء اليحر المخيط )١81//5(‏ 

' امختسب (776/1) شرح الرضي (510/1) البحر الخيط )١410//5(‏ 

' المختسب 270/19 » الدر المصون(117/4١)‏ البحر الغيط )١81//5(‏ 

الدر المصون(117/5١)‏ البحر المحيط (181//5) ظ 

' المحتسب (8270/1) مشكل إعراب القرآن (1/1/1”) الدر المصون(8/54١١)‏ 
' المحتسب (١/6؟8)‏ 


مقن 
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إجراء صفة المذكر على المؤنث وبالعكس 

تنقسم الصفة المشبهة من حيث مطابقتها لموصوفها لقسمين » قسم اتفق النحويون على أنه يشبه 
عموماء وهي كل صفة لفظها ومعناها صالح للمذكر والمؤنث » نحو: حسن وقبيح»فيجوزفيها إحراء صفة 
المؤنث على المؤنث » والمذكر على المذكر » وصفة المذكر على المؤنث والمؤنث على المذكر . 

وقسم اثفق النحويون أنه يشبه خصوصا '. وهي كل صفة لفظها ومعناها خاص بالمذكر أو المونث 
نعو :ادر للمذكر و رتقاء للمؤنث » و ملتح للمذكر و عذراء للمؤنثء أو معناها صالح للمذكر والمونث 
ولفظها خاص بأحدهما ؛ نحو : نحو آلي للمذكر وعجزاء للمؤنث » أو لفظها صالح للمذكر والمؤنث ومعتاها 
خاص بأحدهما ؛ نحو: الخنصا للمذكر والحيض للمؤنث . 

ولا يحوز أن تحري هذه الصفات إلا على مثلها عند جمهور النحاة »فيقال: مررت برجل حسن أبوه » 
ملتح الابن» آلي الأخ» و مررت بامرأة حسنة أمها » عذراء البنت » عجزاء الأخت "ءولا يجوز العكس فيها ‏ 
وأحازه ابن السراج في الصفة المختصة بشرط ألا تكون رافعة لضمير امرصوف مضافة للظاهر قال ابن 
السراج : [وتقول : مررت برحل حائض جاريته » وبامرأة حصي غلامها » ولو قلت : مررت برجل حائض 
الجارية لقبح علأنك إن أدخلت الألف واللام جعلت التأنيث والتذكير على الأول » فأنت تريد أن تذكر 
عائضا لأن قيلة رجلا والكائض ل يكوت مذكرا أبذاء. ..] . 

وهو مذهب أبي الحسن ” حيث نسبت إليه المخالفة في القسم الثالث من هذه الصفات فيجوز 
عنده إجراء صفة المؤنث على المذكر والمذكر على المؤنث . في مثالين مسموعين : مررت برحل حائض البنت 
وبامرأة تمصي الزوجء وعلة هذه الإجازة بأنه لم يحدث لفظا ليس من كلام العرب» لأن خصيا فعيل»و فعيل 
بمعن مفعول يكون للمذكر والمونث بغير هاء »وكذلك حائض لفذلها صالح للمذكر . 

لعل من المؤسف حما- كما أشرنا مرارا- ضياع مصنفات العلماء الأول وال كانت سجلا حافلا 


لآرائهم فضياع هذه المصنفات يقف حائلا بين ما ينسب إليهم وبين حقيقة مذهبهم . 





' شرح الحمل لابن عصفور ( /١‏ 077-10) بتصرف » وينظر : ارتشاف الضرب ( 554//5)» العدول عن المطابقة بين اجزاء 
الجملة (45-428) 

' شرح الجمل لابن عصفور ( /١‏ 53ه-0717) ارتشاف الضرب ( 714/0؟) 

' الخصص (؟214/79) ظ 

الأصول ( ؟/ ه9) 

شرح الجمل لابن عصفور ( )2717/١‏ ولم يصرح ابن السراج بان ذلك مذهب الأخفش ينظر : الأصول ( ؟/ 55) شفاء العليل ( 
1/9 ) المساعد ( ))7١7/7‏ ارتشاف الضرب ( 5/ 7889-7174/4) همع الطوامع ( ه/ 95-914 ) 

' ' الأصول ( ؟/ 5") شرح الجمل لابن عصفور ( )571/١‏ 
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فقد نسب ابن مالك للأخفش الأوسط و الكسائي إجازة إجراء الصفات الخاصة بالمذكر على 
المؤنث » وإحراء الصفات الخاصة بالمؤنث على المذكر في كتابيه التسهيل وشرحه حيث جاء في الأول | الصفة 
المشبهة إما صالحة للمذكر والمؤنث معن ولفظا أو معن لا لفظا » أو لفظا لا معى أو خاصة بأحدهما مع 
ولفظا فالأولى تحري على مثلها وضدها والبواقي تحري على مثلها لا ضدها خلافا للكسائي والأحفش ]' ) 
وجاء في الثاني : [ فهذه الثلاث صفات تحري على مثلها ولا تجري على ضدها » فيقال مررت بامرأة عجزاء 
أمتها أتوم جاريتها عفلاء كنتها »ولا يقال مررت برجل عجزاء أمته ولا نحو ذلك . وأجازه الكسائي 
والأحفش ] ". ظ ظ 

و تابعه في هذه النسبة شراح التسهيل كابن عقيل ' و السلسيلي * باستثناء أبي حيان 100 
اعترض عليه من وحهين : 
الأول : نسبة هذا المذهب للكسائي »حيث قال:[وأما ما ذكره ابن مالك عن الكسائي من إجازة ما ذكره في 
الأقسام الكلاثة» فقد حالفه أبو جعفر النحاس في بعض الصور » قال أبو جعفر : أجاز الأخفش : مررت 
برحل حائض المرأة حصحص الدار » وبامرأة خصي الزوج » ولا يجيز ذلك الكسائي و لا الفراء ) ولا 
أحد من البصريين غير الأخحفش  ]‏ . 
الثاني : تعميمه نسبة الحكم بجواز إجراء الأنواع الثلاث من الصفات على ضدها للأخفش »ء فقال: [إن 
الخلاف إنما هو عن الأخفش ف الصفة الي هي مشتركة في المعى واللفظ خاص بأحدهما نمو آلي و عجزاء] 
ونلحظ هنا مفالفة أبي حيان في الصورة الى نقل الخلاف فيها عن الأحفش » فقد نقل أبو حيان أن الخلاف إنما 
هو ف الصفة الي هي مشتركة في المي وخاصة في اللفظ » وهو أمر مغاير لما نقل عن الأوائل فالخنلاف عندهم 
في الصفة المشتركة في اللفظ والخاصة في المعئى » وفي مثالين مسموعين . 

ونمن نبه على هذه المسألة السيوطي في همع الحوامع » إلا أنه لم يتعرض لمناقشتها ولو بكلمة ؛ 
مكتفيا بعرض الآراء » فقال :[هكذا حكى ابن مالك الخلاف في الثلاثة » ونازعه أبو حيان : بأن بعض المغاربة 
نقل الاتفاق على المنع في قسمين » منها : وأن الخلاف خاص بقسم واحد » وهي الصفة المشتركة من جهة 
المعين واللفظ مختص  ]‏ . 


' التسهيل ( )١9‏ 
' شرح التسهيل ( 7/ )1٠0‏ 
' المساعد ( +/8١؟)‏ 
' شفاء العليل ( ؟7170/9) 
"ارتشاف الضرب ( 5/ 1719-171744) 
'ارتشاف الضرب ( 544/5 1749؟) 
' جمع الموامع ( 5 15-94 ) 
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ولا ندري ما سر هذا الصمت ؛ خاصة وأن الوثائق الى تعين على الفصل بين الوقائع غائبة : 
فهذد المسألة إحدى المسائل الى لم تحفظ مصنفات الأوائل حديئا عنها إلا ما ندر ؛ بل إن الكتب اليّ 
تعرضت طا ل تزد على المخالفة للأخفش -- سواء أكانت ف الأقسام الثلاثة أو واحد منها--باستثناء إشارة ابن 
عصفور لعلة إحازة الأحفش لمذه المسألة -كما مر لاحقا - .وما ذكره في نقضها من عدم السماع حيث قال 
:[وهذا الذي ذهب إليه أبو الحسن غير صحيح عند جميع النحويين » لأن هذا الباب محاز والمجاز لا يقال منه 
إلا ما سمع» ولم يسمع من كلامهم مثل : مررت برجل حائض البنت ولا بامرأة حصي الزوج وأيضا فإن المجاز 
لا يقال إلا حيث تسوغ الحقيقة » والحيض لا يكون للرجل حقيقة فلا يكون له بحازا , لأن المجحاز مشبه 
بالحقيقة » وكذلك الخصاء لا يكون للمرأة حقيقة فلا يكون ا بجازا | '. 

وق كلامه نظر ؛ لأن هذا الباب من ليس من قبيل اخاز» ولو سلمنا بذلك فلن نسلم ما ذهب إليه 
من أن الجاز لا يقال منه إلا ما سمع ؛ ومن أنه لا يسوغ إلا حيث تسوغ الحقيقة لأن في الأول تضييق لباب 
واسع في اللغة ؛ و في الثاني مخالفة لأهل التحقيق الذين ذهبوا إلى أنه لا يصار للمجاز إلا حينما لا يكون هناك 
سبيل إلى أداء المعين سواه » لأنه فرع الحقيقة ؛ فلا يتخطى للفرع إلا حيث تكون هناك فائدة . 

فما ذهب إليه ابن عصفور مردود ؛ ويبدو أن الأحفش الأوسط إنا قال بحواز هذا الوحه معتمدا 
على وضوح لمعن وعدم توارد اللبس ٠‏ [ قال الجرمي في الفرخ : محال أن تقول : مررت بامرأة خصية البعل ) 
وو حاتطن مر الاج دمي ومن النانى مرق اماق هذا "كلد عاد ااعلن أن لعن اريس |" 4 ارلا يله 
الصفات إنما تحري على موصوفها مراعاة لظاهر الصناعة النحوية وإنما في حقيقة المعى هي نعوت لما أضيفت 
له. 

وعلى ما ذهب إليه الأوائل ( البصريون) ثانيا من أن الأصل ف استخدام هذه الأوصاف أن يكون 

للمذكر من نحو حائض وطالق » | وأما وصف من المؤنث بصفة ليس فيها الحاء نحو : امرأة حائض » وطامث 
» ومرضع ء وظبية»و مطفل إذا كان معها ولدها فهي صفات مذكرة وصف ها المؤونث » وذلك أن الصفة 
تمري مجحرى الفعل فإذا لحقت الفعل علامة التأنيث دل على أن الفاعل مؤنث وليس الفعل في نفسه مؤنئا . 
وكذلك الصفة تدل على الموصوف »ء فإذا لحقتها الحاء دل على أن الموصوف ونا مؤنث » وإذا لم يلحقها الحاء 
فهي على أصلها في التذكير | . 


' شرح الحمل لابن عصفور ( )0717/١‏ 
' ا رتشاف الضرب ( 8/ 9-42 88) 
' التبصرة والتذكرة ١‏ 375/5) 
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و استدلوا على ذلك بأمور : 

أنالو سمينا رحلا بحائض أو طاهر لصرفنا ولو كان مؤنثا لم ينصرف »كما لو سمينا بسعاد وزينب " 

ه إدحال الماء على هذه الصفات يدل على أنها مذكرة قبل دحول الماء »لأنها لو كانت مؤنثة قبل 
دخول الحاء لم يجز أن تلحقها الحاء ؛لأن كل مؤنث ليس في لفظه علامة التأنيث فهي مقدرة فيه فلا 
يجوز أن تلحقه علامة أخرى لثلا يجتمع في اسم تأنيثان '. 

وقد ردوا ما نحا إليه الكوفيون من أن هذه الصفات مخصوصة بالمؤنث فاستغين يهذا المخصوص عن علامة 

التأنيث لأن العلامة نما تكون عند الالتباس للفصل' لأمور منها : 

*#ه ددخحول علامة التأنيث على هذه الصفات في جملة من شواهد العربية 

“م غياب العلامة في نحو ناقة ضامر ورجحل ضامر رغم الاشتراك » وجمل بازل وناقة بازل. 

“مه دخول علامة التأنيث على الأفعال الى اشتقت منها هذه الصفات عند إسنادها للمؤنث 5. 


واختلفوا في علة تحرد هذه الصفات من التاء عند جرياها على المؤنث فذهب الخليل إلى أن سبب 
ذلك يعود إلى أن هذه الأوصاف لم تحر على الفعل»والوصف إذا لم يكن جاريا على الفعل كان بمزلة 
المنسوب» فحائض ,عن حائضي أي ذات حيض عفلما أريد بما النسب ول تحر على فعل لم تلحقها الهاء »فإن 
أحريتها على الفعل أو أردت بشيء منه معيئ المستقبل أدحلت فيه الحاء كقولك : حاضت فهي حائضة » 
وحملت فهي حاملة » وأرضعت فهي مرضعة . 

وليس ذلك على معئ حاضت إذ لو أريد ذلك لأتوا بالتاء وقالوا حائضة غدا وطالقة إلا أنه شيء 
لم يثبت وإنما هو إخبار على طريق الفعل كأنك قلت تحيض غدا وتطلق غدا وذلك كله يجري على الفعل على 
تقدير حاضت وطلقت واحتج الخليل بأنه قد جاء فيما لا يختص بالمؤنث نحو جمل بازل وناقة بازل ووجدناهم 
قد وصفوا بأشياء لا فعل لها نحو دارع ونابل ولا وجه له إلا النسب فحملوا عليه حائضا وطالقا ونحوهما وكأن 
المعئ ساعد عليه . 


)٠١١-1٠٠/9 ( شرح المفصل‎ ١ 
التبصرة والتذكرة (7/ 778-575) بتصرف‎ ' 
)76 8/5 ( الإنصاف‎ )٠١1-1١01/9 ( شرح المفصل‎ 
)7/7-1/ا/ا//١؟‎ ( الإنصاف‎ :)١٠١375-101/8 ( شرح المفصل‎ )51720-579 /١ ( ينظر في ذاك : الضة والتذكرة‎ ' 
)7/84- 174377 /97 ( التبصرة ( ؟/ 0-75 ؟0") تضرف قليل ويتظر مذهبه في الكتاب‎ 
)٠١١ ٠١١/5 ( التبسرة والنذاكرة 775/5 338) بتسرف شرع المفسل‎ ١ 
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وذهب سيبويه إلى أنها متأولة على أنها صفةشيء أو إنسان والشيء مذكر فكأفم قالوا شيء حائض 
لأن الشيء عام يقع على المذكر والمؤنث واحتج بأنه لما ورد ذلك فيما يشترك فيه المذكر والموؤنث كان الحمل 
على المعيئ مهيعا معبدا نحو قوله : 

تركتني في الدار ذا غربة قد ذل من ليس له ناصر 

ولم يقل ذات غربة كانه حمله على إنسان ذي غربة لأن المرأة إنسان فكذلك قالوا حائض على معى 
شيء حائض لأن المرأة شيء و إنسان '. 
ظ أما نحو حصي في قولهم : مررت بامرأة خصي الزوج » فخصي على وزن : فعيل ثما يكون فيه 
مقو له ذهاذا يكوك للمد كر و الو تك سوا ', 
ونلحظ سكوت ابن مالك عن التعليق وذكر موقفه من الأخفش ف هذه المسألة وكأنه يلمح إلى أن السماع 

مى صح فلا مال للفصال . 


' شرح المفصل ( ان )١‏ وينظر مذهبه في الكتاب ( 7/ 1817 -1814) 
' الأصول ( 9/ 785) 
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وقوع إلا صفة 

نسب ابن مالك للأحفش الأوسط موافقة سيبويه والمبرد في أن مذهبهم هو امتناع مجحيء البدل بعد لو 
» و امتناع الوصف بما إلا حيثئما يصح الاستثناء » وحينما يتفق موصوفها مع موصوف غير قال في سياق 
حديئه عن قوله تعالى : ( لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا ؟ الأنبياء )١0(‏ وكيف أنه لا يصح أن يكون 
على البدل : ( وكلام المبرد في المقتضب مثل كلام سيبويه . أعين أن التفريع والبدل بعد ((لو)) غير جائز ) 
وأن إلا لا يوصف كا إلا حيث يصح ها الاستثناء » ولا يوصف بما إلا ما يوصف بغير » وذلك النكسرة 
والمعرفة ال بالألف واللام على غير معهود » نحو : ما يحسن مثلك أن يفعل ذلك؛ وقد أمر بالرجل غيرك 
فيكرميئ . هذا كلام المبرد وهو موافق لكلام سيبويه ولكلام أي الحسن الأحفش في كتابه) . 

وهذه النسبة ثابتة عن الأحفش حاء في المعان عند قوله تعالى : ( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها 
إعانما إلا قوم يونس ) يونس (18) ما نصه : ( وقد تكون ( إلا قوم يونس )) رفعا » تجعل ((إلا )») وما 
بعده في موضع صفة بمتزلة ((غير)) » كأنه قال : (( فهلا كانت قرية آمنت غير قرية قوم يونس )) . 
ومثلها : إلو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا ) . فقوله (( إلا الله )) صفة » لولا ذلك لاتتصب » لأنه مستئق 
مقدم يجوز إلغاؤه من الكلام » وكل مستثيئ مقدم يجوز إلقاؤه من الكلام نصب » وهنا يجوز إلقاؤه » لو قلت 
: (( لو كان فيهما آلحة لفسدنا ) » جاز فقد يجوز فيه النصب » ويكون مثل قوله : (( ما مر بي أحدٌ إلا 
زيدا مئلك )) . قال الشاعر فيما هو صفة : 


أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بما الأصوات إلا بغامها 
ؤقال 8 .واكل المتازقة اسسيسيو لعمر أبيك إلا الفرقدان ) ٠"‏ والأحفش ف مذهبه هذا 


- كما صرح ابن مالك -- موافق لما ذهب إليه سيبويه في كتابه حيث قال في باب : ( هذا باب ما يكون 
فيه إلا وما بعدها وصفا يمترلة مثل وغير ) :وذلك قولك : لو كان معنا رجل إلا زيدٌ لغلبنا والدليل على 
أنه وصف أنك لو قلت : لو كان معنا إلا زيدٌ طلكنا وأنت تريد الاستثناء لكنت قد أحلت . ونظير ذلك قوله 
عز وحل : ( لو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا 4 )". ظ 


' شرح التسهيل (119/5) 
' معان القرآن (115-118/1) 
' الكتاب(5/ لام امع 
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والمبرد في مقتضبه '» من أن ( إلا الله ) وصف فلا تصح البدلية والاستثناء حيث قال : في باب ما 


تقع فيه إلا وما بعدها نعتا بمنزلة غير » وما أضيفت إليه : وذلك قولك: لوكان معنا رجل إلا زيذٌ للكنا . 
قال الله عز وجل : ( لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا ) المعى والله أعلم : لو كان فيهما آللحة غير الله » ولو 
كان معنا رحل غير زيد) '» وقال في موضع آخر (ولا يكون ( إلا ) نعتا إلا لما ينعت بغير » وذلك الدكرة 
؛ والمعرفة بالألف واللام على غير معهود ؛ نحو : ما يحسن بالرحل مثلك أن يفعل ذاك » وقد أمسر بالرحل 
غيرك فيكرمئ ) ". 

فمذهب جمهور النحاة جواز وقوع إلا صفة » قياسا على نظيرتها غير فكما حاز حمل (( غير )) على 
(( إلا » في الدلالة على الاستنناء كذلك يجوز حمل (( إلا)» على (( غير )) في الدلالة على الوصفية ' 
والجامع بينهما هو مغايرة ما بعد كل منهما لما قبله * مئال ذلك قولحم : جاءن القوم إلا زيدٌ ومررت بالقوم 
إلا زيد ورأيت القوم إلا زيدا فيرفع وينصب ويجر على الصفة لا على الاستثناء ' . 
واشترطوا في دلالة (إلا) على هذا المعئى جملة من الشروط منها : 
- أن يكون موصوفها جمعا أو شبهه والمراد به الواحد إذا كان في معن الجمع 
اناتكدرة عرصرم ا 50 سنا الس 
- أن يوصف يما حيث يصح الاستثناء يما .” 
- أن يتقدمها منعوتما فلا يجوز حذفه وإقامة النعت مقامه ". 
أما نحو قوله تعالى : ! لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا]الأنبياء(7١)‏ ؛ فلا يجوز فيه إلا الوصف وعتنع البدل 
ليترت علية قا 'يلئ: ظ 


| المقتضب )1١١-508/5(‏ 
' المقتضب )1١08/54(‏ ظ ش 
' المقتضب( )41١1/5‏ 
1 شرح الحمل لابن روف (4151/7) الجئ الداني(17ه) 
' الإيضاح في شر ح المفصل )117١-779/1(‏ 
' الأصول )١85/١(‏ 
' الأصول (18.5/1) 2 المقتضب(411/4) » شرح المفصل (60/1) » اللحى الداي(018). 
* الأصول (185/1) » شرح الحمل لابن عصفور )55914/١(‏ . 
* شرح المفصل لابن يعيش (85/7)» شرح اللهمل لابن خروف(171/5) 
00 
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- فساد الصنعة » فالبدل هاهنا ممتنع لأن ما قبل ( إلا الله ) إيجاب والبدل لا يكون إلا في الكلام غير الموجب» 
فلو الشرطية تمترلة إن الشرطية في أن الكلام معهما موحب » فكما لا يجوز إن آتانى إلا زيد لم يجز لو أتاني إلا 
زيد ' » فلو لا تحمل على النفي . 

- فساد المعيئن إذ لو حلت ( إلا الله ) محل الأول لصار المع إلى ا محال وهو لو كان فيهما الله لفسدتا كما 
تقول : ما حاءن قومك إلا زيد » على البدل و المعين جاء زيد وحده " » فالبدل بعد إلا في الاستثناء مورحب 
له الحكم لأن الاستثناء إخراج وما قام أحدّ إلا زيد مفيد لإخراج زيد '. 

- امتناع النصب على الاستثناء رغم أن ابن يعيش وابن حروف أحازاه لفساد المععى أيضا فلو نصب ١‏ إلا 
لله ) لكان المعين إن فساد السماوات والأرض امتنع لوجود الله تعالى وفي ذلك إثبات إله مع الله وإنما المراد أن 
الفساد يترتب على تقدير التعدد مطلقا. ' ونظروا لهذه المسألة بقولهم ( لو كان معنا جماعة مستثئئن منهم زيد 
لغلبنا ) الذي يدل معناه أنه لو كان معهم جماعة فيهم زيد لم يغلبوا » وهذا لا يتفق مع مراد الآية لأن مقتضاها 


هو إثبات امتناع الفساد لوجود الله وحده دون سواه . 


- فساد الصنعة لأن الجمع إذا كان نكرة لم يستئنَ منه لأنه لا عموم له بحيث يدحل فيه المستئ أو يستثى منه 
وآهة نكرة فلا يصح الاستثناء منه * 

ونلحظ هاهنا أن ابن مالك قد اعتمد في توثيق مذهب المبرد على ما وحد في المقتضب » دون ما 
نسبه إليه معاصروه »حيث نسب للمبرد إحازة الرفع على البدلية بعد لو وإلا هاهنا للاستثناء لأن ما بعد لو 


غير موجب في المعى لأن لو عنده تدل على الامتناع وامتناع الشيء انتفاوه أ[ والبدل في غير الواجب أحسن 


أعيتة والدليل على جحودته أنه عترلة النفي » نحو قولك : ما جحاءن أحل إلا ريك وما جاءني إلا زيد » أنك لو 


' الكشاف )١1٠/8(‏ © وينظر في ذلك : الاستغناء في أحكام الاستثناء (48 ؟) » التبيان للعكبري )5١7/5(‏ البحر اليط ))47١/907(‏ 
. الدر المصون (78/©5) 
' شرح اللحمل لابن خروف (851/5) 
" التعليقة (؟/11) التبيان للعكبري (؟7/5١5)‏ الدر المصون(ه/8/) البحر المحيط (/470/907) 2 
حاشية الكتاب(75/7؟) وينظر المغن (5178-75) 
" ينظر في ذلك شرح المفصل لابن يعيش(89/7) » شرح الحمل لابن خحروؤف (151/7) 
' المغى /١(‏ ) المغن (1"8-7ه)التبيان للعكيري (7/5١5؟)‏ » البحر المحيط (470/1) الدر المصون (78/5) تعليق الفرائد (81-9-0/5) 
' مغئ اللبيب (؟/578) ظ 
“المغئ 007١/1١(‏ (؟-8ه) التبيان للعكبري (؟/7١7)‏ » البحر المخيط (107/١؟5)‏ الدر المصون (78/5) تعليق الفرائد )41-95٠0/5(‏ 
* الأصول (701/1) شرح الرضي )١70/1(‏ تعليق الفرائد (50/1) 
'' الأصول ( )707-.1/١‏ الانتصار لسيبويه )١77-177(‏ شرح الجمل لابن خروف (451/7)شرح الرضي )١5/8/5(‏ مغن 
اللبيب(١/./)-(؟-لااه)‏ البحر المحيط )57١/1(‏ الدر المصون (©ه/78) 
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قلت : لو كان معنا أحدّ إلا زيد للكنا فزيد معك كما قال تعالى : ( لو كان فيهما آلحة إلا الله لمسدتا ) 





والله تعالى فيهما . وتقول : لو كان لنا إلا زيدا أحدا لملكنا » كما تقول : ما جاءن إلا زيدا أحدُ . والدليل 
ظ على جودة الاستثناء أيضا أنه لا يجوز أن يكون إلا وما بعدها وصفا إلا في موضع لو كان فيه استثناء لخاز] '. 

نقل ابن ولاد عنه قوله : ( قولك ف الاستثناء : لو كان معنا إلا زيدٌ » و ما حاءن إلا زيدٌ » أنك إذا 
تلك زو كان .هعا اعةتن ربة للك ننه ممف ماقا : إلو كان فيهما آة إلا الله لفسدتا؟» والله عز 
وحل فيهما » وتقول : لو كان إلا زيدا أحدّ لملكنا » كما تقول: ما حاءن إلا زيدا أحدّ » والدليل على حودة 
الاستثناء أيضا أنه لا يجوز أن تكون إلا وما بعدها وصفا إلا في موضع لو كانت فيه استثناء لجاز » ألا ترى 
أنك تقول :ما حاءن أحدٌّ إلا زيدٌ على الوصف إن شئت » وكذلك جاءن رحلّ إلا زيدٌ» تريد غير زيد على 
الوصف ل يجز ‏ لآن الاستثناء هاهنا محال) '. 


فظاهر الأمر أن المبرد قد رحع عن قوله هذا إلى ما أثبت في المقتضب "؛لأنه مردود بأمور منها : 
- امتناع إحراء لو بحرى أدوات النفي لما فيه من نحروج للشيء عن أصله بدون دليل يؤوكد ذلك امتناع نحو: 
لو قام إلا يد لفعلت ' » ولو سلم بدلالته على النفي فإنه مردود بكونه نفيا معنويا ولا يجوز إجراء النفي 
المعدوي محرى اللفظي نحو : أبى القومٌ إلا زيدٌ” . 
- امتناع الحذف مع لو فيمتنع التفريغ معها والاستئناء من محذوف لأنها إيجاب'. 
فابن مالك بصنيعه هذا قد صحح وجهة المبرد فلم يرتض إلا ما وجده في كتابه وكأنه يرسم لنا منهجا علميا 
وهو أن مؤلفات العالم هي مصدر آرائه ولا مانع أن يكون له رأي يرحع عنه » بل نيحد منه موقفا علمية حينما 
نص جملة الناقلين لرأي المبرد فقال : 
(وقد قبل ما نسب ابن السراج إلى المبرد ابن ولاد ورد عليه . وقبله أيضا أبو علي الشلوبيين قبول راض به . 
وأما ابن حروف فأنكر ثبوت ذلك عن المبرد وأنكر على ابن ولاد الاشتغال برد ما لم يصح تبوته)". 





الأصول(7-8.1/1.م) 
' الاتتصار لسيبويه (155-/151) 
' ينظر تعليق بي الدين عبد الحميد في حواشي المقتضب )4١8/4(‏ 
' شرح الحمل لابن روف (451/5) وينظظر الاتتصار لسيبويه )١18(‏ مغ اللبيب /١(‏ 
الإيضاح في شرح المفصل (١/1-100.0/ا)‏ 
' شرح الحمل لابن عصفور )594/١(‏ وينظر الانتصار لسيبويه (/15) 
" شرح التسهيل (599/5) 
)5"١1(‏ 


موقف ابن مالك من الأخحفش الأوسط ف قضايا التركيب 


توكيد النكرة توكيداً معنوياً 

نسب ابن مالك للأحفش حواز توكيد النكرة توكيدا معنويا » فقال في شرح التسهيل: ( ومنع 
البصريون إلا الأحفش توكيد النكرة مطلقًا » وأحازه بعض الكوفيين مطلقا » وأحازه بعضهم إذا أفاد ومنعه إذا 
م يفد » ومثال الخائر لكونه مقيدا قولك : صمت شهرا كله » وقمت ليلة كلها » وهذا أسد نفسه » وعنددي 
درهم عينه . فبذكر كل يعلم أن الصيام كان في جميع الشهر » والقيام كان في جميع الليلة » ولو لم يذكر 
لاحتمل ألا يراد جميع الشهر » ولا جيمع الليلة . وبذكر النفس أيضا علم أن المشار إليه أسد حقيقي لا شيء 
شبيه بأسد » وأن الذي عندك درهم مصوغ لا صرفه ولا موازنته)'. ظ ظ 
وهو مذهب الكوفيين الذين حوزوا تأكيد النكرة بالتأكيد المعنوي إذا كانت النكرة محدودة أي 

معلومة المقدار » نحو: يوم وشهر وفرسخ وميل وضربة وأكلة ونحو ذلك" » وهوثابت النسبة عن الأخفش”". 
ومعتمدهم في هذه الإحازة السماع والقياس “. 


أما السماع فنحو قول الشاعر : 
- يا ليت عدة حول كله رجب 7" ظ 
- إذا القعود كر فيها حقدا جديد كله مطردا' 
ومن الشواهد أيضا: اا 
زحرت به ليلة كلها فجئت به مؤيدا خنفيقا " 


قول عائشة رضي الله عنها ((ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كله إلا رمضان)*. - 
وأما القياس فلأن اليوم مؤقت يجوز أن يقعد في بعضه » والليلة مؤقتة يجوز أن يقوم في بعضها » فإذا قلت : 
قعدت يوما كله » وقمت ليلة كلها صح معين التوكيد”» لحواز تعلق الفعل ببعض ذلك الموقت ٠١‏ 


' شرح التسهيل. ظ 
' شرح المفصل ( 5 /40-414) شرح الحمل لابن عصفور (1717/1) الإنصاف في مسائل الخلاف (491/5) شرح الرضي ( ؟ 
/307) ارتشاف الضرب (14/ه558 )١‏ شفاء العليل (7/55/5) المساعد (8937/5) همع الوامع (5/0 ١؟)‏ شرح الأشوي (/8//) 
,1 شفاء العليل (53/:5/)المساعد (551/7) همع الطوامع )٠١4/5(‏ شرح الأشوني (4/8/) 
الإنصاف في مسائل الخلاف (451/5) 
' شرح المفصل ( 7 /405-414) الإنصاف في مسائل الخلاف (401/5) شرح الأشون (6//) 
' شرح المفصل ( ١‏ /15-44) الإنصاف في مسائل الخلاف (401/7) 
* الإنصاف في مسائل الخلاف (1401/5) 
"صحيح مسلم (شرح النووي كتاب الصيام -- باب صيام الني صلى الله عليه وسلم في غير رمضان 7٠0/8-‏ رقم الحديث (107) ) 
والرواية فيه : ( ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ) . 
. * الإنصاف في مسائل الخلاف (451/9) 
'' شرح الرضي ( 2 
2١5‏ 
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وهذا المذهب حلاف مذهب جمهور النحاة » حيث أن مذهبهم امتناع توكيد النكرة توكيدا معنويا'» 
وقيل: هو مذهب البصريين '. 
وحجتهم في ذلك : 
- التضاد بين معنبي التوكيد والتنكير : فالنكرة لم ينبت لها حقيقة » والتوكيد المعنوي إنما ينبغي أن يكون 
لتمكين معن الاسم وتقرير حقيقته وتمكين ما لم يغبت في النفس محال '» لأن النكرة تدل على الشياع والعموم 
والتوكيد يدل على التخصيص والتعيين وكل واحد منهما ضد صاحبه؛ فلا يصلح أن يكون مؤكدا له .ولو 
حوز ذلك لصار الشائع مخصصاء وهذا ليس بتأكيد بل هو ضد ما وضع له؛ لأن التأكيد تقرير وهذا تغيرء 
ولهذا المع امتنع وصف النكرة بالمعرفة أو المعرفة بالنكرة ؛ لأن كل واحد منهما ضد صاحبه . فالنكرة شائعة 
والعرفة عتطوصة والضقة فى لعن هن الصراك + نعل أناركون لشب الراسو شانها عضرما :ف حال 
واحدة '. 
- انتفاء الفائدة في توكيد النكرة بالنفس والعين وأحواتهما؛ لأن النكرة شائعة لا حدود لما وليس لها عين ثابتة 
نحو قولك: رأيت رجلا نفسه المفهوم من رأيت رجلا ومن رأيت رجلا نفسّه » واحد وهو رجل غير معين . 
- أن الألفاظ الى يؤكد بما في المعى معارف فلا تتبع النكرات توكيدا لها لأن التوكيد كالصفة . 
فأسماء التوكيد معارف إما بالإضافة نحو نفسه وعينه وإما بالعلمية نحو : أجمع وأكتع أو بنية الإضافة تريد أجمعه 
وأكتعه . 

وقد احتلفوا في الوجه الذي يقع منه التعريف؛ فذهب قوم إلى أنها في مععئ المضاف إلى المضمر لأنك 
إذا قلت:رأيت الجمع أجمع » كان في تقدير : رأيت الجيش جميعه » وكذلك إذا قلت: رأيت القوم أجمعينء 
قاوبق تقاير ريف الوم ميعن اث حلاف :الضناقك إليه وصوضوا عن .للف الجسم بالواق والنون قصينارت 
الكلمة بذلك الجمع يراد بما المضاف والمضاف إليه ولهذا لم يجر إحراؤها على نكرة ". 


' شرح المفصل ( 57 /40-414) 
” الإنصاف في مسائل الخلاف (451/5) شفاء العليل (7/1779/5) المساعد (74:7/75) جمع اطوامع (4/0 )٠١‏ شرح الأشموي (/0/8) 
" شرح المفصل ( 40-414/38) 000 
؛ الإنصاف في مسائل النلاف (451/15) 
' التبصرة والتذكرة )١58/١(‏ شرح اللدمل لابن عصفور )١14/1١(‏ الإنصاف في مسائل المزلاف (1451/5) 
' التبصرة والتذكرة )١55/١(‏ شرح المفصل ١‏ /45-414) 
' شرح الجمل لابن عصفور (7717/1) 
* شرح المفصل ( 7 /45-414) 
)5١5(‏ 
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وحرحوا ما حاء من شواهد على الشذوذ فلا يصح طرد القياس في كل ما جاء مخالفا للأصول 
والقياس لثئلا تختلط الأصول بغيرها ويجعل ما ليس بأصل أصلا وذلك يفسد الصناعة بأسرها '. 





وحملوا جميع الأمثلة على البدل أو النعت أو الضرورة '» أما الشواهد فقد ردوها بعدم معرفة قائليها » إضافة 
إلى شذوذها .0 

وثٍ المسألة مذهب آخحر حيث نسب إلى فريق من الكوفيين إحازة توكيد النكرة مطلقا * » تتحقق 
شرط التوكيد فيه وهو الفائدة . فمن قال : صمت شهرا قد يريد جميع الشهر وقد يريد أكثر ففي قوله 
احتمال يرفعه الت وكيد ”. 


أما موقف ابن مالك فهو الموافقة »حيث أحاز توكيد النكرة بشرط تحقق الفائدة» وحجته في هذه 
الإحازة :السماع فقد ساق كما من الشواهد أكدت فيها النكرة »ولم يلجأ إلى تأويل ما جاء منها إلا ما 
كانت الفائدة فيه غير متحققة قال: (ومنع البصريون إلا الأخفش توكيد النكرة مطلقا » وأحازه بعض 
الكوفيين مطلقا » وأحازه بعضهم إذا أفاد ومنعه إذا لم يفد » ومثال الجائز لكونه مفيدا قولك : صمت شهرا 
كله » وقمت ليلة كلهاء وهذا أسد نفسه » وعندي درهم عينه . فبذكر كل يعلم أن الصيام كان في جميع 
الشهر » والقيام كان في جميع الليلة » ولو لم يذكر لاحتمل ألا يراد جميع الشهر » ولا جيمع الليلة . وبذكر 
النفس أيضا علم أن المشار إليه أسد حقيقي لا شيء شبيه بأسد » وأن الذي عندك درهم مصوغ لا صرفه ولا 
موازنته . فتوكيد النكرة إن كان هكذا حقيقي بالجواز » وإن ل تستعمله العرب » فكيف إذا استعملته ع 


كول روّبة : 
إن تميما لم يراضع مشبعا ولىتلده أمه مقنعا 
أوفت به حولا وحولا أجمعا 
وكمول الآحر : قد صرت البكرة يوما أجمعا 
وكقول الاخر : يا ليتئى كنت صبيا مرضعا تحملى الذلفاء حولا أكتعا 
وكقول الآخر : أولا بنو حير وشر كليهما جميعا ومعروف ألم ومنكر 





١ 


الإنصاف في مسائل الخلاف (401/95) 

' مع الموامع ( ©ه/5١٠)‏ الإنصاف في مسائل الخلاف (451/7) 
الإنصاف في مسائل الخلاف (451/5) شرح المفصل  *©(‏ /45-415) 
"تاق الضرب )١555/5(‏ همع الموامع (ه/54١٠)‏ 

جمع الموامع )٠١5/©(‏ 

)516( 





وأما ما لا فائدة فيه نحو : اعتكفت وقتا كله » ورايت شيئا نفسه » جائز فمن جحكم بالجواز مطلقا أو 


المنع مطلقا » فليس مصيب », وإن حاز من الشهرة أوفر نصيب وقول الشاعر : 


عدا أن أزورك أن كمى عجايا كلها إلا قليلا 
توكيد عند الكوفيين » والصحيح أنه مبتدأ مقدم الخبر » أو توكيد لضمير من بعجايا , لأنه جمع لعجي وهو 
السيء الغذاء . ظ 
وكلانا من قول الشاعر : 
فما أعلم الواشين بالسر بيننا ونحن كلانا للمحبة كاتم 
مبتدأً خبره كاتم وليس بتوكيد نحن » إذ لو كان توكيدا لم يجر إفراد كاتم » لأنه على ذلك التقدير مخبر 


١ 


نحن) . 
وقال في شرح الكافية الشافية: ( وأما النكرة امحدودة فاختلف ف توكيدهاء فمنعه البصريون» وأحازه 
كوفيونء وأحازته أولى بالصواب» لصحة السماع بذلكء ولأن في ذلك فائدة» فإن من قال: صمت شهراء 
وقد يريد جميع الشهرء وقد يريد أكثره» ففي قوله احتمال. فإذا قال صمت شهرا كله ارتفع الاحتمال» وصار 
قوله نصباً على مقصوده. فلو لم ينقل استعماله عن العرب لكان جديرا بأن يستعمل قياساء فكيف به 
فالنكرة لم يثبت لما حقيقة والتوكيد المعنوي إنما ينبغي أن يكون لتمكين معئ الاسم وتقرير حقيقته 
وتمكين ما لم يثبت في النفس محال. 
فأما التوكيد اللفظي فهو أمر راجع إلى اللفظ وتمكينه من ذهن المخاطب وسمعه خوفا من توهم المجاز أو توهم 
غفلة عن استماعه فاللفظ هو المقصود ف التوكيد اللفظى فأما المعنوي فَإنما المراد منه الحقيقة ولذلك أعيد 
المعيئى ف غير ذلك اللفظ وأمر آخر أن الألفاظ الى يؤكد بما في المعى معارف فلا تتبع النكرات توكيدا لما لأن 
التوكيد كالصفة '. 
قال ابن السراج : ( فأما النكرة فلا يجوز أن تؤكد بنفسه ولا أجمعين ولا كلهم لأن هذه معارف فإن 
أكدت بتكرير اللفظ بعينه ل يعتنع ... ). 


' شرح التسهيل )١318-15557/5(‏ 
' شحر الكافية الشافية (7/ .)١1١171/‏ 
' شرح المفصل ( "3 /45-44) 

؛ الأصول )١7/١(‏ 


)1١51( 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا التركيب 








تأكيد ما لا يصح إفراده 

نسب ابن مالك للأخفش منع تأكيد ما لا يصح في موضعه واحد نحو :اختصم الرحلان كلاهمصاء 
ورأيت إحدى المرأتين كلتيهما'. 

وهذا مذهب الفراءء وأبو علي ' » والمبرد'» فلا يؤكد بكل وأجمع إلا ذو أجزاء افترقت حسا أو 
حكما ' ءقال ابن السراج: ( ولا يجوز بزيد أجمع ولا بزيد كله» وإنما يجوز ذلك فيما حازت عليه التفرقة)”. 
قال ابن مالك : 
( ولا يوكد بمما عند الأخفش ما لا يصح أن يجعل في موضعه واحد , نحو : حلست بين الرحلين . قال 
الأحفش : لا يجوز حذف ضربت أحد الرحلين كليهما » فإنك إذا قلت : ضربت أحد الرحلين فقد علم أنهما 
رحلان » وأن موضع الرحلين لم يصلح لواحد, لتقدم أحد » فلا يتوهم أن ذكرهما غلط . فلاف قولك : 
رأيت الرحلين كليهما » فإن موضع الرحلين صالمح لرحل » فيتوهم الغلط فيفيد التوكيد . 
قال الأخحفش :لا عتنع عندي ضربت أحد الرحلين كليهما لأن فيه فائدة وذلك أن موضع الرحلين صالح 
للجمع » فيمكن توهم الساهم أن المتكلم قصد الجمع » فغلط بوضع المثيئ موضعه » فبذكر كليهما يزول ذلك 
التوهم ولا يخلو من فائدة وأيضا فإن موضع الرحلين صالم للفرسين والبعيرين وغير ذلك » فلا يمتنع تسوهم 
السامع قصد المتكلم شيئا من ذلك » ما لم يأت بكليهما أو نعت يقوم مقامه » فإذا جاء بكليهما علم اعتناؤه 
ما ذكر قبله » وأنه قاصدٌ إعلام السامع بصحة العبارة )' . 
وهو حلاف مذهب الجمهور؟ » والمبرد فمذهب الجمهور حواز توكيد ما لا يصلح موضعه واحدء 
وحجتهم في ذلك: إن العرب قد توكدحيث لا يراد رفع الاحتمال , كما أتوا بأجمع و أكتع بعد كل ولا 
احتمال يرفع مما لرفعه بكل .والجواب كما قال أبو حيان أن المعئ إذا كان يفيده اللفظ حقيقّة فلا حاحة 


للفظ آحر يوكده إلا إذا قوي برواية عن العرب وقد ذكرنا أن ذلك لم يسمع *. 





أارتشاف الضرب )١5544/4(‏ المساعد (785/5) حاشية الصبان (559/5/ ول ينسب في المان 
' ارتشاف الضرب )١5148/4(‏ المساعد (785/9) . ظ 
' المساعد (5/5/*) 
' شرح الرضي ( م 
7 الأصول /١(‏ 888). 
شرح التسهيل (19-0/7) 
" ارتشاف الضرب )١51/8/15(‏ المساعد (787/1) همع الموامع )١19-1548/(‏ حاشية الصبان 759/7 ولم ينسب في المن 
* المقتضب (47/7 47-7 ؟) ارتشاف الضرب )١91548/5(‏ 
' همع الموامع )١94-1١948/0(‏ 
"١0‏ 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط فى قضايا التركيب 








ونسب ابن عصفور إلى الأحفش جواز التوكيد ' لأنه يجعله بمترلة التوكيد بعد التوكيد.ورد ه فقال 
وذلك : فاسد” لأنك إذا قلت : قام الزيدون كلهم » حاز أن تعئ بذلك البعض وأكدت بكل مبالغة » فإذا 
قلت أجمعون أزال ذلك الاحتمال . وكذلك ما بقى من ألفاظ التأكيد قد يتطرق الاحتمال إليه تطرقا ضعيفا » 
فإذا استوفيت ألفاظ التأكيد حينئذ زال ذلك الاحتمال وعلم أن المقصود العموم وإذا قلت اختصم الزيدان 
كلاهما لم يتطرق الاحتمال أصلا إلى أن المراد أحدهما فهذا فرق ما بينهما '. 
فعلة المنع عدم الفائدة » والحق أن هذه المسألة تعد من قبيل التمارين النحوية» إِذلم يسمع عن عربي نحو من 
هذه الأمثلة ؛ (وإذا قلت اللذان احتصما كلاهما أحواك » وإذا قلنا بالمنع كان كلاهما تأكيدا للموأصول » أو 


مبتدأ حبره أحواك وإذا قلنا بالجواز حاز هذان وأن يكون تأكيدا للضمير .)" . 





' شرح الحمل لابن عصفور )١070/1(‏ شرح الرضي ( /80712) ارتشاف الضرب )١515/4/5(‏ المساعد (؟/7./) 
' شرح الجمل لابن عصفور (١/170؟)‏ 
' ارتشاف الضرب )١94148/5(‏ 


(/1؟) 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا التركثيب 








العطف على معمولي عاملين 

نسب ابن مالك للأحفش إجازة العطف على عاملين دون إعادة للعامل» بشرط اتصال العاطف 
بالمعطوف وكون أحدهما عاملا للجر فقال: 

وأجمعوا على منع العطف على عاملين إن لم يكن أحدهما حاراء وكذا إن كان أحدجهما حارا وفصل 
المععطوف من العاطف بغير لا » فإن كان أحدهما جارا واتصل المعطوف بالعاطف أحاز الأحفش العطف 
عليهما نحو : في الدار زيد والحجرة عمرو » والخيل لخالد وسعيد الإبل » ووهب لأبيك دينارا وأخيك درهما ) 
ومررت بعامر راكبا وعمار ماشيا . والفصل بلا مغتفر نحو : ما في الدار زيد ولا الحجرة عمرو . والصور 
الموافقة ما أحاز الأحفش كثيرة » وفي...' 

وهذه النسبة ثابتة عن الأخفش حيث تنسب له إجازة العطف مطلقا '؟ لأنه يجعل حرف العطق ناثبا 
عن العامل الأول والئاي معا.- ف أحد قوليه -" وقيل : إن إحازته بشرط تقدم المحرور المعطوف ؟ » و عدم 
وحود فاصل بين العاطف الذي هو كال جار وبين احرور » وإيلاء النجرور للعاطف ". وتنسب هذا المذهب 
للكسائي والفراء والزحاج وغيرهم ' نحو قوم : مر زيدٌ بعمرو وحالد بكر بتقديم المحرور على المرفوع. 
و حجتهم ني ذلك : 
السماع نحو قوله تعالى : [ إن ف السموات والأرض لآيات للمؤمنين . وفي حلقكم وما يبسث من دآبة آيات 
لقوم يوقنون . واحتلاف الليل والنهار وما أنزل من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتما وتصريف 
الرياح آيات لقوم يعقلون ) (الحاثية ) (51724) فموضع الشاهد هو قراءة النصب لآيات الثانية والثالئة وجحر 
تصريف بالعطف على ما قبلهماء وتوجيهه يكون بالعطف على معمولي عاملين بالواو أحدهما جار» وهو في » 
والثان ناصب وهو إن » وقد فرأتا بالرفع على الابتداء الموحر » أما آيات الأولى في منصوبة لأنما اسم إن ". 


وقول الشاعر : 


' شرح التسهيل (07/./6) 

' حواشي كتاب سيبويه (١/50)التبصرة‏ والتذكرة (45/1 )١ 55-1١‏ الأصول (7/9) ارتشاف الضرب (5/5١١٠؟)‏ المساعد (41/1/5) 

'ارتشاف الضرب )١٠١١5/9(‏ المساعد (1107/1/5) 

' التبصرة والتذكرة (5/1 )١ 57-1١‏ الأصول (72/52) اللباب )477/1١(‏ شرح الحمل لابن عصفور (١07/1؟)‏ شرح الرضي 

5/5 5 ”#المساعد (17/1/7) ارتشاف الضرب )5١1١7/5(‏ همع الطوامع (ه/١٠07؟)‏ التصريح )١١55/5(‏ 

التبصرة والتذكرة )١47-1١145/١(‏ الأصول (9؟/؟/7) شرح الرضي (0/7 ١4‏ 

' ارتشاف الضرب )5١١17/5(‏ المساعد (41/1/7) همع الطوامع (0/١07؟)‏ 

' التبصرة والتذكرة )١175-١145/١(‏ الأصول (77/7) اللباب (4714/1)... خخطى متعثرة على طريق تحديد النحو العربي 4-179 /) 
0819١‏ 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا التركيب 





أكل امريء تحسبين امرا ونار توقد بالليل نارا 
فئار الأولى معطوفة على امريء ونار الثانية معطوفة على امروء 
وباشر راعيها الصلى بلبانه وجنبيه حر النار ما يتحرف 


فعطف حنبيه على لبانه وعطف حر النار على الصلى ونابت الواو مناب باشر ومناب الباء ". 
وهذا المذهب خلاف مذهب سيبويه'» وجمهور النحاة الذين منعوا العطف على عاملين مطلقا »فلا 
يحوز عندهم: قام زيد في الدار والقصر عمرو على تقدير : وفي القصر عمرو . 
ونسب هذا المذهب للفراء من الكوفيين ‏ . 
قال مؤوية وقول وجا "كل قاد ره ولااوطاء التحدة وو رصنت تسيع نعي براوق مره 
هر كانك اهرت كل قله ول كلوقا . 


و حجتهم في ذلك : 

- أن حرف العطف إنما ينوب عن العامل ويغينٍ عن إعادته »فلما كان حرف العطف كالعامل في نيابته عنه و 
إيجابه للإعراب الذي يقتضيه العامل الأول للثاني» وكان العامل الواحد لا يعمل عملين مختلفين وحب لما يقوم 
مقامه ألا ينوب عن شيئين مختلفين ؛ لأنه لما كان الأصل الذي هو العامل لا يجوز أن يعمل عملين و حب في 
الفرع الذي يقوم مقامه ألا يعمل عملين ؛ لأن الفرع أضعف من الأصل" . 

- ضعف حرف العطف لكونه يمتزلة عاملين مختلفين » نحو قولهم :مررت إلى الغزو يجيش والحج بركب ءولا 
يجوز إجماعا إيلاء أي من الاسمين حرف العطف إذ الآخر يبقى مفصولا بينه وبين العاطف الذي هو كالجار 


ولا يجوز ذلك سواء كان الفاصل ظرفا نحو: مررت اليوم بزيد وأمس عمرو ؛ بل يجب أن تقول وأمس بعمرو 


/ 


' الجمل لابن عصفور (١57/1؟)‏ المساعد (؟/171؟) 

" شرح الحمل لابن عصفور (١/07؟)‏ 

' الكتاب (10-71/1) الأصول (71/5) »البسيط في شرح جمل الزحاجي )7517/1١(‏ » شرح الرضي (15/7*) ارتشاف الضرب 
(1/١1١؟)جمع‏ تاهوامع (5/١7؟)‏ التصريح )١55/7(‏ 

' التبصرة والتذكرة )١51-1١45/1(‏ البسيط في شرح جمل الزحاجي (7017/1) التصريح )١54/5(‏ 

شرح الرضي (//117؟) 

' الكتاب (11/5) 

)171/1١( اللباب‎ )١ 55-1١ 514/١( التبصرة والتذكرة‎ ' 

* شرح الرضي 6ه 4 


050 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا التركيب 





- أن العاطف لو ناب مناب عاملين لناب عن أكثر» ولا يجوز ذلك بإجماع » ومثاله :حاء من الدار إلى 
المسجد زيد والحانوت البيت عمرو » أي :وجاء من الحانوت إلى البيت عمرو ' وخاز أن يقدم المرفوع على 
انحرور . 

وخرحوا ما حاء من شواهد فقوله تعالى [إن في حلق السموات ...) حرج على التأكيد فالإعادة 
لطول الكلام يقوي ذلك أن آيات الأولى هي آيات الأخيرة وهو حائز بإجماع » ويبمذا يخرج من العطف على 
عاملين فهو يمتزلة إن زيدا في الدار والبيت زيدا فهو يمترلة إن زيدا في الدار والبيت . 

أو على إضمار الجار » في نحو قوم : ما كل سوداء تمرة » ولا بيضاء شحمة أي: كل بيضاء وقوله 
تقالى ١:‏ والذين كتنبوا السنيقات جراءسفة ١‏ أ وللديه : 

وأما ما جاء من شواهد شعرية فقد حرج حسب إمكانيته. فالبيت الأول حرج على عطف نار على 
توقد بالليل نارا لا على أنه عطف قوله و نار على امريء ونارا على قوله امرءا . 

وأما البيت الثاني فيتخرج على أن يكون الأصل ويجنبيه حر النار فنابت الواو مناب باشر نخاصة 
فحذفت الباء ول ينب منابما حرف العطف '. 

أما موقف ابن مالك مما ذهب إليه الأحفش فهو المخالفة فهو رغم إقراره بصحة ما ذهب إليه 
الأحفش وتأييده إياه لكثرة المسموع وهو ما عبر عنه بقوله ( والصور الموافقة ما أجاز الأخحفش كثيرة ) 
وتعضيده هذه الإحازة بالنص القرآن الذي استشهد به إلا أنه فضل منحى سيبويه وحرجها بتقسدير جار 
محذوف ورأى أن الوحجه هو الحمل على الحذف لا على العطف على عاملين لاحتلاف النحاة فيه ولما فيه من 
جرف اللقاغدة التخوية:ق بات التعدي وهنا ليس شو يدانه ابن الاك الذي غيل هوم إل اتسين الاستسيال 
وسهولته. 
قال ابن مالك : 
[ وأجمعوا على منع العطف على عاملين إن لم يكن أحدجما جارا » وكذا إن كان أحدهما جارا وفصل 
المعطوف من العاطف بغير لا » فإن كان أحدهما جارا واتصل المعطوف بالعاطف أجاز الأخفش العطصف 
عليهما نحو : في الدار زيد والحجرة عمرو » والخيل لخالد وسعيد الإبل » ووهب لأبيك دينارا وأيك درهما » 


' المساعد (07/4/5؟) اللباب (474/1) همع الموامع (1070/0؟) 
' اللباب )4514/١1(‏ 
' الأصول (75/7)التبصرة والتذكرة )١45-1١4/١(‏ شرح الرضي (417/5") اللباب )471/١(‏ شرح الحمل لابن عصفور )655/1١(‏ 
' شرح الرضي (47/5 8) 
شرح الجمل لابن عصفور )557/١(‏ 
شرح الحمل لابن عصفور )201/١(‏ 
751١‏ 
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لأبيك دينارا وأحيك درهما » ومررت بعامر راكبا وعمار ماشيا . والفصل بلا مغتفر نحو : ما في الدار زيد ولا 
الحجرة عمرو . والصور الموافقة ما أحاز الأحفش كثيرة » وق قوله تعالى : 1[ وفي حلقكم وما يسث من دآبة 
آياث لقوم يعقلون ) كقاية دوقن ذ كرك تنها رماب شرو ف العظلته كهلة ود ويينية أن الومعة فق مداه + 
أن يجعل الجر بعد العاطف بحرف محذوف مائل لما تقدم » وحذف ما دل عليه من حروف الجر وغيرها بجمع 
على حوازه » والحمل عليه أولى من العطف على عاملين » فإنه مختلف فيه » والأكثر على منعه » وموافقة 
الأكثر أولى .وأيضا فإن العطف على عاملين يمترلة تعديتين يمعد واحد ء فلا يجوز » كما لا يجوز ما هو عمتزلته 
0 

وهذا ما قرره أيضا في شرح الكافية الشافية جيث استشهد على جواز العطف بالآية الى حاءت ف 
التسهيل وبقول الدحويين فقال : والأصل المصحح لقولي: 
لذا شهدٌ وخالد صبر 
ولقول النحويين ( في الدار زيد والحجرة عمرو ) 
قوله تعالى : ( وفي نحلقكم وما يبث من دآبة آيات لقوم يوقنون واحتلاف الليل والنهار وما أنزل الله من 
السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتما وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون . فالواو من : ( و امتلاف 
الليل ) عاطفة جملة على جملة كما تقرر في توحيه : (لذا شهد وحالد صير » وحذف خحافض احتلاف الليل 
والنهار لدلالة .حلقكم عليه ومئل ذلك قول الشاعر أنشده الفراء: 

ألايا لقرم كل ما حم واقعٌ <١‏ وللطير مجرى والجنوب مصارع 
وقراءة حمزة والكسائي آيات على تقدير إن و في لدلالة المتقدمين عليهما . أو على جعل آيات الثان والثالث 
توكيدين ل (لآيات) الأول والتوكيد بعد التوكيد وحذف ما يدل عليه دليل ليس بنلاف العطف على 
عاملين فإنه .عترلة تعديتين بمعد واحد فلا يجوز ) '. 


وقد جمعها بقوله: 
وأعد العامل بعدما فصل إن كان خافضا توافق من عدل 
ك<(امرر بذا وبعد بابني واغتفر نحو : لذا شهد وخالد صبر 


وجر خالد بلام قد حذف أولى من العطف على ذا فاعترف " 


شرح التسهيل (719//5) 
' شرح الكافية الشافية (8475/7 8-17 18) 
' شرح الكافية الشافية )١7+5/6(‏ 


)555( 
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العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض 

نسب ابن مالك للأحفش حواز العطف على الضمير المخفوض دون إعادة للخافض عفقال في متن 
التسهيل: ( وإعادته منتارة لا واحبة » وفاقا ليونس والأحفش والكوفيين) '. 

وقال في شرحه: (حائين الباني: ( قال تعالى: [والأرحام): منصوبة» أي اتقوا الأرحام» وقال بعضهم 
(والأرحام) حر: والأول أحسنء لأنك لا تحري الظاهرة النحرور على الضمير ابجرور)". 
وهذه النسبة ثابتة عن الأخفش ' .والكوفيين * »ويونس * عفمذهبهم حواز العطف على الضمير انحرور دون 
إعادة الجار » واحتجوا هما يلي : 
- السماع » حيث جاءت شواهد في فصيح الكلام عطف فيها على الضمير انخرور دون إعادة االلجار ع 
نحو : قراءة ابن عباس والحسن البصري وحمزة ' لقوله تعالى : [واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) 
النساء )١(‏ و قوله تعالى :1 ويستفتونك في النساء قل الله يقتيكم فيهن وما يتلى عليكم ) الننساء 
)١70(‏ فما في موضع حفض لأنه عطف على الضمير المحفوض ف فيهن » وقوله تعالى : [وجعلنا لكم 
فيها معايش ومن لستم له برازقين) الحجر »)7١(‏ [ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام) 
البقرة )7١1(‏ إذ ليس العطف على السبيل لأنه صلة المصدر وقد عطف عليه كفر ولا يعضف على 
المصدر حب تكتمل معمولاته ‏ . 
و منها أيضا : حكاية قطرب ما فيها غيره وفرسه *. وقول الشاعر : 

فاليوم قربت قجونا وتشتمنا 20 فاذهب وما بك والأيام من عجب” 
وقول الاحر : 

كبر عق الكتيية لا أبان أفيها كان حتفي أم سواها '' 


' شرح التسهيل (/ه/م) 

.05714 /١( البان‎ * 

ل ارتشاف الضرب )١٠١17/5(‏ همع الهوامع (1710-5914/5) 

معان القرآن للفراء (١/؟55١)‏ البسيط في شرح جمل الزحاحي )910/١(‏ اللباب )477/١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف (177/9) 
شرح الرضي (5957/7*) شرح الأشوني )١١5/5(‏ 

ارتشاف الضرب )١٠١11/5(‏ همع الطوامع (ه/4؟9-/707؟) 

” معاني القراءات )١5-0/1(‏ عالنشر (9؟/47 ؟) 

" شرح الأشموني )١١5/7(‏ التصريح )١51/7(‏ 

* البحر المحيط ( ) الدر المصون 2 ) شرح الأشمون )١١4/5(‏ التصريح )١5١/5(‏ 
' الكتاب (585/9) الإنصاف في مسائل الخلاف 477/19 

'' الإنصاف في مسائل الخلاف (7/9؟ 
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وقول الاحر : 
تعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب غوط نفانف ' 


أما القياس: 


فقد حملوه على عطف الظاهر على الظاهر »وليس مثل المضمر على المظهر لأنك وإن لم تكسر لزم 
بحيء الضمير المحفوض غير متصل وهذا لا يكون في المحفوض . 
- حواز توكيد الاسم الظاهر للضمير المخفوض وإبداله منه فكما حاز ذلك جاز العطف عليه ". 

وهذا المذهب حلاف مذهب البصريين الذين منعوا العطف على الضمير المنخفوض دون إعادة 
للحافض ' قال سيبويه : ( وما يقبح أن يشركه المظهر علامة المضمر المحرور وذلك قولك :مررت بك وزيد 
وهذا أبوك وعمرو » كرهوا أن يشرك المظهر مضمرا داحلا فيما قبله لأن هذه العلامة الداحلة فيما قبلها 
جمعت أنما لا ينطق بها إلا معتمدة على ما قبلها » وأنما بدل من اللفظ بالتنوين فصارت عنده يحترلة التنوين قلما 
ضعفت عندهم كرهوا أن يتبعوها الاسم ولح يجز أن يتبعوها إياه وإن وصفوا ؛ لا يحسن أن تقول مررت بك 
أنت وزيد كما حاز فيما أضمرت في الفعل نحو : قمت أنت وزيد لإن ذلك وإن كان قد أنزل متزلة ار 
الفعل فليس من الفعل ولا من تمامه وهما حرفان يستغي كل واحد منهما بصاحبه كامبتدأ والمبئي عليه وهذا 
يكون من مام الاسم وهو بدل من الزيادة الي في الاسم وحال الاسم إذا أضيف مثل حاله منفردا لا يستغين به 
ولكنهم يقولون مررت بكم أجمعين لأن أجمعين لا يكون إلا وصفا .)”. 

وحجتهم ف ذلك السماع ينحو قوله تعالى : وفقال لها وللأرض ) فصلت )١١(‏ ( وعليها وعلى 
الفلك تحملون ) المومنون (7؟) [ينجيكم منها ومن كل كرب )الأنعام (14) ( نعبد إِلحك وإله آبائك ) 
البقرة 7179 .)١‏ 


-شبه ضمير الحر بالتنوين ومعاقبته له فلما مم يز العطف على التنوين امتنع على الضمير انخرور. 


' الإنصاف في مسائل الخلاف (1717/9) 
' البسيط في شرح جمل الزجحاحي (947/1) 
” ظاهرة التأويل في إعراب القرآن (8؟) 
' البسيط في شرح جمل الزجحاجي (755/1) الإنصاف في مسائل الخلاف (577/7 شرح الرضي (887/5) ارتشاف الضرب )7١17/5(‏ همع 
الهوامع (7748/0-/1510) 
'الكتاب (981/95) 
(5755) 
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والدليل على استوائهما أنهم يقولون يا غلام فيحذفون الياء كما يحذفون التنوين وإنما اشتبها لأهما على حرف 
واحد وأنهما يكملان الاسم وأنهما لا يفصل بينهما وبينه بالفلرف وليس كذلك الاسم المظهر . 

والدليل على شدة اتصاله أنه يقوم مقام التنوين ف قولك : غلامه وغلامك وما أشبههما فلما لم يقم بنفسه 
واشتد اتصاله بالأول صار كبعض حروفه فلم يجز العطف عليه كما لا يعطف على بعض حروف الكلمة ". 

قال سيبويه : (وجاز قمت أنت وزيد ولم يحر مررت بك أنت وزيد لأن الفعل يستغينٍ بالفاعل والمضاف لا 
يستغيئ بالمضاف إليه لأنه يمتزلة التنوين ) ". 

- امتناع وقوع الضمير المعطوف عليه موقع المعطوف فالأصل في المتعاطفين صلاحية حلول كل منهما نل 
الآخر وضمير الجر لا يصلح لحلوله محل المعطوف فامتنع العطف عليه . 

- شدة اتصال الحار.مجروره فهما كشيء واحد ولذلك لم يفصل بينهما حي في العطف إذ شبهوا العطف 
عليه بالعطف على بعض الكلمة ” فكأنك قد عطفت الاسم على الحرف الخار وعطف الاسم على الحرف لا يجوز . 
فإذا قلت : مررت بريد وعمرو » فلم يتتزل الظاهر هنا مع الحرف مترلة الشيء الواحد لأنه ظاهر يأتٍ مرفوعا 
ومنصوبا وإذا كان كذلك كان منفصلا عن عامله » وإذا قلت : مررت بك فقد تنزل الباء هنا مع الكاف 
منزلة الشيء الواحد لأنه على حرف واحد » وأنه ضمير متصل لا يأ إلا متصلا بعامله . 

وهو أقوى عندهم من اتصال الفاعل المتصل حواز اتصال الفاعل وانفصاله إذا لم يكن ضميرا متصلاء بخلاف 
امحرور أيا كان نوعه ضميرا أم اسما ظاهرا " 

- عدم وجود ضمير منفصل للمجرور حي يؤكد به أولا ثم يعطف عليه فلم يبق إلا إعادة العامل ‏ . 

أما موقفهم ثما جاء من سماع : 

فقد خطئوا من قرأ برواية الخفض لقوله تعالى ‏ تساءلون به والأرحام ) النساء )١(‏ لأن هذا لا يحوز عندهم 
إلا في ضرورة الشعر ' . 


' اللباب (477/1) الإنصاف في مسائل الخلاف (477/9 همع الموامع (5717-7748/5) 

. )١57-١ 50/١ التبصرة والتذكرة‎ ' 

" الكتاب (97/5) ظ 

' التبصرة والتذكرة )١57-١5-0/1(‏ اللباب )470/١(‏ * البسيط في شرح جمل الزجاجي (417/1*)اهمع الموامع (1717-574/5) 

' اللباب (470/1) الإنصاف ف مسائل الخلاف (177/5) الإيضاح في شرح المفصل (157/7) 

الإنصاف ف مسائل الخنلاف (577/5 

" البسيط في شرح جمل الزحاحي )7417/١(‏ 

* شرح الرضي (7717/5) 

' شرح الرضي (1900//5؟) الإيضاح في شرح المفصل (457/8) الإنصاف في مسائل المخلاف (64715/5 

'' التبصرة والتذكرة )١ 47-١ 540/١1(‏ وينظر ذلك بالتفصيل في ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكرم ( ١5-51؟)‏ 
(15') 








وردت الآية بضعف قراءة الجر فيها '» وممن ردها أبو العباس المبرد حيث ل يجوز القراءة. يما ".وقيل: 
هي واو القنسم وحواب القسم ما بعده * .ولا يجوز أن تكون الواو للقسم لأنه يكون قسم السؤال لأن قبله 
واتقوا لله الذي تساءلون به والأرحام وقسم السؤال لا يكون إلا مع الباء * » وقيل :أراد إعادة الباء » فهو 
بحرور بباء مقدرة فحذفت الثانية لدلالة الأولى عليها '. 

قال ابن حين : (وإذا نصبت الأرحام أو حرت فهي فضلة » والفضلة متعرضة للحذف والبذلة .2. “" 

وهذا القول غير مرضي من أي العباس لأنه قد رواها إمام ثقة ولا سبيل إلى رد الثقة مع أنه قد قرأتها 
جماعة من غير السبعة كابن مسعود والقاسم وإبراهيم النخعي» والأعمش والحسن البصري وقتادة ومجاهد وإذا 
صحت الرواية لم يكن سبيل إلى ردها ". 

أما قوله تعالى (والمسجد الحرام) فالمسجد مخفوض بياء محذوفة لدلالة ما قبلها عليها لا بالعطف 
ومجموع الحار وانحرور عطف على به ' »وقيل :إن المسجد الحرام مجرور بالعطف على سبيل الله لا بالعطف 
على به »لأن إضافة الصد عنه أكثر في الاستعمال من إضافة الكفر به ''. أما وحعلنا لكم فيها معايش فمسن 
معطوفة على معايش نصبا "١‏ . 

وردت الأبيات بضعف روايتها وما يثبت منها فهو شاذ وبإمكانية تقدير الحار"'.أو على القسم '". 

وني المسألة مذهب ثالث ؛هو مذهب الجرمي *'ءو الزيادي ”'ى»حيث فصلوا في المسألة فأوجبوا إعادة 


الخافض إذا لم يؤكد أما إذا أكد بضمير منفصل فلا يحب عود الضمير نحو: مررت بك أنت وزيد ومررت به 





' التبصرة والتذكرة (١/154-0١-5؟5 )١‏ وينظر ذلك بالتفصيل في ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم ( )88-5١‏ 
' اللياب )١4770(‏ شرح المفصل ( ///7) ظ 
* المفصل (078 
انط في شرح جمل الزحاحي »)5147/1١(‏ المفصل ( /78)اللباب 4889 )١‏ 
شرح الرضي (00>/5) 
' شرح المفصل (/78) الإنصاف في مسائل الخلاف (4717/5) 
" نتسب (1079/1) 
* المفصل ( /078) 
' التصريح (؟/؟6١0)‏ 
“! الإنصاف في مسائل الخلاف (؟/477) 
'' الإنصاف في مسائل الخلاف (؟/477) 
'' اللباب )١477(‏ 
*' الإنصاف في مسائل الخلاف (؟/40/7) 
افر الرضي (177/1) وقصره في النسبة عليه » ارتشاف الضرب )٠١17/5(‏ شرح الأشوني (115/9) 
. جمع الهوامع (737-774/6) ارتشاف الضرب )7١17/4(‏ شرح الأشمون (115/7) 
(1551؟) 
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ومررت به نفسه وزيد ومررت بهم كلهم وزيد» ونسب للفراء حيث أحاز مررت به نفسه وزيد ومررت به 
كلهم وزيد .. 

والماحتار جواز العطف عليه مطلقا لتصرف العرب في العطف عليه فتارة بالواو وتارة بلا واو وتارة 
ببل وتارة بأو وتارة بأم وإن كان الأكثر أن يعاد الجار ' . 

ورد بعدم ماع توكيد المجرور بالمرفوع وأنه حلاف الأصل و إعادة الجار أقرب وأخحف أ ويجوز 
تركها عندهم ضرورة ". 
قال سيبويه : وقد يحوز في الشعر أن تشرك بين الظاهر والمضمر على المرفوع وانجرور إذا اضطر الشاعر . 

أما موقف ابن مالك فقد تابع الأحفش الأوسط والكوفيين ف إجازة العطف دون إعادة للخافض . 
(وإذا كان المعطوف عليه ضمير جر أعيد الجار » كقوله تعالى : ( فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها ) 
(وعليخا وعلى الفلك تحملون ] و1 ينجيكم منها ومن كل كرب] » وإعادته مختارة لا واحبة » وفاقا 
ليونس والأحفش والكوفيين) '. 

وتصدى للرد على حجج من ذهب إلى إيجاب إعادة الخافض من شبه الضمير بالتنوين و تعاقب 
المعطوف والمعطوف عليه في الموضع فقال : 
( وللموحبين إعادة الجار حجتان : إحداهما أن ضمير الجر شبيه بالتنوين ومعاقب لهء فلا يعطف عليه كما 
لا يعطف على التنوين . الثانية : أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول كل واحد منهما محل 
الآمر . وضمير الجر غير صالح لحلوله محل ما يعطف عليه فامتنع العطف عليه إلا مع إعادة اللجار . 

وفي الحجتين من الضعف ما لا يخفى لأن شبه ضمير الجر بالتنوين لو منع من العطف عليه بلا إعادة 
الجار لمنع منه مع الإعادة» لأن التنوين لا يعطف عليه بوجهء ولأنه لو عطف عليه لمنع من توكيده والإبدال 
منه» لأن التنوين لا يؤكد ولا يبدل منه » وضمير الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع » فللعطف أسوة هما . قد تبين 
ضعف الحجة الأولى. 

وأما الثانية فيدل على ضعفها أنه لو كان حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا ف 
صحة العطف لم يجز : رب رحل وأخيه » ولا أي ف هيجاء أنت وجارها ولا كل شاة وسخللتها بدرهم ولا 


' ارتشاف الضرب )5١1١7/5(‏ ) شرح الأشمونٍ )١17/98(‏ 
' ارتشاف الضرب )٠١١/5(‏ 
' شرح الرضي (785/95) 
التبصرة والتذكرة )١147-١54٠0/١(‏ شرح الرضي (775/9) شرح المفصل لابن يعيش ( /78) 
' الكتاب (9817/95) 
شرح التسهيل (7078/5) 
(/5505) 
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الواهب المائة الحمجان وعبدها » وأمثال ذلك كثيرة » فكما لم يبمتنع فيها العطف . لا يمتنع في نحو:. مررت بك 
وزيد» وإذا بطل كون ما تعلقوا به مانعا » وحب الاعتراف بصحة الجواز)'. 

واستشهد بعد ذلك لتأييد هذه الإحازة بقوله تعالى: [وكفر به و المسجد الحرام 4 البقرة (7١؟)‏ 
نقال زا قير التسحد .با دكات :على اناالا بالتظلقه على سل لذ نظا وائيهة الفملتن على السيقاى اقل فاخ اعراقهة + 
لأن المعطوف على حزء الصلة داحل في الصلة » وتوقي هذا المحظور جمل أبا علي الشلوبيين على موافقة يونس 
والأحفش والكوفيين في هذه المسألة ) » وبقراءة حمزة ل تساءلون به والأرحام ) » وبقوله صلى الله عليه 
وسلم (( إنما مثلكم والليهود والنصارى ) . 
وقول بعض العرب: ما فيها غيره وفرسه» وساق جحموعة من الشواهد الشعريةمنها ما ذكر في عرض المسألة : 


وأخرى غيرهاء نحو قول الشاعر : 


اجات اسحة ىن أن معنن من حمر الخلة جأب حشور ' 
إذا بنا بل أنيمسان اتقت فمعة ظلت مؤمنةما يعاديها 
نذا ]بو لأغيسرنا تدرك ابن وتكشف غماء الخطوب الفوادج 
إذا أوقدوا ارا لحرب عدوهم فق عانعن وعان اناو سوه 
لو كان لي وزهير ثالث وردت من الحمام عدانا شر مورود 


أما في شرح الكافية الشافية فقد أغفل نسبة هذا المذهب للأحفش واكتفى بنسبة هذا المذهب للفراء 
ويونس في المكن»وقد نبه محقق الكتاب أن ما أثبته هو ما جاء في النسخة الأصل ١أما‏ في بقية النسخ الأخحرى فقد 
والناظر في هذه المسألة يلحظ أمرا وهو تقارب نص شرح التسهيل وشرح الكافية تقاربا شديداء 
فكما أبطل في الأول حجج المانعين كذلك فعل في الثاني » وكما ساق مجموعة من الشواهد في الأول فعل في 
الثاني ءإلا انه قد زاد عليها إحازة الفراء لقوله تعالى: و ومن لستم له برازقين ) الحجر )٠١(‏ وبين أن ذلاك 
عنده من القليل حيث نقل قوله : ( وما أقل ما ترد العرب حرفا مخفوضا على مخفوض قد كئ عنه ). 
ومن الشواهد الي ل ترد في شرح التسهيل قول الشاعر : 


هلا سألت بذي الجماحم عنهم وأبي نعيم ذي اللواء المحرق 


' شرح التسهيل (/>07؟) 
2 الكتاب 1/5١‏ 
' شرح الكافية الشافية )١755/7(‏ 


2) 





فحسبك والضحاك سيفا مهندا ونسب القول بجر الضحاك للأخفش 

وبين بعد كل هذه الشواهد أن الذي سوغ له القول بإحازة العطف هو السماع حيث قال : (ولأجل 
القراءة المذكورة » والشواهد لم أمنع العطف على ضمير الجر » بل نبهت على أن عود حرف الجر مع المعطوف 
مفضل على عدم عوده ) . 

بل نبه على أن هذه الإجازة تنطبق على حكم المعطوف على ظاهر بجرور بعيدء إلا أنه نبه على أن 
النصب ف هاتين المسألتين ( عند عدم العود ,» وعدم رفع امحل أجود من اللخر » ولذلك قرأ الأكثرون بنصب 
والأرحام . وأجمع على نصب [ منجوك وأهلك )2 وعلى نصب [ ورسلا قد قصصناهم عليك ) مع أنه من 
جهة المعى معطوف على الموحى إلييهم , إلا أنه بعد إذ فصل ب ([ وأتينا داود زبورا ) فنصب حملا على 
المعيى . ولو جر لاز كما جر : / وقوم نوح 1 في ( الذاريات) أبو عمرو وحمزة والكسائي مع أن بعده من 
المعطوف عليه أشد . 

ومع ذلك فالنصب فيه و(في) الأرحام أحق . وقرأ أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد ( والأرحام) 
بالرفع على الابتداء . أي : والأرحام ما يجب أن تتقوه وتحتاطوا لأنفسكم فيه. 
وعلى هذه القراءة وشبيهها نبهت بقولي : 


ا وقد يرى للرفع عند ذاك حق 


وأشرت بقولي : 
وإن يك المجرور مرفوع امحل فالنصب في حكم النحاة لن يحل 
إلى قوله تعالى : ل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض 1 وقريء بالرفع على موضع ( 
من ورقة ) ) . 
وعود حرف الجر في عطف على ضمير جر أو بعيد فضسسلا 
وحيث لا يعاد فالنصب أحق وقد يرى للرفع عند ذاك حق ' 


أما في شواهد التوضيح فقد ذكر إجازة الأخفش للعطف ف قول عمر رضي الله عنه : ( وما لنا 
والرمل » إنما كنا راءينا به المشركين ء وقد أهلكهم الله ) '. 


فقال : 


' شرح الكلفية الشافية )١١810//9(‏ 
' شرح الكلفية الشافية (4/5 8 )١553-115‏ 
' شرح الكلفية الشافية )١١710//9(‏ 
' شواهد التوضيح ( )١85‏ 
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فقال : 


(وأحاز الأخفش والكوفيون العطف على الضمير امحرور دون إعادة الجار فيجوز على مذهبهم: ما لنا 
والرمل بالر وروى الأخفش في حسبك والضحاك سيف مهند الجر على العطف والنصب على كونه مفعولا 
معه فيجوز على مذهبهم : مالنا والرمل بالجر )' . 
ونلحظ ف هذه المسآلة أيضا بعد ابن مالك عن التأويل م ما أمكن ذلك سبيلا » إضافة لميله لسهولة 
الاستعمال وتعددهمن خحلال إحازته للعطف . 


ا 20 
شواهد التوضيح ( )1١87‏ 
' شواهد التوضيح )١87(‏ 

0 
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إبدال الظاهر من المضمر المتكلم 

احتلف النحاة في حكم إبدال الظاهر من المضمر المتكلم. فنسب ابن مالك للأخحفش جواز إبدال 
الظاهر من ضمير المتكلم دون اشتراط لأن يفيد معين الإحاطة حيث قال: ( فلو لى يكن في البدل من ضمير 
الحاضر معين الإحاطة حاز على قلة ولم يمتنع» كما زعم غير الأخنفش. والدليل على ثبوته قول أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه : (( أتينا ابي صلى الله عليه وسلم نفرٌ من الأشعريين )) . ومثله قول الشاعر : 

وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى مستلكم مثل الفنيق المرحل 
ومثله : 

بكم قسريش كفينا كل معضلة وأم نج الهدى من كان ضليلا ١‏ 

وهذه النسبة ثابتة عن الأحفش محتجا بقوله : ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين نحسروا 
أنفسهم ) الأنعام (؟١)‏ . فقوله الذين حسروا أنفسهم عنده بدل من الكاف والميم وهو ضمير المخاطبين 7. 

وهو مذهب الكوفيين ٠"‏ » وحجتهم السماع كما تبين من خلال الآية السابقة ومثلها قول حميد : 

أنا سيسف العشيرة فاعرفونئ مياد قل تذريت السناما 

فحميد بدل من الياء في اعرفوبي 5 
والقياس على جواز البدل من ضمير الغائب بدل شيء من شيء بلا حلاف نحو قوله : 

على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لضن بالماء حاتم 
فحاتم بدل من الضمير في جوده» وذلك لأن ضمير الغائب أيضا لا يدحله لبس ولهذا منعوا من نعته » فلو 
كان القصد بالبدل إزالة اللبس لامتنع من ضمير الغيبة كما امتنع نعته فإذا ثبت حوازه حيث لا لبس لم ينكر 
بحيئه في ضمير المتكلم والمخاطب 0. 


واستدلوا يحواز ذلك ف الاستثناء فتقول : ما ضربتكم إلا زيدا وهو قول قطرب 5. 


 )0”814/6( شرح التسهيل‎ ١ 

؟ شرح المفصل )/١/(‏ شرح الحمل لابن عصفور )591/1١(‏ » المساعد (177/5) 

*" ارتشاف الضرب )١951/5(‏ المساعد (587/5) همع الموامع (7/5؟١5؟)‏ التصريح )١51/7(‏ حاشية الصبان )١19/(‏ 
شرح الجمل لابن عصفور )751/1١(‏ ., المساعد 737/7 4) 

ه شرح الحمل لابن عصفور )791/١(‏ وينظر همع الموامع (©ه/؟؟؟) 

١‏ ارتشاف الضرب )١97114/14(‏ همع الطوامع (0/؟1؟؟) ساشية السبان (3/6؟1) 
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وما احتجوا به عدم اشتراط اتحاد مدلول البدل والمبدل منه في بدل الكل فلو اتحدا لكان الفان 
توكيدا للأول لا بدلا » ولا يضر نقصان الثاني في التعريف عن الأول لإحازتهم نحو: مررت بزيد رجحل عاقل» 
فرحل نكرة أفادت ما تفيده المعرفة وإن كان في المعرفة فائدة التعريف الي ليست في النكرة .١‏ 

وزة الأول :نلعت مر اليه ل جنم من ميك ١‏ بيجعلة للم إل انع ون سحيك اتانيه نايا 
لا ينعت وهو الظاهر المعاد » فقولك : لقيت رحلا فضربته » الحاء نائبة مناب ما لا ينعت وهو الظاهر المماد 
.ألا ترى أن قولك : لقيت رحلا فضربته اللاء نائبة مناب قولك :فضربتُ الرحل » وأنت لو قلت : فضربت 
الرحل العاقل لم يجر فكذلك لم ينعت ما ناب منابه وإنما الذي امتنع نعته من المضمرات لأنه لا يدخله لبس 
ضمير المتكلم أو المحاطب فإِذ تبين أن ضمير الغيبة قد يدخله اللبس ويكون في ذلك على حسب ما يعود عليه 
فإن عاد على ملبس كان مثله وإن عاد على غير ملبس كان مثله . وإذ امتنع نعته لما ذكرنا حاز الإبدال منه : 
إذ لا مانع منه وتبين أن ضمير المتكلم والمخاطب بمتنع الإبدال منهما كما يمتنع نعتهما 3 

وخحرحت الآية على أن الذين نعت مقطوع للذم إما مرفوع الموضع أو منصوبه ءولا يلزم أن يكون 
كل نعت مقطوع يصح اتباعه نعتا بل يكفي فيه معين الوصف". أو أنه مبتدأ مستأنف وخبره فهم لا 
يؤمنون4 . 

أما قول الشاعر السابق فخرج على أن حميدا منصوب بإضمار فعل على الاختصاص » كأنه قال : 
أعن حميدا وهو محمول على الاستئناف ه. 

ومذهب جمهور النحاة منع بدل الظاهر من الضمير إذا كان لمتكلم أو مخاطب بدل كل من كل 1 
ونسب لحمهور البصريين/,. 

فلا يحجيزون نحو: بي المسكين مررت8 ء إلا إذا أفاد إحاطة نحو : تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا 
وأكرمتكم أكاب ركم و أصاغركم 6. 
وحجتهم في ذلك  :‏ 





)891/7( شرح الرضي‎ ١ 
)591/1( ؟ شرح الحمل لابن عصفور‎ 
)89017/5( شرح الرضي‎ ٠؟‎ 
)/٠/( شرح المفصل‎ 
)١11/١( شرح الحمل لابن عصفور‎ 
)١7؟/( همع الموامع‎ )/١/5( شرح المفصل‎ 5 
)179/5( حاشية الصبان‎ )١71/7( المساعد (؟:/17735) التصريح‎ )1١951/14( ارتشاف الضرب‎ / 
)791/7 ( شرح الرضي‎ 4 
همع الموامع (7/0؟؟)‎ 9 
قيضم‎ 
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إن البدل ينبغي أن يفيد ما لا يفيده المبدل منه لذا لم يجز بزيد رحل وإفادة بدل البعض والاشتمال 
والغلط ذلك ظاهرة لأن مدلول هذه الثلاثة غير مدلول الأول وأما بدل الكل فمدلوله مدلول الأول فلو أبدلنا 
فيه الظاهر من أحد الضميرين أي المتكلم والمخاطب وهما أعرف المعارف كان البدل أنقص ف التعريف من 
المبدل منه فيكون أنقص فق الإفادة منه إذ المدلولان واحد وف الأول زيادة تعريف .١‏ 

وإنما امتنع في بدل الظاهر من المضمر لأن الأول أخص من الثاني والمقصود من البدل البيان والمضمر 
أعرف الأسماء إذا كان اعرف المعارف كضمير المتكلم والمخاطب فجاز فيه ما لم يجز فيهما ؟. 
أما موقف ابن مالك فهو الموافقة لصحة السماعء ولكن دون توسع فقال: (فلو لم يكن في البدل من ضمير 
الأشعري رضي الله عنه : (( أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفرٌ من الأشعريين )) . ومثله قول الشاعر : 

وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى بمستلكم مثل الفنيق المرحل 
ومثله : 

بكم قريش كفينا كل معضلة وأم تهج الحدى من كان ضليلا ١‏ 
أما قي شرح الكافية الشافية فقد ذكر رأي الأخفش دون بيان لموقفه منه بل اكتفى بعرض الشواهد فقال 
وأحاز الأحفش والكوفيون أن يبدل من ضمير الحاضر ظاهر لا توكيد فيه » ولا تبعيض ولا اشتمال . وعلى 
مذهبه ومذهبهم ف ذلك حاء قول الشاعر : 

وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى بمستلئم مثل الفنيق امرحل 
ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين حسروا أنفسهم ) . 
وجعلوا ( أوسا) بدلا من كاف (لأحشأنك ) ؛ لأن الذي يقال له : أوس » وأويس.وحعل البصريون (أوسا) 


رو 


١‏ شرح الرضي ( ؟791/5) 
١‏ الإيضاح ف شرح المفصل )457-1451١/١(‏ شرح المفصل )/١/7(‏ همع الموامع (77/5؟) 
شرح التسهيل (/770) ظ 1 
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عدي سمع 

احتلف النحاة في حكم تعدية سمع ؛فمذهب خهور النعاة حواز تعدي سمع لمفعول واحد بشرط أن 
يكون مفعوطا من المسموعات,» نحو : سمعت قراءة زيد . أما إذا كان مفعوها من غير المسموعات نحو :سمعت 
زيدا يتكلم ففي المسألة حلاف ذكر ابن مالك طرفا منه في شرح التسهيل حينما نسب للأحفش حواز تعديتها 
إلى مفعولين حملا على باب ظن وأخواتها فقال: 
[ ألحق الأفش والفارسي بعلم ذات المفعولين سمع الواقعة على اسم عين » ولا يكون تالى مفعوليها إلا فعلا 
يدل على صوت » كقوله تعالى : ؤ[ سمعنا فى يذكرهم يقال له إبراهيم ) ...]'. 

وهذه النسبة ثابتة عن الأخفش في أكثر من مصنف نحوي ' »و نسب هذا المذهب للفارسي أيضا " » 
و ابن باب شاذ ' »واختاره ابن الصائغ وابن أب الربيع وابن عصفور” . 

وحجتهم : القياس على ظننت وأخواتما في تعديها لمفعولين ؛ وذلك أن الأصل في مع أن يكون 
مفعوهًا من المسموعات ؛ فلما دخلت على ما لا يسمع أثبت لا مفعول ثان يعطي معي المسموع كما أن 
ظدنت لما دحلت على زيد وهو غير مظنون في المعين أن لا عمفعول ثان يعطى معي المظنون فقيل : ظننت زيدا 
يتكلم '. فالذي سوغ طم القول بتعديتها حانبان جانب المعين وحانب الاستعمال : أما المعين فلأن هذا الفعل 
يحتاج إلى مسموع. 

وأما من حهة الاستعمال فلقولهم : سمعت زيدا يقول ذلك وسمعته قائلا » وقوله تعالى : ( هل 
يسمعونكم إذ تدعون ) الشعراء (؟7). فلولا أن الفعل يتعدى إلى مفعولين لم يقل : إذ تدعون لأن المعئ 
حينئذ : هل يسمعون دعاءكم إذ تدعون وذلك لا يحسن" . 

وهذا المذهب خلاف مذهب الجمهور » حيث أن مذهبهم منع تعديتها إلا إلى مفعول واحد *» فإذا 
قلت : سمعت زيدا يتكلم فإن زيدا مفعول لسمعت على تقدير حذف مضاف كأنك قلت : سمعت صوت 


' شرح التسهيل (85/6) 
' ارتشاف الضرب )7١٠5/54(‏ شفاء العليل )55/١(‏ تعليق الفرائد (5/5 )١5‏ دون نسبة في شرح الحمل لابن عصفور )7.7/١(‏ 
' ارتشاف الضرب )5١١5/54(‏ شفاء همع الطوامع (؟/5١؟)‏ 
' تعليق الفرائد )١54/5(‏ )» همع الطوامع (119/9) 
تعليق الفرائد )١55/54(‏ تمع الموامع )5١9/5(‏ 
' شرح الحمل لابن عصفور )707/١1(‏ 
" تعليق الفرائد (4/هه١)‏ ظ 
* شرح الحمل لابن عصفور )7١7/١(‏ ارتشاف الضرب (5/4١١؟)‏ تعليق الفرائد )١54/5(‏ , همع الطوامع (13/5) ' 
| مضه 


10 ' 20 3 ا 
نر “الي اين عالأثى ع الا سبش الأو سشط كن قايا تدر دا 





١ 35000 0‏ ' 5 2 5 . ا 1 ل ع ع 0 1 


٠. : 5 0 ٠ . , 8 3 5 706‏ 
حلفت المضاف لفهم المعين إذ معلوم ال زيدا في لصفي ل يسمع .وحجتهم في ذلك : 


ح 


1 


لعافاة )بويت فليا )اوعنمة حريرا » وأبصرت زيدا » فكزا سمع مثلها . 


انتفاء إمكانية إلحاقها بأي باب من أبواب الأفعال الى تتعدى إلى مفعولين » فَإهًا لو كانت هما يتعدتى !| 


سا 


ا, 
1 


سر انل أن تكون من باب أعطيت أو فرق :تا كلشق : قباط أن تكو ن من ذاه لعلف 0 
((يتكلم )) فعل والفعل لا يكون في موضع المفعول الثابي من باب أعحليت وأمثاله . 
وباطل أن يكون من باب ظبنت . لآن ظئنت وأنسواتها جوز إلغاؤها ولا تجوز إلغاء سمعت . وأيضا تقول : 


ْ 


معن هاا رول او اتدل انث تلت ؛ فثبت أنا مما يتعدى إلى واسحاء . 


أما عن موقف ابن مالك : 


مم 


للم قي كه انف 1 لك ناكف برا قف يناه الل عن ملاع لك .نا لحي ف دنا 


1 


فقال : 


| ويجوز حذفه إن علم كقوله تعالى : و هل يسمعونكم إذ تدعون | أي : هل يسسعونكم تدعون إذ تدعون؟ 


5 بير‎ 52008 . | . 2 ١ 8 5 ا 5 | 5 !ا 8 8 ا‎ 7 57 590 ١ 5 ١ 
١ ويجوز أن يكو ن ا 20 قبا انحباتي وأقيم المعسشا”فب إليد مشّامه ع فيكو ن التعدير 5 صل يسمسخحو ل ا كم‎ 


ولا يعاس على هذا الخدت بأ ددن أحو ان يشال اريت زيدا على تعدير “رديت داه ريك 3 لس تشدير 


” 


ا نا 2 : : ل ا ع ام ا خم ف ال - ا 
الشناء باولى من لاير سيرد . فلو و جحل دليل على بعمانل ادو قف كما ب كك حنمن الج ثب 1 


وقد عرض هذه المسالة أيضا في شرحه للكافية الشافية دون إطناب أو بيان مُوقه منها فقال : 


5. 


وز عد ) مع (هب) و(تعلم) و(امع)< إن يلك باسم غير مسموع تبع 


خْ 2 7 : ) اليقبيية. - 


5 يقرأ ) .فإذا وليها اسم مسسوع ا كتفت ند كفو لالت ١1‏ اسبريو ا ) حديئاف )| . 


ل ا ملل از 1 / 207 5002 50 ْ ١‏ 2 
شرح التسل لاود عور 17 ع7 شاك القويييءوة ده اكع شمع اشواسه )11١3/5(‏ 
شرح اسل لابن عصغفور )5.7--975/١1(‏ 


مسر 3 المسل 08 الام قدو 0 ) ٠ * /١‏ ؟ 7 0 يع أشوامع ) 3/0 ٠. > ١‏ 5 ,0 


١ 5 5 ١ 0 ' ' :: 1 1‏ 
5 صمل 0 شعامزر ( /١‏ 0030 ا( ع اضوامع 3/7١‏ ل 
اتسين | اما رقي 
"قر ص لكام الشاف رم / ادمع 
"علو بد ةلحاق الفا وجا يت 
0 تأفةه أ م 


بلقم 


, | كد : 32 08 و 5006 .0 و 
د قاب أبن مالات الا خفش الأه سد 2 قضايا التر الست 





تتعدية 5 09 


0 1 
1 كلأود ١‏ أ 34 : دا 1 اب* م لم 3 
ِ ا5ييه 


لو اه 3 تعن باه 7 ' 
- : 1 


ن 


8 أحتن أك أ 0 1 0 مم وعدا ام ا 2 ل أ 15 505 م 3 أ 3 


0 


2 


إله أحر مشاتة فشال 0 والحق 8 57 ن وأخر اذنا لحك ا هت لتنا اها) 


1 0 رمه عار 525 53 2 | : 10 - 55 2 01 00 4 #العطا 00 . لآ 
وهله النسبة تابتة عن الااحفش فظاهر مدهبه جحواز تعدية طن وانحواها إلى ناية مفاعيل فياسا على 


أرى وأعلم عفيقال : أظئنت زيدا عمرا منطاقًا »وازعسته احاه سائرا . و الاصل : ظن زيد عسرا منطلقا ء 


١م‎ 


1 3 1 جِ 
5 2 0 أ . م ٠‏ 
وزعم زيد أنحاه سائرا . وهو ثشنتار ابن السراج 


0 


وهذا المذهب حلاف مذهب البصريين ' » والمازنى ٠»‏ ححيث منعوا تعدية فلن وأنحواتا إلى ثلائنة 


5 1 0 : 5 55 7 0 1 . 500 5 01 ! ا ' ١‏ ا اه 
مشاعيل وادمتصروا 2 التعد بيد على السساح »و مأ كا اتن 500 ذهو من حج لحاس . البقيسين أو شالى عاتب 


سوم 
- ل ثأا 


0 


1 2 0 لت لي الوا و 0 7 د شأ 
أما موقف أبن مالك ىك هله المسالة :فهلاهر مدهبه “نالغة الاضسشى حيت د كر الرد ع رد به شاى 


اح . ٠‏ سملل : ' ' 0 1 . 0 ا 5 1 ا 0 ' لكةء 4ل 
الاحفش يعد ذ كز مدلهية اق استالة وهو صضعىن” القياسن ...ع لان اتسسول غلية لا انك أن" امباد والبس “نالا السام 


3 
7 
لذن “تفاية الأتعال إلى ثلاثة مفاشيل نجللاف الأصمل ؛ فالدي موا اللدورن: اولان #جان وني تو العنينا ع لبن ال 


يقتصر عليه فقال :( ورد مذهب الأحفش بأن قبل : حق همزة التعادية أن تلحق با ما لا يتعدى بما يتعدتى ]| 


ذا 


١ , 1 ٍ ,‏ 1 35 | ال ١‏ 1 
وأعا تسمال 3 ,م6 اا إل قواعل )ا 0 اياي اء لوا 7 مما اآء 3 1 1 00 1 ما .. أل 1 وكا اعدو امنا 


1 
5 5 : . ره 
متعل الى أثنين ع تصني هذا الك بعلن راههزه متعك إلى أبنين لعدم امنا ملحق باه » لحن الع تعدتي اشلسم 


000 ا لهات ١ 1 . 2: 00 ١‏ 0 ' 
دار 0 ل 018 را حلي 00 0000 الشياس 0 5 , ْْ يلحى ىا 3 درااب ا 0 اه للا 0 ( 


للفراس ل رشامن تكله ) .. 


1 5 / كك 5 نا مار 55 3 2 2 ا 3 26 8 ا . . 5 00 
ادتخنا فين 0 ١‏ »)2 البعس د و إلحد كرة ( / : ٠ )١1*‏ شر المتبيا 9 يد ال 5) اشر اسل ان عفعفور ( ١/غ*‏ - 


ا 


فيه الرعتي 1 اذاو اللتياعه و سم ع شنا ء الجيل اولذارة كمه ارتفاب الشريه رك لامو كر ع خضو راع 
اشوافء ات )2 النسسطل 5 02 ع حمل ال بحا ججى 0 0 557 3( 3 التصير مه ( ١: / ١‏ )عكر ل اندها 3 
20 7 00 1 95 9 رِ ا 


3 


لكان الع ءاي ناهد م تعليى الغرائد (5/ت )"١‏ كمع اشواتع وم 
"اقفر وال رق ره ا شويع ر 60 

اسه م الس 1 شر 2 حل ال ماسح ا" م 

شه الموامع 35/5 1) 


شد اس إل» 
مدن 


الي ا 


0599 


ببسمسير 722‏ _ _ 7 222 الس سس للح 2 السص«سصمجمج ا 


وهو ذات الرد الذي رد به في شرحه للكافية الشافية » إلا أنا نلحظ هاهنا تصريحه بضعف مذهب 





الأحفش فقال : 

1 وطامدق هذا ديك لان المعدى بالحمزة فرع المعدى بالتجرد وليس في الأفعال متعديا بالتجرد إلى ثلاثة 
فيحمل عليه متعد بالحمزة . فكان مقتضى هذا ألا ينقل ( علم) و رأى إلى ثلاثة لكن ورد. 

السماع بنقلهما فقبل . ووجب ألا يقاس عليهما » ولا يستعمل استعمالهما إلا ما سمع . ولو ساغ القياس 
على ( أعلم ) و( أرى ) لجاز أن يقال : ( أكسيت زيدا عمرا ثوبا ) . وهذا لا يجوز بإجماع ] '. 


ولعلنا نلمح في نظمه للكافية الشافية نوعا من الطرافة عبر عنها بقوله : 


سوى رأى من أخواته جرى مع مزة النقل كما يجري أرى 
بذلك الأخفش قدما حكما ومن يخالفه هنا فقد سما 


وما ذهب إليه ابن مالك هو الصواب لعدم السماع ؛لأن التعدية كما ذكر موقوفة على السماع ' 
فلم تسمع إلا في المجمع على تعديته أرى وأعلم ' ؛( و لفظان لا ينبغي القياس عليهما ) ' »وزاد سيبيريه 
أنبأ . 

ولأنه لو جاز القياس على أرى وأعلم لجازت تعدية جميع الأفعال الي تتعدى لمفعولين ولو كانت من 
غير أفعال القلوب باللهمزة نحو : أكسوتك زيدا حبة » أو بالتضعيف » ولحاز نقل جميع الأفعال الثلاثية متعديها 
ولازمها بالتضعيف والهمزة ' وهذا غير صحيح: خاصة وأن العرب قد استغنت عن التعدية بقوهم جعلته 
يظنه عاقلا . 





شرح الكافية الشافية (/1/7ه-8/اه) 
' شرح الرضي )١47/5(‏ 
' شرح المفصل لابن يعيش (57/7)البسيط في شرح جمل الزحاحي )150/١(‏ التبصرة والتذكرة ( )١7١/١‏ 
' شرح الجمل لابن عصفور )8.1/١(‏ 
' الكناب (41/1) شرح اللنمل لابن روف )737/١(‏ همع الطوامع ( )١51/9‏ 
' شرح الرضي )١47/14(‏ 
" الخخصائص )7177/١(‏ 
(5178) 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا التركيب 


نيابة غير المفعول به 

نسب ابن مالك للأحفش حواز نيابة غير المفعول مع وحوده , فقال : ( وأجاز هو والكوفيون نيابة 
غير المفعول مع وحوده » .١)...‏ 

وهذه النسبة ثابتة عن الأخفش ”2 والكوفيين؟ ؛ حيث أحازوا هذه النيابة فيجوز على قوهم نحو : 
(ضرب الضرب الشديدُ زيدا ودفع الدفعٌ الذي تعرف إلى محمد دينارا » وقتل القتلّ يوم المدمعة أخاك) ونمحو 
هذه من المسائل . وصحح بعض النحويين مذهب الأحفش .» فقالوا: إن مراده هو نيابة غير المفعول به عند 
تقدمه على المفعول به؛ . 
وحجتهم في ذلك : 
- السماع الصحيح ومن أمثلته قوله تعالى: و ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) الإسراء »)١9‏ 
[ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ) الجائية .)١4(‏ 
وقول الشاعر : ظ 

ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا 
- والقياس وإن لم يرد به الاستعمال ه» ف(الظرف وحرف الجر يعمل فيهما الفعل ويجعلان مفعولا يمما على 
السعة فصار كالمفعول به وكما حاز أن يجعل المفعول به قائما مقام الفاعل كذلك هذه الأشياء). فالظرف 
وحرف الخر يعمل فيهما الفعل ويجعلان مفعولا يمما على السعة فصار كالمفعول به وكما حاز أن يجعل 
المفعول به قائما مقام الفاعل كذلك هذه الأشياء ورد بأن المفعول به من أشبه بالفاعل وإذا دعت الجاحة إلى 
نيابة شيء يقام مقام غيره فأولى ما كان النائب ما هو أشبه بالمنوب7. 

وهذا المذهب حلاف 1000 الذين منعوا نيابة غير المفعول به عند 


وجود المفعول فلا يقام الجار وانحرور والظرف وغيرهما إلا عند غيابه9. 





)١7/8/؟( شرح التسهيل‎ ١ 
همع الطوامع ( ؟/15؟)‎ )١1872/5( المقاصد الشافية (١/؟45) المساعد (794/1) ارتشاف الضرب‎ )598/١( ؟ الخصائص‎ 
)1782/( شرح الأشمون (77/5) ارتشاف الضرب‎ )594/١( المساعد‎ )١53/1( التبيين (553) اللباب في علل البناء والإعراب‎ ٠ 
هم الموامع ( 5/9 ه)‎ 
همع الطوامع ( 7/9 ه)‎ )١178/7( شرح الأشوني (/18) ارتشاف الضرب‎ )599-7-94/١( المقاصد الشافية (١/؟5) المساعد‎ 
)59//١( ه الخصائص‎ 
التبيين (75؟)‎ 5 
/ا التبيين (59؟)‎ 
)30//9( م شرح الأشون‎ 
)4؟/١( اللمع في العربية (8.5) شرح المفصل لابن يعيش (75-1/5/77) المقاصد الشافية‎ 4 
019 


مس ب سس و9 بش 

- إن المفعول به أقرب إلى الفعل من الظرف والحار وانحرور والمصدر ,لأن الفعل يستدعي المفعول به كمسا 

يستدعي الفاعل .١‏ 

- إن المفعول شريك الفاعل في تحقق الفعل عفالفاعل يخرج المصدر من العدم إلى الوحود أو يوحده والمفعول 

به حافظ لوحوده من حيث كونه محلا له » فلا يستقيم تحدد المصدر إذا فرضنا انتفاء أحدهما » ولذلك لما 

جحعلت العرب في الأفعال ما لا يتعدى فلا يكون للمفعول به حظ فيه أفردوا المفعول به بقبيل من الأفعال لا 

حظ للفاعل فيه قصاصا؟. 

- موافقة العرب في الاستعمال الصحيح » فالكثير المسموع هو نيابة المفعول عند وحوده » أما نيابة غيره مع 

وحوده ففيها روج عن كلام العرب؟. 

-إن نيابة غير المفعول مع وحوده فيها تقددم الفرع على الأصل لغير موجب ؛ لأن غير المفعول به إنما يقام بعد 

أن يقدر مفعولا به شمازا » فالمشبه لا يقوى قوة المشبه به فإذا اجتمعا لم يصح تقدتم الأضعف على الأقوى 4. 

-إن الفعل يصل إلى المفعول بنفسه . ولا دلالة في الفعل عليه بخلاف الظرف والجار وانحرور والمصدر ه. 

-حعل المفعول به فاعلا في اللفظ نحو قوم : ( مات زيد وطلعت الشمس ورخص السعر )5. 

-حواز الاقتصار على المفعول وعدم ذكر الفاعل كقولك : عنيت بحاحتك ونفست المرأة وحن الرجحل 7. 
أما عن موقف ابن مالك فهو الموافقة بجيء السماع بذلك فقد ساق ابن مالك شواهد عن العرب 

متعددة أقيم فيها غير المفعول مع وجوده. 





قال ابن مالك : ( وبقولهم أقول إذ لا مانع من ذلك مع أنه وارد عن العرب » ومنه قراءة أبي جعفر : 
ليحزى قوما بما كانوا يكسبون ) فأقام الحار ولمجرور مقام الفاعل وترك قوما منصوبا وهو مفعول به, 
ومثل هذه القراءة قول الشاعر : ظ 

ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا 


فأقام الحار وانحرور مقام الفاعل ونصب الكلاب وهو مفعول به . ومثله قول الراحز : 





١‏ شرح المقدمة الكافية في الإعراب دهم 

؟ شرح اللمع لابن برهان (57/1) » التبيين ( 553-774) اللباب في علل البناء والإعراب (159/1) 
* شرح المفصل لابن يعيش (0/0-04/10) 

5 المقاصد الشافية )147/١١(‏ 

ه التبيين (515) » اللباب في علل البناء والإعراب (159/1) 

5 المرجع السابق 

: المرجحع السابق 


040 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا التركيب 








أتيح لي من العدى نذيرا به وقبت الشر مستطيرا 
ومثله : 

وإنما يرضي المنيب ربه - ما دام معنسيا بذكر قلبه 
ومثله: 

لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى 


وزعم ابن بابشاذ أن جرو كلب منادى والكلاب منصوب بولدت . 

كذا فعل في شرحه للكافية الشافية »١‏ حيث قال : ( ولا يجيز غير الأحفش من البصريين أن ينوب غير 
المفعول به وهو موحود . وأحاز ذلك الأحفش والكوفيون ويؤيد مذهبهم قراءة بعض القراء : [ ليجزى قوما 
مما كانؤا يكسبون ] . فأسند ليجزي إلى الحار والنحرور . ونصب قوما وهو مفعول به . ومثئل هذه القراءة 


قول الراجز: 
لم يعن بالعلياء إلا سيدا - ولا شجا ذا الغي إلا ذو هدى 
ومثله قول الآخر : 
ليس منيبا امرؤٌ منبه للصالحات مسناس ذنبه 
وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه ) ” 


وخر ج عليه قول نحباب الذي خخرحه في شواهد التوضيح والتصحيح حيث قال : ( فلم يترك إلا نمرة كنا إذا 
غطينا يما رأسه خرحت رجلاه وإذا غطي يما رحليه حرج رأسه ) : [ والوحه في نصبه أن يكون غطى مسندا 
إلى ضمير الدمرة » على تأويل كفن . وتضمين غطي معين كسي . أو إلى ضمير الميت وتقدير على حارة 
لرحليه أو إلى ما دل عليه غطي من المصدر فإن نيابة المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول به جائزة عندي 
وعند الأحفش والكوفيين ؛ ولكن بشرط أن يلفظ به مخصصا أو ينوى ويدل على تخصيصه قرينة : وقرينة 
التخصيص هنا موجودة وهي وصف الرواي النمرة بعدم الشمول والافتقار إلى حذيما من علو وسفل » فحصل 
بذكر التغطية تخصيص] 7. 


)31١-5-9/5؟( شرح الكافية الشافية‎ ١ 
١ ؟ شرح الكافية الشافية (؟5.5/5-.‎ 
)١07١( لا شواهد التوضيح والتصحيح‎ 
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فنلحظ أنه خصص حواز هذه النيابة عندهم بأن يلفظ بالمصدر النائب مخصصا أو ينوى. تخصيصه 
بقرينة دالة عليه. 

قال في شرحه للعمدة : ( فنبهت على أن المفعول به وظرف الزمان والمكان والمصدر مستحقة للنصب 
إذا لم تنب عن الفاعل إما لأنه موحود كقولك : سيرت زيدا فرسحين تسييرا عنيفا . وإما لنيابة غيرها عنه 
كقولك على مذهب الأحفش والكوفيين سير على الراحلة زيدا يوم : الجدمعة فرسخين تسييرا عنيفا فالنائب 
عن الفاعل في هذه المسألة الجار والنحرور فلذلك نصب المفعول به والظرفان والمصدر وقلت على مذهب 
الأحفش والكوفيين لأن غيرهم يلتزم في المسألة رفع زيد لأنه مفعول به فلا يقيمون مقام الفاعل غيره عند 
وحودم) ١‏ . 
( فلو كان في الجملة مفعول به لم ينب عن الفاعل غيره عند غير البصريين إلا الأحفش فإنه والكوفيين يجيزون 
نيابة بعض الثلاثة عن الفاعل مع وحود المفعول به وبقوهم أقول في هذا لثبوت السماع به وأقوى الشواهد في 
ذلك قراءة أبي حعفر يزيد بن القعماع المدي : ( ليجزى قوما يما كانوا يكسبون 4 فأسند يجزى إلى لجار 
وا جمرور ونصب قوما وهو مفعول به )7. 

ونخرج من كل ذلك كيل ابن مالك للبعد عن التأويل » حيث تأول المانعون الشواهد بتأويلات منها 
ما هو قريب ومنها ما هو بعيد » وحملوا الشواهد على الشذوذ, فقوله تعالى: ( ويخرج له يوم القيامة كتابا 
يلقاه منشورا ؟ يقدر فيه مفعول به مضمر في الفعل يعود على الطائر في قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه »و كتاب منصوب على الحال والتقدير ويخرج له يوم القيامة طائره أي عمله كتابا أي مكتوبا وهو 
تحذوف ب قراءة الجماعة وشخرج له يوم القيامة كتابا أي ونخرج له طائره أي عمله كتابا فهو ليس على إقامة 
الخار وانحرور مقام الفاعل ونصب الكتاب على أنه مفعول به"؟. 
و قوله تعالى : [ ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ) حكم بشذوذه 4 »وحرحت الآية على تقدير فعصل 
مضمر ناصب لقوما يدل عليه يجزى كأنه قال : حزى الله قوما ن ويكون مفعول يجزى ضمير المصدر المفهوم 
كأنه قال : ليجرى هو أو ليجزى الجزاء 5. 


)١89/١( شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ‎ ١ 
)1410/-185/1( شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ‎ 
)/6-1١/4/7( شرح المفصل لابن يعيش‎ "١ 
)0//07( شرح المفصل لابن يعيش‎ )١707/١( التبصرة والتذكرة‎ 5 
ه شرح امل لابن عصفور |70 -/7ه)‎ 
(157؟)‎ 
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فلو ولدت قفيرة جرو كلب 
فرج على الضرورة بل على ( أقبح الضرورة ومئله لا يعتد أصلا » بل لا ينبت إلا محتقرا شاذا) )١‏ 
أو أن يكون المفعول منصوبا بولدت فلا يكون لسب ما يقوم مقام الفاعل إلا المحرور ويكون حرو كلب 
منادى محذوفا منه حرف النداء كأنه قال : ولو ولدت قفيرة الكلاب يا حرو كلب لستّب بذلك الجرو 7. 





١‏ الخصائص )759-75//١(‏ شرح الحمل لابن عصفو ر//الاه -يم 1 ه) 
"١‏ شرح الجمل لابن عصفو ر//71اه -م 7 ه) شرح المفصل لابن يعيش (07/ه/7-1) 
(515) 
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نيابة الظرف الذي لا يتصرف 

يشترط فق الظرف الدض ينوب نات القعول :يه أن .يكون عاما متضرفا > ويقسيت يذللك آله جود 
استعماله في موضوع الرفع فتقول: قيم يوم الجمعة ولو قلت : قيم سحر لم يجز لأن سحر لا يتصرف١‏ . 

ونسب ابن مالك للأحفش جواز نيابة الظرف الذي لا يتصرف فقال: ( وأحاز الأحفش نيابة الظرف 
الذي لا يتصرف نحو أن تقول: جلس عندك) ومذهبه في ذلك ضعيف) .١‏ 

وتابعه في هذه النسبة من حلفه من النحاة2 فيجوز عنده نحو: أقيم عندك وحلس ثم »وكذلك سائر 
الظروف غير المتصرفة » نحو :سحر وسحيرا وضحى وضحوة وعشاء وعتمة لأوقات بعينها »ونسب هذا 
المذهب للكوفيين4 » وهو حلاف مذهب الجمهوره. 

وبين حجة ذلك في شرحه للعمدة الحافظ وعمدة اللافظ فقال: 

( وقيدت ما ينوب من الفاعل من الظروف والمصادر بالتصرف والاختصاص تنبيها على أن ما ليس 
متصرفا منها كعند ومعاذ الله لا ينوب عن الفاعل لأن النائب عنه مستحق للرفع وما لا يتصرف من الظاروف 
والمصادر ملازم للنصب فامتنعت نيابتها عن الفاعل)". 





1 شرح الجمل لابن عصفور /١(‏ 075). 
2 شرح التسهيل (؟/ 8؟1). 
3 المقاصد الشافية /١(‏ 5”) المساعد /١(‏ 8") شفاء العليل )5١8 /١(‏ تعليق الفرائد (5/ 51 )١‏ ممع الطوامع (؟/ 517 ؟). 
4 جمع الطوامع (؟/ /53؟). 
5 المقاصد الشافية /١(‏ 75). 
6 شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ .)١41//١(‏ 
0055١‏ 
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الفياس على المصدر النائب عن فعله 

نسب ابن مالك للأخفش حواز القياس على المصدر النائب عن فعله » فال بعد تمثيله لجواز مجحيئه أمرا 
أو دعاءا أو توبيخا بعد استفهام أو بدونه أو بعد فعل حبري مقصود به الإنشاء أو الوعد :[وهذه الأنواع عند 
أبي الحسن الأفش وأبِي زكريا الفراء مطردة صالحة للقياس على ما سمع منها] .١‏ 

وهذه النسبة ثابتة عن الأحفش »حيث نسب إليه حواز القياس على ما جاء من هذه المصادر في 
الأمر » والدعاء » والاستفهام بتوبيخ وغير توبيخ » وف التوبيخ بغير استفهام » وفي الخبر المقصود به 
الإنشاء» أو الوعد ونسب للفراء أيضا؟. 

وقيل :إن مذهبهما حواز القياس على ما حاء منها في الأمر والاستفهام فقط » واحتاره بعض 
متأحري المغاربة 7. 

وهذا المذهب أقرب المذهبين المنسوبين للفراء والأحفش صحة؛ لموافقته ما جاء عنهم حيث نقل ابن 
السراج عن الأخفش ما يوكد حواز القياس على ما جاء من هذه المصادر في الأمر»حيث قال :[وذلك إذا قلت 
سيا لزيد » وإنما تريد سقى الله زيدا »ولو قلت : سقيا الله زيدا » كان جيدا » لأنك قد حكنت با يقوم مقام 
الفعل » ولو قلت : أكلا زيد الخبز وأنت تأمره » كان جائزاء كقوله :فندلا زريق المال ندل النعالب ]4. 
وجاء في معان القرآن للفراء كذلك نصوص تقوي صحة نسبة هذا المذهب إليه» من ذلك حديثه عند قوله 
تعالى [ غفرانك ربنا وإليك المصير ]البقرة (85؟) وقال :[ مصدر وقع في موضع أمر فنصب. وجميع الأسماء 
من المصادر وغيرها إذا نويت الأمر نصبت] ه. وقال في موضع آحر : وينصب الفعل إذا كان أمرا عند الشيء 
يقع ليس بدائم ؛ مثئل قولك للرحل : إذا أحذت في عملك فجدا حدا وسيرا سيرا . نصبت لأنك لم تنو به 
العموم فيصير كالشيء الواحب على من أتاه وفعله]. وقال عند قوله تعالى :( فضرب الرقاب 4 : نصب 





شرح التسهيل (1717-15/7) 
٠‏ ؟ المساعد على تسهيل الفوائد ( 7/ )١57-15151١‏ واختاره ابن عقيل ينظر شرحه على الألفية واكم ارات العرف رد 
15 ولم ينسبه الصبان في حاشيته على شرح الأشمون لأحد ( ؟/ 586) ظ 
٠١‏ المقاصد الشافية ١‏ ؟/ 4 المساعد على تسهيل الفوائد ( ”/ )71417-714١‏ وعبر أبو حيان و السيوطي عن ذلك بالدعاء ينظر 
ارتشاف الضرب ( */ )١51‏ ( 0/ 77504) ممع الموامع ( / )١١5‏ ولم ينسبه الصبان في حاشيته على شرح الأشون لأحد ( ؟/ 
5 منهج الأخفش الأوسط ف الدراسة النحوية (؟/ام) 
الأصول ( )١5037/١‏ 
. ه معان القرآن للفراء ( )١8/ /١‏ 
5 معان القرآن للغراء )١٠١59 /١(‏ وينظر (5/ لاه) 
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على الأمر » والذي نصب به مضمر » وكذلك كل أمر أظهرت فيه الأسماء » وتركت الأفعال فانصب فيه 
الأسماء ) .١‏ وحمل على الأمر الدعاء لأنه فرع له 
وهو ظاهر مذهب المبرد أيضا حيث قال:[وإنما تنظر في هذه المصادر إلى معانيها؛ فإن كان الموضع بعدها أمرا 
أو دعاءا م يكن إلا نصبا .وإن كان لما قد استقر م يكن إل بقعا وإن كان يقع هما جميعا كان النصب 
والرفع . |" وقال في موضع آخحر:[فمن المصادر ما يكثر استعماله»فيكون بدلا من فعله . ومنها ما لا يكون له 
حق الاسم.فأما ما كثر استعماله حب صار بدلا من الفعل فقولك حمدا وشكرا » لا كفرا » . وعجبا إنغا 
أردت : أحمد الله حمدا . فلولا الاستعمال الذي أبان عن ضميرك لم يجز أن تضمر ؛ لأنه موضع خبر » وإنما 
يبحسن الإضمار ويطرد في موضع الأمر ؛ لأن الأمر لا يكون إلا بفعل . نحو قولك : ضربا زيدا .إنما أردت : 
اضرب ضربا] .٠‏ 

وقيل :ما كان له فعل من لفظه لا يبعد فيه القياس » وما لا فلا ينقاس 4وأنه عند الأخفش والفراء 
مقيس بشرط أن يكون المصدر مفردا منكرا » نحو سقيا له » ورعيا » وما أشبه ذلكه. 

وذهب سيبويه إلى منع القياس مطلقا”. 


أما موقف ابن مالك مما نسبه للأحفش فهو الموافقة حيث صرح في شرحه للتسهيل عوافقته لمذهبهما 


مبينا سر هذه الموافقة وموضحا علة هذا الاحتيار بأمرين : 

الأول: كثرة ما جاء من السماع في المسألة كثرة تسوغ القياس عليه. 

الناي: ما في القول بقياسية هذه المصادر من الإيجاز والاختصار. 

فقال: |وبذلك أقول لكثرته في كلام العربءولما في ذلك من الاحتصار والإيجاز| . 


ورد ما زعمه المتأخرون من نسبة القول كنع القياس على هذه المصادر لسيبويه» وبين أن مذهب 
سيبويه إحازة القياس على هذه المصادر سواء أكانت أمرا أو دعاءا أو توبيخخا أو إنشاء» واستدل على ذلك يما 


ذهب إليه قُُ (باب ما ينصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره)/احيث قال سيبوية: | وذلك 


١‏ معان القرآن للفراء )١١5 /١(‏ وينظر ("/ لاه) 

؟ المقتضب /97١(‏ 877) ظ 

* المقتضب (9*/ 57107-7575) 

5 ارتشاف الضرب ١‏ ؟/ 01 همع الموامع ( 8/ )١٠١5‏ 

ه المقاصد الشافية ( ؟/ .8 7؟) حاشية الصبان ( ؟/ )1١1107‏ 

١‏ المقاصد الشافية ( /١‏ ؟47١)‏ ارتشاف الضرب ( 8/ 04؟5) » (5/ )١7517‏ همع الطوامع ( / )١١5‏ » وقد عزا أبن عقيل نسبة 
هذا المذهب لسيبويه للمتأخرين المساعد على تسهيل الفوائد ( ؟/51؟) »ولم ينسبه الصبان في حاشيته على شرح الأشمون لأحد ( ؟/ 
1م ظ 
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قولك:سقيا ورعياءونحو قولك : خحّيبة » ودَفرَا »وجدعاً وعَقرا » وبُؤسا » و أفة وثفة »وبعدًا وسّحقا . ومن 
ذلك قولك : تعسا وتبا » وجُوعا وجُوسا]١.‏ ثم قال: [وإنما يتتصب هذا وما أشبهه إذا ذكر مذعور فدعوت 
له أو عليه» على إضمار الفعل » كأنك قلت : سقاك الله سقياء ورعاك الله رعيا » وحيبك الله حيبة . فكل 
هذا وأشباهه على هذا ينتصب ]| ؟. 
وراح يحلل هذه العبارات ويستنبط منها ما يدل على إجازته للقياس عليهاء وكأنه يلمح بذلك إلى عدم فهم 
القائلين بالمنع أو عدم تأملهم في عبارات سيبويه فقال معلقا على نص سيبويه :[ومن ذلك قولك ولم يقل 
قولهم فيه إشعار بأنه موكول إلى القياس . وكذا قوله : ومن ذلك قولك تعسا وتبا وجدعا ونحوه » فأطلق 
القول بنحوه ء» فعلم أن مراده القياس وعدم التقييد بالمسموع .مع أن كلامه في جميع الباب موافق لهذا 
المفهوم] 7. 
واستشهد أيضا بقوله في إباب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غير 

الدعاء )حيث قال سيبويه :[ من ذلك قولك :حمدا وشكرا لا كفرا وعجباء وأفعل ذلك وكرامة ومسرة 
ونعمة عينء»و حبا .. |5. 
فقوله (من ذلك قولك :) يوحي يحواز القياس عليها » لأنه عبر ب (قولك) ولم يقل (قولهم) » وحاول أن يجد 
للمسألة وحها من القياس يعضد به إحازته فلم يجد إلا القياس التنظيري قياس المشابمة على ما ذهب إليه 
سيبويه من قياس باب فعال اسم فعل الأمره فإذا كان فعال قياسا فالمصدر النائب عن فعله قياسي كذلك 
لأمفما من واد واحد » بل إن المصدر أحق بالنيابة عن الفعل لأمور منها: 
** كونه أصل الاشتقاق للفعل وغيره وكثير المصاحبة له في توكيد وغيره » فأحق ما ينوب عن الشيء 

ما كثرت مصاحبته له وإن ل يكن أصله . فكيف إذا كان كذلك ؟ 
صياغة المصدر مباشرة من الفعل بخلاف الحال مع أسماء الأفعال الى ينبغي فيها العدول بالصيغة أولا 

" فنيابة المصدر عن الفعل لن يترتب عليها سوى إعماله عمل الفعل بخلاف إقامة اسم الفعل مقامه 

الي تحتاج كما قال ابن مالك لاستئناف الوضع . 


)81١١ 7/١ الكتاب‎ ١ 
)117/١( الكتاب‎ ” 
)١١17 /7 ( شرح التسهيل‎ ١ 
)8190- ”14/١ ( غ الكتاب‎ 
/5 ( شرح المفصل‎ )١١17 /7 ( شرح الرضي‎ )78٠ /7 ( » ه الكتاب باب ما جاء معدولا عن حده من المونث‎ 
)0٠ /4 ( ينظر في ذلك : شرح المفصل‎ 5 
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*#ه تعدد الأحوال الي ينوب فيها المصدر عن فعله كأن يكون أمرا أو حاضرا أو مضارعا مستقبلا أو 
ماضيا حاضرا ؛ بخلاف الخال مع اسم الفعل الى اقتصر فيها على الأمر. 


قال ابن مالك : 


[وقد نص سيبويه على أن باب تراك مقيس ؛ فمن المستبعد ألا يكون عنده باب سقيا مقيساء مع كون 
المصدر أصل الفعل وكثير المصاحبة له في توكيد وغيره » فأحق ما ينوب عن الشيء ما كثرت مصاحبته له وإن 
لى يكن أصله . فإذا ثبت الأصالة مع كثرة المصاحبة لزم الترجيح وكان إلغاؤه غير صحيح . وأيضا فإن 
استعمال القياس في باب نزال يلزم منه استئناف عمل واستئناف وضع .واستعمال القياس ف المصدر المذ كور 
يلزم منه استئناف عمل دون وضع . وقياس موضوع على موضوع أقرب وأنسب من قياس مهمل على 
موضوع . وأيضا فإن المصدر المتعدي على الوجوه المذكورة وارد على أربعة أقسام : بمعيئ الأمر كبذلا المال ) 
ومعين المضار ع الحاضر نحو أعلاقة أم الوليد -- وععئئ المضارع المستقبل نحو -- وبلوغا بغية ومئ - وبمععق 
الماضي الحاضر كقول الشاعر : عهدي بّما الحي لم تخنفف نعامتهم ولم يرد اسم الفعل المتعدي إلا بمعين الأمر 
فدل ذلك على رجحان عناية العرب بإقامة المصدر مقام الفعل على عنايتهم بإقامة اسم الفعل مقامه . والقياس 
على الراجح أولى من القياس على المرحوحها] .١‏ 

والحق أن هذا التنظير إلى حانب ما فيه من قوة فهو دليل على براعة ابن مالك في التحليل والمقارنة 
واستباط العلاقات ومن ثم تدعيم الأدلة وهو أمر كان في غين عنه لأن السماع في المسألة مغن عن البحث عن 
وحجه من القياس » ف إوجه القياس ظاهر لكثرة ما جاء من ذلك ف الأمر والدعاء] ؟. 
حاصة وأن السماع هو أول معتمد يقوم ابن مالك عليه أحكامه واحتياراته فإذا جاء ماع جاز القياس 
عليه '. 

وقد احتلف عرض ابن مالك للآراء في هذه المسألة في بقية مصنفاته. ففي الفوائد المحوية اكتفى 
بكر ما جاء في المسألة من أحكام دون أن يبين ما فيها من حلاف بين النحاة ؛ ولا الراجح 
فيهاءفقال:| ويلزم إضماره لنائب عنه » أو لإهماله مطلقا » فإن ناب عنه نفس المصدر مع ظهور معناه فالأكثر 
أن يقع طلبا » أو ينوب بعد حصر عن خبر اسم عين أو يكرر] 4» غير أن حديثه عن القلة والكثرة جدير 
بالنظر والاعتبار هو فهو الأساس الذي اعتمد عليه في القول بالقياس. 


)١78-1117 /7 ( شرح التسهيل‎ ١ 
1457؟)‎ /١ ( ؟ المقاصد الشافية‎ 


" منهج الأخفش الأوسط الأحفش ف الدراسة النحوية (١/ا7؟)‏ 
5 الفوائد ا محوية ( 47) وينظر سبك المنظوم (ص 5؟١)‏ 
)١5 148(‏ 
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أما في شرح الكافية الشافية فتقد نسب القول بقياسية المصادر الى تنوب عن أفعالها في الخبر والطلب 


للفراء وحده » فقال : 


وما له فعل يجيء خبرا أو طلبا من دعا و أمرا 
وفيهما الفرا قياسا اتبع إن وقعا حيث يرى الفعل يقع 
ورأيه في طلب يقوى ومن في خب وافقه فما وهن١‏ 


والفراء يرى ذلك مطردا غير متوقف على ماع . خبرا كان ما يرد فيه ذلك » أو طلبا 
بشرط أن يكون الموضع صا حا لوقوع الفعل فيه بحردا .] ؟ووافقه في حكم الاطراد رغم أن بحيئه في الخبر أقل 
وقوعا في الكلام متناسيا متجاهلا مخالفا قاعدته في القياس والىّ يقيمها على كثرة السماع : [ ورأيه في ذلك 
عندي صواب. إلا أن وقوع ذلك في الطلب أكثر من وقوعه في الخبر » لأن دلالة المطلوب على فعل الطلب 
أقوى وأظهر من دلالة المخبر به على فعله ]7. 
و نسب القول بالقياس فيها للأخفش والفراء في موضع آخخر أيضا؛ إلا أنه سكت عن بيان 
موقفه في هذه القضية فققال: وأكثر وقوعه أمرا » ودعاء » وبعد استفهام فالأمر كقول الشاعر : 
على حين أفى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب 
يحوز أن يكون (زريق) منادى مضموما » وأن يكون فاعل ( ندلا) . ومثال الدعاء قول الآخر : 
يا قابل التوب غفرانا مآثم قد أسلفتها أنا منا مشفق 
ويقع بعد استفهام كقول الشاعر : 
أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلس 
وقد يقع خبرا » وهو مطرد عند الأحفش والفراء في الخبر والطلب . وما مثل به الأحفش. ( ظنك زيدا 
منطلقا) و( سمع أذن أحاك يقول ذاك » وبصر عيئ أنحاك )4. 


مثل بالأفعال الظنية أفعال وكأنه اكتفى ما قرره في المئن حيث قال : 


وبدل من لفظ فعله يرد في العمل المصدر وهو مطرد 
في الأمر و الدعا والاستفهام وخبرا يقل في الكسلام 


)35501/57 ( شرح الكافية الشافية‎ ١ 

شرح الكافية الشافية ( ؟3517-3551/1) 

ا شرح الكافية الشافية ( 371-351/5) 
شرح الكافية الشافية ( ؟/ )١٠١15-1155‏ 


)51295( 
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إضافة العدد المركب 

نسب ابن مالك للأحفش جواز قياس إضافة العدد المركب وإعرابه نحو : هذه خمسة عشرّك ببقاء 
آخحر الصدر مفتوحا وتغيير آحر العجز بالعوامل النحوية في مصنفيه التسهيل وشرحه »حيث قال في الأول : 
( وقد يجري ما أضيف منهما محرى بعلبك أو ابن عرس » ولا يقاس على الأول خلافا للأحفش ...) ١وقال‏ 
في شرحه : ( وحكى سيبويه عن العرب إعراب المضاف مع بقاء التركيب كقولك : أحد عشرك مع أحد 
عشر زيد فيبقي الصدر مفتوحا ويتغير آخخر العجز بالعوامل » كما يفعل ببعلبك إذا دعت حاحة إلى إضافته . 
والقياس على هذا حائز عند الأحفش )7. 

وهذه النسبة ثابتة عن الأحفش " باستحسان 4» إجراءا له مجرى بعلبك ه .واحتاره ابن عصفورء 


وحجته في ذلك : 


هو 


- القياس على لغة لبعض العرب مسموعة لم تنسب 7 وسمها سيبويه بالضعف حيث قال: ( ومن العرب من 
يقول : حَمّسة عَشَرّك » وهي لغة رديئة ) 8. 

- استصحاب الأصل إذ أن الإضافة ترد الأشياء إلى أصلها في الإعراب1. 

قال السيراق : ( وقد ذكر سيبويه أن هذه لغة رديئة .والعلة في ذلك أن الإضافات ترد الأشياء إلى أصوطا ع 
وقد علمت أن خمسة عشر درهما » هي تقدير التنوين » وبه عمل في الدرهم . فإذا أضفتها إلى مالكها لم يجر 
تقدير التنوين فيها » لمعاقبة التنوين الإضافة » فصار يمترلة اسم لا ينصرف » فإذا أضيف انصرف » وأعرب بما 


كان يمتنع من الإعراب قبل الإضافة) .٠١‏ 


)١١48 ( تسهيل الفوائد‎ ١ 

شرح التسهيل ( 4.7-14-07/7) 

” المقتضب ( 8.0/4) شرح السيرافي )١9-0/1١(‏ شرح الرضي ( )"١07/‏ ارتشاف الضرب (7/57/5) المساعد (4.1/7) همع اطوامع 
)”٠١/5(‏ شرح الأغون )0/1١/4(‏ ظ 

شرح التصريح (7074/5) » شرح الأشوني ١ )71١/5(‏ 

ه شرح الرضي ١‏ /7007) جمع الموامع )7١١/5(‏ 

* ارتشاف الضرب (57/7/) المساعد (؟7/١41)‏ شرح الأشون )/1١/14(‏ شرح التصريح (؟/775) » في المقرب حوزه دون ترجحيح 
(509/1) كذا في شرح الجمل له (17/2) ظ 

التبصرة ( 4409//١‏ -48) شرح المفصل لابن يعيش )٠١/7(‏ ارتشاف الضرب (757/75) 

الكتاب ( 949/7؟) شرح السيرافي )١140/1(‏ ارتشاف الضرب (857/1) المساعد (81/7) شرح التصريح ( ؟/7075) شرح الأشمون 
)00/1١/5(‏ 

4 شرح السيراقي )١130/1(‏ شرح المفصل لابن يعيش (0/5؟) شرح التصريح (؟/1/0؟) شرح الأشموني )00/١/5(‏ 

)1910/١( شرح السيرافي‎ ٠ 
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-إن الإضافة من خحصائص الأسماء المعربة لأن المضاف لا يكون إلا معربا نحو إعراب أي للزوم إضافته مع 
بوت علة البناء فيه و إعراب قبل وبعد وأحواتهما مع الإضافة .١‏ 
نضيف إلى ذلك أن الإضافة والألف واللام تقوم مقام التنوين » والتنوين يوحب الإعراب فلذلك أعربت ”. 

و هذا المذهب حلاف مذهب سيبويه ” » وجمهور النحاة ؛ » الذين أبقوا بناء العدد المركب عند 
إضافته » لبقاء موحب بنائه وهو التركيب » فالإضافة لا تخل بالبناء كما لا يخل به الألف واللام وإن كانتا 
من نخواص الأسماء ه. 

قال سيبويه : ( واعلم أن العرب تدع حخمسة عشر في الإضافة والألف واللام على حال واحده كما 
تقول : اضرب أبهم أفضلٌ » وكالآن » وذلك لكثرها في الكلام وأا نكرةٌ فلا تعب +. 

وفيه مذهب ثالث: وهو أن يضاف صدره إلى عجزه مزالا بناؤعماء فيعرب الأول بحسب العامل الذي 
قبله ويجر الثاني بالإضافة/اء وهي لغة حكاها الفراء في معانيه م حيث قال : ( فلما أضيف العشر إلى الياء منك 
لم يستقم للخمسة أن تضاف إليها وبينهما عشر فأضيفت إلى عشر لتصير اسما » كما صار ما بعدها بالإضافة 
اسما » سمعتها من أبي فقعس الأسدي وأبي اليثم العُقيلي : ما فعلت حمسة عشرك ؟ ..) 5ويهذا يرد قول ابن 
عصفور أن هذه اللغة لم تسمع١٠.‏ 
وحوز الفراء القياس عليه ١١‏ »وحجته الشبه اللفظى بالمضاف والمضاف إليه 7١؛و‏ نسب للكوفيين١١.‏ 

أما عن موقف ابن مالك فهو المخالفة حيث منع القياس على حواز الإضافة دون أن يبين علة منسع 
القياس » فقد استحسن لغة البناء حملا للإضافة على التعريف بر(أل) قال الصيمري : (إنما كان الأحوذ البناء؛ 


)"١17/ ١ شرح الرضي‎ ١ 
)48/8- 5410//١ ١ ؟ التبصرة‎ 
شرح التصريح (075/5؟)‎ » )7017/ ١ شرح الرضي‎ » )١343/5(باتكلا‎ * 
)١ ٠/0( همع الطوامع‎ 5 
)7010/ ( ه شرح الرضي‎ 
< الكتاب(919/5؟7)‎ ١ 
)؟1١١/ه( همع الطوامع‎ )007/ ١ شرح الرضي‎ 7 
)0/1/4( معان القرآن (4-77/7”) ارتشاف الضرب (7/07/7)المساعد (41/7)شرح الأشوني‎ 8 
معان القرآن (؟/814-7)‎ 9 
)755/9( شرح الحمل لابن عصفور (87/7) ارتشاف الضرب‎ ٠ 
)/1/4( شرح الحمل لابن عصفور (87/9) شرح الرضي (/707) ارتشاف الضرب (؟757/7)المساعد (41/75) شرح الأشموني‎ ١ 
همع الطوامع (11/60؟)‎ 
)*.007/ ١ شرح الرضي‎ ١ 
)717/7( ارتشاف الضرب (9/57/7) شرح التصريح‎ ١ 
هكم‎ 
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لأنه إنما وجب له البناء في حال تنكيره والألف واللام والإضافة إنما ترد المبئ إلى الإعراب إذا استحق البناء في 
حال تعريفه نحو : قبل وبعدُ» فإذا أضيف أو أدل عليه الألف واللام قُدّر نكرة فأعرب . وأما محَمِسَّةٌ عشرٌ 
وبابه فلم تزل الألف واللام والإضافة حكمها عما كانت عليه قبل ذلك فوجب أن يبقى البناء على حاله) .١‏ 

وقد عبر ابن مالك عن ذلك بقوله ( والأجود )» حيث قال : (والأجود فيما أضيف من هذا 
المركب أن يبقى مبنياء كما يبقى مع دخحول الألف واللام عليه » لاستواء الألف واللام والإضافة في 
الاختصاص بالأسماء » فيقال : أحدّ عشرك مع أحد عشر زيد » بالبناء مع الألف واللام)؟. 

وقد وحدت نصوص في المصنفات الي تلت ابن مالك تذكر أن ابن مالك قد ذكر علة منع القياس 
على إعراب العدد المركب ف شرحه للتسهيل وهي جواز إضافة الأسماء المبنية نحو كم رجحل عندك ومن لدن 
حكيم خحبير “ولم نقف على نص في شرح التسهيل يذكر ذلك وهذا ما يطرح تساؤلا وهو هل شرح 
التسهيل الذي بين أيدينا كامل الأجزاء 
والحق أن ما فعله ابن مالك في رأينا من احترامه للسماع أمر يحمد عليه فهو لم يرفض هذه اللغة تماما ولم 
يضسعفها كما فعل سيبويه وإنما اكتفى بذكر اللغة الأعلى منها مترزلة معبرا عن ذلك بقوله : ( والأحود) كما 
را ظ 
وإن كان لم يبين علة لهذا التفضيل بخلاف ما فعله النحاة السابقون واللاحقون حيث عللوها بأمور منها: 

أن أحد عشر وأخواتا مبنية في حالة كوهًا نكرة وقبل دحول الألف واللام والإضافة عليها 4 ؛ ( 
فترك الإعراب له نكرة مُخرج له من الإعراب مضافا . ) هوالإضافة إنما ترد الاسم المبيئ إلى الإعراب إذا كان 
مبنيا وهو نكرة فإذا أضيف أو أدخل عليه الألف واللام قدر نكرة فأعرب (وأما حَمسّة عشر وبابه فلم تزل 
الألف واللام والإضافة حكمها عما كانت عليه قبل ذلك فوجب أن يبقى البناء على حاله) 5. 


)1848- 24.9//١ ( التبصرة‎ ١ 
)1.05-14.057/١ ( شرح التسهيل‎ ١ 
)1075/7( شرح الأشموني (1/4/) شرح التصريح‎ ٠ 
)188- 2481//١ ( التبصرة‎ )7١/54 ( الكتاب(59/5؟) المقتضب‎ : 
ه المقتضب ( 50/4) ظ‎ 
)4188-48.1//١ ( التبصرة‎ 5 
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النسيل. الفاسن 


مو فته ادق هالك مم التخددن: ا لأوسدد 

| [أ] العلامات الإعرابية والتنوين: 
ظ - الإعراب الأصلى 

- الإعراب الفرعي 
| - التنوين 
[ [ب] المواقع الإعرابية لبعض الألفاظ: 
[ - الألفاظ المعربة. 

- الألفاظ المبدية. 


دواقفهى ابن مالأ ٠‏ ا ع الأخحفش الأو سهل ف ٠‏ قضايا الإعر اد 3 











احتلت قضية الإعراب مساحة واسعة في النحو العربي فسن البدايات الأولى لنشأة النحو كان 
اللحن بي الإعراب هو العامل الرئيس الي مهد لنشاة هذا العلم . والأمثاة المتنائرة ال تدلل على هذه المسألة 
أكثر من أن تخصى ؛ منها ما روي من قصة أب الأسود مع ابنتد حين تعجحبت من السماء وظنها تسأل عنها . 
ومنها مانروق رضن الأغراى: الل امم الموذق اللاي وقول أشهد أن مدا رسول الث بالسيب فاق راكنا برشظار 
الخبر والإعراب -كما مر تعريفه في باب العامل هو : الأثر الظاهر أو المقدر الذي يعلبه العامل في آخر 
الحلينة: 


قد احتلف النحاة في الإعراب وهل هو معن أو لفظ فذهب فريق إلى أنه احتلاف المعين» وحجتهم 


انلق باتو ل حراكات الإعراب . إذ لا يضاف الشيء إلا إلى نفسه » يضاف إلى ذلك وحودها في 
الأسماء المبنية ورم دنا ليت من قبيل الاعراب» وذهصب فريق أخجر 58 أن ن الاعراب لفهلى اقيق الخر "كنات 
- أن احتلاف المعى لا يكون إلا بعد وضع الحركات ( فلو كان الاختلاف إعرابا لكانت الكلمة في أول 


أحواهًا مبنية لعدم الاحتلاف ) ' 


واحتلفوا أيضا في دلالة الحركات على المعان » فسذهب النحاة ٠‏ إلا قارب ٠‏ أن الإعراب إثما يد حل 

في الكلام للدلالة على المعائ المختلفة كالفاعلية والمفعولية وغيرهاء وذهب قطرب" إلى أن الإعراب إثما دحل 

قي الكلام للتة تفريق بين حال الوصف والوقف. فليس له وظليفة دلالية إنما صوتية إعتة لاعتدال الكلام فقد ببي 
اكاك هن قمر لك وك 

وأيده من المحدثين إبراهيم أنيس » حيث ذهب إلى انتفاء أن يكون للحركات الإعرابية أي مالول 

تعدرني ناج اذهان العرري الثدافى افون لحنت عن بامر البيلا اق اللكلمة قالاض]. واس الكام ياك عر 


التسكين وتبقى مع هذا أو رغم هذا » واضحة الصيغة لم تفقد 0000 


والحق أنا لم نلسح حلافا حول حقيقة الإعراب وأسميته بين المدرستين البصرية والكوفية », فكلا 


00-0 اكت نَؤْ من بدور الإعراب اذى فا خداة فن نينها إلا 5 بعضن قليل من المسائل الي تدور حول 


"الخشياف الاك رن لما 


م 


0 08 ا الالإيضاح 0 عثل النحو ١‏ ا/ا) 


“سوا الله لامو الشيي الف ب و اب يم 


)354( 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا الإعراب 


العلامات الإعرابية الأصلية والفرعية وحول إعراب بعض المفردات وال حاء ظاهرها مخالفا للعمالو قف ميق 
قواعد النحاة . 


مالك في شرح التسهيل على جمهور البصريين خاصة والنحاة عامة عن هذا النسق »فقد كانت مسائل الخخلاف 
عنده تتبلور في محورين : 


. العلامات الإعرابية لبعض الألفاظ وتنوينها‎ -١ 
؟- المواقع الإعرابية لبعض الألفاظ:‎ 
الألفاظ المعربة.‎ - 
الألفاظ المبنية.‎ - 
أما موقف ابن مالك مماذهب إليه الأخفش في هذه المسائل فقد تباين بحسب المسائل المفردة » فلم نستطع أن‎ 


نبلور موقفا خاصا من ابن مالك نحو الأحفش في هذه المسائل » سوى أنه أميل للبعد عن التكلف واختيار 
المذهب الأبعد وهذا ما اتضح من خلال المسائل 


)555( 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الإعراب 








نسب ابن مالك للّخفش أن فتحة معا عنده فتحة معا ثلاثية الأصل تحذف لامها في الإضافة ترد عند 


الإفراد فالألف بدل من الالم وأن الاسم باق على ثنائية لفظه سواء في حال الإضافة أم عدمها. 


فقال : ( واحتلف ف فتحة العين من ((معا)) قيل هي فتحة إعراب كفتحة دال رأيت زيدا » فيكون الاسم 
ثنائي اللفظ في حالي الإضافة والإفراد أم كفتحة ف » فيكون الاسم قد حبر ونقص حين أفرد » فالأول 


وتابعه قي نسبة هذا المذهب ليونس والأخفش من خلفه من النحاة » فمذهبهم أن الفتحة فيها كفتحة تاء ف 


لأنها حين أفردت ردت إليها لامها المحذوفة فصارت اسما مقصورا '. 


وهذا المذهب حلاف مذهب سيبويه والخليل» فمذهب الخليل ٠"‏ »وسيبويه أنما فتحةٌ إعراب »فهى بدل من 
التنوين فلا لام للكلمة في الأصل» والكلمة ثنائية حالة الإفراد كما كانت حال الإضافة ؛ » لأن الاسم حيتئذ 
معرب ظاهر عليه الإعراب فهي ملازمة للنقص . 


( قال سيبويه وسألت الخليل عن معكم ومع » لأي شيء نصبتها ؟ فقال : لأنها استعملت غير مضافة اسما 
كجميع » ووقعت نكرة » وذلك قولك : حاءا معا وذهبا امعا » وقد ذهب معه » و من معه » صارت ظرفا ‏ 
فجعلوها يممترلة : أمام وقدام . قال الشاعر فجعلها كهل حين اضطر » وهو الراعي النميري : 

وريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لاما )” 
فمع ظرف لازم الظرفية لا يخرج عنها إلا إلى الحر من وتقع نخيرا وصلة وصفة وحالا وإذا أفردت عن الإضافة 


نونت محو : قام زيد وعمرو معا . والأكثر حينئذ أن تكون حالا أما إذا كانت متحركة العين فهي اسم 
مضاف إلى ما بعده منصوب على الظرفية وتنون فيقال :معا .وتأي محذوفة الآحر كغد ويد ودم" .و مذهب 


)١9/7( شرح التسهيل‎ ١ 
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موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الإعراب 








١ 


وتسكين عينه لغة غنم و ربيعة “لا ضرورة خحلافا لسيبويه . 
أما موقف ابن مالك ما ذهب إيه الأحفش في هذه المسألة فهو الموافقة معللا إياها بأمور منها: 


وقوع مع في موقع المرفوع بصيغة (معا) ولو كانت كما ذهب الخليل ناقصة والألف فيها ألف إعراب لقيل مع 


( وهو الصحيح ؛ لأنهم يقولون الزيدون معا و العمرون معا فيوقعون ((معا))ي موقع رفع كما ترفم الأسماء 
المقصورة . كقوهم :هذا فى وهم عدى » ولو كان باقيا على النقص لقيل الزيدان مع كما قال هميد 
واحدة على من سواهم » وهم جميع ومن شواهد وقوع معا في موضع رفع قول الشاعر : 


أفيقوا بي حرب وأهواؤنا معا وأرحامنا موصولة لم تُقضب 
ومثله قول الآخر : 
حندت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا 


وإلى نحو هذين البيتين أشرت بقولي (( وغير حاليتها حيتقذ قليل )) » ..) " 
ثم أحذ يبين بعض ما يتعلق به بعض المنتصرين لمذهب الخليل و سيبويه ومن تبعهما : 


6 ضعف التعلق يمذه الشواهد لدحول التأويل فيها إذ قد حملوها على أن معا هاهنا ليست حبرا بل هى حال 
من الخبر امحذوف 


- عدم النظير فإن الحكم بمجعل مع اسما ثلاثيا مقصورا في حالة الإفراد ثنائيا منقوصا في حالة الإضافة يودي 
إلى عدم النظير لأن الثنائي المعرب لا يخرج عن أن يكون منقوصا في الإفراد والإضافة كيد » أو متمما 
في الإضافة وحدها كأب » أما العكس وهو أن يكون مقصورا في الإفراد منقوصا في الإضافة فيلزم مه 
عدم النظير 4 


وقد دافع ابن مالك ورد على هذه الاحتجاحات بأمور منها : 


)6315( مغن اللبيب (77/1) رصف المباي‎ ١ 
مغين اللبيب (8/1؟)‎ " 
)5/5( شرح التسهيل‎ ٠ 
) 79/7( شرح التسهيل‎ 
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موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الإعراب 








أما الأول فيرده عدم صحة حمل الشواهد على الحالية وحذف الخبر لامتناع ذلك في صحة الكلام 
حيث منع العرب حو زيد قائما . 


أما الثاي فقال فيه : 


(والجواب أن يقال : مقتضى الدليل كون الإفراد مظنة حبر ما غير من الثنائيات في إحدى حالتيه ) 
لأن ثاني حزءي ذي الإضافة متمم لأولهما » ولذلك عاقب التنوين ونوي التثنية والجمع » بخلاف المتقوص 
المفرد فلا متمم له إلا ما يجبر به من رد ما كان محذوفا ء فإذا حعلناه منقوصا في الإضافة مقصورا ثي الإفراد 
فعلنا عمقتضى الدليل وسلكنا سواء السبيل » بخلاف باب أب فإن فيه شذوذا ولذلك لم تحر العرب فيه إلا على 
سئن واحد » فمنهم من يلزمه الحبر ويلحقه بباب عصا » ومنهم من يلزمه النقص ويلحقه بباب يد » وأيضا 
ففي الحكم بأن معا غير ملازم النقص بيان لاستحقاق الإعراب إذ لا يكون بذلك موضوعا موضع الحروف 
الثنائية » بخلاف الحكم عليه بالنقص في حالي إفراده وإضافته فإنه يلزم منه استحقاق البناء كسائر الأسصاء 


الئنائية دائما دون حابر . 


ومع ذلك فقد ألغت ربيعة حبره في الإفراد لأنه حبر لم يتمحض » ولذلك لم يتفق على الاعتراف به 
بخلاف جبر باب يد » فيقال على اللغة الربعية ذهبتت مع أختيك ومع ابنك بالسكون قبل حركة وبالكسر قبل 
سكون . وبعضهم يفتح قبل السكون؛ هكذا روى الكسائي عن ربيعة » ولولا الكسر قبل السكون لأمكن أن 
يقال إن السكون سكون تخفيف لا سكون بناء)١.‏ [ 


وقول الأحفش هو الأولى بالقبول استنكارا لإعراب الموضوع على حرفين » فمع عندهما عكس 
أحوك ترد لامها في غير الإضافة وتحذف في الإضافة لقيام المضاف إليه مقام لامها ؟. 


)7 27-07 15٠0( شرح التسهيل‎ ١ 
شرح الرضي ( 71/9؟)‎ > 
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موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا الإعراب 





حركة غير (عند حذف المستثنى) 
نسب ابن مالك للأحفش أن فتحة غير وضمتها عند حذف المستئى للإعراب في سياق أغرئبه لقول 


١ : 2 2200‏ 0 . ا الل ال ش ' 
سيبويه : ( ثما جاء لمعن ليس غير ) حيث قال : ( و ذكرابن خخروف أنه روتي مضسوم الراء ومفتوحها . 


والأحفش يراه معربا في الحالين » ويرى أن التنوين نزع للإضافة ؛ لأن المضاف إليه ثابت في التقدير» وذكر أن 


0 4 


والنصب 0 


وهذه النسبة للأحفش ثابتة حيث نقل عند أن الضسة ضمة إعراب لأنه ليس باسم زمان كقبل وبعد 
ولا دخان اكتدر كو قَّ ولحيق ( وإعما هو مر لك كل وبعص.ى + وعلى ضال ا 1 الاسم 3 وحلفتف ار ا 2 و ضو 


ٌ 7 كه 5 ّ 07 700 ١‏ 5 : 1 سن 


وشبهها بباب تيم تيم عدي » حيث زعم أن تيم الأول قد حدذف منه المضاف إليه وبقي على لفظ ما 
هو مضاف من غير تنوين إذ كانت الإضافة منوية فيه .و يقوي ما ذهب إليه من حذف الخبر أو الاسم ما 
حكاه عن العرب من قولهم : ليس غيرّه وليس غيرٌه كون ليس غير بالضم على حذف الخبر” . 

ومذهب الأحفش أحد حملة مذاهب في المسألة » حيث أجاز النحاة حذف المستثى بشرط فهم المعى 


وتقدم كلمة ليس عليها » فيقال : ليس غير وليس غير واحتلفوا في تخريج الوحه الإعرابي لقوهم : ((ليس 


غير)) بالضم من غير تنوين.و نسب إلى سيبويه '»والجرمي ' و المبرد ” .والمتأحرين' » إن الضمة ضمة بناء 


لا إعراب» لما حذف منها ما أضيفت إليه وقعلعت عن الإضافة بنيت على الضم تشبيها بالغايات كقبل وبعد 


١. 


"الكناه وعم 


شرح التسهيل (818-81107/5) 


, 0 
5 
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موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الاعراب 








لتضمنها معيئ المضاف إليه '. 

ل لس د ةا 57 0 1 000 

وقد أجاز بعضهم تنوين غير إذا حذفت منها المضاف إليه سو تعب ارهن فزتة كار تنورن 
فالحركة عنده حركة إعراب لأن التنوين إما للتمكين فلا يلحق إلا المعربات وإما للتعويض فكأن المضاف إليه 
مذ كور . 
أما عن موقف ابن مالك فهو الموافقة حيث قال: 


(قلت : تنوين ((غير)) يؤول على أنه معرب ؛ لأن تنوينه إما للصرف » وإما للتعويض من المضاف 
إليه . وأيهما كان لزم كون ما هو فيه معربا ؛ لأن تنوين الصرف لم يلحق مبنيا » وتنوين العوض يوجحب 
للمنون ما له مع المضاف إليه من بناء أو إعراب ؛ لأنه قام مقامه » ولذلك حكم ببناء ((إذ)) وإعراب (( كل 
وبعض )). وذهب المبرد وأكثر المتأخرين إلى بناء غير في ليس غير » لشبهها بقبل وبعد في الإام والقطع 
عن الإضافة ونية المضاف إليه) . 
الاسم إن كانت غير مفتوحة وحذف الخبر إن كانت غير مضمومة 
( وأحاز الأخفش أن يقال ليس غيره وغيره » ولح يكن غيره وغيره في موضع ليس غير » وماله على ذلك دليل 
: 13 5 
غير القياس ) . 
وقد تحدث ابن مالك عن هذه القضية أيضا في موضعين من الكافية الشافية: 
الأول : في سياق حديثه عن غير إعراب غير فهي عنده إذا كانت مضمومة مبنية وحجته في ذلك مشاقتها 
للحرف ء فلما كان كذلك كان الأصل فيها أن تكون مبنية دائما ولم تعرب إلا إذا أضيفت لفظا أو وقعت 
ضرقة:كإذ]اتعتاقه الشافه البهربنيف لوال المعازطن - 


فهقال : 


' الإيضاح في شرح المفصل )508/١(‏ 
' شرح المفصل (15-95/7) 

' شرح السيرائي )٠١5/١(‏ 

مغ اللبيب )١58/١1(‏ 

' شرح التسهيل (118-111/9) 

' شرح التسهيل )7١48/5(‏ 
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موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الإعراب 








واضمم بناء (غيرا) إن عدمت ما له أضيفت ناويا ما دما 


(الحرف غير مستقل بالمفهومية » و غير مقصور المعى على شيء دون شيء » ولا على موحود دون معدوم ) 
ولا على معين دون عين . و(غير) :اسم يشابه الحرف في كل ما ذكر . فمقتضى هذا الشبه أن تب (غير) أبدا. 
إلا أن هذا الشبه غارضه إضافتها » والوصف يما فأعربت ما دامت إضافتها صريحة . فإذا قطعت عن الإضافة 
ونوي مع المضاف إليه دون لفظه بنيت لزوال المعارض كقولك : ( فيها رجحل لا غير ) . ول يعتد بالمنوي » 
لأن غير الصريح لا يمساوي الصريح. ولأن الشبه المذكور ألغي عند قوة المعارض إذ كان جليا . فلا يلغى إذا 


ضعف » وصار حفيا) .' 
أما الموضع الثاني : 
في سياق حديئه عن حذف المضاف إليه وبقاء المضاف على ما كان عليه قبل الحذف ., إلا أنه ساق هذا 
الحكم مع خبر( لا ) لا مع بر ليس فقال : (وقد جعل الأفش من هذا القبيل قوطم : (لا غير) » فزعم أن 
ضمة الراء ضمة إعراب . وليس ما ذهب إليه ببعيد إذا كان قبله مرفوعٌ . ومن هذا القبيل قول الراحز : 
حالط من سلمى خياشيم وفا . ) ' 


وهذا النص تصريح لا يقبل محالا للشلك في موافقته إياه والحق أن مذهب الأحفش ف المسألة مردود بأمرين 
أعوقا قله عدت خير ليس #6 وقلة حذك للطناف اليه وإيقاء للضناف» علق تحاله . 


' شرح الكافية الشافية (475-9571/1) 
' شرح الكافية.الشافية ( ؟///91) 
' شرح الرضي )١514/7(‏ 


دلكيرة 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الإعراب 





علامة إعراب المثنى وجمع المذكر السالم 
يعد الخلاف حول علامة إعراب المثى وجمع المذكر السالم من القضايا الي احتلت مكانا واسعا في 
باب الخلاف النحوي والِيَ كان لابن مالك فيها مع الأخفش باع حيث نسب ابن مالك للأحفش أن 
الإعراب مقدر على هذه الأحرف الثلاثة فقال في شرح التسهيل : ( وأما القول الثالث : وهو أن الإعراب 
مقدرٌ في الحرف الذي كان حرف الإعراب قبل طروٌ التثنية والجمع » وأن حروف اللين المتجددة دلائل عليه 


١ 


فهو قول الأحفش و...) 


وهذه النسبة ثابتة عن الأحفش فقد ذكر النحاة الأوائل أن مذهب الأحفش هو أن حرف التثنية والجمسع 
ليس بإعراب » ولكنهما دليل إعراب مقدر قبل دخحول ألف التثنية و واو اللجمع ويائهما أوهو مذهب 
المبرد ' وأبو عثمان المازن أيضا * 


وفرق أبو حيان بين تفسيرين في فهم المراد من قوله :(دليل إعراب مقدر ) » أن المراد أنه : إذا رأيت الألف 
علمت أن الاسم مرفوعءوإذا رأيت الياء علمت أن الاسم بحرور أو منصوب » ,ععين أن علامة الرفع ضمة 
مقدرة في الدال منع من ظهورها الألف والألف دليل على الإعراب وإذا قلت : رأيت الزيدين فعلامة النتصب 
فنيحة نارق الذال وفكذا والباء دك لبها رفو قزل اوور" . 


والثاني :تفسير أي على » ومضمونه : أنك إذا رأيتها فكأنك رأيت الإعراب ' » وكلا التفسيرين قريب من 
الآحر » لأن الرفع هو الإعراب والنصب والجر كذلك ؟ 


وحجتهم أن هذه الأحرف لو كانت حروف الإعراب لكان يجب أن يكون فيها إعراب هو غيرها * »لأنه لا 
يكون حرف إعراب ولا إعراب فيه ولا يكون إعراب إلا في حرف . 


' شرح التسهيل(١/75)‏ 

' المقتضب ( )١57/7‏ علل التثنية ( 50-49) سر الصناعة ( 194/7) شرح السيراقي ( ١/151؟)‏ مطبوع الإيضاح في علل النحو ( 
038 الانتصار لسيبويه على المبرد (41) شرح المفصل لابن يعيش (1734/4) » أسرار العربية (51) ؛ التبسيين (4 )٠١‏ ؛ الإنصاف ( 
7/١‏ عرصف المباني ( 4 )١1‏ »شرح الرضي ( )85/١‏ » ارتشاف الضرب ( 579/5) ظ 

' المقتضب ( 5/؟5١)‏ » علل التثنية ( )0٠‏ سر الصناعة ( ؟/116) الإيضاح في علل النحو ( )١1١‏ شرح المفصل لابن يعسيش 
)١3/49‏ أسرار العربية )5١(‏ التبيين (5 )٠١‏ الإنصاف ( )”7/١‏ شرح الرضي ( )85/1١‏ ارتشاف الضرب ( ؟513/5) 

الإيضاح في علل النحو ( )17٠0‏ » الإنصاف ( 0717/١‏ التبيين (4 )٠١‏ » شرح الرضي ( )85/1١‏ ظ 

' التذييل والتكميل (١/95؟١)‏ 

' المقتضب ( 59 )١‏ علل التثنية )0٠(‏ سر الصناعة ( ؟/14) شرح المفصل لابن يعيش )١179/5(‏ . 

" التذييل والتكميل )١514/١(‏ 

* التعليقة ( ١/؟07-5؟)‏ 

)١27/5( المقتضب‎ ' 


سيلدوة 
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ولما استدل يما على الرفع والنصب والجر "ملعا ولاك على الارانيه غك أقا السدك سروف إقزايي :ارك 
حرف الإعراب يلزم طريقة واحدة فلما كان الرفع بحرف والجر والنصب بحرف آر علم أنها دليل 

7 
للإعراب . 


وبالعودة إلى معاني القرآن للأخفش ؛ نلمح عدة نصوص تشير إلى مذهبه هذا حيث قال : ( وجعلت 
الياء للنصب والحر » نحو : العَالَمِينَ والمتقينَ » فنصبهما وجرهما سواء » كما جعلت نصب الاثنين و بحر مأ 
سواء » ولكن كسر ما قبل ياء الجميع » وفتح ما قبل ياء الاثنين » ليفرق ما بين الاثنين والجميع » وجعل الرفع 
بالواو ليكون علامة للرفع» وجعل رفع الاثنين بالألف) . 
وقال فْ موضع آخر : 

( لأن الجمع لا بد له من علامة : واو في الرفع » وياء في النصب وابحر . وهي ساكنة» ٠ ٠‏ والياء في 
قول من قال : ((هم الذين )) مثل حرف مفتوح أو مكسور ب عليه الاسم وليس فيه إعراب»ولكن يدلك 
على أنه مثل المفتوح أو المكسور في الرفع والنصب والحر الياء الي للنص ب والحر لأنها علامة للإعراب.وقد 
قال ناس من العرب (( الشياطون ))» لأنهم شبهوا هذه الياء التي كانت في (( شيّاطين)) إذا كانت بعدها نون 
وكانت في جمع وقبلها كسرة , بياء الإعراب الي في الجمع . فلما صاروا إلى الرفع » أدحلوا الواو » وهذا 


واخعتلفوا في تقدير الإعراب '؛ فذهب فريق من النحاة إلى حلوها من نية الإعراب"» وهو ظاهر 
مذهب سيبويه -لأن الألف في التثنية والواو في المدمع والياء فيهما ليس في لفظها إعراب فكذلك لا تقدير”. 


' علل التثنية ( 184) شرح المفصل لابن يعيش ( )١1٠0/5‏ 

' شرح المفصل لابن يعيش ( )١50/4‏ الإنصاف ( )5/١‏ 

)”١05 ( التبيين‎ ' 

' معان القرآن ( )١4-1/١‏ 

)١6-١ 15/١ ( معان القرآن‎ ' 

' شرح السيراني ( )7١15/١‏ مطبوع » التبيين )7١3(‏ 

' سر الصناعة ( ؟/146) التبيين )7١1"(‏ رصف البان )١١4(‏ 
* علل التثنية ( 5ه-50) » سر صناعة الإعراب ( )7١5/7‏ 
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وحالف في ذلك آحرون ' » فذهبوا إلى وحوب تقدير الحركة ' » ونسب هذا المذهب إلى سيبويه 
أيضا ' » لأنه لو الم يكن فيها إعراب لم يكن يضيفه إلى الإعراب * 


وذهب الكوفيون إلى أن الألف والوا والياء هي الإعراب ” » ونسب هذا القول إلى سيبويه ' أيضا وحجتهم: 


تغيرها كما تتغير الحركات » فتقول في التثنية : قام الزيدان ورأيت الزيدين » ومررت بالزيدين وتقول 


في الجمع : ذهب الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين . 


وذهب الحرمي إلى أن الألف حرف الإعراب » وان انقلاتما هو الإعراب * وتبعه ابن عصفور ؛ واتساره 
المالقي '' ونسب إلى سيبويه أيضا "' 

- مذهب الزحاج أن التثنية والجمع مبنييان"' » وقيل إن مذهبه أنهما مبنييان في حال الرفع ومعربان في حال 
النصب والخر لأن هذه الحروف زيدت على بناء المفرد في التثنية والجمع؛ فترلا متزلة ما ركب من الاسمين نحو 
م اا 

: ((حمسة عَشَر)) وما أشبهه . 


أما عن موقف ابن مالك : 


' التعليقة ( )7077/١‏ » التبيين )7١7(‏ » ارتشاف الضرب(0194-58/5)) 

' شرح الهمل لابن عصفور )١77/١(‏ 

" التعليقة (71//1)» المساعد ( )49//١‏ » ارتشاف الضرب ( 0515/5)» التذييل /١(‏ 591) همع الموامع )١71/١(‏ 

التعليقة 707/١‏ ) ظ 

' اختلف في تعميم نسبة هذا المذهب للكوفيين ففي : الإيضاح في علل النحو ( )١7٠١‏ و الإنصاف (37/95) و ارتشاف الضسرب ( 
) نسب لكمهور الكوفيين »أما في سر الصناعة ( ؟597-592/7) و علل التثنية ( )5٠‏ و شرح المفصل لابن يعيش )١59/4(‏ و 
أسرار العربية )5١(‏ نسب للفراء والزيادي » ونسب للفراء وحده في التبيين (5 )3١‏ . 

' شرح المفصل (10/4 )١‏ الإنصاف ( ١/8؟)‏ 

)814-/١ ( الإنصاف‎ " 

* المقتضسب ( )١51/5‏ » علل التثنية ( )©٠‏ سر الصناعة ( 194/7) شرع المفصل لابن يعيش )١84/5(‏ الإنصاف ( )89/١‏ 
أسرار العربية )0١(‏ التبيين (5 )7١‏ شرح الرضي ( )875/١‏ ارتشاف الضرب ( ؟:/579) 

' المقرب ( )59/١‏ شرح الحمل لابن عصفور )١715/١(‏ 

'' رصف المباني ( )١١8‏ 

'' التذييل والتكميل )588/١(‏ تعليق الفرالد (١5/1؟؟)‏ 

8 الإنصاف الؤيفة 

"' رصف المبان )١١15(‏ 


حكسة 
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تعد هذه القضية كما أسلفنا من قضايا الجدل النحوي الذي عرف به النحو العري ؛ لذا ليس من 
المستغرب أن يقصر ابن مالك الحديث عنها على مصنف أو مصنفين » حيث لم يتعرض للحديث عنها إلا في 
متن التسهيل وشرحه مكتفيا في باقى مصنفاته بذكر مختاره. 

فكتاب التسهيل وشرحه من أشهر كتب ابن مالك في عرض الخلافات و أكثرها تبيينا لشخصية هذا 
الرحل النحوية وعقليته الجدلية -كما تبين من خلال كثير من المسائل - إلا أن الفارق في هذه المسألة هو 
مساحة عرض هذه المسألة » فبينما احتلت هذه المسألة مساحة واسعة في كتب الخلاف النحوي محمد ابسن 

فقد اكتفى بتعداد ما حاء في المسألة من مذاهب في معن التسهيل حيث قال : (ولسيس الاعراب 
انقلاب الألف والواو ياء» ولا مقدرا في الثلاثة » ولا مدلولا يما عليه مقدرا في متلوها » ولا النون عوضا من 
حركة الواحد ولا من تنوينه ولا منهما ولا من تنوينين فصاعدا ؛ حلافا لزاعمي ذلك » بل الأحرف التلائة 
إعرابٌ » والنون لرفع توهم الإضافة أو الإفراد)' . 

أما في شرح التسهيل : فقد ذكر حجج المذاهب الثلاثة ومنها مذهب الأحفش .ورد عليها' - وهو 
ما يعنينا -فمّد تابع ابن مالك الدمهور في رد مذهب الأحفش محتجا بأمور قال ابن مالك : ١‏ وهو مردود 

أحدها أن الحروف المتجددة للتثنية والجمع مكملة للاسم » إذ هي مزيدة في آخره لمعئ لا يفهم 
بدونما » كألف التأنيث وتائه وياء النسب » فكما لم يكن ما قبل هذه محلا للاعراب » كذلك لا يكون ما قبل 
الأحرف الثلاثة محلا له » إذ الإعراب لا يكون إلا آخرا . الثاني : أن الإعراب لو كان مقدرا فيما قبلها لم 
يحتج إلى تغييرها » كما لم يحتج إلى تغيير بعد الإعراب المقدر قبل ياء المتكلم » وفي ألف المقصور . التالث : 
أن الإعراب إنما جيء به للدلالة على ما يحدث بالعامل » والحروف المذكورة » محصلة لذلك قلا عدول 
عنها. وإذا بطلت الثلاثة تعين الحكم بصحة الرابع » وهو أن الحروف الثلاثة هي الإعراب) '. 


أما حجة الجمهور فهي : ظ 


' تسهيل الفوائد )١(‏ 
' شرح التسهيل(١/0174)‏ 
' شرح التسهيل(١/5/)‏ 
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- جواز كون حرف الإعراب من نفس الكلمة ومفيدا للإعراب في نفس الآن » نحو جزم الأفعال 
المعتلة الأخر بسقوط حروف المد من آخخرها فإذا كان الإعراب قد يكون بحذف شيء من نفس الكلمة حاز 
أن يكون بإثباته' . ظ 

- إنه لا يخلو من أن يكون المقصود أنما تدل على إعراب ف الكلمة أو في غيرهاء فإن كانت تدل 
على إعراب في الكلمة فوجب أن تقدر في هذه الحروف »ء لأا أواخر الكلمة » فيؤول هذا القول إلى أنما 
حروف الإعراب كقول أكثر البصريين » وإن كانت تدل على إعراب في غير الكلمة فوجب أن تكون مبنية 
وليس هذا من مذهب أب الحسن الأحفش وأبي العباس المبرد وأبي عثمان المازنى" . 

-إن الدليل إنما يدل على معيئن في شيء » فإذا قلنا الزيدان أو الرحلان فليس تخلو أن تكون هذه دالة 
على حركة فيها أو حركة في غيرها فغير جائز أن تكون دالة في حركة في غيرها » لأنه لا شيء سواها يمكن 
تقدير الإعراب فيهء وإن كانت تدل على حركة فيهاء فينبغي أن لا تتغير الألف لأن الألف إنما دلت على 
حركة فيها كما تكون ألف عصا في حال واحدة في حال الرفع والنصب والحر وتقدير الإعراب مختلف فيها , 


فالدليل إنما يكون دالا على احتلاف الحركات في موضع واحد . 

وقد حاول أبو علي التوفيق بين مذهب الأخفش ومذهب سيبويه فقال : ولا تمتنع الألف على قياس 
مقام الإعراب في نحو :هذا أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك وأحواته . وكلاهما وكليهما . ولكن وجه 
الاختلاف بينهما أن سيبويه قد زعم أنما حرف إعراب ولا تدل على الإعراب . 

أما مختاره في المسألة فهو مذهب الكوفيين حيث قال : ( وإذ قد بطلت الثلاثة تعين الحكم بصحة 
الرابع » وهو أن الحروف الثلاثة هي الإعراب ) ". 

ومذهب ابن مالك هذا ثابت في باقى مصنفاته كمتئ الكافية الشافية والألفية قال في الأولى : 

مثنى أو شبهه ارفع بالألف وغير رفع فيهما باليا ألف > 


وارفع بواوء وانصين واجرر بيا سام جمع خص باسم عريا ١‏ 


' شرح المفصل لابن يعيش ( /)١501/5‏ 
' الإنصاف ( )825/١‏ 

" شرح السيرائي (171/1) مطبوع ؛ 

' علل التثنية ( 58) 

' شرح التسهيل(١/75)‏ 

“شرح الكافية الشافية ( )١82/١‏ 
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بالألف ارفع المثنى وكسلا إذا بمعضمر مضافا وصلا 
00 ش ١‏ 3 

وارفع بواو و بيا اجرر وانصب سال جمع عسامر ومذنب 

كذا فعل في متن العمدة وشرحها حيث جعل الإعراب بالحروف فرع عن إعرايبما بالحركات » أو 
حمل عليه نحو : نفعيئ الزيدون والمسلمون أولو الفضل » .....والألف ف الاسم المثئ وما حمل عليه نحو : 
نفعيئ المسلمان كلاهما) . 

وكذا فعل ف المنصوب واججحرور. 

حيث قال :(ويدل على النصب نيابة عن الفتحة الألف في الأسماء الستة » والياء في الاسم المثى وجمع 
المذكر السالم وما حمل عليهما » ....)'( فبدأت .ما ينوب عن الضمة : وهي الواو و الألف والنون » وذكرت 
للواو موضعين : 


أحدهما جمع المذكر السالم والثان الأسماء الستة ) ". 


السابق )١90/١(‏ 
' الألفية ( )١1‏ 
' شرح الحافظ (1117/1) 
* السابق الحافظ )١71/1(‏ 
'السابق )١١8/١(‏ 
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علامة إعراب الأافعال الخمسة 


نسب ابن مالك إلى الأخفش الأوسط مخالفة الجمهور ف علامة رفع الفعل المضارع الذي اتصلت 
به ألف الإثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهال في تسهيل الفوائد : ( ليست دليل إعراب نخلافا 
للأخحفش»..)1١»‏ وقال في شرحه: ( وزعم الأخفش أن هذه النون دليل إعراب مقدر قبل الثلاثة الأحرف » 
وهو قول ضعيف , لأن الإعراب محتلبٌ للدلالة على ما يحدث بالعامل » والنون وافية بذلك » فإدعاء إعراب 
غيرها مدلول عليه بما مردود . لعدم الحاجة إليه » و الدلالة عليه) 7. 


وهذه النسبة ثابتة عنه في أكثر من مصنف نوي متقدم لامن أبرزها ما نقله عنه الزجاحي قوله: (جعل سيبويه 
الإعراب ثبات النون وحذفها . جعل النون إعرابا بغير حرف إغراب + وجعل الألف علامة للفاعلين . وهذا 
رديء » ولكن النون عندي تدل على الرفع » وحذفها يدل على النصب والحزم).4 وهذا المذهب من الأخفش 
مخالف لما ذهب إليه جمهور النحاة من أن علامة رفع الفعل المضارع الذي اتصلت به ألف الإثنين أو واو 
الجماعة أو ياء المخاطبة ثبوت النون نيابة عن الضمة وحذفها نيابة عن الفتحة والسكونه. و حجتهم في ذلك 
اشتغال آخر الفعل بحركة مناسبة لحركة أحرف المد الثلاثة فلما تعذر دوران الإعراب عليها رفعا ونصبا وجرا 
جعلوا سقوط النون في هذه الأفعال علامة للجزم و النصب وتُبوهًا علامة للرفع5. 


وإنما امتنع جعل الواو والياء والألف حرف الإعراب كما في الأسماء لأنما في الأفعال علامة الفاعلين 
أما في الأسماء فهي علامة للتثنية والجمع فليس الغرض هاهنا تثنية الفعل أو جمعه لأن الفعل لا يثئئى ولا يجمع 7,. 


ولم تكن النون حرف الإعراب أيضا لتعذر دوران جميع حركات الإعراب عليها كما هو الحال مع السكون 
عند الجزم إذ لو أسكنت وجب سقوط الألف الى قبلها والواو والياء لالتقاء الساكنين8/. 


قال مسيبويه: ( ولم يجعلوها حرف الإعراب إذ كانت متحركة لا تثبت في الجزم » ولم يكونوا 


ليحذفوا الألف لأنما علامة الإضمار والتثنية في قول من قال : أكلون البراغيث» ويترلة التاء في قلت و قالت » 


) 1 تسهيل الفوالد‎ ١ 

)51 /١ ( شرح التسهيل‎ ١ 

و ينظر : الإيضاح في علل النحو ( )١78‏ » التذبيل و التكميل )١31-١30(‏ تعليق الفرائد )١01-155(‏ همع الموامع ( 7/١‏ 

؛ الإيضاح في علل النحو ( )١18‏ 

ه ينظر على سبيل التمثيل : الككتاب ( )١5/١‏ المقتضب ( 5/ 81-87) علل التثنية (.41-4) سر صناعة الإعراب ( 7/ 141417) شرح 
السيرافي ( 7/ ١)»الإيضاح‏ في علل النحو (77) التبصرة والتذكرة ( /١‏ 97) شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب (451/1) شرح 
الرضي( 177/4؟) »شرح شذور الذهب ( )1١‏ أسرار العربية ( 754) عرصف المباني (1037) 

شرح السيرافي ( 7/ )١10‏ ) التبصرة والتذكرة ( /١‏ 47) » شرح الرضي( 7/4؟) 

ا علل التثنية ( )41١-9٠‏ 

الإيضاح في علل النحو (7) » أسرار العربية ( 54 55) 


711 
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فأثبتوها في الرفع و حذفوها في الحزم كما حذفوا الحركة في الواحد ١.)‏ و مشاكلة هذه النون حروف المد 
واللين؟. 


وبالعودة إلى معان القرآن نحد ما يشير إلى متابعته للجمهور دون ما نسب إليه من تقدير الإعراب : 
(وقال : ( وكادوا يقتلونئ ) » فثبت فيه نونان » واحدة للفعل » والأحرى للاسم المضمر » وإنما بت في 
الفعل لأنه رفم » ورفع الفعل إذا كان للجميع والاثنين بثبات النون » إلا أن نون الجميع مفتوحة ونون الاثنين 
"مكسورة )1 

فهذه المسألة إحدى المسائل الى تعدد فيها مذهب الأخحفش - وإن كان ابن مالك لم يدنسب له 
سوى رأيا واحدا - و الظاهر أن الأخفش إنما قال بذلك حملا لنون إعراب الفعل المضارع على نون التئنية 
والجمع باعتبار أنما أصل فيهما لأن الأصل في الأسماء الإعراب » فكما كانت في الاسم دليل على الإضافة أو 
عدمها كذلك حاها في الأفعال دليل على الرفع أو النصب والجزم . ظ 

وتابعه السهيلى حيث شبه تقدير الإعراب غي هذه الأفعال بتقدير الإعراب ف الكلمات الي اتصلت 
كما ياء المتكلم نحو : حاء غلامي و رأيت غلامي 4 قال : ( وليس زوال النون وحذفها هو الإعراب » لأنه 
مستحيل أن يحول بين حرف الإعراب وبين إعرابه اسم فاعل أو غير فاعل » مع أن العدم ليس بشيء فيكون 
إعرابا في أصل الكلام و معقوله )ه وقد رد هذا السيرائي قبل أن يقول به السهيلي .١‏ 


و في المسألة مذهب آخر ذكره الفارسي حيث ذهب إلى أن هذه الأفعال معربة » و لا حرف إعراب 


فيها لتنافي جعل النون إعرابا مع سقوطها للعامل » و تعذر جعل الضمير لأنه الفاعل » و تعذر جعله في آخر 
الكلمة لملازمتها خحركة ما بعدها من الضمائر وحرف الإعراب لا يلزم الحركة 7. 


أما عن موقف ابن مالك من الأحفش فهو المخالفة -- كما تبين من خلال نصه السابق : ( و ليست دليل 


إعراب نحلافا للأحفش»..)8. 


)١9/١١( الكتاب‎ ١ 

شرح السيرافي )١7 /7 ١‏ التبصرة والتذكرة ( /١‏ 4) شرح الرضي( 757/5) أسرار العربية ( 4 5 *) 

©" معان القرآن (7/ )711١‏ 

نتائج الفكر للسهيلي ( 85) » رصف المباني ( 07 4) نقلا عن شرح اللدمل له » التذييل و التكميل (150) مع الموامع ( )105/١‏ 
ه نتائج الفكر للسهيلي ( ومحتم) 

5 شرح السيراقي ( )١١ /١‏ مطبوع 

“ التذييل والتكميل ( )١151/١‏ بتصرف 

4/ تسهيل الفوائد ( 4 ) 


)؟5159١‎ 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا الإعراب 


فيه : ( وزعم الأحفش أن هذه النون دليل إعراب مقدر قبل الثلاثة الأحرف » وهو قول ضعيف » لأن 
الإعراب يحتلبٌ للدلالة على ما يحدث بالعامل » والنون وافية بذلك » فإدعاء إعراب غيرها مدلول عليه وما 
مردود » لعدم الحاحة إليه » والدلالة عليه)١.‏ 
ونلمح في سياق كلامه قبل حديئه عن مذهب الأحفش ما يشير إلى قبوله لمذهبه » حيث نظر لإمكانية تقدير 
الإعراب قبل هذه الأحرف في الفعل بتقديره في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم » لولا ما يحدثه التقدير مسن 
توهم بناء الفعل المضارع رحوعا إلى الأصل فالقياس ها هنا مع الفارق. 

( وقد كان ينبغي أن يستغين بتقدير الإعراب قبل الحروف الثلاثة عن هذه النون » كما استغيئ بتقديره قبل 
ياء المتكلم في نحو : غلامي » لكن سهل الاستغناء بالتقدير في نحو : غلامي»كون الاسم أصيل الإعراب فلا 
بتقدير الإعراب لثلا يذهب الوهم إلى مراجعة الأصل )7. 

فمذهب ابن مالك إذن هو أن ثبوت النون علامة للرفع وسقوطها علامة للجزم والنصب: 


قال في متن الكافية الشافية : 


بالنون رفع نحو (تذهبونا) 2022١‏ و(تذههان) ثم ( تذهبينا) 
واحذف إذا جزمت أو نصبتا ك (ِلْ تكونا لتروما سّحتا) # 
واجعل لدحو يفعلان التونا رفغاو تدعين ويسألوناع 


وما ذهب إليه ابن مالك من ترحيح مذهب الجمهور هو الصواب لقوة الدليل وحجيته » فمما يؤكد أن النون 
علامة إعراب: حذفها في النصب والجرع. 


)5١ /١ ( شرح التسهيل‎ ١ 
)ه1-ه-0/١( شرح التسهيل‎ ١ 
)٠١17//١ ( شرح الكافية الشافية‎ © 
)١7( اللفية‎ 4 


)؟7١‎ 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا الإعراب 





25229959992 22252525253 لتر 22 2ض 


تنوين الغالي 


م تتوقف عقلية الأفش الذهنية الفذة عند البروز في علم النحو بل لقد امندت إلى التقدم في علمي 
العروض والقافية لذا ليس من المستغرب أن يجعله الأوائل شيخ هذه الصناعة بعد الخليل ' وأن يتحدث ابسن 
مالك عن إلحاقه بأنواع التنوين تنوينا يسمى بتنوين الغالي يلحق القواتي المقيدة الي سكن حرف الروي فيها 
اسما كان أو فعلا أو حرفا أما فائدته فهي التفريق بين حالى الوصل والوقف فيوتى به إشعار بالوقف على 
الحرف الساكن ' وقيل إن الغرض من الإتيان به هو الترنم الحصوله بحرف الغنة النون فيترم به في المقيد كما 
يترنم به في المطلق "وهو مذهب ابن يعيش ؛ والمشهور هو الأول ( أنه قسم مغاير للترئم ) " لافتراقه معه مسن 
حيث الموقع والمعين إذ الأول يلحق القوافي المطلقة »والثاني يأ في المقيدة » والأول يكون في نفس التفعيلة من 
العروض:والضرته والناق يكوق :زائذا عليها ' - 


قال في شرحه للتسهيل متبتا هذا النقل عنه من خلال كتابه القوافي حيث قال : (وقد ذكر أيضا تنوين 


سادس يسمى الغالي كإنشاد بعضهم : 

وقاتم الأعماق خاوي المخترقن 
ذكره الأحفش في كتاب القواقي ..) " » فلم يعرض ابن مالك لنسبة هذا التنوين للأحفش إلا في شرح 
التسهيل رغم أنه تحدث عن هذا التنوين في باقى مصنفاته النحوية -- كما سيتبين -وبين موقفه منه . 
وهذه النسبة ثابئة للأحفش ف كثير من المصنفات المتقدمة ومشهورة عنه” ؛و إن كان في المسألة حلاف بإذ لم 
ل هذه الإضافة منه بقبول عند جميع النحاة ) حيث أنكر السيراقي والزحاج ' ثبوت هلأ التنوين. واحتجوأ 
بن القافية المقيدة لا يلحقها حرف الإطلاق » فكذا لا يلحقها التنوين » لأنه ينكسر بذلك الوزن'' .وعللا 


' الشافي في علم القراني ( )٠١5‏ 

' الفصول في القواق ( 077 بتصرف وينظر مغي اللبيب ( 047/5 الحدود في النحو (185) لتتوين )١554(‏ مدن الأريب (5487/5) 

' مغو اللبيب ( ؟/ 4:5 848-7) 

“شرح المفصل لابن يعيش ( 5/ 14”) مغينٍ اللبيب ( ؟/ 084-747 الجن الداني ( )١53-147‏ ارتشاف الضرب ( 51/1/16) #صسع 
الموامع ( 0/5 ) الحدود في النحوؤه8١)‏ 

" الج الداني ( 417 )١‏ » ارتشاف الضرب ( 7517/1/7) شرح التصريح ( ام 

)١8 5 ( التنوين‎ ' 

)١١ /١ ( شرح التسهيل‎ ' 

* سر صناعة الإعراب ( ؟7/9.ه-78. ه)شرح المفصل لابن يعيش ( 75/94)رصف المباني (4117)النى الدانى(57١)»‏ معي اللبيب ( 
5 » ارتشاف الضرب )11/١(‏ » #مع الموامع ( 407/4) شسرح التصريح )77/١(‏ مدن الأريب (1487/9) مسر حم 
الرضي دون نسبة ( )44/١‏ شرح كتاب الحدود في النحو (5814) 

* الى الداى ( 55 )١49-1‏ معي اللبيب ( /١‏ 47) «مع الموامع ( 407//4) شرح التصريح )75/١(‏ مدني الأريب (؟/ 5854) 
'' الحئ الداني ( 45 )١49-1‏ [ 
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ذلك بوهم من السامع' فإن أصل إنشاد هذا البيت بزيادة ((إن)) إلا أن السامع لم يتبين لضعف إنشاد المنشد 


4ه 


ففلن أنه نون وكسر الروي فأصل إنشاد البيت هو : 
* وقاتم الأعماق , خاوي المخترق إن * ' 


أما عن موقف ابن مالك من الأخفش ف هذه الزيادة فقد تفاوت بتفاوت مصنفاته فقد ااحتلف وتباين من 


- 


مصنف لآخر . 


ففي التحفة رفض حعل تنويئ الترنم و الغالي قسمين يتفرعان من أقسام التنوين » ورأى أن إطلاق مسمى 
خصائص الأسماء فلا يلحق الأفعال والحروف » وتنوين الترنم نون زائدة تتبع الآخر » عوضا عن المدة وهذا لم 
يختص بالاسم » وجامع الألف اللام » وثبت خطا ووقفا و حذف وصلا ' » قال عند قول ابن الحاجحب 
'والتنوين" : ( من سخحواص الأسماء في جميع وجوهه » وتسمية ما يلحق الفعل للترنم تنوينا بحاز » وإِتما هو نون 
تتبع الاخر عوضا عن المدة كقوله : 

أقلي اللوم - عاذل - و العتابن وقولي إن أصبت فقد أصابن 
لذلك حكمه عكس حكم التنوين » لأنه يثبت وقفا ويسقط وصلا بخلاف التنوين) ". 
وأكد ذلك فْ شرح الكافية الشافية .متابعته لأبي سعيد السيرافي في إنكار هذا التنوين -كما بينا لاحقا مذهبه 
( وأنكر أبو سعيد السيراقي هذا التنوين » ونسب رواته إلى الوهم بأن قال : ((إنما مع رؤبة يسرد هذا الرجز 
ويزيد ((إن)) في آخر كل بيت فضعُف لفظه يهمزة ((إن)) لانحفازه في الإيراد فظن السامع أنه نون وكسر 
الروي » وهذا الذي ذهب إليه أبو سعيد تقرير صحيح مخلص من زيادة ساكن على سا كن بعد تمام الوزن) . 


أما في شرح التسهيل فقد مال إلى إثبات تنوين الغالي كقسم من أقسام التنوين ف سياق حديثه عن أقسام 
التنوين الى تلحق الأسماء حيث أخرج منها الغاللي » وهو نوع سادس من أنواع التنوين إلا أنه لا يختص 
بالاسم لدخو له على الفعل والاسم و الحرف لذا احترز منه عند حديئه عن علامات الأسماء بقوله في متن 


١ 


مغن اللبيب ( 437/7 9) مدني الأريب ( ؟385/7) 

' الجن الداني ( 55 )١53-1‏ 

' مغن اللبيب ( ؟/ 847) الجن الداني ( 57 )١543-١‏ شرح كتاب الحدود ف النحو ( 85؟) 
' التحفة ( 84) 

' شرح الكافية الشافية ( 5120/1 )١‏ وينظر : مدني الأريب ١‏ ؟/384) 


مضه 
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١ 5 5 : 0 ١ 32 7 : 1 5 . 

التسهيل : ( ويعتبر الاسم : بندائه » وتنوينه في غير روي » ..) ولم يأبه لإنكار السيراقي له وقال في 
شرحه: (وهو أيضا غير حاص بالأسماء لأنه يلحق الروي المقيد سواء كان بعض اسم أو بعض فعل » فقد حاء 

1 .: 5 00 1 ا‎ | : 5-0 ١ 
. ) الاحتراز بتقييد الخاص بالاسم بكونه في غير روي » وقد أنكر السيرائي الغالي » ونسب رواته إلى الوهم‎ 
والحق أن تفاوت مذهب ابن مالك أمر يدعو إلى مزيد من التساوؤل ؟‎ 
: ' ومن أمئلة هذا التنوين ما أنشده الأخفش من قول رؤبة‎ 

وقاتم الأعماق خاوي المخترقن ' 

7 4 5 ه 6 
وقول الآحر : ومنهل وردته طام خالن 


فالنون في المخترقن وحالن زيادة » لأن القاف واللام قد كملتا وزن البيت . 


١ 

)١١ /١ ( شرح التسهيل‎ ' 

"سر صناعة الإعراب ( 5/9.ه-م.ه) 

' شرح المفصل لابن يعيش ( 4/4*)شرح الرضي ( )548/١‏ الفصول في القوافي ( 7/) مغين اللبيب ( 47/7*) شفاء العلل ( /١‏ 
٠‏ الحدود في النحو ( 595؟) شرح التصريح )55/١1(‏ 

سر صناعة الإعراب ( ؟007/5) شرح المفصل لابن يعيش ( 4/94 *) 


' سر صناعة الإعراب ( -8.ه) 


افقضه 
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تنوين أو ان 

لقد ربط ابن مالك بين مذهب الأخفش في ( تنوين إذ) ومسألة أخرى وهي تنوين ( أوان ) في 
قولهم : ( لات أوان ) لتقارب التوجيهين تقديرا -كما سيتبين - . 

فمذهب الأحفش أن أصل لات أوان : حين أوان ثم حذف المضاف وهو (حين) وبقى عمله في 
المحضاف إليه (أوان) عفتنوين أوان عنده تنوين ممكين ماما كما هو الخال مع تنوين ( إذ ) » والذي دعاه إلى 
هذا التقدير أن (لات) لا تعمل مطلقا عند الأحفش في أحد قوليه١‏ و لا تعمل الخفض في مذهب الجمهور ”. 

فقدر مضافا محذوفا عمل الخفض ف المضاف إليه » قال في سياق حديئه عن قول الشاعر : 

طلبوا صلحنا و لات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء # 


(فجر (( أوان )) » وحذف وأضمر الحين » وأضافه إلى ((أوان)) » لأن ((لات)) لا تكون إلا مع الحين): ع 


- شذوذ حذف المضاف وإبقاء عمله في المضاف إليه دون أن يكون معطوفا فالأصل أن يرفعه. 

- بعد هذا التقدير لاتحاد المضاف والمضاف إليه في المعئ لأن حين للزمان وأوان للزمان . 

إلا أن ما يسجل للأخفش هاهنا هو أنه لم يتطرق للحديث والاستشهاد بقراءة ( ولات حين مناص ) بالخفض 
وهي قراءة عيسى بن عمر لشذوذها ". 

قال ابن مالك في باب الإضافة من شرح التسهيل : ( ويهذا يرد قول الأحفش أصل لات أوان : حين أوان )7. 


ورد ابن مالك عن ما نما إليه الأحفش لم يتطرق إليه إلا من خلال هذا الموضع » فقد عرض لمذهب الأحفش في 
باب ( لات ) في شرح التسهيل وشرح الكافية مكتفيا بذكر أن هذا الشاهد أو هذه الرواية ثما حكاها الأخفش 
والغراء . 


١‏ معان القرآن ( /١‏ 157) تعمل عمل ليس » ونسب له في ارتشاف الضرب ( ”/ )١51١‏ البحر الغيط ( 9/ )١85‏ الدر المصون ( ه/ 
01) مغو اللبيب ( )151/١‏ لا تعمل » ارتشاف الضرب ( 7/ )١511١‏ مغين اللبيب )١154/١(‏ تعمل عمل لا لنفي الجنس 

)١55 14 /١ ( الدر المصون ( ه/ 17ه)مغين اللبيب‎ )١55 /8 ( البحر المحيط‎ )١7١١ /" ( ارتشاف الضرب‎ ١ 

سر صناعة الإعراب ( 7/ 2.05) الأصول ( 47/5 )١‏ شرح المفصل ( 4/ 7”) شرح الرضي ( 7/ )١194‏ ارتشاف الضرب ( ؟/ 
البحر امحيط ( 9/ )١81‏ الدر المصون ( ه/ 017) مغن اللبيب ( )١5٠5 /١‏ 

5 معان القرآن ( ؟/ 14ه4) 

ه الدر المصون ( ه/ 7ه-714ه) 

١‏ البحر يط ( 9/ )١107-1١5‏ الدر المصون ( ه/ +7ه) 

7 شرح التسهيل ( / 51 7-؟70) باب الإضافة 


2) 
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( وأنشد الفراء والأحفش : 

طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن ليس بقاء 
أي ليس الأوان أوان صلح » فحذف المضاف إليه (أوان) منوي الثبوت . وبئ كما فعل ب( قبل وبعدٌ ). 
إلا أن أوانا لشبهه ب ( نزال) وزنا بن على الكسر ونون اضطرارا ١)‏ . 
(وأنشد أبو الحسن الأخفش ٠‏ وأبو زكريا الفراء : 

طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء 
أراد : ولات أوان صلح » فقطع أوانا عن الإضافة ونواها » وبئى أوانا على الكسر تشبيها بفعال )؟. 
وذهب إلى أن أصل هذا التركيب إما أن يكون : 
( لات أوان ذلك ) يجعل ( لات ) حرف جرء وأوان اسم مجرور وهو مضاف إلى ( ذلك ) موافقا في 
ذلك ما حكاه الفراء ” » والكوفيين 4 من جواز الر يا قي لغة لبعض العرب قليلة » قال الفراء : (ومن 
العرب من يضيف لات فيخفض . أنشدوئ : 

* لات ساعة مندم 

ولا أحفظ صدره . والكلام أن ينصب ها لأا في معن ليس . وأنشدني بعضهم : 

طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن ليس بقاء 
فخفض (أوان) فهذا حفض)ه ثم حذف المضاف إليه ونون ضرورة في الشاهد الشعري . 
فب المضاف لقطعه عن الإضافة » وكان بناؤه على الكسر لشبهه بتزال وزناء أو لأنه قدر بناؤه على السكون 
ثم كسر على أصل التقاء الساكنين كأمس وجير ونون للضرورة 5. 
ونلحظ هاهنا أنه لم يخرج قراءة الجر في قوله تعالى : ؤولات حين مناص] على هذا الوجه لأن التنوين عنده 


تنوين للضرورة ولا ضرورة ف القرآن الكريم » وقد كان بإمكان ابن مالك أن يستغئ عن تكلف تقدير 


)4 47 /١ ( شرح الكافية الشافية‎ ١ 

؟ شرح التسهيل ( 7/١‏ 7074) 

مغين اللبيب ( /١‏ 105)" ارتشاف الضرب ( 9/ )١5١1١‏ 

4 شرح الرضي ( 7/ )١94‏ 

ه معان القرآن للفراء ( /١‏ /598-591) وينظر في لإثبات أفها لغة : شرح المفصل ( 9/ 77) » البحر الحيط ( 0/9 )١175‏ 
١‏ مغن اللبيب ( /١‏ 55؟) 


(ه 1" 
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مضاف هاهنا ويعمل لات في أوان دون أن يقدرها مضافة قال ابن يعيش : ( والذي عليه الجماعة أنه 
مخفوض والكسرة فيه إعراب والتنوين تنوين تمكين والخافض لات وهي لغة قليلة لقوم من العرب يمخفضون هاا 
وقد قرأ عيسى بن عمرو ( و لات حين مناص ) بحر حين ) ١١‏ 


أو أن الأصل : لات من أوان بإضمار من الاستغراقية ونظيره : 
ألا رجل جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيت " 
(و يتأيد بظهورها نحو : 
ألا لا من سبيل إلى هند " 


قال ابن مالك : ( وإنما الأصل : و لات أوان ذلك » فحذف ذلك ونويت الإضافة وبقي على الكسر 

ونون للضرورة. و يجوز أن يكون الأصل : و لات من أوان فحذفت من وبقي عملهاء كقراءة 
: 5 

بعضهم: و لات حين مناص ) بكسر النون) ‏ . 


وف تنوين أوان تخريج ثالث هو أشهر هذه التخريجات إلا أن ابن مالك لم يتطرق إليه لخروجه عن 
صلب القضية وهذا أمر نحمده لابن مالك وهي الابتعاد عن الاستطرادات بعيدة الصلة بالمسألة 


فقد ذهب المبرد ه» و السيراقي " ءو الزمخشري 27 إلى أن تنوين أوان هاهنا تنوين عوض» فليست الكسسرة 
هاهنا كسرة إعراب ولا علما للجر » وإنما أوان يمترلة ( إذ ) في أن حكمه أن يضاف إلى الجملة و تقديرها في 
الشاهد الشعري : لات أوان طلبوا » ثم حذفت الحملة المضاف غليها وعوض من المضاف إليه تنوينا وبي 
أوان على الكسر 8. 


ألا ترى أنهم لا يكادون يقولون : أوان صدق » كما يقولون في الوقت والزمن . ولكن يدحلون الألف واللام 


)78 /94 ( شرح المفصل‎ ١ 

١‏ شرح الرضي ( 7/ )١39‏ البحر المحيط ( 9/ )١87‏ الدر المصون ( ه/ 071ه)مغيي اللبيب ( /١‏ ©5؟) 

؟ الدر المصون ( ه/ ١ه)‏ 0 

شرح التسهيل ( 8/ )١91-561١‏ باب الإضافة 

ه سر صناعة الإعراب ( ؟/ 08.09)الخصائص (517/9/1) الأصول ( ؟/ )١4*‏ شرح المفصل ( 94/ 77) شرح الرضي ( ؟/ )١944‏ 
5 شرح الرضي ( ؟/ )١314‏ 

/ا مغين اللبيب ( /١‏ 560) البحر المحيط ( 9/ )١855‏ الدر المصون ( 5/ 51714) 

4 سر صناعة الإعراب ( 7/ 509) شرح الرضي ( 7/ )١94‏ شرح المفصل ( 4/ 7-157م) 


إفؤضضةه 
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فيقولون : كان ذلك ف هذا الأوان فيكون عوضا ' . 
وهو مردود : لأن أوان من أسماء الزمان تضاف تارة إلى الجملة وتارة إلى المفرد قال الشاعر: 
* هذا أوان الشد فاشتدي زيم . 
فأضافه إلى المفردء» وقال : 
*هذا أوان الغر *' . 
و تنوين العوض لايعوض ف المبنيات من المضاف إليه إلا إذا كان جملة . 
وهذا ليس بالسهل . وذلك أن التنوين في نحو هذا إنما دل فيما لا يضاف إلى الواحد وهو إذ . فأما ( أوان) 
فمعرب ويضاف إلى الواحد ؛ كقوله : 
فهذا أوان العرض حي ذبابه زنابيره والأزرق المتلمس 


وقد كسروه على آونة » وتكسيرهم إياه يبعده عن البناء ؛ لأنه أذ به في شق التصريف والتصرف 4. 


ا 


)١17/5( الأصول‎ ١ 

١‏ ينظر في ذلك سر صناعة الإعراب ( 7/ 509) شرح المفصل ( 9/ 8-17؟) 
'ا شرح الرضي ( 7/ )١94‏ 

؛ الخصائص ( ؟/ 80-9079 ؟) 


2686 
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كسرنة لذ لواف حرفن 


1 


. 5 ا م 7 20 00007 : 5 : 98 ا ا 


حاء في باب المفعول فيه: (( وتلزمها الإضافة إلى حملة وإن علمت حذفت وعوض منها تنوين؛ 
وكسرت الذال لالتقاء الساكنين لا للجر» نخحلافا للأحفش) . وقال في شرحه في ذات الباب: ((وزعم 
الأخفش أن كسرة إذ كسرة إعراب بالإضافة» وأظن حامله على ذلك أنه جعل بناءها ناشئا عن إضافتها إلى 

7 | 2 5 1 1 . م 7 9 ش 1 1 
الجسلة. لما زالت من اللفظ سارت معربة) » وعرض هذه النسبة مرة اخرى في باب الإضافة قاتلا: ( وزهم 


الاسا اانه قبيوة الذال كسرة الرانهه كلو ا؟ لذن الجاة كان ممه حل الاضافق فلما حافت عاد الاغراب 


إلى إذا لأنه الأصل) . 


ل شاه النمية 5 بناء 0 أ لي حسيى 4 ذهي نادت عر 7 ل 5 1 تمحيعاأ إل ب“ و ف ذا نك أر أد 1-6 3 لجل85ذك3ى حاون 
. 7 5 ا : 0 عه 5 0 5 0 0 8 ١‏ ت 5 0 000 2 0 ا 58 اك 


التتاعر “السبابة: 
فيتك عن طلابك أم عمرو بعافية وأنت إذ صحيح 
( يقول : (( حيشد )) فألقى ((حين)) وأضمرها ) . 
وقال في موضع آحر عند قوله تعالى : | ومن خري يومئدذ | هود (150) : 
) فأضاف (رخزي ) إلى اليوم » فجره » وأضاف اليرم إلى(( إذ )) فحره . وقال بعضهم: (( يومعذ )): 
تعيب الأنه يلك اسن واجذا دوعا الأضزاتي فق الاح 7 . 


ا اا اوقتا ا : ا ا 100 
ف ( إد ) عنده معرب أضاا لا مبئى مضاف إليه ما قبله من حين ر حم 4 5 إلاابب وإضساقته إلى 


العرلة: + قالنا تحذفت البيلة :غاد إلنه الاعرات قات بالاضافة . 


ما التو د 05 


الفييهاة قل واد وار 


امامل 
7 
5 


حيرم 
١0-2‏ 


ونا / ات؟- 9د 5ع بأني الاضافة. 


0 
بم 


نش سد | 
0 


١ 0 : / 0) . 5 ١ 5 : 8 ١ 1‏ ا 00 ١‏ 
ما “خاعة ا لامرام ا 3 6 3) شا سس المتفيل ) / 5 ش) لمعي الدان كض تع مفغعي اللييب ركم مذي أر تولفاعك اتسوواب م /١‏ كحرة؛١)‏ 
7 . : 5 5-5 بي 5 3 . 
ابا دك ) ١ 23 ٠. ٠ /١‏ 0 اشوافع / 3 ١ ١‏ ). 


/ 8 عي ف لفن 0 7 ١ 5 ٠‏ 6 
عالق شتواة ام اللي سي ا امي لوووك لاا ار ا ف له 


مم 
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و هاهنا أمران : 


أولهما : اختلاف النحاة ف فهم المراد من عبارة أبي الحسن في تفسير الشاهد , فقد أنكر بعضهم أن 
يكون مراد أبي الحسن أن التنوين في إذ في -البيت - للإعراب وأن المراد ما حينئذ حقيقة » فحذفت حين 
وبقي إعراها » وإنما المراد تفسير المع (قال ابن جيئ : سألت أبا علي عن قوله : وأنت إذ صحيح » فقلت : 
قد قال أبو الحسن : (( إنه أراد حينئذ )) » فهذا تفسير المعيئ أم تقدير الإعراب على أن تكون إذ بحرورة بحين 
المرادة المحذوفة ؟ فال : لا ؟؛ بل إنما فسر المعيئ ولا يريد أن إذ بحرورة بحين المرادة . والذي قاله أبو على 
أحرى على مقاييس أصحابنا » غير أن كلام أبي الحسن ظاهره هناك أنه يريد ما عدل أبو على عنه )) . 


و قال ابن يعيش : ( وما أبعد اعتقاد مثل هذا من فضل ذاك السيد ومحمله إن صح على التقريب أو 


أنه يريد بحرورة الموضع لا اللفظ ) '. 


ثانيهما : احتلاف النحاة في نسبة تعميم القول لأبي الحسن بإعراب إذ » خاصة وأنه قد جاء عن أبي الحسن 
الحكم ببناء (( إذ )) وأن الكسرة فيها لالتقاء الساكنين قال ابن حب : ( وقد قال أيضا أبو الحسن نفسه في 
بعض التعاليق عنه في حاشية الكتاب : بعد كم » وإذ من المتمكنة أن الإعراب لم يدخلها قط . فهذا تصريح 
منه ببناء إذ » وهو الأليق به و الأشبه باعتقاده » وذلك القول الذي حكيناه عنه شيء قاله في كتابه الموسوم 
ععانى القرآن » وإنما هو شبيه بالسهو منه , على أن أبا على قد اعتذر له منه يما يكاد يكون عذرا ) . 


وقال في المعاني : ( إلا أنهم قد فتحوا ((منّ الرحل)) لثلا تجتمع كسرتان » وكسروا : ( إذ الظالمون ) 
وقد اجتمعت كسرتان لأن ((منْ)) أكثر استعمالا في كلامهم من ((إذ)) فأدحلوها الفتح ليخف عليهم . )' 
وقال في موضع آخر : (ألا ترى أنك تقول : لقيتك زمن زيدٌ أميرٌ » ولو قلت : ألقاك زمن زيدٌ أمير» لم 
يحسن ) . 

وهذا المذهب حلاف مذهب جمهور النحاة الذين احتلفوا في تعيين التنوين اللاحق ل (إذ) فمذهب 
جمهور النحاة أنه تنوين عوض من جملة كان الظرف مضاف إليها' » فالأصل في (إذ) أن تكون مضافة 
إلى جملة اسمية كانت أم فعلية نحو قوله تعالى:[ إذا الأغلال في أعناقهم) وقوله تعالى: ‏ وإذ قال ربك 


حزانة الأدب ( 5/ 1414 0) 
' شرح المفصل ( /70-35) 
' سر صناعة الإعراب ( ؟/ ٠.8‏ ه) 
معان القرآن ( /١‏ ؟؟) 
'المرجع السابق ( 9/ )451١‏ 
' سسر صناعة الإعراب (5؟/0.5) الأصول )١54/7(‏ شرح المفصل لابن يعيش (10/3) الإيضاح في شرح المفصل (1117/7) رصف 
المباني )4١١(‏ الجن الداني )١87(‏ ارنشاف الضرب (7538/5) (7/ 107 )١‏ معن اللبيب ,)85/١(‏ همع الموامع (507/5) وغيرها. 


ايم 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا الإعراب 





للملائكة ؟'. فلما حذفت تلك الحملة للعلمموضعها عوض منها التنوين اختصاراً فاجتمع ساكنان وهما الذال 

السكانين كما كسرت الماء في صه ومه لسكوفا وسكون التنوين بعدها وإن اختلف معئئ التنوين فيهما فكان 

في إذ عوضاً وق صه علماً للتدكير'. 

وحجتهم في ذلك : 

- أن إذ ظرف لما مضى من الزمان مبئ على السكون » وسبب بنائه هو شبه الحرف في الوضع على حرفين 
وهو ليس وضع لمتمكن'» وافتقاره إلى الحملة بعده لأنه يقع على الأزمنة الماضية كلها مبهمة فيها لا 
ختصاص لما ببعضها البعض فاحتاج إلى ما يوضحه إيضاحا يكون بجملة فضارع الذي والأسماء الناقصة 
ا محستاحة إلى الصلاتء وصار يمترلة بعض الاسم وبعض الاسم مبئ والافتقار عند حذف الجملة أبلغ 


فالبناء حينئذ أولى . 
- أن إذ قد تأ منونة وليس قبلها شيء تضاف إليه فيتوهم أنه مخفوض به" نحو قول الشاعر: 
فيتك عن طلابك أم عمرو بعافية وأنت إذ صحيح 
: 5-00 ل له 5 ا 1 ا 1 0 
ونحو: إذ الأغلال في أعناقهم إذ ليس قبلها ما أضيفت إليها" وكان ذلك إذ وهو من الكلام الدائر . 


- أن بعض العرب يفتح الذال تخفيفا فيقول: حيئذ'' ويومئذا بفتح الذال منونا ولو كان معربا لم يج فتحه 
لأنه مضاف إيه فدل على أنه مبئ مرة على الكسر لالتقاء الساكنين. ومرة على الفتح طلبا للتخفيف''. 


- بقاؤها على البناء رغم إضافتهاء وذلك نحو قوله عز وجل: [ إذ الأغلال في أعناقهم) [غافر: ]7١‏ و [إذ 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت1 |البقرة:717١]‏ و [إذ تقول للذي أنعم الله عليه | الأحزاب: 7107| . 


.)5٠١( وصف الباني‎ )١554/5( سر صناعة الاعراب (5.5/59) بتصرف وينظر: الأصول‎ ١ 

شرح المفصل (9/ )7٠١‏ بتصرف. 

© الكتاب (5/ )7١79‏ معان القرآن للأخفش (1517/7) المقتضب (27/7) الأصول )١1414/7(‏ شرح السيرافي )١4٠ /١(‏ شرح المفصل 
(65/5). 

4 الإيضاح ف شرح المفصل )51١ /١(‏ ء مغن اللبيب /١(‏ 85). 

' شرح السراق )١4٠ /١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (4/ 45 45) الإيضاح في شرح المفصل (1/ .)01١‏ 
' الجن الداني (1417-145). ظ 

” الأصول (7/ )١5414‏ شرح المفصل (0/94) رصف الباني )4١١(‏ الم الداني .)١4810-1485(‏ 

“رصف المبان .)41١١(‏ 

.)501 /١( المساعد‎ 

'' الح الداني (18307-15) » المساعد على تسهيل الفوائد .)5.٠ /١(‏ 

'' همع الجوامع (" / .)١05‏ 


219000 
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فإذا كانت في حال إضافتها للجمل بعدهاء وموضعها نصب مبئئية من حيث كانت الإضافة إلى الجملة كلا 

إضافة؛ لأن حق الإضافة وشرطها أن تضاف إلى الأفراد» فهي إذا لم تضف في اللفظ أجدر باستحقاق البناءء 
1 3 : ل الك .ام : 

وذلك نحو: يومكئذ وحيتئذ ونحو قول الشاعر: 


على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت: ألما أصح والشيب وازع 
وقوله: 
على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب 


فكما بنيت هذه الظروف وغيرها من حيث كانت نطافة إل سج «فاكست ف معتانا ف العاية كذلك أيضًا 
ب يوم لإضافته إلى إذ المبنية'. 


موقف ابن مالك: 


اتخاذه هذا الموقف : 
لقد حالف ابن مالك الأخفش متابعا في ذلك جمهور النحاة وصرح هذه المخالفة في أكثر من موطن ٠»‏ قال : 


(وهذا بعيد . وغير قول الأخفش أولى بالصواب )' ( فحذف المضاف وأبقى الجر » وهذا منه غير 
: 0 

مر صي ) 
أماعن حجته في ذلك فلم يخرج فيها عما قرره جمهور النحاة - كما أوضحنا سالفا -- وهذا يكشف لنا 


عن عمق روافد الثقافة النحوية الى تميز يما ابن مالك . 


خياران : 


- إن الكسر يوجد دون إضافة إلى ( إذ ) نحو ما روي عن العرب من قولخم : (كان ذلك حيئئذ ) (كان ذلك 
إذ» » ونحو قول الشاعر : 


١ 


سر صناعة الاعراب / ه.ه) شرح المفصل (5/ .)١5٠١-08‏ 
' سر صناعة الإعراب (1/ 307) بتصرف. 

" شرح الكافية الشافية (؟/ 141-919) 
1 


)3٠١07 7505/75 ١ شرم التسوريل‎ 


' شرح الكافية الشافية (؟/ 541-9158) 


1١ 
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شيتك عن طلابك أم عمرو بعافية وأنت إذ صحيح 
فلو كانت الكسرة إعرابية ف يومئذ لم تثبت عند عدم ما اقتضاها وهو الإضافة -. 
- أن من العرب من يفتح الذال فيقول : يومئذا ولو كانت الكسرة إعرابية لم تغن عنها الفتحة '. 
-إن المضاف إل ((إذ)) قد يفتح في موضع الحر والرفع ففتحه في موضع اللحر نحو قراءة نافع : (ومن خحزي 
يومئذ) و من فزع يومئذ 1 و1 من عذاب يومئذ ) بالفتح ونحو قول الشاعر : 
وفتحه ف موضع الرفع كقول العرب من رواية الفراء : المضي يومئذ .ما فيه . 
فلو كانت كسرة ((إذ)) إعرابية لم يين ما أضيف إليه » لأن سبب بنائه إنما كان للإضافة إلى ما ليس معربا 
فبطل ما أفضى إلى القول بإعراب إذ . ' 
-إن المضاف إلى إذ قد يبئ كقراءة نافع ( وهم من فزع يومئذ آمنون 1 ولا علة لبنائه إلا إضافته إلى مبئي ) 
فبطل قول من قال : إن كسرة إذ كسرة إعراب .' 
ذكرنا مرارا يزيدنا اطمئنانا بصحة معان القرآن للأحفش - ورأى بعد تخريج الأحفش له لأمور منها : 
- حذف المضاف وإبقاء عمله في المضاف إليه دون أن يكون معطوفا على مثله . 
(إن المضاف لا يحذف ويبقى الجر به إلا إذا كان المحذوف معطوفا على مثله كقولهم : ما مثل أبيك وأخيك 
يقولان ذلك و(١‏ ما كل بيضاء شحمة » ولا سوداء تمرة )) » فحذف ((مثل)) المضاف إليه أخحيك » و((كل)) 
المضاف إلى سوداء لدلالة ما قبلها عليها؛ وإذ في البيت المذكور بخلاف ذلك فلا يحكم لا بحكمه .) . - 
شذوذ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه في موضعه دون أن يقوم الباقي مقامه في الاعراب نحو : اجتمعت 
العامة وامال القرية + مع بعد المععى. 

قال ابن مالك : ( إن حذف المضاف وإعراب المضاف إليه بإعرابه أكثر من حذف المضاف وجر 
المضاف إليه » ومع أنه أكثر مشروط بعدم صلاحية الباقي لما صلح له احذوف » كالقرية بالنسبة إلى الأهل . 
| شرح التسهيل ( 8/ )557-761١‏ باب الإضافة 
' شرح التسهيل ( “/ )767-786١‏ باب الإضافة 
" شرح التسهيل ( / )757-78١‏ باب الإضافة 


شرح التسهيل ( 7/ )1١7-785‏ 
' شرح التسهيل ( 1/7 )٠١17-505‏ 
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فلو صلح الباقي لما صلح له النحذوف امتنع الحذف؛ فلأن متنع عند ذلك حذف المضاف و بقاء المضاف إليه 


ع ع ١‏ 
بحرورا أحق وأولى ) . 


وعسبر عن ذات الفكرة في موضع آخر قائلا : ( وقد أورد الأحفش هذا البيت في كتاب (( المعان 4< 
وزعم أنه ثما حذف فيه المضاف وترك عمله » ولو جاز هذا لكان في مثل : | واسأل القرية + أخوز »:لأن 
المضاف فيه أعئن ((أهل)) مراد اللفظ والمعى . ومع ذلك لم يجر فيه الجر بإجماع حين حذف المضاف » فعدم 


الجواز في حينئذ لكون المضاف فيه مستغيئ عنه من جهة المعى أحسن وأولى 0 


- بعد هذه الإضافة لاتحاد المضاف والمضاف إليه في المعى فلئن جازت لفظا فلا داعي لتكلفها تقديرا ' 
للاستغناء عنه بلفظ المضافء لأن ( (حينا) عمعئ (وقت) . وإذ معناها :وقت . ومثل هذه الإضافة ف 
تقدير الاطراح فلا ينوى مع الحذف )* وقال في شرح التسهيل : ( إن ((إذ)) من قولك : حينئذ صالح لما 
يصلح له حين » فلا يجوز فيهما الحذف المذكور كما لا يجوز في غلام زيد ) .. 


والحق أن الاعتر اضين الأخيرين لا يتأتيان على الأحفش لأن مذهبف الأحفش هو تضعيف حدذف 
المضاف وإيماء عمله 5 المضاف إليه قباسا + يدل على ذلك السياق الذي جاء فيه الحديث عن هذه المسألة. 


فالأخفش إنماجاء ذا الشاهد لينظر لحكم حذف الخار مع المقسم عليه وإبقَاء عمله رغم ضعفه 


فايدا: 


قد قد :ان مالك عن قتوين العوض :اق اكز من مسق من امضقاته وق اك من .عوطه" إلا 
أنه لم يتطرق إلى ما دار من خلال بين الأخفش وجمهور النحاة حول وقوعه في (إذ إلا قي تلائة مصنفات من 


أما قي شرح الكافية الشافية فقد تحدث عن هذه القضية وهذه النسبة في باب الإضافة فحسب» حيث 
قال: (وزعم الأحفش أن كسرة ذال (حينئذ) كسرة إعراب وأن (إذ) إنما بنيت لإضافتها إلى الجملة» فلما 
حذفت الحملة عاد إليها الإعراب. فجرت بالإضافة) . 


' شرح التسهيل ( 5/ )١١107-1705‏ 

' شرح التسهيل ( 7/ 557-17851) باب الإضافة 

' رصف الباني ( )4١5١‏ 

شرح الكافية الشافية (؟/ 441-95/8) 

' شرح التسهيل ( )٠١17-505/7‏ 

شرح عمدة الحافظ /١(‏ /917)) سبك المنظوم لوح (55) ب و(50) ب» الفوائد الخحوية (٠١1١)؛‏ شرح عمدة الحافظ ))517/١(‏ شرح 
التسهيل :)١1/١(‏ شرح الكافية الشافية .)١91/١(‏ 

شرح الكافية الشافعية (؟/ 0-918 .)914٠0‏ 


لا 
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الحكم الاعرابي للاسم المعطوف على الجملةه ذات الوجهين 
نسب ابن مالك للأخفش الأوسط احتيار الرفع عند العطف على جملة ذات وجهين فقال ف متن 
التسهيل : ( وإن ولي العاطف جملة ذات وجهين » أي : اسمية الصدر فعلية العجز استوى الرفع و النصب 
مطلقا حلافا للأحفش ومن وافقه في ترحيح الرفع إن لم يصلح جعل ما بعد العاطف خييرا). 
و هذه النسبة ثابتة عن الأخفش فمذهبه الأعفش امتناع النصب وترجيح الرفع ' حيث نقل عنه أبو 
عثمان المازي امتنا ع إحازة ((زيد ضربته وعمرا كلمته )) ' واحجته في ذلك أن ضربته جملة لما موضع من 
الإعراب وعمرا كلمته جملة لا محل لها من الإعراب ورجح النصب لأن فيه تشاكلا لعطف الشيء فيه على 


مثله ' وسبقه إليه الزيادي * وبه قال السيرافني . 

ورد الفارسي مذهب الأحفش بأن هذه الدملة وإن كان لما موضع من الإعراب فإن ذلك الإعراب لما 
م يخرج إلى اللفظ في الحملة نفسها صارت يمتزلة ما لا موضع لما وإذا صارت كذلك لم يمتنع أن يعطف عليها 
ما لا موضع له من الجمل ‏ . 
الجملة الاسمية الصدر فعلية العجز ' أما الرفع فهو لمراعاة «سدر الجملة بالعدلف على الاسم أما النسب فهو 
لمراعاة الجملة الصغرى بتقدير فعل محذوف نحو قولك : زيدٌ لقيته وعمرا أكرمته والتقدير : لقيت زيدا 


وأكرمت عمرا أكرمته *. 


فبالنظر إلى صدرها اسمية يترجح الرفع لتشاكل الجملتين في الاسمية وبالنظر إلى عجزها فعلية يترحح 
النصب لتشاكل الجملتين في الفعلية “قال سيبويه : (وليس جواز الرفع في الألف مثل جواز الرفع في ضربت 
زيدا وعمرا كلمته » لأنه ليس هاهنا حرف هو بالفعل أولى » وإنما اختير هذا على الحواز وليكون معبى واحداء 
فهذا أقوى ) '' 


١‏ المسائل البصرية ( ١/١١؟)تعليق‏ الفرائد (5514-7951/5؟) 

؟ المسائل البصرية ( ١/١1١؟)‏ 

"ا المسائل البصرية ( ١/١١؟)‏ تعليق الفرائد (941-5951/5؟) 

المسائل البصرية ( )5١1/١‏ » المساعد على تسهيل الفوائد )4١4/١(‏ 
ه المساعد على تسهيل الفوائد )4١4/١(‏ 

5 المسائل البصرية (1/1١؟)‏ ظ 

/ا شرح الرضي )4557-1458/١(‏ 

8 التبصرة )8./١(‏ 
شرح الرضي (457-575/1) تعليق الفرائد )١94-55:1/5(‏ 

)٠١١/1١( الكتاب‎ ٠ 
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أما عن موقف ابن مالك من الأعفش فهو المخالفة حيث رد مذهب الأخفش بوجود السماع من 
نحو قراءة قوله تعالى (و القمر قدرناه منازل حب عاد ) يس ( 75) ' قرأه الحرميان وأبو عمرو بالرفع 
والباقون بالنصب» واتفقوا على نصب : [ والسماء رفعها ووضع الميزان 1 الرحمن (7) ومال لقبول مذهب 
الجمهور في جواز الأمرين فهو يرى في كل من الرفع والنصب قوة و ضعفا ومن هنا كانا عنده على السواء . 

( ولكل منهما ضعف وقوة » فضعف الرفع لترتبه على أبعد المشاكلتين وقوته لصلاحية الثاني فيه لأن 
يسد مسد الأول . وضعف النصب لعدم صلاحية الثاني فيه أن يسد مسد المحمول عليه وقوته لترتبه على أقوى 
المشاكلتين » فحصل بذلك تعادل في مراعاة التشاكل » وشهد الحسن الوحهين قوله تعالى : و القمر قدرناه 
منازل حى عاد) قرأه الحرميان وأبو عمرو بالرفع والباقون بالنصب واتفقوا على نصب : [ والسماء رفعها 
ووضع الميزان ) وكلاهما من العطف على جملة ذات وجهين » وفيهما رد على الأحفش لأنه يستضعف 
النصب بعد العاطف على جملة ذات وحهين ما لم تتضمن الحملة المعطوفة ذكرا يرحع إلى المبتدأ نحو : زيسد 


لقيته وعمرو رأيته معه » ففى مثل هذا استوى عنده الرفع والنصب ) '. 


وما ذهب إليه ابن مالك هو الصواب وإن كان ترحيح الرفع أحسن ليكون أول الجملة الثانية محمولا 
على أول الجملة الأولى فيكون من قبيل التشاكل اللفظي "و لسلامته من التقدير والحذف فهو معارض بكون 
الكلام المعطوف أقرب إلى الفعلية منه '. 


' النشر في القراءات العشر (551/5) 
"٠‏ شرح التسهيل (57/7 44-1 )١‏ 
7 التبصرة )8٠./١(‏ 

شرح الرضي 1455/١١‏ -4575) 
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حكم وقوع المصدر حالا 


منع جمهور النحاة وقوع المصدر حالا لأن حق الحال أن تدل على ما يدل عليه نفس صاحبها 


والمصدر غير صاحب الخال لأنه معين ولا يصح الإخبار .عبن عن عين'. 


سعيا )البقرة(750) » 1 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية /البقرة(7174) » 2 ادعوا 
ربكم تضرعا وخحيفة) [ وادعوه حوفا وطمعا )الأعراف07)» ثم إن دعوتهم جهارا) نو ح(1) 


فقد نسب ابن مالك للأحفش أن المصدر الواقع موقع الحال مفعول به لفعل محذوف هذا الفعل هو 
الحال في أكثر من مصنف من مصففاته كالتسهيل وشرحه وشرح الكافية الشافية والألفية فقال في شرح 
التسهيل : ( والأحفش والمبرد يريان أن المصادر الواقعة مواقع الأحوال مفاعيل مطلقة » وأن قبل كل واحد 
نينا قاذ سقادرا بهو لقال بي" ابه وحغلة السية فى خلفة كن النحاة حيف الببة. .افيف" 


اغتحنلاراينه * والبيبضترة ” إل أن المصادر مفاعيل مطلقة منصوبة بأفعال مقدرة تقع تسن ل 


وهذا المذهب هو مذهب الكوفيين إلا أن الناصب للحال عندهم الفعل المتقدم لتأوله بفعل من لفظ المصدر 


وهو حلاف مذهب سيبويه "وجمهور البصريين ' الذين ذهبوا إلى أن هذه المصادر منصوبة بالفعل الذي قبلها 
حالا على التأويل بالمشتق '' فالمصدر في الأمثلة كلها واقع موقع الحال أي أنه حال بنفسه'' » لا معمول 


١‏ شرح الألفية لابن الناظم ( 15”) المقاصد الشافية (؟/577-/17؟) 

؟ شرح التسهيل ( 87//76) 

شرح الألفية لابن الناظم ( 7”15) المتقاصد الشافية (78/7) ارتشاف الضرب ( 151/1/8) المساعد ( )١7/5‏ جمع الموامع )١5/5(‏ 
شرح الأشموني ( 17/59) التصريح ( )”0/5/١‏ 

5 المقاصد الشافية (7//9) حيث ذهب إلى نسب إلى الأخفش موافقة سيبويه . تخلاف المبرد 

هشرح الألفية لابن الناظم ( )7١5‏ المقاصد الشافية (؟4/5؟) ارتشاف الضرب )١511/8(‏ المساعد ( )١7/7‏ همع الشوامع 
(5/5١)شرح‏ الأشوني )١17/5(‏ التصريح ( )10/١‏ 

*المقاصد الشافية (؟8/7؟) ارتشاف الضرب ( 51/1/78 )١‏ همع لطوامع )١5/54(‏ 

ارتشاف الضرب ( 511/7 ١)تعليق‏ الفرائد ( )١78-١177/5‏ همع الطوامع )١5/4(‏ شرح الأشمون ( 17/59١)التصريح‏ ( )”075/١‏ 
8 المساعد على تسهيل الفوائد )١7/7(‏ التصريح ( )710//١‏ 

8 المقاصد الشافية ( 58/7) المساعد على تسهيل الفوائد (؟7/5١)‏ 

)177/5 ( شرح الأثموني‎ )١5/5( همع اطوامع‎ ٠ 

)17/2 ( شرح الأشوين‎ ١ 
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لشيء محذوف ولا بتقدير مضاف محذوف نحو : حاء زيد ركضا فمعناه راكضا لا على أن التقدير ذا ركض 
لأن الحال ععين المصدر نفسه لا على حذف يصيره '* 


والذي رحح لديهم ذلك جواز النعت الإخبار بالمصادر عن الحثث كثيرا والخال خبر من الأخبار '. 


قال سيبويه في باب ( هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فاتتصب لأنه موقوع 
فيه الأمر ) وذلك قولك : قتلته صيرا » ولقيته فحاءة ومفاحأة » وكفاحا ومكافحة ع ولقيته عيانا » وكلمته 
مشافهة » وأتيته ركضا وعدوا ومشيا » وأحذت ذلك عنه سمعا وماعا . وليس كل مصدر وإن كان في 
القياس مثل ما مضى من هذا الباب يوضع هذا الموضع؛ لأن المصدر هاهنا في موضع فاعل إذا كان حالا . ألا 
ترى أنه لا يحسن أتانا سرعة ولا أتانا رحلة » كما أنه ليس كل مصدر يستعمل في باب سقيا وحمدا". 


أما موقف ابن مالك من الأحفش فهو المخالفة حيث ترحج لديه مذهب سيبويه وجمهور البصريين 
فقال : ( وإن وقع مصدر موقع الحال فهو حال لا معمول حال محذوف» خلافا للمبرد والفارسي) *: 

أما علة هذه المخالفة فهي عدم الأطرزاك مسوك در ذا مهنب الأحفش لعدم وجود الدليل فالحذف 
حيئذ لا يكون » فلو كان الدال على الفعل المذكور المصدر كان لابد أن يقاس في كل فعل له مصدر ولا 
يقتصر فيه على السماعه . قال ابن مالك:( والأحفش والمبرد يريان أن المصادر الواقعة مواقع الأحوال مفاعيل 
مطلقة » وأن قبل كل واحد منها فعلا مقدرا هو الحال » وليس بصحيح ؛ لأنه إن كان الدليل على الفعل 
المضمر نفس المصدر المنصوب فينبغي أن يجيزوا ذلك في كل مصدر له فعل ولا يقتصروا على السماع » ولا 
بمكن أن يفسره الفعل الأول لأن القتل لا يدل على الصبر » ولا اللقاء على الفجاءة » ولا الإتيان على الركوب 
. وقد اطرد وقوع المصدر حالا في نحو هو الرحل علما وأدبا ونبلا » أي الكامل في حال علم وحال أدب 
وحال نبل . ومذهب تعلب في هو الرحل علما ونحوه أن المصدر فيه مؤكد على تأويل الرجحل باسم فاعل من 
معناه . واطرد أيضا ورود المصدر حالا في نحو هو زهير شعرا » وحاتم جودا » والأحنف حلما » ويوسف 


حسنا )1". 


ولم ينسب ف معن الكافية ولا شرحها ولا الألفية ذلك للأحفشء» جاء في شرح الكافية الشافية قوله : 


)71515/١( الإيضاح في شرح المفصل‎ ١ 

)7114/1١ ( المقاصد الشافية (97/7-/707) تعليق الفرائد ( 1177/7-/1717) التصريح‎ ١ 

© الكتاب (١/./ا#-1/ا؟)‏ 

5 تسهيل الفوائد ( )١١1‏ 

ه المقاصد الشافية (؟78/7) المساعد ( /. )١‏ تعليق الفرائد )١78/5(‏ شرح الألفية لابن الناظم (78110-1715) 
5 شرح التسهيل ( ؟774/7) 
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ومصدر منكر حالا يقع بكثرة ك ر(حاء ركضا اليسع ) 


( ورود المصدر المعرفة حالا قليل نحو : (أرسلها العراك ) و ( حاءوا قضهم بقضيضهم ) وقد تقدم التنبيه عليه 
وأنه مؤول بنكرة. وورود المصدر النكرة حال كثيرٌ ع كقوله تعالى:! ولله يسجد من في السموات والأرض 
ملوقاتي كيه اجن كقوزل لغرب + زيناع قلان زر كضاء وركذا الأثير ةرو فبحاية بول عرد امفبالة عند 


وما يقوي ما اخحتاره ابن مالك هو ما عرف من إحازتهم وقوع الحال مصدرا نحو قم قائما عإذ أن 
معناه قم : قياما » فقائما لا يصح أن يكون حالا من المضمر المرفوع في قم ؟ .لأنه لا يحمسن أن يحمل على 
ظاهره فتقول : إنه حال لأنك لا تأمر بفعل من هو فيه ” .فشرط الحال أن يكون قيدا في الفعل العامل فيه ولا 
يستقيم أن يكون قائما مقيدا للقيام لأنه هو هو فوجب أن يعدل به إلى معن المصدر فيكون التقدير قم قياما , 
والمصدر يوتى به الفعل فصح تقديره به 4. ظ 


والذي يقوي كون المصدر حالا بنفسه أيضا أنه يصلح حوابا لكيف نحو : أتانا زيد مشياء إذ يصح 
أن يكون جوابا لمن قال كيف أتاكم زيده. ظ 


وفي المسألة مذاهب أخرى : 
فقيل : هى أحوال على حذف مضاف ويقدر مضافا سمذوفا من لفط الفعل » أي ذا فجأة وذا صبر". 
وقيل : هى مصادر على حذف مصادر والتقدير طلع زيد طلوع بغتة /. 
وما ذهب إليه الكوفيون من أنما منصوبة بالأفعال السابقة مفعولات مطلقة لا أحوالا » لأن في اللقاء 


معن المفاحأة وكذا الباقى لا يخفى ضعفهم إذ الصبر على القتل هو الحبس عليه » فإذن القتل أعم من الصبر 
عليه ؛ لأنه تارة يكون معه وتارة يكون بدونه » فكيف يكون معي قتله صبره 9. 


)ا/8-1١77‎ 4/7 ( شرح الكافية الشافية‎ ١ 
)09/7( شرح المفصل لابن يعيش‎ )777/١ ( ؟ الإيضاح في شرح المفصل‎ 
)08/5( شرح المفصل لابن يعيش‎ ٠ 
بتصرف‎ )77237/١ ( الإيضاح في شرح المفصل‎ 5 
< )09/5( ه شرح المفصل لابن يعيش‎ 
7076/١ ( شرح الأشوني ( 11/7) التصريح‎ )١5/5( تعليق الفرائد ( /175-/177) همع الموامع‎ » )١51/1/ ( ارتشاف الضرب‎ 
)١911/5 ( شرح الأشمون ( 171/79) ارتشاف الضرب‎ 
)178/5( تعليق الفرائد‎ )١ 5/9 ( المقاصد الشافية (؟9/؟) المساعد‎ 8 
)١78-1117/ ١ تعليق الفرائد‎ 3 
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الموقع الإعرابي لللواحق المتصلة ب (إيا) 
-نسب ابن مالك للأحفش أن الموقع الإعرابي للواحق المتصلة بإيا هو الجر يالإضافة إلى إيا نسبة هذا الذهب 


١ . 00‏ 
لللاحفش من ححلفه من النحاة 5 


حيث قال في متن التسهيل : ( ومن المضمرات : (إيا))» خلافا للزجحاج » وهو في النصب ((أنا)) في الرفع » 
لكن يليه دليل ما يراد به من متكلم أو غيره اسما مضافا إليه وفاقا للخليل والأحفش والمازني » لا حرفا تحلافا 


5 31 
لسيبويه ومن وافقه » ..) 
وهذا هو مذهب الخليل "والمازني * و الزحاج” و احتجوا على صحة ذلك .ما يلي: 


١‏ - جواز إضافتها إلى المظهر حيث سمع عن العرب في المثل قولهم : ((إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيَا الشوانبن 
1 : : 
)) والمضمر معتبر بالمظهر . 
ل ع 57 5 ره 5 3 
؟- حواز توكيدها باسم بجرور ( قال الخليل : لو أن رجلا قال : إِيَاك نفسك م أعنفه » لأن هذه الكاف 


مجرورة) ' وإنما خصت بالإضافة رغم كونًا اسما مضمرا لأا لا تفيد معئ بانفرادها ولا تقع معرفة , 


بخلاف غيرها من المضمرات ؛ فخصت بالإضافة عوضا عما منعه ". 


ورد مذهبهم : 


- إإيا) ضمير خاص بالتعريف للتدكير لم يقع إلا معرفة » ولم يقع نكرة يؤكد ذلك امتناع دحول علامات 


التدكير عليه '. 


' شرح الرضي (475/7) في ارتشاف الضرب (470/7) منقول عن ابن مالك 

' تسهيل الفوائد(”؟) 

' الكتاب ( )7179/١‏ » سر صناعة الإعراب (7917/1) ائتلاف النصرة )٠١5(‏ التبصرة والتذكرة (007/1) شرح المفصل )٠١١/9(‏ 
»الإيضاح في شرح المفصل(١/577)‏ شرح الرضي (475/7) ارتشاف الضرب (547./75) مع الموامع )1١7/١(‏ شرح التصريح(١/‏ 
)١١‏ مدرسة الكوفة )١93(‏ ا 

سر صناعة الإعراب (797/1) شرح المفصل )٠١٠٠١/7(‏ شرح الرضي (575/5) ارتشاف الضرب (94./7) همع الموامع (7/1١؟)‏ 
* سر صناعة الإعراب (4/1 101) شرح المفصل )٠٠١/7(‏ الإيضاح في شرح المفصل(١/477)‏ شرح الرضي (450/7) الإنصاف(؟/ 
5 شرح التصريح )٠١/1(‏ 

' الكئاب ( )7175/١‏ سر صناعة الإعراب (5-1797/1 )3١‏ التبصرة والتذكرة .7/١(‏ 5)شرح المفصل )٠١٠٠١/7(‏ اثتلاف النصرة )٠١5(‏ 
الإنصاف(795/7)شرح الرضي (4375/5) 

* الكتاب ( )71731/١‏ سر صناعة الإعراب (711/1) شرح المفصل )٠١١/7(‏ 

* الإنصاف(535/5) وينظر الخلاف بين النحويين (15؟) 

' الإنصااف(3917/5) 
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-امتناع إضافته لأن الأسماء المضمرة لانضاف إلى ما بعدها على وحه من الوجوه ؛ لأن الإضافة للتعريف » 


اسم مبهم أضيف غيره' لكن يرده عدم النظير (جعل الضمير مضافا إليها) '. 


-امتناع وقوع الظاهر موضع أو مخالفته للظاهر لو وضع موضعه فلو قلت:((إيا زيد حدئت ))كان قبيحا ؛ 


لأنه خُص به المضمر) إد ١‏ يستحسن الجميع إضافته للظاهر 5 فلم يسمع عنهم نحو : إياك وإيا الباطل ولا 


حكي عنهم تأكيد الكاف والماء بعد إيا 0 
أما ما حكاه سيبويه عن الخليل فوجه على : 


- أنه من القليل الذي لا يعترض به على السماع والقياس جميعا " 


- أنه ليس بتصريح قول ولا محضُ إحازة » وإنما قاسه على ما ممعه من قولهم “(فإياه و إيا الشواب )* يقوي 


ذلك قوله بعده : (( أعتّفه )) فالقياس سائغ لأنه مع عن العرب وإن لم يكن الوجه القوي"'. 


- التشكيك في صحة نسبة هذا القول للخليل قال الأنبا ري : إفالذي ذكره سيبويه في كتابه أنه لم يسمع ذلك 


عن الخليل » وإفما قال : وحدثئ من لا أنهم عن الخليل أنه مع أعرابيا يقول : ..) '. 
- الحمل على الشذوذ لأنه أسهل من القول بإضافة المضمر فهي رواية شاذة ' . 


ولكن هذه النسبة حلاف ما نسبه إليه متقدمو النحاة »حيث نسبوا إليه مذهبا آخر ف المسالة وهو : 


' ينظر في ذلك : سر صناعة الإعراب (710-1014/1) شرح المفصل )٠٠٠١/(‏ ائتلاف النصرة )١٠١5(‏ الإنصاف(؟/595) 
' الانصاف(135/7) وينظر الخلاف بين النحويين (14١؟١)‏ 

" الإنصاف(2317/7) 

سر صناعة الإاعراب )8114-97/1١(‏ 

' شرح المفصل )٠١١/7(‏ 

' سر صناعة الاعراب (810/1) 

' سر صناعة الإعراب (218/1) 

* سر صناعة الإعراب (715/1) شرح المفصل )٠١١/7(‏ 

' سر صناعة الاعراب (18/1) 

'' الإنصاف (1917/9) 

'' ائتلاف النصرة )٠١©(‏ شرح المفصل )٠٠١/(‏ » الإنصاف (7317//5) 
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أن الكاف والماء والياء حروف لا موضع لما من الإعراب و (إيا )هي الضميرءوهو مذهب سيبويه ' 
والبصريين" و حكي عن الأخفش ' فإيا اسم مفرد مضمر يتغير آخخره كما تتغير أواخر المضمرات لاختلاف 
المضمرين و الكاف الى تلحق يما كالكاف الى تلحق اسم الإشارة في الدلالة على الخطاب ”' 
دخلت لمعئ الغيبة كذا دخلت الياء لمعن التكلم . 


. أما الماء فُقَد 


و حجتهم في ذلك : 


- أنه لو كان اسما لكان له موضع من الإعراب إما رفع أو نصب أو جر ء و لا يجوز أن يكون قْ موضع 
مرفوع لأن الكاف ليست من ضمائر المرفوع ولا يجوز أن يكون منصوبا لأنه لا ناصب. له ولا يجوز أيضا أن 
يكون محرورا لأن الجر إما أن يكون بحرف جر » أو بإضافة اسم وليس ذلك هاهنا ولا يجوز أن يكون 
عخفوضا بإضافة إيا لأنه اسم مضمر فالإضافة للتخصيص والمضمرات أشد المعارف تخصيصا وإذا ثبت أنه ليس 
باسم كان حرفا بمعيئ الخطاب مجردا من مذهب الاسمية ؛ خاصة وأن الكاف قد ثبت اسميتها حينا في بعض 
المواضع دالة على الخطاب نحو رأيتك ومررت بك و حرفيتها آخر دالة على الخطاب بحردة من معئ الامية 
ككاف اسم الإشارة ' 


ونظروا لها في دلالتها على الخنطاب بالتاء اللاحقة ل(أنت) » فكما أن التاء ليست من المضمر الذي 
هو ((أن)) في («(أنت )) فكذلك الكاف ليست من المضمر الذي هو ((إيا))ثي ((إياك)) وإنما هي بحرد 
الخطاب» ولا موضع لما من الإعراب ". 

و قد استثقل الأخحفش الرواية السابقة ول يجز القياس عليها فلا يصح عنده إياك وإيا الباطل وإياك وإيا 
زيد وإياي وإيا الباطل. *) وبالعودة إلى معان القرآن للأفش لا نحد ما يشير إلى مذهبسه في المسألة » قال: 
[ وأما قوله ([إياك نعبد)ولم يقل : أنت نعبد » لأن هذا موضع نصب »ء وإذا لم يقدر في موضع النصب على 
الكاف والاء » وما أشبه ذلك من الإضمار الذي يكون للنصب » جعل ((إياك)) أو ((إياه)) أو نحو ذلك مما 


' الكتاب (54/7) شرح المفصل )٠١١1/7(‏ البسيط في شرح جمل الزجاحي )707/١(‏ شرح الرضي(475/5) » اللحى الداني (15) 
ارتشاف الضرب (9470/7) همع الموامع (١/1١؟)‏ شرح التصريح(١5/1١٠)‏ 

' اتتلاف النصرة )١١(‏ الإنصاف(5910/9) البسيط في شرح جمل الزحاجي )7١5/1١(‏ الخللاف بين النحويين (15١؟)‏ 

' سر صناعة الاعراب )91/١(‏ شرح المفصل (43-9//7) » المساعد على تسهيل الفوائد(7/1١٠)‏ ارتشاف الضرب (47.0/5) 
همع الموامع(١17/1١؟)‏ 

سر صناعة الإعراب )11١7/1١(‏ شرح المفصل (0/مة-44) »ء المساعد على تسهيل الفوائد(١/7١٠١)‏ ارتشاف الضرب (9170/5) 
مع الموامع١15/1١؟)‏ 

' سر صناعة الإاعراب (91/1) 2 (5/١الاه/ةلالا)‏ 

'اتتلاف النصرة )٠١5(‏ شرح المفصل (915/7) 

" لإنصاف (؟/7١07)‏ 


“سر صناعة الإعراب (811/1؟) 
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يكون في موضع نصب » ... وإنما صارت ((إياك نعبد)) في موضع نصب من أجل ((نعبد)) وكذلك : ( إياك 
نستعين ) » أيضا . وإذا كان موضع رفع » جعلت فيه ((أنت وأنتما وأنتم » وهو وهي )) وأشباه ذلك] . 
ولا نملك أمام غياب نصوص الأخفش النحوية حكما قاطعا بترحيح أي من المذهبين وإن كنا نميل إلى 
اناه لاق نيية أزى الاك التضنائر السوص :فى اننا وتقدديا عن :ابن هاللك وسكا 
ثالثها : أن الياء والكاف والماء هي الأسماء » وإيا دعامة لها » لتصير بسببه منفصلة لأها لا تقوم بأنفسها.وهو 
مذهب بعض الكوفيين وابن كيسان من البصريين . 
ونظِرواطا بالكاف والحاء والياء في حال اتصالما » ثم لما أريد استعمالها منفصلة عن العامل لم تقم 
بنفسها فحيء ب(إيا) ليعتمد عليها 'وجعلت وصلة إلى اللفظ بماءكما أن كلا يتوصل به إلى المضمر في 
قولك كلاهما ” . 
و 
- بأن (إيا) اسم مضمر منفصل يمتزلة أنا وأنت ونحن فكما أن أنا ونحن وأنت مخالف لفظ المرفوع المتصل 
كالتاء في قمت والنون والألف في قمنا وليس شيء منها معمودا بل هو قائم بنفسه فكذلك إيا اسم 
مضمر منفصل ليس معمودا به غيره » كما أن التاء في ((أنت)) حرف وغير معمودة بال همزة والنون من 
قبلها » بل ما قبلها هو الاسم » وهي حرف خخطاب » فكذلك ما قبل الكاف ف (إياك)) اسم » وهي 
حرف خطاب . 
-- وأما تشبيههم إيا بكلا فليس بصحيح لأن كلا ليس بوصلة إلى المضمر لاطراد إضافته إلى الظاهر كما 
يضاقت إل المفهد + 
رابعها : أن ( إياك)بكمالها اسم حكاه ابن كيسان عن بعض النحويين ' ونسب لفريق من الكوفيين ” , 
ورد : بأنه ليس ف الأسماء الظاهرة والمضمرة ما يختلف آخره فيكون تارة كافا ويكون تارة هاءا نحو قولك : 


' معان القرآن(7/1١)‏ 

' أغفلت نسبة هذا المذهب في سر صناعة الإعراب (111/1) وفيٍ شرح المفصل (1/١٠٠١٠):ونسب‏ للكوفيين وحدهم في الإيضاح في 
شرح المفصل(١/477)‏ و شرح الرضي (475/1)و الإنصاف (715/75) ء ونسب للفراء في ارتشاف الضرب (9170/15) و مع 
الموامع(1١/17١7)‏ » شرح التصريح(1/1١٠)‏ منسوب لبعض الكوفيين والبصريين 

الإنصاف (195-56/5) ظ 

' شرح المفصل لابن يعيش )٠١1-1٠0/7(‏ 

* سر صناعة الإعراب (117-118/1)شرح المفصل لابن يعيش )٠١1-١٠١/9(‏ 

' شرح المفصل لابن يعيش )١٠١١-1١٠٠/9(‏ 

' سر صناعة الإعراب (1/1 4-171 91) شرح المفصل )٠١١/7(‏ 

' في ممع اللموامع )1١7/١(‏ نسب للكوفيين » وفي شرح الرضي(475/1) نسب لابن كيسان والكوفيين » وفي ارتشاف الضرب (5/ 


. استثين أبو حيان الفراء‎ ٠ 
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إياك وإياي وإياه فيكون هذا مثله بل لما كانت الكاف مفتوحة مع خطاب المذكر مكسورة مع خطاب المؤنث 
فكذلك إيا الاسم والكاف بعدها حرف خطاب . 


موقف ابن مالك : 


أماعن موقف ابن مالك من الأخفش وهو ما يعنينا تحديدا فهو الموافقة الى أفصح عنها في متن 
التسهيل وبين علتها في شرحه بقوله : 
(وهي ضمائر بجرورة بالإضافة لا حروف . هذا مذهب الخليل والأخفش والمازئي وهو الصحيح , لأن فيه 
سلامة من ستة أوجه عنالفة للأصل : أحدها : أن الكاف في ((إياك)) لو كانت حرفا كما هي في ((ذلك)) 
لاستعملت على وجهين : بجردة من لام » وتالية لحاء كما استعملت مع ((ذا)) و((هنا)) ولحاقها مع ((إيا )) 
أولى لأنها ترفع توهم الإضافة» فإن ذهاب الوهم إليها مع ((إيا)) أمكن منه مع ((ذا)) لأن ((إيا)) قد يليها غير 
الكاف » ولذا لم يختلف في حرفية كاف ((ذلك)) بخلاف كاف (( إياك)). 


النائ : أنُا لو كانت حرفا لحاز تحريدها من الميم في الجمع كما جاز بحريدها مع ((ذا)) كقوله تعالى در كما 
جزاء من يفعل ذلك منكم ) و [ ذلك خير لكم وأطهر ] . 
الثاالت:أنه لو كانت اللواحق ((بإيا)) حروفا لم يحتج إلى الياء في ((إياي)) كما لم يحتج إلى التاء الملضمومة 


فِ(أنا). 


الرابع : أن غير الكاف من لواحق ((إيا)) بجمع على اسميته مع غير ((إيا)) مختلف ف اسميته معها » فلا يترك ما 
أجمع عليه لما اختلف فيه » ثم تلحق الكاف بأخواتا ليجري الجميع على سنن واحد. 
المخامس : أن الأصل عدم اشتراك اسم وحرف في لفظ واحد » وف القول بامية اللواحق سلامة من ذلك 
فوجب المصير إليه . 
قول العرب : إذا بلغ الرحل الستين فإياه وإيا الشتّوّابٌ » وروى فإياه وإيا السّوءات . 

وهذا مستند قوي » لأنه منقول بنقل العدل بعبارتين صحيحي المع » ثم إن هذا الكلام يتضمن 
يبغينه » ومن روآه بالسين والتاء فتقد أصاب أيضا » ومعناه النهي عن القبائح » فإن اجتنابها مأمور به عموما ع 


والشيخ باجتنابما أحق لأن صدورها منه أقبح )'. 


' شرح المفسل لابن يعيش )٠١١/7(‏ 
' شرح التسهيل )١55-1 58 /١(‏ 
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وبالرغم أن ابن مالك قد وافق الأخفش الأوسط فيما نسبه إليه - وهو ما يعنينا > والموافقة ليست 
المسألة لقوة الدليل وحجيته - 


أما الجواب عما استدل به ابن مالك : 


حيث نظر ل(إيا) ضمير النصب ب ,أنا) ضمير الرفع وهذا التنظير يلزم منه أن تكون اللواحق لحما 
متساوية في الموقع الإعرابي » لأن الرفع هو الأقوى » فيحمل النصب والحر عليه » حيث قال : (وهو في 
النصب كأنا ف الرفع » لكن يليه دليل ما يراد به من متكلم أو غيره » ..) 

والغالث منهما مردود بأن أصل الضمير أنا هو (أن) والألف زائدة كذلك إياي الأصل فيها إيا ثم 


زيدت الياء. 
أما الرابع فهو كما زعم » إلا أن ابن حي زعم أن أبا لين اجرف الذاء. اشام عدي الكاف: ولى العكس + 


كذا الخامس مردود بثبوت حرفية الكاف في اسم الإشارة » ومع الفعل أرأيت .كعى أخيرن » وف نحو 
: حيهلك والنجاءك وغيرها من أسماء الأفعال » ونحو : ليسك زيدٌ قائماء وأبصرك زيدا . 

أما السادس : فهو موقف خاص من ابن مالك من الرواية والاعتداد » حيث اعتد برواية الخليل عن 
العرب (إياه وإيا الشواب )» لعدالة ناقليها » وصحة معناها » فالخليل وسيبويه اكبر من أن يكونا موضع شك 
.لكن اللافت للنظر هو تحاهل ابن مالك لسياق النص الذي جاءت فيه الرواية » فالظاهر أن الخليل بن لم يجزم 
بحواز القياس بقوة فقوله : (ل أعنفه ) يوحي بشيء من الضعف » كذا صمت سيبويه عن التعليق على رواية 
الخليل يوحي بشيء من الاستنكار وإن لم يكن على لسان سيبويه بل باعتبار المستوى اللغوي الذي كان يعيش 


شبك . 


والحق أن هذه المسألة تكشف لنا عن براعة ابن مالك في إثبات وجهة نظره و غناولة تقويتها , 
حيث لجأ إلى أسلوب الجدل في سياق الرد على القائلين بامتناع إضافة إيا -وهو أسلوب لم يلجأ إليه ابن مالك 
إلا نادرا- لسببين: 


' سر صناعة الاعراب (9/9/ا/ا) 


' الجن الداي(08-41) 
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- فئْ ابن مالا ع 





0 ش 8 
أحدثهما: ان ((إيا)) لو كان مضافا مم خل إضافته من قصد أخفيف أو لخصيص . فقصد التخحقيف ممتنع لانه 


منصوص بالأسماء العاملة عسل الأفعال » وإيا يس منهاء وقصد التخصيص ممتنع أيضا لأن ((إيا)) أحد السماتر 


0 ب . 


وهي أشرف المعارف » فلا حاجة ها إلى نصيت 


الاي 0 ((ابا))لو كان فسان لكا فك أاقته ايساق س0 برام ابي د وحي تنه ذأ كواب اك ينا يا 
اضافة التخحفيف فسسلم امتناعها من ((إيا)) و أما إضافة التخصيص فغير ممتنعةىفإهًا تصبير المضاف معرفة إن 
كان قن 5 لقو لأا واف فا ويفا دووف لفو" 
ونظر هذه الإضافة بإضافة العلم في قول الشاعر: 

علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم بأبيض ماضى الشفرتين ياب 


وقوله: ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عجست بمكتها عجيجا 


فإذا حازت إضافة مكة رخم أنُا علم لا اشتراك فيه على تقدير الاشتراك انوج إلى زيادة في الوضوح 


فإضافة ما فيه اشتراك أو بالجواز كل(إيا) لصسالاحيتها قبل دخو ل الضمير لامي كد معن .. 


وشبه انفراده (إيا) في حواز الإضافة بانفراد (أي) الموصولة .حيث قال : ( ورفعوا توهم حرفية ما 
يضاف إليد بإضافتها لإلى الظاهر بي قرهم : (( فإياه وإيا الشواب )) والاحتجاج بهذا لخليل على سيبويه شبيه 


ذعوت لا نابني مسورا ١‏ تلبى'ثلبى يدي مسور 


لأن يونس يرى أن ياء ((لبيك)) ليست للتثئية » بل هي كياء ((لدياث)) فاحتج سيبويه بثبوت ياء لبى مع 


الذلاهر . ولو كانت كياء لدى ' العامة | فسع العميير كما" الداع تلد ا سد ع امضسر » واما الزامهم 


ة 4 0 71 
6 ا َ - و ٠‏ م.ى 1 0 ٠‏ 5 ىن 5 7 ا 1 5 502 ١‏ 000 | هٍ 0 1 ٠.‏ | 2ه 1 5 0 1 09> 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا الإعراب 








الموقح الإعرابي للضمير المنصوب المتصل بعسى 

نسب ابن مالك للأحفش أن الضمائر المتصلة بفعل المقاربة عسى في موضع رفع فاعل له » فلفظ 
النصب استعير للرفع كما استعير له لفظ الحر في لولاي ولولاك وعسى باقية على أصلها » والضمائر المنصوبة 
بعدها قائمة مقام المرفوعة اما لعسى وقولك أن تفعل أو تفعل منصوب انحل خخبرا لها. 


( وذهب الأحفش إلى أن الضمير _ وإن كان بلفظ الموضوع للنصب- محله رفع بعسى نيابة عن الضمير 
الموضوع للرفع » كما ناب الموضوع للرفع عن الموضوع للنصب في نحو: مررت بك أنت » وأكرمته هو ) . 


وهذه النسبة ثابتة عنه في أكثر من مصنف كو نبي نا م 


ووحه قول الأحفش في عسى: اعتباره المضمر بالمظهر في هذا الباب فلو وقع الظاهر موقع لكان 
مرفوعا فوجب أن يحكم على محل المضمر الواقع موقعه بذلك قياسا على سائر الضمائر » خاصة وأن وقوع 
صيغة المنصوب ف عسى في موضع المرفوع ثابتة» فكما أوقعوا صيغة المرفوع في المجرور في قولهم : مررت بك 
أنت وبه هو وبنا نحن وما أنا كأنت فكذلك أوقعوا صيغة امحرور في محل الرفع في لولا وكما أوقعوا صيغة 
المرفو ع في محل المنصوب في قولهم : ضربتك أنت وضربته هو ولقيتك أنت كذلك أوقعوا صيغة المنصوب في 
محل المرفوع في قولهم : عساك وعسان . * فضمير النصب في عسات وعساك نزل مترلة ضمير الرفع قي عسيت 


م تم 


و عسيت 

ومذهب الأحفش هذا مخالف لمذهب سيبويه' -وجمهور النحاة في أن الموقع الإعرابي للضمير المتصل بعسى هو 
النتصب» حملا على لعل لأنُا في معناها وهو الطمع والإشفاق '“فعسى مغير عن أصله والضمائر حارية على 
القياس » وخصت عسى بذلك حينما بكون اسمها ضميرا لا ظاهرا فلا يقال : عسى زيدا يخرج اتفاقا منهم .” 


وحجتهم في ذلك : 


' شرح التسهيل ( /١‏ /1948-1791) 

' المقتضب ( 07/9 » شرح المفصل ( */ )١7‏ » أمالى ابن الحاجحب ( )١1/7‏ أمالي ابن الشجري ( )7078/١‏ الإنصاف ( 28/8/17) 
شرح الرضي ( 41407/7) همع الشوامع ( )١547/1١‏ 

' أمالى ابن الشحري ( )7175/١‏ 

' أمالي ابن الحاحب ( 117-171/7) 

' أمالى ابن الشجحري )7179/١(‏ 

' الكناب ( 371-197/4/9) ء المقتضب ( 71-1/1/7) أمالي ابن الجاحب ( 01/0 أمالي ابن الشجري ( ١/0/8؟)شرح‏ المفصل (1/ 
0١‏ » شرح الرضي (441/175) 

' الإنصاف ( ؟188/1) ؛ شرح الرضي ( 5/1 ؛)ء وينظر أمالي ابن الشحري ( )717/5/١‏ شرح المفصل (” / )١171‏ 

“ شرح الرضي ( */443) ظ 


ففاسوة 
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-أن الضمائر المتصلة بحا ليست من ضمائر الرفع 


-دحول نون الوقاية عليها دليل على أن الضمير في موضع النصب » قال سيبويه : (والدليل على أنها 
منصوبة أنك إذا عنيت نفسك كانت علامتك نى » قال عمران بن حطان : 


ولي نفس أقول للا إذا ما تنازعني لعلى أو عسان 


فلو كانت الكافُ مجرورة لقال : عَسّاي » ولكنهم جعلوها يمتزلة لعل في هذا الموضع)' فهذه النون لا 
تلحق الياء بعد الفعل إلا إذا كانت منصوبة 5 وإنما جاز أن يختلف عمل عسى ف المضمر عنه في المظهر » وإن 
كان الأصل خلاف ذلك لأن لعسى حال يختلف عن غيرها كما أن للدن حال مع غدوة تعمل فيها اجر 
فحسب وكما أن للات حال مع الحين ليس مع غيرها. 

فال نويه رو قوةانة :لقان نينا ى الاجار هذا لكان كبا كان للدث حال مس غنوه ليه 
ش 1 
فليس لما عمل ) . 

وذهب المبرد”* في أحد قوليه- إلى أن الكاف والنون والياء في موضع نصب بأنها خبر عسى وأن 

قال المبرد (فأما تقديره عندنا : أن المفعول مقدم » والفاعل مضمر » كأنه قال : عساك الخير أو الشر» 
وكقولك : عسان الحديثُ » ولكنه حذف ؛ لعلم المخاطب به وجعل الخبر اسما على قوم : ( عسى الغوير 
أبوسا). ' فمذهب لمبرد والفارسي عكس الإسناد » إذ جعلا المخبر عنه حبرا والخبر مخبرا عنه ' وقيل إن 
الضمير المنصوب نخبرٌ » قدم إلى جانب الفعل فاتصل به كما في ضربك زيد » والاسم إما محذوف كما في قوله 

يا أبتا علك أو عساكا 

على حسب دلالة الكلام عليه كما خُذف ف قولهم : جاءن زيدٌ ليس إلا , أي ليس الجحائي إلا زيداء 

وإما مذكور كما في قولك : عساك أن تفعل و كذا في عساك تفعل » بتقدير ((أن)) . 


' الكتاب ( 70/4-7075/7) شرح المفصل (3 / )١717‏ شرح الرضي ( 43/7 4) 

' الكتااب ( 1/1-7174/7) 

' شرح المفصل (” / )١١1‏ 

الكتاب 74/59 اع 

' المقتضب )7١/5(‏ شرح المفصل ( 0/ )١8‏ الإنصاف ( 788/5) شرح الرضي ( 47/7 5)همع الموامع ( )١ 57/١‏ 
' المقتتضب (؟9/؟077) 

)١ 55/1١ ( همع الموامع‎ " 

* شرح الرضي (؟448/79) 


فحرة 
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موقف ابن مالك : 
لقد رحح مذهب الأخفش واحتاره معللا ذلك بعدة أمور منها: 
قال ابن مالك : 

( وقول الأحفش هو الصحيح عندي لسلامته من عدم النظير » إذ ليس فيه إلا نيابة ضمير غير 
موضوع له , وذلك موجود كقول الراجز : 

يابن الزبير طالما عصيكا وطالما عنّيتنا إليكا 

أراد عصيت » فجعل الكاف نائبة عن التاء . ولأن نيابة الموضوع للرفع موحودة في نحو : ما أنا 
كأنت ور لف أت ؛ فلا استبعاد في نيابة غيره عنه . ولأن العرب قد تقتصر على عساك ونحوه » فلو 
في موضع رفع » فإن الاستغناء به نظير الاستغناء بمرفوع كاد ف نحو : (( من تأى أصاب أو كاد » ومن 
عجّل أخطأ أو كاد )») 5 
وبين أنه قد رجححه على مذهب سيبويه والمبرد لأمور. 

أما قول سيبويه فيرده عدم النظير إذ لم يسمع حمل فعل على حرف في العمل أما فمذهب المبرد فأبطله 
ما فيه من إخبار باسم عين جامد عن اسم معين . ووقوع حبر في غير موقعه » وذلك أنك إذا قلت في : عساك 
أن تفعل » عسى أن تفعل إياك لم يجز » وما لم يجز في الحالة الأصلية حقيق بألا يجوز في الحالة الفرعية. 
قال ابن مالك : 
معين . والثانى : وقوع حبر في غير موقعه بصورة لا تحوز فيه إذا وقع موقعه » وذلك أنك إذا قلت في : عساك 
أن تفعل » عسى أن تفعل إياك لم يجز » وما لم يجز في الحالة الأصلية حقيق بألا يحوز في الحالة الفرعية . فتبين 
أن قول أبي الحسن في هذه المسألة هو الصحيح والله) '. 


' شرح التسهيل ( /١‏ /948-17917؟) 
١‏ 
شرح التسهيل ( /١‏ /19/8-191) 
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وقد تحدث ابن مالك عن هذه القضية في بعض من مصنفاته , ففي الفوائد المحوية و سبك المنفلوم 
اكتفى بنسبة هذا المذهب للأخحفش قال ف المصنفين الأوليين : (وإن اتصل با الضمير الموضوعٌّ للنتصب كان 
على أصله عند سيبويه إلحاقا لعسى بلعل » وجُعل عند الأخفش نائبا عن الموضوع للرفع ) . 

كذا فعل في متن الكافية الشافية فقد اكتفى بعرض ما جاء في المسألة من مذاهب » ومنها مذهب 
الأخفش » ملمحا إلى اختياره لمذهب الأخفش دون تعليل حيث قال: 
(ومذهب أبي الحسن الأخفش أن (عسى ) على ما كانت عليه من رفع الاسم ونصب الخبر . إلا أن ضمير 
النصب ناب عن ضمير الرفع كما ناب عنه في قول الراحز : 

يابن الزبير طالما عصيكا. 

وكما ناب ضميرٌ الرفع عن ضمير النصب » وضمير الجر ف التوكيد نحو : (رأيتك أنت) و(مررت 
بكأنت ). وف قول بعضهم : (ما أنا كأنت) و(ما أنا كإياك) . ولو كان الضميرٌ المشار إليه في موضع 


نصب كما قال سيبويه لم يقتصر عليه في مثل : 
لأنه يمتزلة المفعول » والجزء الثاى يمتزلة الفاعل » والفاعل لا يحذف » وكذا ما أشبهه) '. 


وما أروع النظم الذي جمع فيه ابن مالك ما جاء في المسألة من مذاهب » حيث قال رمه الله - 


يا أبتا عَلْك أو عساكا ونائب العا الكاف فاعر ف ذاكا 


هذا اختياري تابعا أبا الحسن ولدليل منظرا ما قال شاد ذو علن 
( يابن الزبير طالما عَصّيكا وطالا عنيتنا إل كا) 
والعملين سيبويه عكسا مسويا هُنا (لعل) و(عسى) 


والآخر اسم والمقسدم الخبسر عند أبي العباس فاعرف الصور. 


' الفوائد المحوية (73) وينظر سبك المنظوم ( 17١)ب‏ 
' شرح الكافية الشافية ( )173-147517/١‏ 
" شرح الكافية الشافية ( )457-14501/١‏ 
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والحق أن ما ذهب إليه الأخفش وابن مالك هو الأولى بالقبول والاعتبار إقرار الأمرين العمل 
المرفوع » كما ناب ضمير الرفع عن ضمير النصب والحر في قولهم : أكرمتك أنت » » وأنا كأنت . ' خاصة 


وأن السماع قد عضد هذه النيابة. 


وما ذكره سيبويه يلزم منه محذورٌ واحدّ وهو تغيير عسى في أن لما عملا في الظاهر يخالف عملها في 
المضمر على هذه اللغة وما ذكره الأخفش مبننٍ على قاعدة كثر مثلها وهو وقوع بعض الصيغ موقع بعض '. 
وهذا ما أشار إليه سيبويه بقوله ولا تقل : ( وافق الرفعٌ النصب في عسان كما وافق النصب الحرٌ في 
ضَرَبَك ومعك ء لأهُما مختلفان إذا أضفت إلى نفسك كما ذكرت لك . وزعم ناس أن الياء في لولاي وعسانٍ 
ي:موضع رفع ح جعلوا لولاي موافقة للجر » وني موافقة للنصب » كما اتفق اجر والنصب ف الحاء والكاف. 
وهذا وحةٌ رديء لما ذكرت لك » ولأنك لا ينبغي أن تكسر الباب وهو مطرد وأنت تحد له نظائر . وقد يوجه 


3 


الشيء على الشيء البعيد إذا لم يوحد غيره . وربما وقع ذلك في كلامهم » ... ) . 


همع الموامع ( )١545/١‏ 

' أمالي ابن الحاجب ( 77/7) 

' الكتاب 9714/7 -3075) ,أمالي ابن الحاحب ( 7/١؟)‏ أمالي ابن الشحري ( ١‏ )شرح المفصل )١7١١/7(‏ »2 شرح الرضي 0؟/ 
)2 


)2١ 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا الإعراب 








الحكم الإعرابي للضمير المتصل بلوه 
نسب ابن مالك للأحفش أن الضمائر المتصلة بلولا في محل رفع على الابتداء فقد نابت ضمائر الرفع 
عن ضمائر الجر قال ابن مالك ( ومذهب الأخحفش : أن الياء وأخواتها في موضع رفع نيابة عن ضمائر الرفع 
المنفصلة . ونظير ذلك نيابة المرفوع ف :(ما أنا كأنت) وشبهه ) . 


وهذه النسبة ثابتة عن الأخفش والكوفيين فلولا باقية عندهم في بايا و إنما خحرحت صيغة المكئ من 
الرفع إلى الخفض»كما خرج بصيغة الخفض إلى صيغة الرفع في قولهم ما أنا كأنت ومررت بك أنت » حين 
جعل توكيدا لضمير الخفض.' قال الفراء:[فقد توضع الكاف على أنها حفض والرفع فيها الصواب . وذلك 
أنا لم نحد فيها حرفا ظاهرا فض ] ولا عمل للولا كما لم تعمل في الظاهر ' واستندوا في ذلك : 


جواز استواء لفظ لمكن في الخفض والنصب فتقول ضربتك ومررت بك وق الرفع والنصب 
والخنفض فتقول:ضربنا ومررنا ومربنا وقمناءفتكون النون والألف علامة المرفوع والمجرور والمنصوب وإذا كان 
كذلك جاز أن تكون الكاف في موضع أنت وأنت في موضع الكاف ويفرق بين إعراهما بالقرائن ودلالات 
الأحوال لما في هذا المذهب من إقرار للولا على ما ثبت لها وهو ما يسمى باستصحاب الأصل ” - وإن كان 
من أضعف الأدلة - ومتابعة للكثير الشائع إذ أن نيابة ضمير ا مجرور المتصل » مكان الضمير المرفوع المنفصل 
كثيرة في كلامهم. ظ 


فألحقاها بعدة حروف الجر لولا الامتناعية إذا اتصل با مضمر للنصب أو للجر "قال سيبويه في باب ما يكون 


شرح التسهيل )1١85-188/7(‏ / 
' المقتضب77/79) الأزهية )١77(‏ أمالي ابن الشحري(١//1/ا؟)‏ » أمالي ابن الحاحب )7١/7(‏ » شرح الأشضون )٠١5/9(‏ شرح 
المفصل(77/17١)شرح‏ المقدمة الحزولية (815/5) التوطئة (47؟) شرح الحمل لابن عصفور(١/41/1)رصف‏ المباني (1515) مغ اللبيب 
(١/574؟)‏ المساعد على تسهيل الفوائد (915/1؟) شفاء العليل (؟8/5/الارتشاف )١757//4(‏ »شرح قواعد الإعراب للكافيجي(74؟7) 
الاقتراح (39)خحزانة الأدب(71037/5) 
' في المسألة حلاف بين البصريين والكوفيين فمذهب البصريين أن الاسم مرفوع بعدها بالابتداء » واحتلف الكوفيون فذهب الكسائي إل 
أنه مرفوع بتقدير فعل مضمر بعد لولا وقيل مرفوع بلولا لنيابتها مناب لو لم يوجد ينظر في توثيق هذه المذاهب: الكتاب(75/7١)‏ 
المقتتضب(5/7/)معان الحروف )١١7(‏ أمالي ابن الشجري(7/١21)‏ الإنصاف(١/0/١-9/8)‏ رصف البانى (775) » الين الداني(99ه 
-501)شرح المفصل )١11/7(‏ ارتشاف الضرب )١17/0/4(‏ حاشية يس العليمي على التصريح ))١717/7(‏ 
شرح المفصل(77/7١)بتصرف‏ وينظر معان القرآن للفراء (85/7) الإنصاف (784/5) 
الاقتراح ف أصول النحو( )١١4‏ 
' الكتاب (377/5”) » الأزهية )١7/7(‏ » التوطئة (47 7)رصف الباني(7514) الجن الداني(707)مغن اللبيب(١/774)‏ ع شرح الحمل 


لابن عصفور(١/١/47)‏ شرح المفصل لابن يعيش )١١4/7(‏ شرح الأشموني(7/7١؟)»ارتشاف‏ الضرب(1751/4)نسبه ابن هشام 


2) ١ 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط قِ قضايا الاعراب 








مضمرا فيه الاسم متحولا عن حاله إذا أضمر بعده الاسم »وذلك قولك لولاك ولولاي » إذا أضمرت الاسم 
فيه جر » وإذا أظهرت رفع . ولو جاءت علامة الإضمار على القياس لقلت : لولا أنت كما قال سبحانه : ( 
لولا أنتم لكنا مؤمنين ) 'ولكنهم جعلوه مضمرا ] ". 

أما المبرد فكان يرى أن اتصال المضمر المحرور و المنصوب يجري بمجحرى الغلط حيث قال:( والذي 
أقوله أن هذا حطأ لا يصلح ... ومن خالفنا فلا بد يزعم أن الذي قلناه أجحود. ويدعي الوحه الآخر فيجيزه 
على بعده)" ورد لثبوت السماع في هذه المسألة ' من ذلك قول الشاعر: ‏ - 


وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قنة النبق منبهوي 
أتطمسع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن" 


والحق أنه لم ينكرها وإنما أجازها على غير قياس لأا لغة لبعض العرب قليلة قال الفراء : ( وقد استعملت 
العرب (لولا) في الخبر وكثر بها الكلام حنى استجازوا أن يقولوا: لولاك ولولاي » والمععئى فيهما كالمعى في 
قولك :لولا أنا ولولا أنت فقد توضع الكاف على أنها حفض والرفع فيها الصواب)' قال ابن عقيل (ويجوز 
في لغة لولاك ولولاك ولولاكما ولولاكم ولولاكن ولولاي إلى آخخره)” » فلا موجب لقول أبي علي الشلوبيين 
(اتفق أئمة البصريين والكوفيين كالخليل وسيبوبه والكسائي والفراء على رواية لولاك عن العرب فإنكار المبرد 
له هذيان)” . 





للجمهور ف مغن اللبيب (5074/1؟) » شرح قواعد الإعراب للكافيجي(77؟) » خزانة الأدب(7170/0-/80") همع الجوامع )١١5/4(‏ 
وغعيرها 

| سورة سباً 

'الكتاب (7/7/ا) 

' الكامل ("/ره:” -745) », وينظر الأصول )١714/5(‏ 

* الأصول(/4؟١)‏ » أمالي ابن الشجري (1/1/1؟)شرح المفصل لابن يعيش (70/5١)شرح‏ اللحمل لابن عصفور(477/1) البسيط(١/‏ 
4 الجن الداي(5 ٠‏ >)شرح الأهمون )7١7/7(‏ مغن اللبيب(١/774)المساعد‏ على تسهيل الفوائد(؟/515١)‏ شفاء العليل (518/5) 
الارتشاف(4/لاه/ا١)‏ ظ 

' معان القرآن للفراء (؟85/5) 

' معاي القرآن للفراء (؟85/9) 

" معاي القرآن للفراء(؟/85) 

* المساعد على تسهيل الفوائد (7557/5))» وينظر أمالي ابن الحاحب )7١/7(‏ مغين اللبيب(١/7074)‏ »شرح قواعد الإعراب للكافيجي( 
0 

' المساعد على تسهيل الفوائد(؟/5317-7947)ء الجن الداني(5 )7٠0‏ ارتشاف الضرب(17517/54١1)‏ 


)2١٠ 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا الإعراب 





إن الياء والكاف لا يجوز أن تكونا علامة مضمر مرفوع لأن لفظهما لفظ المكين المخفوض أو المنصوب » 
ولا يجوز أن تكونا علامة مضمر منصوب لأن الحروف إذا اتصل با ياء المتكلم وكانت في موضع نصب 
لولاك ولولاه على ذلك" .قال ابن الأنباري : ( ولا يجوز أن يتوهم أنمما في موضع نصب ؛ لأآن 
(لولا) حرف»ء وليس بفعل له فاعل مرفوع فيكون الضمير في موضع نصب » وإذا لم يكن في موضع رفع 
ولا نصب وحب أن يكون في موضع حر) . 
حواز تنوع عمل الحرف الواحد فيكون له عمل في حال لا يكون في حال أخحرى فلولا في عملها الخفض 
المضمر حال تخالف الظاهر » مثلها في ذلك مثل لدن في نصبها غدوة دون بقية الأسماء »ومثل لات 
في عملها في الأحيان '(فإذا وحد العامل قد يعمل في بعض الظاهرات دون بعض مع أنما من جنس واحد 
فالأحرى أن يعمل في المضمر و لا يعمل في الظاهر »إذ هما جنسان مختلفان) . 
منع من ذلك شبهها مما اختص بالفعل من أدوات الشرط في ربط جملة جملة فأرادوا التنبيه على موحب 
العمل فجروا يما" . 
إن الخروج بالحرف من بابه أولى من الخروج بالاسم لأن الحرف أضعف من الاسم ". 

ولا تتعصلق بشيء عندهم كما في لعل على الحر* وقال بعضهم تتعلق بفعل واحب الإضمار'' . 


وقد ضعف سيبويه مذهب القائلين بالرفع بأنه لو كان موضع الياء والكاف في لولاي ولولا ك رفعا 


وأن كناية الرفع وافقت الخر كما وافقه النصب إذا قلت معك وضربك؛ لفصل بينهما في المتكلم فكنت تقول 


'الكتاب(1/7؟1١)‏ الأزهية (17)» الإنصاف (589/15)شرح المفصل لابن يعيش »)١71/7(‏ الجن الداني(507) 


المساعد(؟/4 19 )همع الموامع(9/5١5)‏ ' 
" الإنصاف (184/5) وينظر الاقتراح (59) 


'الكتاب(71/5١)»شر‏ ح المفصل(71/5١)»‏ الإنصاف في مسائل المخلاف (5817/1)» البسيط )595/١(‏ 
' شرح الحمل لابن عصفور )417/١(‏ 

' مغن اللبيب(١07/4/1١)‏ همع الطوامع(9/14١٠)‏ 

" همع الطوامع(4/١١؟)‏ 

* رصف المباي (8114) 

)١595/؟(دعاسملا‎ ' 

١ ''‏ الإنصاف في مسائل الخلاف107//1)» لح الدان(4 ١5)ارتشاف‏ الضرب(17517/4١1)‏ 


) ١5 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الإعراب 
في الرفع :لولاني وفي الجر لولاي كما تقول في النصب ضربن وف الجر معي ' » (وهذا وحه رديء لما ذكرت 
لك ولأنك لا ينبغي لك أن تكسر الباب وهو مطرد وأنت د له نظائر .وقد يوجه الشيء على الشيء البعيد 


إذا لم يوحد غيره ) . 


وبأن ضمير الخفض والرفع لا يتفقا إنما يتفق ضمير النصب وضمير الخفض في مواضع وليس الرفع 
فالنيابة إنما وقعت في الضمائر المنفصلة لشبهها في استقلاها بالأسماء الظاهرة ؛ فإذا عطف عليه اسم ظاهر نحو 
((لولاك وزيد ))تعين رفعه » لأنما لا تخفض الظاهر )" . ظ 


وتابعهم ابن عصفور حيث قال : ( وهذا الذي ذهب إليه الأحفش فاسد .لأن وقوع الضمير المتصل 
موقع المنفصل لا يجوز إلا في ضرورة شعر نحو قوله : 


وما عليك إذا ما كنت حارتنا ألا يجاورنا إياك ديار 


فإذا كان وضع المتصل موضع المنفصل قبيحا مع أنهما من قبيل واحد من جهة أهما للنصب فالأحرى 
إذا كانا من بابين مختلفين وذلك بأن يكون المتصل ضمير خفض ولمنفصل الذي وقع موقعه في موضع رفع )* 
هو تابعه أبو علي فقال : ( وقول سيبويه أكثر نظائر فهو أولى ) . 
وضعفوا مذهب البصريين لأمور منها: 
ه مخالفة للأصل » بعدم تعلق الجار » إذ ليس في الكلام ما تتعلق به ولا تقدر متعلقة به»وليست حرفا 
زائدا لا يحتاج إلى ما يتعلق به..فالحكم عليها بأكما حرف خفض بالظن ضعيف”' وبالتسليم بصحة ما 
ذهب إليه بعضهم من أنما تتعلق يبمحذوف واحب الإضمار فهو مردود أيضا بلزوم تعدي فعل المضمر 
المتصل إلى مضمره ؛ والأقرب على الجر أنما لا تتعلق كما في لعل على الر) . 


' شرح المفصل(77/7١‏ 

' الكتاب (5/ ها -/ا؟) 

' مغئ اللبيب(١/1714؟)‏ 

' شرح الجمل لابن عصفور )41752/١(‏ 
التوطئة 1517١‏ 7) 

' رصف المبائي (956-7515) 


" المساعد(؟/5 89) 


)0 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط في قضايا الإعراب 








انتفاء ذلك من الأصل فلولا ليست جارة للأصل وهو الضمير المنفصل فكيف تكون حارة للفرع وهو 
الضمير. خاصة وأنه لافرق بين قولك لولاك ولولا أنت من حيث المعئ »فكما أها ليست بجارة في الثاني 


اتفاقا فيجب أن تكون غير جارة في الأول »رعاية لموجب اتحاد المعين واحترازا من التتحكم اللحض'. 


ففي شرح التسهيل سكت عن ترجيح أي من المذهبين وآثر عرض الآراء بعيدا عن التدحل » قال ابن 
مالك : ( ومذهب سيبويه في ياء لولاي وكاف لولاك وشبههما أنهما في موضع جر بلولا ؛ لأن الياء وأحواتها 
لا يعرف وقوعها إلا في موضع نصب أو حر » والنصب في لولاي ممتنع لأن الياء لا تنصب بغير اسم إلا ومعها 
نون وقاية وحوبا أو جوازا . ولا تخلو منها وحوبا إلا وهي مجرورة » وياء لولاي خالية منها وحوبا فامتنع 
كوا منصوبة وتعين كوفا مجحرورة وفي ذلك مع شذوذه استيفاء حق للولا؛ وذلك أها مختصة بالاسم غير 
مشاية للفعل » ومقتضى ذلك أن يجر الاسم مطلقا » لكن منع من ذلك شبهها ما اختص بالفعل من أدوات 
الشرط من ربط جمسلة بجملة .. وأرادوا التنبيه على موجب العمل في في الأصل » فجروا كما المضمر 


؟ 


المشار إليه 5 وملهب الأحفش 06 1 


دون مذهب الأخفش لأن فيه مراعاة للأصل في استعمال الضمير وما يويد هذا عندنا أنه عرض هذه القضية في 
باب حروف الحر في جميع مصنفاته باستئناء الألفية الي أفرد لها بابا مع لوما إضافة إلى . 


وقد يكون سكوته إماءا بعدم جدوى هذا النوع من الخلاف »فقد أجمعوا على تعين رفع المعطوف عليها 
الظاهر على محل الابتداء . 


أما ف الكافية الشافية الشافية فد قال : 
ونحويا (لولاي) مجرور لدى عمرو ورفعه سعيدايادا 


و فصل في شرحها مذهب سيبويه مبينا حجته فيما ذهب إليه -كما أوضحناها - وأشار إلى شذوذه 
بقوله : ( وي ذلك مع شذوذه استيفاء حق ل(لولا) كان فترك. وذلك أنما مختصة بالاسم غير مشابمة للفعل 
همع الهوامع(4/١١١)‏ شرح قواعد الإعراب للكافيجي ))١74(‏ 
' مئن التسهيل (44 )١‏ شرح الكافية الشافية (1/84/1) شرح التسهيل (1835-1485/7) 
' المرجع السابق ص ر(88/7/)-وينظرص )١197/7(‏ وينظر شرح التسهيل (185-14/9) 
حاشية الخضري على ابن عقيل (١/17؟1؟)‏ 
*' ؟/0٠8/)‏ شرح الكافية الشافية 


)5 ١ د(ه-‎ 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الإعراب 


؛ ومقتضى ذلك » أن تحر الاسم -- مطلقا - . لكن منع من ذلك شبهها بما اتص بالفعل من أدوات الشرط 
في ربط جملة بحملة . وأرادوا ١‏ لتنبيه على موحب العمل في الأصل فجروا بها المضمر المشار إليه ) ' . 
المستغرب أن يكون مذهب البصريين أن الاسم المرفوع بعد لولا مرفوع بالابتداء » وأن الضمير إذا اتصل بما 
يكون في موضع الحر. فالأولى اتحاد حهة العمل مع الظاهر والمضمر . 


' شرح الكافية الشافية (؟88/5/) وينظر شرح التسهيل (185-148/5) 


)*١5١ 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الإعراب 


الموقع الإعرابي للضمير المتصل باسم الفاعل 


نسب ابن مالك للأحفش الحكم على الضمير المتصل باسم الفاعل بالنصب مطلقاء سواء أكان مقترنا 
بأل أم محردا منها ء مفردا كان أم مثين أم مجموعا . 


حيث قال في متن التسهيل عند حديئه عن حكم إضافة اسم الفاعل المحرد: إيضاف اسم الفاعل المحرد الصالح 

للعمل إلى المفعول به حوازا إن كان ظاهرا متصلا » ووحوبا إن كان ضميرا متصلا »خلافا للأحفش وهشام في 
١ :‏ 

كونه منصوب امحل| : 


وهذه النسبة ثابتة عن الأحفش ' » وهشام الكوفي '» فمذهبهم أن موضع الضمير المتصل باسم الفاعل النصب 
لكونه مفعولا أيا كان . واستدل على مذهب الأحفش عانقله أبو عثمان والزيادي أن الأحخفش كان 
يقول:(لا يكون الكاف في الضارباك إلا في موضع نصب؛ لأن المضمر لا يمكن معه إظهار النون فهو يعاقب » 
مئل الواحد.).” ونقل ابن ولاد عنه قوله في باب ترجمته : هذا باب صار فيه الفاعل بمرزلة الذي فعل في 
المعيى » زعم أن الكاف في الضارباك لا يكون إلا في موضع نصب » لأن المضمر لا يجوز أن تدحل النون 
بينه وبين ما قبله لأنسةه لا ينفضل »...| '. 


واستدل ابو حيان والصبان على ذهابه هذا المذهب بما ذكره عند قوله تعالى : [إنا منحوك 
وأَهْلَكَ إلا امرآتّك! العنكبوت (8) حيث قال : [ لأن الأول كان في مع التنوين لأنه لم يقع » فلذلك 


انتصب الثان | . 


' تسهيل الفوائد ( )١89/‏ 

” هامش الكتاب ( /١‏ 188) الانتصار لسيبويه على المبرد ( 85) التبصرة والتذكرة للصيمري ( /١‏ 5714-15177؟) الانتصار لسيب ويه 
على المبرد ( 5) شرح المفصل ( 7/ )١74‏ البسيط في شرح جمل الزحاحي ( 58/1 )٠١‏ شرح الكافية للرضي ( ؟/ 6 
تحصيل عين الذهب ( /١‏ 514١)أوضح‏ المسالك ( )٠١١-8 /٠١‏ المساعد على تسهيل الفوائد ( ؟/ )5١١‏ ارتشاف الضرب ( ه/ 
شرح الأشموني ( )١17/5‏ مفرد/ / التصريح عضمون التوضيح (70/7)/ همع الموامع (5/ )١075‏ 

' شرح الكافية للرضي ( ؟/ 110-97 ؟) المساعد على تسهيل الفوائد ( ؟/ )٠١١‏ ارتشاف الضرب ( 5/ 51775) شرح الأشمون ( 
؟/ )١147‏ مفرد / التصريح عضمون التوضيح )1١/5(‏ 

' البسيط في شرح جمل الزحاحي ( 44/5 )٠١‏ 

* جاءت هذه الرواية في حاشية الكتاب لسيبويه ص ( /١‏ 184) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 7/ )١715‏ منسوبة للسيرافي لكن دون 
تمثيل» وهي قريبة مما ذكره ابن ولاد في الانتصار لسيبويه على المبرد ( 85) 

' الانتصار لسيبويه على المبرد ( 45) 

' معان القرآن ( ؟/ 475) 

1 ينظر في ذلك ارتشاف الضرب ( ه/ »)2 »حاشية يس على التصريح (؟0/5؟) 


٠١0‏ غ) 


موقف ابن مالك من الأحفش الأوسط ف قضايا الاعراب 








والحق أن الفهم الصحيح لما قاله الأحفش هو ما قاله في موضع آخر : 

| فالنصب وجه الكلام لأنك لا تحري الظاهر على المضمر » والكاف في موضع حر لذهاب النون , 
وذلك لأنك لا تحري الظاهر على المضمر » والكاف في موضع جر لذهاب النون » وذلك لأن هذا إذا سقط 
على اسم مضمر ذهب منه التنوين والنون إن كان في الحال » وإن لم يفعل . تقول : هو ضاربك الساعة » أو 


غدأا 0( وهم ضاربوك . 


وقال عند قوله تعالى : | وما أنتم عمصرخحي ! إبراهيم ( ؟5) : [ فتحت ياء الإضافة » لأن قبلها ياء الجميع 
الساكنة الي كانت في ((مصرحي))» فلم يكن من حركتها بد » لأن الكسر من الياء | ' . 

فالحق أن للأحفش ف هذه المسألة رأيان الأول تابع فيه جمهور النحاة يؤكد ذلك ما جاء في المعاني 
من نصوص . 
وحجته في ذلك : إن اتصال الضمير قد عاقب النون والتنوين » فلا يجوز ضاربنك بالتنوين ولا*ما ضاربانك 
ولا هم ضاربونك كما تقول هو ضارب زيدا وهما ضاربان زيدا وهم ضاربون زيدا فلما امتنع التنوين والنون 
لاتصال الكناية صار ,ازلة ما لا ينصرف وهو يعمل من غير تنوين نحو قولك : هن ضوارب زيدا ". 

والنامع بينهما أن التنوين من ضوارب حذف المنع الصرف لا للإضافة وحذف من ضاربك لاتصال 
الكناية لا للإضافة * أوكما قال الرضي :[ للتضاد بينهما وبين الضمير المتصل] ‏ . 

فالخفض ف الظاهر إنما هو طلب لإسقاط التنوين » وإنما أسقطوا التنوين وأضافوا طلبا للتخفيف 
والضميرالمتصل يسقط مع التنوين للاتصال » فلا تكون الإضافة . 


وهذا المذهب خلاف مذهب جمهور النحاة و سيبويه الذين اعتبروا المضمر بالمظهر في تمحديد الموقع الإعرابي 


' معان القرآن ( /١‏ 84) 

' معان القرآن ( ؟/ 076ا) 

' معان القرآن ( /١‏ 47-/810) وغيرها 

' التبصرة والتذكرة للصيمري ( /١‏ 1794-711؟) من قوله هم ضاربونك شرح المفصل ( ؟/ )١714‏ 

' شرح المفصل ( ؟/ 5 ١١)بتصرف‏ »ء وو ينظر في ذلك التبصرة والتذكرة للصيمري ( ١/14-1117؟17)‏ 

' شرح الكافية للرضي ( ؟/ 5710-9179) 

* البسيط في شرح جمل الزحاجي ( ؟/ 44 )٠١‏ 

” التبصرة والتذكرة للصيمري ( /١‏ 771) شرح الكافية للرضي ( ؟/ 11172-77) ١‏ تحصيل عين الذهب ( /١‏ 114)لبسيط في شرح 
جمل الزجاجي ( 44/7 )٠١434-1١١‏ أوضح المسالك ( 7/ .)١١١‏ شرح الأشموني ( ؟/ 517) » التصريح على مضمون التوضيح ( /١‏ 
00 


)»*١ 


موقف ابن مالك من الأخحفش الأوسط في قضايا الإعراب 








فإذا تجرد اسم الفاعل من الألف واللام وكان مفردا أي : غير مث ولا مجموع بالواو والنون حكم 
على الضمير بالخفض كما يحكم على الظاهر إذا وقع موقعه مثال ذلك : هذا ضاربك » فالضمير هنا قِ 
موضع -خحفض .ء لأنا لو وضعنا موضعه اسما ظاهرا فقلنا : هذا ضاربُ زيد» لم يكن إلا مخفوضا . 


كذا إذا كان اسم الفاعل المجرد من أل مثئ أو مجموعا فإن موضع الضمير هو الخفض لا غير ) 
فالكاف في قولنا ضاربوك في موضع جر ء لأنا نقول ضاربو زيد بالخفض "قال سيبويه : ( و لا يكون في 
قولهم : هم ضاربوك » أن تكون الكاف في موضع النصبء لأنك لو كففت النون في الإظهار لى يكن إلا 
جراء ولا يجوز في الإظهار : هم ضاربو زيدا » لأنما ليست في معئ الذي » لأنما ليست فيها الألف واللام كما 
كانت في الذي ) '. 


وإذا كان الضمير بعد اسم الفاعل المفرد المحلى ب(أل) مفردا » حكم عليه بالنصب » نحو : 
الضاربك فموضع الضمير النصب لا غير لأنا لو وضعنا موضعه اما ظاهرا فقلنا :الضارب زيدا لم يكن 
إعرابه إلا نصبا ". 


أما إذا كان الضمير بعد اسم الفاعل غير المفرد المثى أو المجموع بالواو والنون المحلى ب(أل) 
فيحتمل أن يكون بحرورا على الإضافة أو منصوبا » نحو : هؤلاء المكرموك» فيجوز أن تحعل الكاف فْ موضع 
حفض .ء وفي موضع نصب لأنا لو وضعنا في مكان الضمير اسما ظاهرا حاز فيه الوجهان » فتقول : هؤلاء 
المككرمو زيد » والمكرمو زيدا . 


واللجر هوالوحجهء لأنه لما كان المختار في المظهر حسن أن يكون في المضمر كذلك؛ لأنه اشد 
اتصالا من المظهر . 'والنصب ليس بضعيف لأن الوصف صلة فهو في قوة الفعل فطلب معه التخفيف . 


قال سيبويه [ وإذا قلت : هم الضاربوك وهما الضارباك » فالوحه فيه الجر ء لأنك إذا كففت النون من 
هذه الأسماء في المظهر كان الوحه فيه الجر » إلا في قول من قال : (( الحافظو عورة العشيرة )) ] ”. 


البسيط في شرح جمل الزجحاحي ( ” / ٠١49‏ ) شرح الكافية للرضي ( 7325/7) / ارتشاف الضرب ( ه/ )7717/٠‏ 

' شرح المفصل ( 7/ )١54‏ البسيط في شرح حمل الزحاحي ( ؟ / ٠١45‏ ) 

)١188/1١ ( الكتاب‎ ' 

١‏ شرح المفصل ( ”/ 4؟١)‏ البسيط في شرح جمل الزجحاجي (7/ 45 )٠١‏ شرح الكافية للرضي ( 7/ 57) أوضح المسالك ( ؟/ 
١‏ ارتشاف الضرب ( ه/ )7١078‏ شرح الأشموني ( 0/7 17؟) 

* التبصرة والتذكرة للصيمري ( /١‏ +7؟)شرح المفصل ( */ )١74‏ البسيط في شرح جمل الزحاجي ( 7/ )٠١ 44-١١54‏ شرح 
الكافية للرضي ( ؟/ 7777-1777) أوضح المسالك ( "/ )١١١‏ ارتشاف الضرب ( 5/ 017؟7) شرح الأشمون ( ؟/ 1417؟1) 

' التبصرة والتذكرة للصيمري ( )777/١‏ بتصرف 

؛ شرح الأشدرن ( )2 

* الكتاب ( )١407/ ١‏ وينظر الانتصار لسيبويه على المبرد ( 85) 


0١ 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الإعراب 








وذهب فريق من النحاة إلى أن موضع ذلك الضمير هو الخفض في جميع أحواله» سواء.أكان اسم 
الفاعل بالألف واللام أو بغيرهما » مثئ أو بجموعا »فتقول في نحو: هذا الضاربك إنه مخفوض بالإضافة ) 
وكذلك إذا قلت :هذان الضارباك »وهؤلاء الضاربوك » فلا يكون الضمير قي جميع هذه المواضع إلا مخفوضا : 


ومنهم الجرمي أء والمازني '» والمرد' في أحد قوليه ' » والرماني ء 
5 1 ا ا اه . 2 
والزخشري" » إلا أن في نسبة هذا المذهب إليهم خلاف من حيث تعميم الحكم أم لا . 


وحجتهم أن هذا الضمير يطلب الاتصال بما قبله » ولا يتصل الاسم بالاسم إلا على جهة الإضافة ) 
وإذا صحت الإضافة صح الخفض .* فهم يحكمون على موضع الضمير بالخفض سواء أكان الوصف فيه 
مقرونا بأل أم بجردا منها نحو : الضاربك » وضاربك فموضع الضمير فض لإن الضمير نائب عن الظاهر 
وإذا حذفت التنوين من الوصف كان الظاهر مخفوضا بالوصف فكذلك نائبه ' و حملوه في صحة الإضافة على 
: (ضاربك) » [ألا ترى أنهم إذا وصلوا أسماء الفاعلين والمفعولين .ممفعولاتها وكانت مضمرات متصلات التزموا 
الإضافة ولم ينظروا إلى تحقيق تخفيف , لأنهم لو أثبتوا فيه التنوين أو النون لجمعوا بين النقيضين » لأن التنوين 


! نسب له ذلك في الرواية الي جاءت في هامش كتاب سيبويه ( »)١84 /١‏ وابن عقيل في المساعد ( 7/ )7٠١4‏ الصبان في حاشيته على 
شرح الأشون (47/7؟) والأزهري في التصريح عضمون التوضيح (1/7") إلى نسبة القول بالحر إذا كان اسم الفاعل معرفا بال مثى أو 
مجموعا أما ابن أبي الربيع في البسيط ( 5/8/7 )١١‏ فقد نسب له القول باحر مطلقا 

' نسب له في حاشية الكتاب لسيبويه ( )١84 /١‏ و كذا في المساعد ( ”/ 4 )75١‏ القول بالجر في المثبى والمجموع المعرف و كذا ف حاشية 
الصبان على شرح الأشموني ونقن لانن أن الربيع في البنسيط ( 44/5 )٠١‏ والأزهري في التصريح (7/١7)القول‏ بالجر 
مطلقا أما الأشون في شرحه فقد نسب له القول بالجر إذا كان مفردا مطلقا ( ؟/ 15؟) 

” نسب له في حاشية الكتاب ( /١‏ 188) القول باحر في المثيئ والنحموع المعرف بال » و نسب الرضي في شرح الكافية ( 5107/7)؛ 
وابن أبي الربيع في البسيط ( 48/9 )٠١‏ وابن عقيل في المساعد )7١54/7(‏ وأبو حيان ( 177177/0-/11717/7)فٍ ارتشاف الضرب 
»والصبان في حاشيته ( 7417/7) والأزهري في التصريح )١/5(‏ القول بالحر مطلقاء_ونسب له ابن السراج في الأصول ( ١5-1١4 /١‏ 
) الحكم بالخفض إذا كان اسم الفاعل مفردا وكذا فعل بن هشام في أوضح المسالك ( / 43) و الأشمون في شرحه للألفية / 
5 . و السيوطي في همع الموامع (5/ 75؟) 

' ظاهر مذهب البرد الحكم على الضمير المتصل باسم الفاعل بما يستحقه الظاهر الواقع موقعه كما جاء في المقتضب ( /١‏ 79/4/17405) 
والإنتصار لسيب ويه على المبرد ( 8) وممن أشار إلى تعدد مذهب المبرد ابن السراج في الأصول (5/7١)؛‏ الرضي في شرح الكافية ( ” 
/؟) » ابن عقيل في المساعد على تسهيل الفوائد ( 5/7 )٠١‏ »؛ أبو حيان في ارتشاف الضرب ( 17177/0) 

نسب ابن يعيش شرح المفصل ( / )١74-11‏ والرضي في شرح الكافية ( 7/9 ) .الجر مطلقا ونسب له ابن هشام في أوضح 
المسالك ١‏ "/ 44) الأشون ف حاشيته )١47/9(‏ وابن عقيل في المساعد )7١4/7(‏ والسلسيلي ( ”/ )77٠0‏ وأبو حيان ( 7177/8؟) 
في ارتشاف الضرب )1"١/7(‏ والأزهري في التصريح (7/١"1)والسيوطي‏ ف همع الحوامع (5/ 0/4؟) بالقول باحر إذا كان مفردا مطلقا 

اللفصل ))١15(‏ نسب ابن يعيش في شرح المفصل ( )١74-1777/7‏ والرضي في شرح الكافية للرضي القول باحر مطلقا ( 577/6)» وقيده 
ابن عقيل في المساعد (4/7 ١‏ 7) السيوطي في همع الموامع (4/ 174؟) بأن يكون مفردا ومعنى المفرد غير امجموع جنع مذكر ولا مثنى 

" ينظر الحواشي السابقة 

* البسيط في شرح جمل الزحاجي ( 548/7 )٠١‏ 

' التصريح .عضمون التوضيح (70/5) 


)2٠٠١ 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الإعراب 
سس #أ#"“”7تتلتْشْشْشُُة#ة#ح-5-5-]5--95]5]555-ت5لدللهلدتإؤهفتدنلللسل ‏ ىلىلىلىلل 11 
والنون مشعران بالتمام » والضمير المتصل في حكم تتمة الأول » فيصير متصلا منفصلا في حال واحدة . فقد 
ثبت أنه لا يعتبر فيه تخفيف لمانع منع » فحصل من ذلك أنه لا يلزم من صحة إضافة (الضاربك) صحة إضافة 
(الضارب زيد)] . 

أما عن موقف ابن مالك من الأخفش في هذه المسألة: فهو المحالفة حيث صرح بمخالفة الأحفش فيما 
ذهب إليه و الحكم على الضمير مما يستحقه الظاهر الواقع موقعه » متابعا في ذلك سيبويه لذا لم يكن من 
المستغرب تصريح ابن مالك بمخالفته لمذهب الأخفش ومن نحا نحوه في أكثر من موطن. 


أما المعتمد الذي اعتمد عليه فهو ذاته ما قرره سيبويه من اعتبار المضمر بالمظهر في تعيين الموقع 
الإعرابي لأنه الأصل » ولا عدول عن الأصل إلا إذا تعذر ذلك كما في مخفوض لولا - وقد مر -" حيث 
قال: 


| فالكاف ف الأمثلة الثلاثئة وشبهها في موضع حر على مذهب سيبويه وأكثر امحققين»وهو الصحيح لأن 
الظاهر هو الأصل والمضمرات نائبة عنه » فلا ينسب إلى شيء منها إعراب لا ينسب إليه إلا إذا كان المضمر 
بلفظ غير صالح بالإعراب الظاهر الذي وقع موقعه كالكاف والحاء من لولاك ولولاه » فإن الخر إليهما منسوب 
عند سيبويه مع أنه إعراب غير صالح للظاهر الذي وقعا موقعه » وحمله على ذلك أن لفظ الكاف والحاء غير 
صالح للرفع بل للنصب والجر » لكن النصب ممتنع لامتناع لازمه » وهو أن يقال : لولاني » وإنما يقال لولاي 
دون لولان » فتعين الحكم بالحر ] " كذا فعل ف الكافية الشافية وشرحها * 


إلى شيء منها ما لا ينسب إليه إلا فيما لا مندوحة عنه من مواضع الشذوذ . وما نحن بصدده لم تدع حاجة 


إلى الحاقه بالشواذ فوحجب صونه من ذلك] 1 


إلا أن عرضه للمسألة في شرح التسهيل كان أوضح وحديئه كان أسهب ؛ حيث بين دعائم مذهب 
الأخفش ومن تابعه » وحجتهم في ذلك ليتصدى من ثم لتفنيد ورد وإبطال الحجج الي نادوا يما فقال : 
[وزعم الأحفش وهشام الكوفي أن كاف مكرمك وشبهه في موضع نصب » لأن موجب النصب المفعوليسة 
وهي محققة»وموجب الجر الإضافة وهي غير محققة ؛ إذ لا دليل عليها إلا حذف التنوين ونون التثنية والجمسع 


' شرح المقدمة الكافية في الإعراب ( ؟/ )1501-5٠6٠‏ 
' تنظر هذه المسألة بتفصيل ص 5٠0٠  (‏ ) 

' شرح التسهيل ( */ 40) 

شرح الكافية الشافية ( ؟/ 6 .٠-؟ه١٠)‏ 

"' شرح الكافية الشافية ( ؟/ )٠١87-1١١8٠‏ 


)١1١ 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط ف قضايا الإعراب 








ولحذفها سبب غير الإضافة وهو صود الضمير المتصل من وقوعه منفصلا » وهذه شبهة تحسب.قوية وهي 
شعيفة ك1ن | - 

ونلحظ أن العلة الي ساقها ابن مالك لتبرير ما نحا إليه الأحفش تقارب ما نقله ابن ولاد عنه 
والسابقون عنه »وأن تحريرها بهذه العبارة انتقل لمن خلف ابن مالك ' كابن عقيل والأزهري على لسان 


جو 


الأخحفش '. 

وقد استند في رده على مذهب الأخفش على أمور : 

#» جواز كون النصب الذي يقتضيه اسم الفاعل تقديريا وليس لفطليا. 

*#» إن عمل الاسم النصب أقل من عمله الجر . 

حيث قال :[ لأن النصب الذي تقتضيه المفعولية لا يلزم كونه لفظيا » بل يكتفى فيه بالتقدير » ولذلك جاز 
أن تزاد بعض حروف الحر مع بعض المفعولات نحو [ردف لكم ) وحشنت بصدره » ولولا ذلك لامتنعت 
إضافة اسم الفاعل إلى المفعول به الظاهر » وأيضا فإن عمل الأسماء النصب أقل من عملها الحر »فينبغي عند 
اعمال التصبيه رابك أن فك لتر دهان الاك 

وها أمران : الأول أن ابن مالك قد استشهد بكلام الأخفش على كلامه » حيث قال الأخفش 

عند قوله تعالى: [ردف لكم 1 النمل(؟7) : [فظننتها ((ردفكم )) » وأدحل اللام فأضاف ها الفعل.] " 


التحان : 


أماما اعتل به الأفش لحذف النون و التنوين وهو صون الضمير المتصل من وقوعه منفصلا لا 
للإضافة فقد جمع وجه الاستغناء عنه في أمرين | أحدحما : أن حذف لإضافة محصل لذلك فلا حاجة إلى 


سبب أخخر . 


الشانى : أن مقتضى الدليل بقاء الاتصال بعد التنوين ونون التثنية والجمع ؛ لأن نسبتها من الاسم 
كنسبة نون التوكيد من الفعل » واتصال الضمير لا يزال بنون التوكيد » فكذلك لا يزول بالتنوين ونون التكثنية 


والجمع ولو قصد النصب . وقل نبهوا على جواز ذلك باستعماله ف الشعر بقول الشاعر : 


)43 /9 ( شرح التسهيل‎ ١ 

'الانتتصار لسيبويه على الممرد ( 85) 

" المساعد على تسهيل الفوائد ( 7/ ١١؟)‏ التصريح .ممضمون التوضيح (؟/70) 
' شرح التسهيل ( */ 40- 84) ظ 

' معان القرآن ( ؟/ 1 47) 


)1١ 
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هم القائلون الخير والآمرونه إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما ' 

ومثله قول الآخر : 
م ست 71 5 5 0 5 

ونم يرتفق والناس محتضرونه جتيعا وأيدي المعتفين رواهقه . 
مافيه بعد معتمدا على ما جاء من شواهد رغم أنها مصنوعة ' . وخرجت على أكثر من وجه بعيد فقد 
المبرد إلى أنما هاء السكت الى كان حقها أن تسقط في الوصل فاضطر الشاعر فأجراها في الوقف وحركها 
لأنمالمائبتت في الوصل أشبهت هاء الإضمار نحو غلامه "» قال ابن يعيش :[ وكلاهما ضعيف والأول 
أمثل لأن فيه ضرورة واحدة وفي هذا ضرورتان] 1 

فلن نسلم بشبه التنوين لأنه لم يسمع في كلامهم بقاء التنوين مع الإضافة ولو ضرورة أو شذوذا : 

وقد أثار ابن مالك هذه القضية مرة أخرى عند ذكره لمذهب الأخفش في حكم هذ الإعرابي للضمير 


المقترن باسم الفاعل الى بر(أل) المفرد »وهنا اتفق ابن مالك في الحكم على موضع الضمير مع الأخحفش وإن 
احتلفا علة » فهو عندهما لا يكون إلا منصوبا . 


حيث قال في شرح الكافية الشافية : |[ فعندهم -الرمائي والمبرد-أن الكاف والاء» والياء من قولك: 
(زيد المككرمك » وأنت المكرمه » والمكرمي ) في موضع جر . وهو خلاف قول سيبويه والأخفش . فإن 
سيبويه يحكم على موضع الضمير بما يستحقه الظاهر الواقع موقعه والأخفش يحكم بنصب الضمير » قرن ما 
اتصل به من أسماء الفاعلين بالألف واللام أو لم يقرن . ف ( الضاربك ) و( ضاربك ) عنده سيان في 
استحقاق النصب. وهما عند الرماى سيان في استحقاق الجر . والأول عند سيبويه ناصب ومنصوب . والثاني 


مضاف ومضاف إليه . كما لو قلت : ( الضارب زيدا ) و ( ضارب زيد ) ] . 





! تحصيل عين الذهب( )١017‏ النكت في شرح كتاب سيبويه )١95/١9‏ خخحزانة الأدب ( 5/ 19؟) 

' تحصيل عين الذهب ( 517١)النكت‏ في شرح كتاب سيبويه ( /١‏ ©91؟) خزانة الأدب ( 5/ )7171١‏ 

' خزانة الأدب ( 5 / ١1/٠.‏ - 717/7) 

' الكتاب ( ١‏ /413١88-1١)»شرح‏ المفصل(5/7١١)‏ النكت في شرح كتاب سيبويه( )١180 /١‏ 

* شرح المفصل )١15/7(‏ البسيط ( 7/:-0٠١51-1١٠)تحصيل‏ عين الذهب ( 017١)النكت‏ في شرح كتاب سيبويه( )١96© /١‏ البسيط 
في شرح جمل الزجاجي )٠١61-1080/5(‏ 

' شرح المفصل(75/5١)وينظر‏ تحصيل عين الذهب ( )١١1‏ 

' شرح الكافية الشافية ( ؟/ 4 415-901) 


غ١‎ 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الإعراب 


ذلك 





وقد جمع بين المسألتين مبينا معتمده فيها ومختاره فقال في متن الكافية الشافية : 
واحكم لمضمر يلي اسم فاعل بمالمظهرلهموراصل 
فكاف ( معطيك ) كلر(زيد) 2 قلت : ,معطي زيد ابني درهما ) 
وك (الغلام)الكاف في(الكاسيك)إن قلت : ( أنا الكاسي الغلام المختتن) 


ف الضمير المتصل باسم الفاعل من نحو : ( معطيك ) و(المعطيك) خخلاف فمذهب سيبويه وأكثر 
الحتقفين أن يحكم له من الإعراب يما يحكم للظاهر الواقع موقعه. لأن ( معطيا ) بحرد من مانعيها وهما : 
التنوين والألف واللام . وعنده أن كاف ( زيد المعطيك) في موضع نصب لأن الظاهر الواقع موقعه يحق له 
النصب » لأن فيه أحد ما في الإضافة . وحكم الأخفش هذا الضمير -- بالنصب مطلقا - وحكم له الرماني و 
الزمخنشري بالجر- مطلقا - وهو أحد قولي المبرد وأجاز الفراء الوجهين . والصحيح ما رآه سيبويه : لأن 
الظاهر هو الأصل » والمضمرات نائبة عنه » فلا ينسب إلى شيء منها ما لا ينسب إليه إلا فيما لا مندوحة عنه 
من مواضع الشذوذ . وما نحن بصدده لم تدع حاجة إلى إلحاقه بالشواذ فوجب صونه من ذلك] . 

ونلحظ هنا أن ابن مالك قد استند في رده على المذهب الثالث في المسألة وهو مذهب الحر مطلقا 
على المعتمد ذاته وهو ما نحا إليه سيبويه ولولا حشية المخروج عن حدود المسألة لبسطنا ذلك ؛ إلا أنه ينبغي 
التنبيه على مسألة نبه عليها السابقون وهي ما نقله ابن مالك من إجماع النحاة على جواز الجر والنصب ف 
الضمير المتصل باسم الفاعل المثنئى » أو المجموع بالواو والنون نحو : جاء الزائرك والمكرموك » حيث قال :| 
وأما الضمير في نحو جاءك الزائراك والمكرموك فجائز فيه الوجهان بإجماع ؛ لأنهما جائزان قي الظاهر الواقع 
موقعه| '. 

قالأبو حيان: [ودعوى الإجماع باطلة » بل الخلاف في المسألة » ذهب 
سيبويه إلى جوز الوجهين, وذهب الجرمي .والمازني ؛ والمبرد » وجماعة », إلى أنه ف 


موضع حر فقطء ..] ' 


' شرح الكافية الشافية ( ؟/ مه.١-55١٠٠)‏ 
' شرح التسهيل ( 1 43) 


' ارتشاف الضرب ( ه/ /ا/771) 
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موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الإعراب 








وهو الصواب فقد نقل عن الجرمي '» والمازي "» والمبرد في أحد قوليه ' الحكم بجره . 

وهذا الذي ذهب إليه سيبويه أحسن المذاهب الثلاثة وأولاها » لأنك إذا قلت هذا المكرمك عفالأصل 
في المكرم أن يكون ناصباءفيجب أن توقع الضمير بعده على الأصلءوهوالنصب ويتصل -وإن كان منصوبا - 
لأنه لامانع من الاتصال » ويتصل به كما يتصل بالفعل إذا قلت : هذا يكرمك . وإذا قلت : هذا مكرمك » 
فالأصل بلا شك هذا مكرمٌ بالتنوين » لأنه ليس معنا ما يسقط هذا التنوين » وإذا حعت بالضمير بعد مكرم 
وحب أن يسقط للاتصال » ولا يسقط التنوين من الأسماء إلا للإضافة أو للألف واللام » 5٠‏ » فلا بد من 
تقدير الإضافة ليصح سقوط التنوين » فإذا صحت الإضافة صح الخفض» وقد جاء في الشعر ((هم الضاربو)) 
بإئبات النون مع الضمير المتصل » وكأنهم أحروا هذه النون بحرى النون في يضربونك » وليست مثلها » لأن 
النون في يضربونك عوض عن الحركة الّ كان ينبغي أن يرفع يما الفعل .. ولا تمنع الضمة من الاتصال » ألا 
ترى أنك تقول : هذا يضربك » فكما لم تمنع الحركة اتصال الضمير بالفعل » لم تمنع النون اتصال الضمير 
بالفعل أيضا » وإذا قلت ضاربان » فالنون عوض من الحركة والتنوين » والتنوين يمنع من الاتصال » وهذه 
النون تحري مجحرى مجحراها في ذلك » وإن كانت قد أحريت مُجرى الحركة مع الألف واللام لكنها في الشعر 
قد ثبتت مع الضمير » وأحريت في ذلك مُجرى الحركة . 

ويظهر الفرق بين المذهبين في العطف » فيجيز الأخفش : هذا ضاربك وزيدا » وقال تعالى :ل إنا 
منجوك وأهلك ) العنكبوت(9 ؟)فر(أهلك) معطوف على الكاف » إذ هي في موضع نصب عندهما ومن منع 
ذلك أضمر ناصبا أي : وننجي أهلك » أو جعله عطفا على موضع الكاف . 

والظاهر أن مذهب سيبويه هنا هو الصواب : لاعتباره المضمر بالمظهر ولأن فيه ردا إلى الأصل» أما 
الأخفش فمذهبه في ذلك اعتبار الأصل في اسم الفاعل مطلقا دون نظر لقرب من الفعل أم لا. 


' نسب له ذلك في الرواية الى جاءت في هامش كتاب سيبويه ( ))١184 /١‏ وابن عقيل في المساعد ( ؟/ 4 )٠١‏ الصبان في حاشيته على 
شرح الأشوني (7417/1) والأزهري في التصريح عضمون التوضيح (81/5) إلى نسبة القول بالحر إذا كان اسم الفاعل معرفا بال مثى أو 
ججموعا عأما ابن أبي الربيع في البسيط )١١ 4/8 /7 ١‏ فقد نسب له القول بالجر مطلقا 

' نسب له في حاشية الكتاب لسيبويه ( )١84 /١‏ و كذا في المساعد ( 7/ 5 )٠١‏ القول بالجر في المثئ وا مجموع المعرف و كذا في حاشية 
الصبان على شرح الأهمون (7417/5) ونسب له ابن أبي الربيع في البسيط ( 44/7 )٠١‏ والأزهري في التصريح (71/5)القول باجر 
مطلقا 

" نسب له في حاشية الكتاب ( )١184 /١‏ القول بالحر في المثئ والمجموع المعرف وكذا في المساعد ( 7/ 4 ١١)و‏ حاشية الصبان على 
شرح الأشوني (٠/410؟)‏ » و نسب الرضي في شرح الكافية ( 777/9)) وابن أبي الربيع في البسيط ( 58/5 )٠١‏ والأزهري في 
التصريح )7١/7(‏ القول بالجر مطلتا » ونسب له ابن السراج في الأصول ( ”/ )١5-١4‏ الحكم بالخفض و النصب إذا كان اسم الفاعل 
مفردأ 

البسيط في شرح جمل الزحاحي ( ؟/ 49 )٠١6١-1١‏ 


' ارتشاف الضرب ( ه/ه7107١)‏ 
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و يعسك: 
فهذا ما فتح الله به علي في هذا الموضوعء» فإن كان حيرا فسن اللّد وحسبي أنما كانت نقعلة البداية في 
مدان البحيف »وال انر انق اند على بعدها بمحاولات تالية لخدمة هذا العلم وحدمة اللغة الكريمة الب 
يقوم حمل لواثئهاء واللذين يستمدان ضياءهما من حير كتاب عرفته البشرية » كتاب رب البرية » المحفوظ بوعد 
الباري له بقوله :[ إنا من نزلنا الذكر وإنا له الحافظون) . 
وقد كان هذه الدراسة عدة ملامح» فمن أبرز الملامح الي أسفرت عنها ما يلي: 
لكان الست العلاقات النحوية والذي يهدف للكشف عن أوجه الاحتلاف والتشابه في المنهج 
الفحوف ين اتن النحاة راع أكانو ا :تتعاضرين: ام لاء اثنين أو أكثء متفقي المذهب أم عنتلفيه؛ من أبرز 
احالات في منهج البحث النحوتي» وال تقدم كثيرا من المو ضوعات الينْ نخدم أصول هذا العلم لأنها 


5900 صن تاك العقلنات الي +شمعك يديا هلأ العلم وقوضصعت أصو له وات الث مسائل الأنلاف اكياء . 


بالرغم من علول الفاصل الزمن بين الإمامين الأخفش الأوسط وابن مالك؛ إلا أن العلاقة النحوية الي 
أجمع بينهما ذات جوانب متعددة وبارزة حاولت هذه الدراسة أن تكشف عنها اتداء من المدهب 
النحوي وح الاختيارات» ومن أبرز هذه الجوانب : 
0 المنهج النحوي: 
فلفئن كان الأحفش الأوسط قد عرف ببصرية المذهب » إلا أن منبع شهرته قد جاء من خروجه على مدهب 
البصريين مموافقته للكوفيين في بعض آرائهم » ومن تفرده ببعض الآراء ال حالف فيها كلا الفريقين والادي 
مكند من ذلاث اهتمامه الواسع بالسماع وتوسعه في القياس . 
كذ الاصر هع اين مالك» فقد عرف - كما حكى السيوطي عنه قي الاقتراح- يذهب متفرد في النحو العربي 
يقوم على الاختيار من المذاهب النحوية أو انتحاء مذهب خاص - وهو قليل- و يبئ كل ذلك عنده على 
السماع الصحيح فهو المعتسد في قبول الأحكام » والبعد عن القليل الشاذ أو الضعيف القياس . 
6 الكاهل الو ين : 


قبل الحديث عن هذه الشملة لا باد من التأكيد على أمر أشرنا إليه سابمًا . وهو التفرقة بين الأحفش الراوية 


حيا 


حكاية الأفش عن العرب أنه كان يتجه وجهة ما حكاه بل قد يكون له رأتي 
نالف لتلاك الرواية ال حكاها . ومن هنا قد نعلل تضارب الاراء المنسوبة للأخفش . 

أما عن الشاهد بين الأخفش وابن مالك ؛ فقّد عرف الإمامان بالتوسع في الشاهد النحوي» فكلا الرجلين 
كان يولي السماع أهمية كبرى ويجعله الفيصل في الحكم النحوي المحتار لديه؛ إلا أنهما افترقا في منحيين : 
الاوال عفديينا: :الاسخفياد اديت العري:: 


دك/ا١‏ ة, 





فلئن أولى كل منهما أهمية كبرى للشاهد القرآئ سواء أحاء على القراءة المشهورة أم غيرهاء لأن السماع 
الصحيح هو المعتمد عزنقنا في قبول القراءة ؛ لا كما فعل البصريون في إحضاع القراءة لصحة القاعلة وإن 
كانيت: قراءة صعديححة؛ إل أفما افترقا.ق كثرة استشهاد النائ منهسا بالحديث البوي . إذ أحد أن الأحفش قد 
واادب المسيرة الى "كانت تختنف النحاة ه دالت وى ايعان لنياف الوتيا تعبا ل وير تحسم 
التحوتي » وهذا ما لا أحده عند ابن مالاك 

النان منهما: القياس على الشاهد النحوي. 

نقد غرقي: الا عقن بالتوسع بي القياس <- على المسسو ع فهر قد يقيس على القليل المسموع وقد يقسيس على 
الشاذء وهذا في رأينا أثر واضح لا تصاله بالنحو الكوفي» الذي قد يبن حكمه على الشاهد الواحد مى صح 
نقله وروايته عن العرب حيجن ولو كان شاذا. ٠‏ 

أما ابن مالك فقد كان أضيق في هذه النقعلة من الأحفش حيث وضع قواعدا للقياس على المسموع تمثلت 
لا يفيس ابره مالك إلا على ما صح سماعا و كثر ورودا عن العرب أها القلي :و الشاذ والنادر فقشد وقف عنله 
ابن مالاق :فق أغلت: المسائل ل> كن دون حجر أو رد أو رفض » فاحترام ابن مالك للمسموع أمر لا يقبل 
الات 


- اعتسد ابن مالك منهجا دقيقًا في تحديد موقفه من اراء الأحفش النحوية المختلفة» لم يكن معياره فيه تنالفة 
الكو فيين أو متابعة البصريين أو العكس» بل كان منهجه منهجا دقيقا منصفا يفوم في دعامته الأولى ملحص 
السساع ثم القياس» فأقوى درحات المقبول هو الصحيح سماسا وقياسا ثم الصحيح سماعا ثم الصحيح فياسا 
وهكاا مع خ غير المقبول إلا أن الضعيف سماعا في مرتبة أقل من الضعيف قياساء ونادرا ما أخلو عبارة ابن مالك 
من الإشارة إلى شيء من هذا الشبيل» إلا في المسائل الَنْ م يصرح فيها ابن مالك عرقفه من الأحفش الأو سط. 
ومن الأمئلة على ذلك : 

*8* قبول ابن مالك مذهب الأحفش في إجازته مجيء من لابتداء الغاية الزمانية لصحة السماع. ” 

** رد ابن مالك إجازة الأخفش تنكير أي ووصفها لضعف القياس» ولأن السماع لم يؤيده؟ 

** تضعيف ابن مالك مذهب الأخفش في جواز رفع الوصف الواقع اما لإن فاعلا يسد مسد الخسبر 

لضعف القياس 4 


** رد ابن مالك إحازة الأحفش حذف اسم ما والاستغناء عنه ببدل موجب لعدم السماع. ه 


سس مسب سد عبج ب سبي سس سس سس ب ا بس سس سا ب 1غ 


١‏ سر 


يكفينا شاهدا في ذلاك كتاب ابن مالك شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح . 
ب ةك 
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تخ 2 


- احتل الأحفش عند ابن مالك مكان الراوية الثقة فهو ينقّل عنه ما حكاه أو رواه عن العزب من شواهد 
شعرية أو نثرية» دون توقف عند حكم هذا المروي» فإن كان شاذا وقىف عنده دون حكم بقياس» أما إن كان 


إخلاف ذلك و أيده كثرة السماع لم يتردد في قبوله والقياس.' 


- من ابر ملام عمق العلاقة بين الإمامين هو ما قام به ابن مالك من الاعتماد على الأحفشش الأوسط في 
حكاية بعض الروايات ونسبتها إليه رغم أن سيويه قن البتها فق كايةة ولعل علة إغفال ابن مالك نسبة هذه 
الحكايات للكتاب يعود لعدم كون صاحبه راوية للغة بخلاف الأحفش . ” 


- تعد مصنفات ابن مالك وتعديدا شرح التسهيل -معين الدراسة -- وعاء أمينا حفظ لنا كثيرا من المصنفات 
النحوية» إما بالإشارة إليهاء أو بالنقل عنها نقلا حرفياء مع العزو لأصحابما و كتبهمء ويمذا يكون ابن مالك قد 
طبق قواعد المدهج العلمى في البحث والتصنيف» والتزم أمانة العلم وخلقه الصادقين . وقد بحلى ذلك بوضوح 
في نقول ابن مالك عن معان القرآن للأحفش» حيث لم نلحظ ثمريفا أو تغييرا في النصوص المنقولة عن 
الأحفشء في نقله عن كتاب المسائل أيضاء فالكتاب وإن فقد إلا أنا وجدنا بعض النصوص الي أثبتها ابن 
مالك عنه. وهذا يؤدي بنا بالتالى إلى النقاط التالية وهي: 

© اهتسام ابن مالك بالرحوع إلى المصادر الأصلية في النقل عن أثمة النحاة؛ فحيسا ينقل عن الأحفش - 
حور الدراسة -- يكون مرجعه الأول مصنفات الأحفش معان القرآن له والمسائل» ثم حواشي الكتاب ثم 
مصنفات أبي علي الفارسي وابن جين وهكذا. و هذا ما يقوي التقة في هذا الإمام و في الروافد الثقافية الي 
شكلت هذه العقلية الفذة» وف المنهج الذئ اشبعه ىق تسق كتبه: 

© سعة اضطلاع ابن مالك فقّد كان يُحرص على الاستفادة ثما كتبه الأوائل» ويرجع إلى الآراء في أمهات 
الكك النحويةع و عرص مع ذلك على نسبتها لأصحاها. 

يمكن القول بأن شرح التسهيل أحدمن أشهر كتب الخلاف في النحو العري » حيث اهتم فيه ابن مالك 
بعرض اراء النحاة ومناقشتها » فهو على رغم القول بفقدان حر منه. قد حوى قسمسا كبيرا من الخلااف 
في النحو العري وحفظ الكثير منه » وحسبنا أن نؤكد ذلك من خلال حديث ابن مالك عن الأحفش وذكره 
لآرائه و نحلافاته الدحوية » حيث اعتمد أكثر النحاة بعد ابن مالك عليه في ذكر آراء الأخفش لأنه ثفة في 
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ا ولا نقول إن أبن مالك باحتوائه آراء الأخفش قد أحياهاء بل حفغلها للدارسين الذين تلوه قدبها وحديثا 
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0 - 3 آي 7 
ينظر في ذاك المببحث الأول من الرسالة 
١‏ ينطلر في ذلك رواية (الش لأفعلن ) ( 75) 
ومن اولياك شراح التسهيل و شيرد من الكتب المتشدمة 
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يكمي في ذلك دليئ١‏ انا لو عدنا إلى الكحب المحققة حديئا لوحدنا أن محققيها يعتسدون في تويق آراء الأخفش بعد المعانى على كتب ابن 
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- اتلاف موقف ابن مالك من الأخحفش الأوسط في المسألة الواحدة بين شرح التسهيل وغيره من المصنفات» 
فنلحظ أنه قد ينالفه في شرح التسهيل رغم أنه قد وافقه في شرح الكافية الشافية » ولا يقتصر ذلك على 
هذين المصنفين ب[: قد تحاوز ذلك إلى المصنفات الأخرى » ومن أمثلة ذلك : مسألة العامل في المقسم به عند 
حذف امار » وهل الجر حيتئذ بالحرف الحذوف وهو مذهب الجمهور أم بالحرف ابجعول عوضا وهو مذهب 


الأخحفش' . 


- الم نلحظ بين الإمامين نحلافا بارزا حول قضايا العامل » إذ أن الخلاف بينهما كان في مسائل تتعلق 
بالعوامل في بعض الأسماء والتراكيب ال جاءت حلاف الأصل . 
أما الخلاف حول العوامل المعنوية والعوامل الأساسية في الحملة فلم نلمح له الو" افا عل مفناتة الاق 


حول الإعمال مع فقّدان شرط العمل كالاعتماد والتشديد » فإن أيد السماع ذلك وافق ابن مالك الأخحفش 


وإن ١‏ يؤيد السساع االإعمال حالف ابن مالك الأخفش 3 وقد يستدد في الحكم إلى القياس فإن دعم القياس 


الإعمال مال ابن مالك لحانب الأخفش والكوفيين وإن لا فلا 


:“اجتمع الإمامان في تشديرهما للاعراب وللعلامة الإعرابية فلم نلحذل عندتما مسائل تدعو الحذفها وللإلغاء 
تقديرها » بل اكانك المجاتل الخ ا سل يديا نات حول إعراب يعض الألغاط الي حاء فيها “نالغة للقاعدة 


المتتفيضة أن الى تعدو إعراقا” .4 


- وافق ابن مالك الأحفش في أغلب مباحث النيابة في المعيى» وكأن ابن مالك ينحو مع الأخفش منحى 
الكوفيين في التوسع الدلالي ولكن بقيود من أهمها صحة السماع؛ فإذا جاء ما ظاهره احتمال النيابة ثم يردد 
و يلجأ لتأويل الشواهد لتقليل القواعد كما فعل البصريون » وهذا الأولى إذ اللغة ليست قواعد صماء بل 


هي روح وحياة تتنفس بتنفس الأحياء وتنمو بنمو الإنسان . 


عنالاك ُ أحديدا شر 0 المسويل نتحقية 3 اكت المتر ب 
يسار قيالة العابق و لقح سي يولف اننا : 

١‏ امل ذااى امهب اأتلي فول ار سال 

' ينغلر في ذلك م.سألة إعمال لكن بالتخفيف 
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"رودا لاحلاه هيك القيابة الضف لكان الباني الثالك», 
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الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي تحقيق : علي النجدي ناصف - د/ عبد الفتاح شللبي 
-الحيئة المصرية للكتاب 14.17 ١-9/5ام‏ 

الحمل على الجوار في القران الكريم _ الدكتور عبد الفتاح أحمدالحموز-مكتبة الرشد الرياض -ط ١‏ 
5.5 -ه986١.‏ 

حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي:- تمقيق وشرح: عبد السلام جممد 
هارون - دار الخانجي بالقاهرة- ط .١984-١154.9‏ 

الخصائص لأبي الفتح عثمان بن حي - تحقيق :محمد علي النجار -الهيئة المصرية العامة للكتب- ط"ا 
.١1١52022-77‏ 

حطى متعثرة على طريق تحديد النحو العربي(الأحفش والكوفيين) -د:عفيف دمشقية- دار العلم 
للملايين -ط5 .١9187‏ 

الخلاف بين النحويين للدكتور سيد رزق الطويل -المكتبة الفيصلية- ط .١584-١14٠.8 ١‏ 


الدراسات اللغوية عند ابن مالك بين فقه اللغة وعلم اللغة -- د/ غنيم الينبعاوي -- معهد البحسوث 
العلمية بجامعة أم القرى .١54١17/--‏ 
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الدر المصون في علوم الكتاب المكنون شهاب الدين أي العباس بن يوسف ابن محمد بن ابراهيم. الحللي ) 
تحقيق وتعليق :محمد معوضء عادل أحمد عبد الحواد » قدم له وقرظه :(أحمد محمد صيرة - بيروت : دار 
الكتب العلمية ل .١5١4-١9914‏ ش 


دراسة تاريخية قاعدية أحمد إبراهيم سيد للعدد- دار الطباعة - ط١ .١997-١5١85‏ 

الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي -تحقيق :شوقي ضيف -در المعارف القاهرة- ط7 . 

رصف المبان في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي- تحقيق: أحمد محمد الخراط 
دار القلم دمشق - ط ” ١5.5 - ١986‏ 

سبك المنظوم وفك المختوم لحمال الدين محمد بن مالك -- نسخة مصورة عن مخطوط. 

سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جين - دراسة وتحقيق: حسن هنداوي- دار القلم دمشق- 
طعا .١11١58-1١99‏ 

سفر السعادة وسفير الإفادة لعلم الدين السحاوي - تحقيق : محمد أحمد الدالي . 

سنن الترمذي ١‏ الجامع الصحيح ) -تحقيق :أحمد شاكر - دار إحياء التراث العربي بيروت . 

شرح أشعار الهذليين أبي سعيد الحسن بن الجسين السكري -شرح أشعار الحذليين -مكتبة دار العروبة 
-مطبعة المدن . 

شرح ديوان الفرزدق إيليا الحاوي - الشركة العالمية للكتب -ط ؟. 

شرح ديوان ذي الرمة أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي -تحقيق وتعليق : د/عبد القدوس أبي صالح - 
الطبعة الثانية 05٠154١هل-987١.‏ 

شرح ألفية ابن معطي -- تحقيق: د/علي موسى الشوملي مكتبة الخريجي- ط١ .1185-١14.8‏ 
شرح أبيات مغينٍ اللبيب لعبد القادر البغدادي -- تحقيق : عبد العزيز رباح » أحمد يوسف دقاق - 
دار الثقافة العربية -- ط/ا ١١141١هص-991١م.‏ ظ 

الشافي في علم القوافي 

شرح ألفية ابن مالك أبي عبد الله بدر الدين محمد ابن الناظم - تحقيق :عبد الحميد السيد محمد عبد 


الحميد -دار اليل بيروت- .١519--1959/8‏ 


شرح ابن عقيل -بماء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الممدان المصري - الطبعة الأخيرة 
48ه-9106١م‏ 
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شرح التسهيل جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الأندلسي - تحقيق عبد الرحمن السسيد » محمد 
بدوي المحتون -- هجر - .١11١.-1١99.‏ 

العليمي -مطبعة فيصل عيسى الحابي . 

شر ح جمل الزحاحي لعلي بن مؤمن المعروف ابن عصفور -- تحقيق: صاحب أبو جناح. 

عرب -معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى -- .١4١9‏ 

شرح الرضى على الكافية -تحقيق يوسف حسن عمر - منشورات حامعة بنغازي. 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب - لابن هشام الأنصاري - بيروت : المكتبة العصرية - 
05 . 

ستحقيق : د/ معيض بن مساعد العوفي -- دار المآثر المدينة المنورة .1١49/8-1١15419 ١‏ 

شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك » الطائي الأندلسي -تحقيق 
عدنان عبد ال رحمن الدوري- (بغداد : مطبعة العان) - /ا/91١4--/791١.‏ 

شرح عيون كتاب سيبويه لأبي نصر هارون بن موسى بن صالح بن حندل - دراسة وتحقيق :عبد ربه 
عبد اللطيف - ط١ .١5.5--1١988‏ 

شرح الفريد لعصام الدين الإسفرايينٍ -تحقيق :نوري ياسين حسين -المكتبة الفيصلية . 

شرح قطر الندى وبل الصدى لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري -تحقيق محمد محي 


الدين عبد الحميد - بيروت المكتبة العصرية-9915١- .١51١4‏ 


شرح قواعد الإعراب لابن هشام محمد مصطفى القوجي- دراسة وتحقيق إسماعيل مروه- دارالفكر 
المعاصر بيروت- ط ١‏ 15 الس1556١.‏ 
شرح قواعد الإعراب لابن هشام محي الدين الكافيحي -تحقيق فخر الدين قباوة - ط51 .١14156‏ 


شرح كتاب الحدود لي النحو لعبد الله بن أحمد الفاكهي دم المتولي رمضان الدميري - دار 
التضامن ١5988-1١14٠١08 ١‏ 


شرح الكافية الشافية جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك » الطائي الأندلسي د تحويق #داعبد المنعم 


أحمد هريدي - دار المأمون -ط١ ١1.7- ١94+‏ 
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شرح كتاب سيبويه :لأبي سعيد السيراقي - تحقيق : رمضان عبد التواب- اهيئة المصرية العامة.للكتب- 
1. 

شرح اللمع ابن برهان أبو القاسم عبد الواحد الأسدي العكيري-تحقيق :د/فائز فارس - ط١‏ 
1١5-15‏ ظ 

شرح المقدمة الجزولية الكبير أبي على عمر بن محمد بن عمر الأزدي الشلوبين - تحقيق : د/تركى بن 
سهوبن نزال العتيبي - موسسة الرسالة - ظط7 ١4١4-١994‏ 

شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لأبي عمرو عثمان بن الحاحب- تحقيق: جمال عبد العاطى مخيمر 
أحمد - مكة المكرمة : مكتبة نزار الباز - .١541١8-١997/‏ 

شرح النظم الأوحز فيما يهمز وما لا يهمز الحمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك -تحقيق : د/على 
بن حسين البواب - دار العلوم للطباعة والنشر )١585-١5٠0(‏ 

شذرات الذهب في أحبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي -دار الآفاق الجديدة 
بيروت . 

الكتب العلمية بيروت- 995١-/!ا١51١.‏ 

شفاء العليل في إيضاح التسهيل أبي عبد الله محمد بن عيسى السليلي - دراسة وتحقيق :الشريف عبد الله 
علي الحسيئ البركان -الفيصلية مكة المكرمة .١15.05-١9485-‏ 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك » الطائي 
الأندلسي - تحقيق :محمد فواد عبد الباقي - عالم الكتب بيروت- ط” 11.17-1941#. 

صحيح مسلم بشرح النووي - رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فواد عبد الباقي-دار الكتب العلمية 
بيروت -ط١ .1956-١141١٠‏ 

. : ' ل 0 . 

طبقات النحويين و اللغويين لبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي- تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم- دار 
القازاقت عمل 1 ظ 

ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم - د/ عبد القادر محمد المنادي -- مكتبة الطالب الجامعي - ط ١‏ 
1988-104. 

العدول عن المطابقة بين أحزاء الجملة -نحلاء محمد نور عطار ماحستير في اللغة -- جامعة أم القرى - 


.١1998-١ ١8١ 
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علل الثنية لأبي الفتح عثمان بن حي - تحقيق: صبيح التميمي -- مراحعة: د/رمضان عبد التواب - 
مكتبة الثقافة الدينية- .١14117-١99017‏ ظ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني -تحقيق : الشيخ عبد العزيز بن باز - دار 
الكتب العلمية بيروت -+ط7؟ .1991/-1١418‏ 

الفصول في القوافي لأي محمد سعيد بن المبارك بن الدهان -تحقيق :الدكتور صالمح بن حسين العايد - 
مركز الدراسات والإعلام -دار اشبيليا .1١998-1418 1١‏ 

الفوائد امحوية في المقاصد النحوية جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الأندلسي - تحقيق ودراسة: وداد 
يحي لال -- رسالة ماجستير يجامعة أم القرى -إشراف الدكتور عياد بن عيد الثبي .١4075--١ 14٠5٠‏ 
' الكامل لأبي العباس المبرد- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -دار الفكر العربي. 

ظ الكتاب لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه: تحقيق :عبد السلام هارون- عالم الكتب 
بيروات. 

كتاب الأفعال لأبي القاسم على بن حعفر السعدي المعروف بابن القطاع -عام الكتب -ط١ -١14.07‏ 
وام . 

كتاب الشعر (شرح الأبيات المشكلة الإعراب) لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي - 
تحقيق وشرح :محمود محمد الطناحي - مكتبة الخاني القاهرة - ط١ا .1١508-1١9488‏ 

كتابان في حدود النحو للشيخ شهاب الدين الآبذي والشيخ حمال الدين الفاكهي - دراسة وتحقيق : 
د على توفيق الحمد- دار الأمل للنشر والتوزيع الأردن . 

الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزخشري - تحقيق : مصطفى 
حسين أحمد - دار الكتاب العربي- ط ” 19417 -1407. 

كشف المشكلات وإيضاح المعضلات لأبي الحسن علي بن أبي الحسين الأصبهان الباقولي - تحقيق : 
محمد أحمد الدالي - مجمع اللغة العربية دمشق. 

لباب الإعراب تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد الاسفراييئ - دراسة وتحقيق بماء الدين عبد الرحمن - 
دار الرفاعي - ط١ .١5.05 -1١984‏ 

نات العزيب لأن الفض ل قال الدين مد 'يى مكرع بن متظون حدان :ادن بيزوات” : 

اللباب في علل البناء والإعراب للأي البقاء العكبري - تحقيق :غازي مختار طليمات - دار الفكر 


المعاصر دمشق . 
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اللمع في العربية لأبي الفتح عثمان بن حين- تحقيق :حامد المومن - بيروت مكتبة النهضة العربية - 
طل؟ هلمم؟ة -١‏ ه.:١اه.‏ 

حاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثئ -تحقيق :د/حمد فؤاد سركين- مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

بحالس العلماء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزحاجي تحقيق عبد السلام هارون -مكتبة الخانجي 
بالقاهرة دار الرفاعي بالرياض- ط 7 00003198-1١4.#‏ ظ 

امختسب في تبيين وحوه شواذ القراءات والإيضاح عنها - لأبي الفتح عثمان بن جين - تحقيق : علي 
النحدي ناصف » د/ عبد الفتاح شلبي - الجمهورية العربية المتحدة لحنة إحياء التراث الإسلامي القاهرة 
وم .1959-1١١‏ 

المدارس النحوية لشوقي ضيف- در المعارف -ط 7 . 

مدرسة الكوفة - مهدي المخزومي- مصطفى البابي الحلبي وأولاده عمصر- ط؟ 71/7 1905/8-1. 
المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الحجرة للدكتور عبد العال سالم مكرم - 
مؤسسة الرسالة -ط "م ١99.-١41١١‏ 

مدن الأريب من حاصل مغيي اللبيب للعيزري رسالة دكتوراه - إعداد الدكتورة وداد لال - إشراف: 
سعادة الدكتور عياد الثبييَ -- جامعة أم القرى . 

المرتحل لابي محمد عبد اله بن أحمد المعروف بابن النشاب -- تحقيق : علي حيدر-امجمع العلمي بدمشق 
مل .1909-1١979‏ 

المسائل البصريات لأبي على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي الفارسي -تحقيق : محمد الشاطر 
أحمد- مطيعة المدن -ط ١‏ ه.14١-ه1986.‏ 

المسائل الحلبيات لأبي على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي الفارسي - تقدحم وتحقيق: حمسن 
هنداوي - دمشق: دار القلم » بيروت: دار المنارة - ١8 .17- ١194107‏ . 

مسائل نحلافية في النحو لأبي البقاء العكبري -تحقيق :محمد خير الحلواني- دار الشرق العسربي - 
1997-15. 

المسائل الخلافية النحوية والصرفية في شرح بانت سعاد لابن هشام الأنصاري جمعا وتصنيفا وتعليقا 
الدكتورة فاطمة بنت عبد الرححمن رمضان بن حسين -مطابع العامري -ط .١998_ ه١1418 1١‏ 
مسائل خلافية في النحو لأبي البقاء العكبري » تحقيق محمد خير الحلواني -- دار الشرق العربي بيروت 


الع اع سا 
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المسائل العسكرية لأبي على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي الفارسي -تحقيق :محمد الشساطر 
محمد أحمد -مطبعة المدئ -ط ١9895-١146871١‏ 


المسائل العضديات لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي الفارسي -محقيق: على حابر 
المنمصوري - عالم الكتب بيروت - 18 .1١105-19485‏ 


المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات لأبي على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي الفارسي - 
دراسة وتحقيق :صلاح الدين عبد الله السنكاوي -بغداد : مكتبة العاني . 

المسائل المنثورة لأي على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي الفارسي - تحقيق : مصطفى ال حيدري 
- مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق . 

المساعد على تسهيل الفوائد يماء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي ال حمداني المصري - تحقيق وتعليق محمد 
كامل بر كات - دار الفكر دمشق - و548١-:.:.5[١.‏ 

معان الحروف أي الحسن على بن عيسى الرمان - تحقيق : عبد الفتاح إسماعيل شلبي - مكة المكرمة 
: مكتبة الطالب اللجامعي- ط 7 .١10097--1985‏ 


معان القراءات لأبي منصور الأزهري - تحقيق : د/ عيد مصطفى درويش » د/ عرض حمد القوزي -- 
دار المعارف - ط .1١991-١541١1 ١‏ 

معان القرآن لأبي زكرياء يحى بن زياد الفراء - تحقيق : أحمد يوسف حاتي ومحمد علي النجار -اليئة 
المصرية للكتاب- ط ا 1١98٠١‏ . 

معان القرآن لأي الحسن سعيد بن مسعدة الأحفش - تحقيق: د/ فائز فارس- .191/4-١1401١ ٠7‏ 
معجم الأدباء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي -دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط ١‏ 
١59891-١١‏ 

الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية بيروت -9090ْم9١1-/1019١.‏ 

المفصل في صنعة الإعراب أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري -تحقيق: محمد بدر الدين أبي فراس 
النعسان الحلبي - مكتبة الهلال بيروت ١997‏ . 

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية أي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي - تحقيق:د/ عياد 
النبين - مكتتبة دار التراث -/1945-11411. 

المعرب لعلى بن مؤمن المعروف ابن عصفور تحقيق عبد الستار اللجواري - عبد الله الحبوري صل ١‏ 4 
.١1341١ -١ 91١‏ 
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المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجر حاني- تحقيق : كاظم بحر المرحان- وزارة الثقافة والإعلام - 
الجمهورية العراقية ١9/5-‏ . 

المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة - لجنة إحياء التراث 
الإسلامي بحمهورية مصر العربية القاهرة - ط ١88 0١‏ 

الممتع في التصريف لابن عصفور الإشبيلي -تحقيق د/فخحر الدين قباوة- دار المعرفة بيروت لبنان -ط ١‏ 
ا ١حلام؟9١.‏ 

من أسرار اللغة للدكتور إبراهيم أنيس -مكتبة لانحلو المصرية -ط 5 .١917/8‏ 

منهج الأحفش الأوسط في الدراسة النحوية عبد الأمير محمد أمين الورد - منشورات مؤسسة الأعلى 
للمطبوعات -مكتبة دار التربية بغداد الطبعة الأولى 582١1هم-ه97١م.‏ 

تنائج الفكر في النحو لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي . حققه وعلق عليه :عادل أحمد عبد 
الموحود » علي محمد معوض - دار الكتب العلميةبيروت- ط١ .١1175-1997‏ 

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة تأليف محمد الطنطاوي -تعليق عبد العظيم الشناوي - محمد بن عبد 
الرحمن الكردي - ط7 . 

نظم الفرائد وحصر الشرائد لمهذب الدين مهلب بن حسن بن بركات بن علي المهلبي »تحقيق عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين ( القاهرة : مكتبة الخانخي » مكة: مكتبة التراث) .١105- 21945 21١‏ 
النكت في تفسير كتاب سيبويه لأبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الأعلم الشنتمري -تحقيق: 
عبدانحسن سلطان - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الكويت- ط .١14٠0--١9419/ ١‏ 

مع ال موامع في شرح جمع الجوامع حلال الدين السيوطي -تحقيق وشرح :عبد السلام محمد مسارون- 
الدكتور عبد العال سالم مكرم -موسسة الرسالة 4-817 ١9410/.١‏ 

الوائي بالوفيات لصلاح الدين حليل بن أيبك الصفدي -تحقيق : محمد بن الحسن بن عبد الله ومحمد بن 
عبد الله الشيلى- دار : فرائز شتاير بقيشادن للدشر . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي .بكر بسن خلكان - 


تحقيق : د/ إحسان عباس - دار الثقافة بيروت . 


1: ”30 


ا ا ل سس سس ب يبيب ييا بيس ببس 





الفصل الأول: 
توص ين 
) الشواهد الشعرية 


4+غيال لأسن فرادنه اين 


*- الفصل بين المضاف والمضاف إليه عمعمول المضاف 
؟ -التنازع بين عاملين 

د-وقوع الاسم بعد إذا الشرطية 

رب) الروايات النثرية 

راد جلك تاوالت 

ِ سيدا قائما) 

( لا رحل و امراة ) 

( لاحر ولا برة) 

(فوقك رأساك وأحتاك رجلاك) 

اعمال و ادهو الدياءو أعيها خا 

النعسب ب( حاشا) 

ر أحعلب ما يكون الأميز قانم) 

( ججاء وأ “مسة شر هم) 

زنيوك الكدييية) 

| (من الله ومن أمن الكعبة وأمنك وأمن الذي نفسي بيده ) 


يها 2 


00 بسسبسسبسبب: مسحب .سس سبي سوه بريه ببسب ص ب مسي . وس وسوس سس عه ع وو ب بمنصصي جه عوج سطس هج سدمو سي وي نويد مع صم عب لوصحب عم حوب وجب عوسي واي ووو عب بهي ويج وج ب لير مشو ا 


55١ 


٠‏ اع ين يعس مدع سصا ددع د عد ع لقنم حسم نه عع سعسسسل عل عدم الس ذاعد لاح لماعت مد حب رمك حصا ج ١‏ ال عوج جد سبوب هممص جد بود هذ يديم د يجيجيه سد و حصب مسمس بيس جا سد لاص »ساس .اع سس مص سا كل ملعا ل الا 0ك 


ش 
ظ 


1 
اس و ل ا يي ااي 22222 يي 77 يب 


) ال لأفعلن ( 

( مَاهْن حي رماع 

و أملق الناين النيبار حدر والتريهم النيضة ) 
( يا زيدٌ بن عمرو) 


الفصل الثائ: 


سسب عا طخس ص سس فسخ عست عتسع ما س بعند> الت ص ات تب عستا تسسات مت لماه م لط ساسج سويب يسم اام لصم سيم جم لي الس سخ م تتم سم .ع سم صم عستم للستت ,تخت ب م لسع تطخت فت ماج ا اح ساي أن اس لاست 


اعمال الصف عم فعله دوقن اعتياد 

العامل قي الاسم المرفو ع بعد لات 

رفع الوصف الواقع اسما لإن فاعلاً مغنيا عن الخبر 

إعمال إثما 

إعمال إن مخففة 

إعمال لكن مخففة 

العامل في الاسم في باب الاشتغال مع وجود الفاصل 

وجد النصب في قرهم فاه إلى فيه 

العامل في المقسم به عند حذف الجار 

00 الله 

العامل في الاسم المنصوب بعد المصدر النائب عن فعله 

وجه النصب بعد اسم الفاعل المعرف بأل 

العامل في البدل 

رفع الاسم بعد إن المشر طلية 

رافع الاسم بعد إذا الشرطية 

العامل في الاسم المنصوب بعد أما 

أعمال العدد المصاغ على وزن فاعل النصب 

إعمال العدد النصب إذا كان بمعين الأمر أو الاستفهام 

الفصل الثالث: 

موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط 


في قضايا الألفاظ 


١ اتيت + م جاه :. سام بمسفع > سي سم حم اسع صيحمت امس عي عبصا مع ا مو ا ب م م ا ل و عب امس ا اس لامجب مسيم جب م سج سح وش وش ا سا سج سكسس سس سسا سات 19 أ لسن سنا" :سكج ايوق ويلوي يوتسم سم .سس جم مم تم سس سم م لم سس سس بس سج سس تعس مسسست‎ ١ 


اي يع له ونوهة سنة ها عذة فلع وسور عم بمشور وحور لمالصدصة ع وترم ونه خروم م ووم وسوسخ ووو ووو سد د شر ديحوت وموم مزج ز قلعم عن قن لع مه حبصيو بعد سمدم عنطصم ملسم ببصووه سمه قات عه جاه ملطامية قح 20 م موود و وار ورور ود ون نوا سمهي روه عاساك بور له عام سه لديف هماه مم > لممج يه يذ انمه مهم هام مد وما ة يد مرو م فا هيه دروم وم بومومة موري تامور نه لصم دص 


لس ل سم جد مهيب سم ء سسعيد: المسسم م ص صست عمت 
*« 44 
+٠ |‏ 
اك 


15 


11 


11 


155 


1م 


5 


1 


القياس على على مبيء تحبر (إِن) فعلاغير ناسخ 4 
زمن المضار ع المنفي بلا ا 
موصولية أي في أسلوب النداء ظ ١)‏ 
وقوع الذي المصدرية 1 
إذا الفجائية بين الحرفية والاسمية 4“ ١‏ 
رب بين الأسمية والحرفية ١707‏ 
تأصيل اللام الغارقة ١‏ 
اسمية ما المصدرية م 
وما) في أسلوب التعجب 5 
[ب] نيابتها . ١‏ 
لوطسسكة د١١‏ 
و زأن) معن (لعل) ١5‏ 
لعل للتعليل ١١‏ 
حمل لعل على ليت في وقوع إن بعدها 0/1 
ني ء إلا بمعين واو العطف د ب ١‏ 
حمل واو الصفة على واو العف ا 
في إعطاء ما بعدها حكم أما بعد المعطوف ريا 
مجبيء الباء للدلالة على ا بحاو زة والاستعلاء ظ ١‏ 
دلالة كسما على التعليل ١5‏ 
سء سن لابتداء الغاية الزمانية ظ ١9‏ 


بسىء من للدلالة على الاستعلاء وموافقة للباء ١45‏ 
بىء حيث ظرفا للزمان .»> 
حروج دون عن اللرفية كن 
[إت] زيادقا. ظ ض ١.‏ 
لتعيناة ان 00 
زيادة الغاء < * 


5١ 


رواذة:( كحام 
شروط زيادة من 
يكدة اه السافلي 
[ث] تنكيرها وتعريفها. 
توطثة 
لاتببيير انم 
تدكير فاعل نعم ويس 
تدكير (كل) وانتصابه حالا 
وقوع (الدي)) فاعلا ل((نعم وثس)) 
الفصل الرابع 
موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا التركيب 
أقسام الكلام 
2 ا ( الحذف والعقدير. 
توطتنة 
حدف نون الوقاية حين اجحتماعها مع نون الرفع 
حسيكلقه اللمواضول الي 
حلقف اسم ما والاستغناء عنه ببدل موجب 
حذف مفعولي ظن 
حذف المستئي بعد لا يكون 
حذف الخار وإبقاء عمله 5 
حدف الْوْ كد وإقامة الم كد مقامه 
تقدير الخبر اللحذوف في أحو: (ضربي زيدا قائسا) 
تقدير متعلق الغلرف والبار واتخرور 


زب) التقدجم والتاخر 


توطسهة 
تفاع الكين المشتم على ضمير ما أضيفت اليه المبتداء 
تو سيط الخال 





51 


ا 
5 
الس 


576 


15-1 


51 
ك0 0 








رج الفصسا 


يا 

الفصل ب(إلا) بين الموصوف والصفة 
الفصل بشبه الجملة بين أفعل التعجب 
الفصل بين الحال وصاحبها 

6 التوابع. 

إحراء صفة المذكر على المؤنث وبالعكس 
وقوع إلا صفة 

ت وكيد النكرة تو كيدا معنويا 


تأكيد ما لايصح إفراده 


اج) اله 1 3م" 
أ ”7 
بين 556 
05 
( 


العطف على معمولى عاملين 

العطف على الضمير المحفوض دون إعادة الخنافض 
إبدال الظاهر من اللضمر المتكلم 

(ه ( مسائل متفرقة 

عدي كم 

0 

نيابة غير المشعول به 

نبابة. الخلرقب الذكن: لذ يتمع فى 

لقان غك الصيدو الباق جع فداه 


إضافة العدد المر كب 


الفصل الخامس 


موقف ابن مالك من الأخفش الأوسط في قضايا الاعراب 


553 
[أ] العلامات الإعرابية والعنرين: 


جد الاعر ادب الأصلى 


تج لح طه حا ا ا ا ا اا 2 لس لا سسس ‏ ااا ا اابنتيبيبيبيبيبيبم سس ل ااا م 


در ك2 


ال ل ا ا يك 


ال عم سس سس اسع لم سس سح نح مس سس ص جه مصصيه و عسوم ع ع عو جووس ووه اسب شعي سي م ينوه وين ويج عدج عله مشفس ا سنب السدب سس ف اس © سات لفسا سد سس ما عد اس سس سس شد يدح ع سب سس ب سسب بس وجب عبس ع عب نج ديعيس حونج حبر ان شيو جار سال سس لس سانا سي سي اسل سس ل حب لس م + تع سر دم عع ص ع م ع عبس حر ب بي عي يس باعي بي بج ع بي جا الي يس ل ا 2 02 2212222 22 22 اس ل 


بن سسصية سقا تي ممصا دج ا 011 سمحي ب صيد ه لويس يي ,د هم ميم هه بويت جه وس ل د 


- الإعراب الفرعي 
علامة إعراب المثين وجمع المذكر السالم 


30 


غللامة إعراف: الافغا ل« اللمسسة 
سم الب بن 
تنوين الغالي 





تتجوينين .زان 
إد 4 
[ب] المواقع الاعرابية لبعض الألفاظ: 1 
- الألفاظ المعربة. 1 
الحكم الإعرابي للاسم المععلوف على الجملة ذات الوجهين ظ ا 
شكورترع العيور هار" 0/3 
- الألفاظ المبنياء. 5 
الموقع الإعراي لللواحق المتصلة ب (إيا) د 
الموقع الإعرابي للضمير المنصوب المتصل بعسى 3 
الحكم الإعراني للضسير المتصل باو لا 5د 
الموقع الاغراي للضمير المتضل اسم الفاعل 3 
عياف اليد لد 
المصاوز والمراجع 
الفهرس 


حل 0 
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